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تر حمة المؤلف(١)‏ 
عبد البر النمري”" الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته وأحفظ 
من كان مها لسنة مأثورة . 
رحل عن وطنه قرطبة في الفتنة فجال بغرب الأندلس ثم تحول منها إلى 
شرق الأندلس فتردد فيه ما بين دانية وبلنسية وشاطبة . 
قال شيخنا أبو على الغساني رحمه الله أبو عمر رحمه الله من النمر بن قاسط 
في ربيعة من أهل قرطبة . طلب بها وتفقه عند أبي عمر بن المكوى” وكتب 
بين يديه ولزم أبا الوليد بن الفرضى الحافظ وعنه اخذ كثيراً من علم الرجال 
والحديث . وهذا الفن كان الغالب عليه وكان قائ بعلم القرآن . وسنمع من 
سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان وأحمد ر بن قاسم البزار وأي محمد بن أسد 
وخلف بن سهل الحافظ وابن عبد المؤمن وأبي زيد عبد الرحمن بن يحبى 
وسعيد بن القزاز وأبي زكريا الاشعري وأبي عمر الباجي وأبي القاسم بن أي 
جعفر وأبي الجسور . وأجازه أبو الفتح بن سيبخت وعبد الغنى بن سعيد 
الحافظ . ولم تكن له رحلة 2*0 . 
سمع منه عام عظيم فيهم من جل أهل العلم المشاهير أبو العباس 
)١(‏ عن «المدارك» للقاضي عياض مع المعارضة والزيادة اليسيرة من والأنساب؛ للسمعاني و«طبقات 
الحفاظم للذهبي ووالصلة» ووالبغية» ودالديباج» و«تاريخ العيني؛ » ووالشذرات» و«وفيات الأعيان» 
و«شرح القاموس» . وثبت الأستاذ المحقق السيد أحمد رافع الطهطاوي مختصر الغنية له ومطمح 
الأنفس ومذكرات الأستاذ القاضي الرحال الشيخ خليل الخالدي وغيرها . 
(۲) بفتح النون والميم وبعدها راء نسبة الدمر بن قاسط بفتح النون وكسر اليم وإنما تفتح الميم في النسبة 
خاصة استيحاشاً لتوالي الكسرات لأن فيه حرفا واحدا غير مكسور . 
(۳) هو شيخ الأندلس في'وقته أبو عمر أحمد بن عمر بن عبد الملك الأموي ولاءً الاشبلي المعروف بابن 
المكوى مؤلف كتاب الاستيعاب في أقوال مالك دون أقوال أصحابه . (المتوق سئة إحدى وأربعمائة 
عن سبع وسبعين سلة) . 
)٤(‏ قال الأستاذ الزركلي : : (ورحل رحلات طويلة) وهو خطأ مستخرج في الظن من قولهم : (رحل عن 
وطنه قرطبة فجال بغرب الأندلس) . 


الدلائي وأبو محمد بن أي قحافة وسمع منه أبو محمد بن حزم وأبو عبد الله 
الحميدي وطاهر بن مفوز ومن شيوخنا أبو علي .الغساني 27 وأبو بكر سفيان بن 
العاصي وهو آخر من حدث عنه من الجلة . وكان سنده مما يتنافس فيه . 
( ذكر.الثناء عليه رحمه الله تعالى ) 
قال أبو على الجياني وصبر أبو عمر على الطلب ودأب ودرس وبرع براعة 
فاق فيها من تقدمه من رجال الاندلس وعظم شأن أي عمر بالاندلس وعلا 
ذكره في الأقطار ورحل إليه الناس وسمعوا منه وألف تواليفم مفيدة طارت في 
الآفاق . قال ابو علي سمعت أبا عمر يقول لم يكن ببلدنا أفقه من قاسم بن 
قاسم وأحمد بن خالد .قال أبو علي وأنا قول أن أبا عمر لم يكن دونې) ولا متخلفاً 
عا . وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة 
كبيرة في علم النسب والخبر . وذكره القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب الفرق 
وم يكن الذي بينبها بالحسن لتجاة مها سؤدد العلم في وقتهما . 
( ذكر تصانيفه رضى الله عنه ) 
ألف أبو عمر رضي الله عنه على الموطأ كتاب التمهيد لما في الموطأ من 
امعان والاسانيد وهو عشرون مجلداً وهو كتاب لم يضم أحد مثله في طريقه 
وكتاب الاستذكار لمذاهب علماء الامصار فيا نظمه المرطاً من معاني الرأي 
والآثار 
كتاب التقصى لحديث الموطأ 
كتاب الاستيعاب لأسماء الصحابة 
كناب جامع بيان العلم 
كتاب الانباه على قبائل الرواة 
وكتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي وأي حنيفة رضي الله 
عنهم ١‏ 
وكتاب البيان عن تلاوة القران 
وكتاب بهجة المجالس وأنس المجالس 


)١(‏ الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني المعروف بالجياني شيخ الأندلس في وقته مؤلف كتاب 
«تقييد المهمل وتمييز المشكل» وهو كبير الفائدة . ولد سئة 4177 وتوفي في شعبان سلة 448 . 
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وكتاب أسماء المعروفين بالكنى سببعة أجزاء 
وكتاب الكافي في الفقه في الاختلاف وأقوال مالك وأصحابه رحمه الله عشرون 
مجلدا 
الدرر في اختصار المغازي والسير 
وكتاب القصد والأمم بي التعريف بأنساب العرب والعجم وأول من تكلم 
بالعربية من الامم 
والشواهد في اثبات خبر الواحد 
والبستان في الاخدان 
والاجوبة الموعبة في المسائل المستغربة 
وكتاب الاكتفاء في القراءة واختصار التحرير 
واختصار“التمييز لمسلم 
كتاب الانصاف فيما في بسم الله من الخلاف واختصار تاريخ أحمد بن سعيد 
والاشراف في الفرائض والعقل والعقلاء وجمهرة الانساب والتجريد والمدحل 
إلى عالم القراءات بالتجويد وفهرس شيوخه . وغير هذا من كتبه الصغار . 
وكان أبو عمر رحمه الله موفقاً في التأليف معاناً عليه ونفع الله بتأليفه . وله 

في وصف كتاب التمهيد : 1 
سمير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن مي 
بسطت لحم فيه كلام نبيهم لمافي معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما هيتدى به إلى البر والتقوى وينأى عن الظلم 

وقال ابن حزم : التمهيد لصاحبنا أي عمر لا أعلم في الكلام على فقه 
الحديث مثله أصلا فكيف احسن منه . وكان ديناً صينا حجة صاحب سنة 
واتباع وكان أولاً ظاهرياً ثم صار مالكياً . وذكر غير واحد أن أبا عمر تولی 
قضاء لشبونة مدة . 

مات بشاطبة ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة 
عن حمس وتسعين سنة وحمسة أيام رحمه الله . توفي هو والخطيب البغدادي في 
سنة واحذة وكان الخطيب حافظ المشرق وأبو عمر حافظ المغرب رحمهم الله 
تعالى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ خطبة الكتاب ] 


بسم الله الرحمن الرحيم « وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلا كثيراً . 

قال « الشيخ » الفقيه الحافظ أبو عمر « يوسف » بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري رضي الله عنه » . 

الحمد لله ولي كل نعمة وكاشف كل غمة الذي كتب على نفسه الرحمة 
« « وجعل الوسط هذه الأمة » من علينا بالايمان وصيرنا من أهله وهدانا 
للاسلام وعلمنا شرائعه » وفضلنا بالقران وتعبدنا بأحكامه > وجعلنا من أمة 
محمد نبيه ورسوله وخاتم أنبيائه » وأهمنا اتباع سنته فله الحمد كثيراً كما هو 
أهله » وأحمده شاكراً لما سلف من آلائه وملتمساً للمزيد من نعمائه واستعينه 
على رغاية ما استودعنا من حقوقه » وأرغب إليه في العون على توفيقه وصلى الله 
على سيدنا محمد رسوله . 

أما بعد فإن بعض إخواننا من أهل الطلب والعناية والرغبة في الزيادة 

من" التعلم ساني أن أجمع له كتاباً محتصراً في الفقه يجمع المسائل التي هي 
أصول وأمهات لا يبنى عليها من الفروع والبينات في ضوائد الأحكام ومعرفة 
الحلال والحرام يكون جامعاً مهذباً وكافيا مقرباً وختصراً مبوباً يستذكر به عند 
الاشتغال وما يدرك الانسان من الملال › ويكفي عن المؤلفات الطوال ويقوم 
مقام المذاكرة عند عدم المدارسة . فرأيت أن أجيبه إلى ذلك لا رجوت فيه من 
عون العام المقتصر » ونفع الطالب المسترشد التماسا لشواب الله عز وجل في 
تقريبه على من أراده واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك 
مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله . 

لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده مع حسن الاختيار 
وضبط الآثار. فأتيت فيه با لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه 
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واقتطعته من كتب المالكيين ومذهب المدنيين » واقتصرت على الأصح علاً 
والأوثق نقلا فعولت منها على سبعة قوانين . دون ما سواها وهى الموطأ » 
والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوطة لاسماعيل القاضي والحاوي لأبي 
الفرج 2( ومختصر أي مصعب 0 وموطأ أبن وهب . 

وفيه من كتاب ابن المواز » ومختصر الوقار » ومن العتبة » والواضحة فقر 
صالخة . 


باب ما يوجب الوضوء من الأحداث 
وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة 
الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة : مالك وأصحابه » أربعة 
أنواع : 
أحدها ما خرج من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو 
ودي ما خلا المني فانه يوجب الغسل » والحجة في ذلك قول الله عز وجل : 
ل أو جاء أحد منكم من الغائط ) . [ المائدة ١‏ ] وذلك كناية عن كل ما يخرج 
من الفرجين ما كان معتاداً أو معروفاً دون ما حرج منها نادراً غباً مشل الدم 
والدود » والحصاة التي لا أذى عليها > وما كان مثل ذلك . لأن الإشارة بذلك 
عند مالك | إلى ما عهد دائ متردداً دون ما م يعهد . 
والنوع الثاني ما غلب على العقل من الاغماء . والنوم الثقيل › 
والسكر . والصرع › » فإن كان النوم خفيفاً لا يخامر العقل » ولا يغمره فان 
استثقل نوما فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي 
« يستثقلان ) . 
والحجة في ذلك ان النوم يوجب الوضوء قول سول الله 4إ « إذا قام 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه 2000 فدل على أن الوضوء على من 
انتبه من نومه وقال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل : ظ يا أيها الذين آمنو 
إذا قمتم إلى الصلاة # [ المائدة ١‏ ] » قال : يريد قمتم من المضاجع يعني 


, ۸۷ أخرجه مسلم باب الطهارة‎ )١( 
. والإمام أحمد في مسئده 7109/17 ' بنحو لفظه‎ 
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النوم » وقال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله يي « أن لا ننزع خفافنا من 
غائط ولا بول ولا ننزعهم إلا من جنابة0'» فسوى بين البول 
والغائط والنوم في هذا الحديث والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لأن 
الحدث قليله وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم متجاوز 
عنه لا حكم له . والدليل على الفرق بيا قوله َة « وكاء السَه العينان فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضاً» ”" . 

فدلنا بقوله عليه السلام على أن النوم إذا استحكم ونامت العينان لم 
يؤمن الحدث في الأغلب والأغلب أصل في أمور الدين والدنيا . والنادر لا 
يراعى . ومن لر يستثقل نوما وإنها اعتراه النعاس سنة فقد أمن منه الحدث . 
وأقل أحوال النائم المستثقل أن يدخله الشك في الوضوء فلا يجوز له ان يستفتح 
الصلاة بغير وضوء . . مستيقن وهذا على مذهب مالك وحمهور أصحابه ولذلك 
دليل اخر وهو قول أنس بن مالك « وكان أصحاب رسول الله به ينتظرونه في 
صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضأون» 29 فهذا يدلك على 
أن النوم ليس كالحدث « ومن ارتد ثم راجع الاسلام لزمه الوضوء » وقد قيل 
ان الوضوء ههنا استحباب ان لم يكن منه حدث » . 

والنوع الثالث الملامسة » وهي ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن 
قبل امرأة لشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أم 
م يلتذ فإن كانت من ذوات محارمه فقبلها رحمة وبراً كالام والابنة والأحت فلا 
وضوء عليه إلا أن يقصد إلى ما لا ينبغي فيلتذ ويشتهي » ومن قصد إلى لمس 
امرأة فلمسها بيده انتقض وضوؤه إذا التذ بلمسها من فوق الشوب الرقيق 
الخفيف أو من تحته وساء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها إذا التذ 
بلمس ذلك منها وليس لس المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب عليه شيئاً 
إلا أن يلتذ بذلك ويريده وهذا كله قول مالك وأكثر أصحابه . ومن أهل 
المدينة من قال : ليس بملامس من لمس من فوق الثوب لأنه انما مس الثوب . 


. ٩٩ أخرجه الترمذي وقال عنه : هذا حديث صحيح حسن . حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود حديث رقم ۲٠۳‏ كتاب الطهارة . والس : من أساء الدبر . والوكاء . نكسر 
الواوء : هو الرباط الذي تشد به القَِرَبٌ ونحوها من الأوعية . 

(۳) أخرجه الترمذي برواية أنس بن مالك حديث رقم ۷۸ . 
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والقائلون بهذا يقولون بإيجاب الوضوء على كل قاصد إلى ملامسة النساء 
التذ أو لم يلتذ إذا كان عامداً لذلك فباشر بيده » وفي الموطا لابن مسعود وابن 
عمر وهو مذهب عمر إيجاب الوضوء من الملامسة » والقبلة دون اشتراط لذة 
وهذا كله علم أهل المدينة . وأما أهل العراق فإن الملامسة عندهم الجماع 
وذكر ابن وهب عن عائشة وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحبى بن سعيد 
وربيعة وابن هرمز » وزيد بن اسلم ومالك والليث » وعبد العزيز بن أبي سلمة 
إيجاب الوضوء من القبلة ولم يذكر عن واحد منهم اعتبار اللذة . 

والنوع الرابع : مس الرجل لذكره بباطن الكف قاصداً لذلك فإن فعل 
ذلك فاعل وجب عليه الوضوء وكذلك ان مسه قاصداً من بالسغ غيره ولا شيء 
على من مس فرج البهيمة ولا فرج الصبي والصبية واختلف عن مالك فيمن 
مس فرجه ناسياً أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء › ومن 
أصحابه من يجعل مسه من باب الملامسة» ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء 
منه وإعادة الصلاة في الوقت وبعده كالملامس المتقدم ذكره وكان مالك لا 
يوجب إعادة الصلاة منه إلا في الوقت . وروي عن ابن عمر انه أعاد الصلاة 
مله بعد خروج الوقت وقال به جماعة من المدنيين من أصحاب مالك وغيرهم 2 
واختلف عن مالك في مس المرأة فرجها فروي عنه انها في ذلك كالرجل على ما 
ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل ف ذلك وعليها الوضوء وهو الأشهر . وروي 
عنه انه خفف ذلك ولم يوجب منه وضوء إلا أن تلطف وفسر الألطاف بالالتذاذ 
وقال اسماعيل بن أي أويس“ سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها 
أعليها الوضوء قال مالك إذا الطفت وجب عليها الوضوء فقلت له ما 
الطفث ؟ قال تدخل يدها بين الشفرين ويوجب الوضوء عند مالك الشك في 
الحدث وهو من باب الاستثقال بالنوم » هذا إذا لم يكن الشك في ذلك كثيراً 
ويستنكحه » وأكثر أهل المديئة وغيرهم لا يوجبون الوضوء بالشك ولا يرون 
الشك عملا وقد كان بعض شيوخ العراقيين من المالكيين يقولون ان الوضوء 


. هجرية‎ ۲۲٠١ روى عن خاله الإمام مالك توق سئة‎ )١1( 
وترجم له ابن‎ . ۷٠١/١ قال عله أبو حاتم : مغفل محله الصدق وضعفه النسائي » الكاشف‎ 
عماد وقال عئه : وفيه ضعف لم يؤخره عن الاحتجاج به علد صاحبي الصحيحين . شذرات‎ 
. ٥۸/۲ الذهب‎ 
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عند مالك على من أيقن بالوضوء وشك في الحديث استحباباً . ومالك في الموطاً 
من وجد في ثوبه احتلاماً ول يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من 
أحدث نومة نامها وهذا طرح منه لأعمال الشك على ما روي عن عمر رضي 
الله عنه » وما سلس من البول والمذي أو الودي وجرى على غير العادة فلا 
وضوء في شيء منه ويستحب مالك لسلس البول والذيٍ الوضوء لكل صلاة 
وغيره يجعل الوضوء في ذلك | إيجاباً لكل صلاة لا استحباباً وهو الأحوط عندي 
قياساً على الصلاة لأنه يصلي وبوله يقطر فكذلك يتوضا وبوله يقطر ولا يكلف 
إلا ما يقدر » فان كان سلس مذيه لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه 
الوضوء لك صلاة عند مالك وغيره وواجب حينئذ عليه التسري أو النكاح ان 
قدر» ومن كان مذيه لعلة فأمذى في خلال ذلك لشهوة فعليه الوضوء › 
وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء. . وما خرج من 
غير المخرجين من سائر الجسد من الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها 
والرعاف والقيء والقلس والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشبه ذلك كله 
لا وضوء في شيء منها ولا وضوء في كل ما مسته النار » ولا أجمع العلماء على أن 
القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا تنقضه في الصلاة 
والحديث فيها لا يصح . اه . 
باب ما يوجب الغسل 

يوجب الغسل إنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة في النوم واليقظة 
جامع أو لم يجامع وكذلك يوجبه ايلاج الحشفة ومغيب الختان في فرج مباح أو 
محظور « وسواء » انزل أو لم ينزل « وفي المحظور مع الغسل العام وجوبه أحكام 
ستأتي في كتاب٠‏ الحدود إن شاء الله ويوجب الغسل أيضاً على النساء مع ما 
تقدم ذكره الطهر من الحيض والنفاس . ويجب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا 
أن يكون إسلامه قبل احتلامه فإن كان ذلك فغسله حينئذ مستحب ولاحتلامه 
واجب » ومتى ما أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة هذا « تحصيل » 
مذهب مالك ور قد » قال.بعض المتأخحرين من أصحابه غسله مستحب لأن 
الاسلام هدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر › وهذا ليس بشيء لأن 
الوضوء يلزمه إذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه وإن لم يحدث بعد فكذلك يلزمه 
الغسل « إن كان قد » أجنب ولو مرة « واحدة » » لأنه حاطب بالغسل إذا قام 
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إلى الصلاة كا هو مخاطب « بالوضوء سواء مع ما جاء عن النبي يخ في أمر 
قيس بن عاصم حين أسلم بالغسل » وأجاز ابن القاسم للكافر ان يغتسل قبل 
إظهار الشهادة بلسانه إذا اعتقد. الإإسلام بقلبه وهو قول ضعيف في النظر 
خالف للأثر وذلك أن أحداً لا يكون بالنية مسلا دون القول حتى يلفظ شهادة 
الايان وكلمة الإسلام ويكون قلبه مصدقاً للسانه في ذلك فكما لا يكون مسلا 
حتى يشهد بشهادة الحق فكذلك لا يكون متطهراً ولا مصلياً حتى ينطق 
بالشهادة وانما تعتقده الافئدة من الإسلام والإيمان ما تنطق به الألسنة والإيمان 
عندنا الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وإتما بعث رسول الله ب يدعو الناس 
إلى أن يقولوا لا اله إلا الله وقال عليه السلام : « من قال لا إله إلا الله صادقاً 
من قلبه دخل الجنة2'0 . 

وقال للسوداء : أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ . والآثار 
بهذا المعنى كثيرة جداً وهذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان إنه قول باللسان 
وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل قال الله عز وجل ل إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه» [فاطر ه”]. وإذا حاضت المرأة الجنب لم تغتسل حتى 
تطهر من حيضتها ويجزئها غسل واحد لجحنابتها وحيضتها وان نوت بغسلها 
الحيض وحده اجزأها » فهذا كله غسل يجب على الحي » وغسل الميت واجب 
كدفنه والصلاة عليه ومن قام به من الأحياء سقط بذلك فرضه واجرأ . 

وأما الغسل المستحب والمسنون فغسل الجمعة والعيدين والإحرام 
بالحج . وكان ابن عمر يغتسل لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة وكثير من 
أصحاب مالك يستحبون ذلك ويروونه عنه وكان مالك أيضاً يستحب الغسل 
من غسل الميت ثم سكت عله لحديث أسماء بنت عميس في غسلها زوجها أبا 
بكر رضي الله عنه وسؤالها من حضرها من المهاجرين والأنصار وكانوا يومئذ 
متوافرين » هل عليها من غسل ؟ قالوا لا » وإذا وطىء بالغ أو غير بالغ 
فالغسل على البالغ متا ذكراً كان أو أنثى ولا غسل على غير البالغ وسيأتي ذكر 
حد البلوغ في أول كتاب الصيام ان شاء الله » ومن أصحابنا من لا يرى على 
المرأة غسلا إذا وطئها صبي إلا أن تنزل وجعله كالإصبع تستدخله والصحيح 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسئده 411/4 . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده 107/8 . 
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ما ذكرت لك وقد أجمعوا على الغسل في الرجل يطأ الصغيرة إذا أولج فيها وان 
لم ينزل . ومن خرج منه المني من غير لذة ولا شهوة فلا غسل عليه وعليه 
الوضوء إلا أن يكون سلساً فيكون حكمه ما تقدم ذكره ومتى اغتسل لالتقاء 
الختانين وصلى ثم حرج منه الماء الدافق فقد اختلف في ذلك عن مالك 
وأصحابه فقيل لا غسل عليه واا عليه الوضوء لا غير وهو تحصيل المذهب . 
وقيل عليه الغسل وهو الأحوط ولا إعادة عليه لما صلى . 

« باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده ) 


الماء نوعان : جار وراكد فالجاري إذا وقعت فيه نجا. ة جرى بها فما 
بعدها منه طاهر » والراكد على ضربين إذا كان طاهراً احدهما ماء يحل به 
التطهر للصلاة وتطهر به النجاسة وهو الطاهر المطهر » والآخر ماء طاهر جائز 
شربه ولا يجوز التطهر به للصلاة ولا يغسل به نجاسة فهو طاهر غير مطهر »› 
فأما الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات فهو الماء القراح 
الصاني مثل ماء السماء والأنبار والبحار والعيون والآبار وما عرفه الناس ماء 
مطلقاً غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافياً ولا يضره لون 
أرضه . وأما الماء الطاهر الذي لا يتطهر به فهو ماء أضيف إلى شىء من 
الأشياء الطاهرة تخالطه » أو باستخراج حتى غير ذلك الشى» .سمه ون 
وطعمه وريحه مثل ماء بل فيه خبز أو نقع فيه تين أو زيت أو تمر أو جلد أومسه 
زعفران أو زيت أو ماء ورد أو عصارة شيء أو غير ذلك ما غير منه طعمأ أو لوناً 
أو رائحة وغلب عليه فإذا كان شيء من ذلك فقد حرم الوضوء بذلك الماء 
والتطهر به وصار في حكم المرق لا في حكم الماء وأما شربه فحلال وما خالط 
الماء عندهم نما سواه فغلب عليه صار الحكم له لا للماء فإن غلب الماء كان 
الحكم للاء لا له فإن وقع في الماء شيء من النجاسة فغير لونه أو طعمه أو ريحه 
فهو حرام لا يحل شربه ولا قربه ولا استعماله في شيء يحتاج إلى طهارة وهذا ما 
لا حلاف فيه بين العلماء فإن سقطت في الماء نجاسة أو مات فيه حيوان فلم 
يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا عند 
المدنيين › واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء ان كان في بئر أو نحوها 
دلاء لتطيب النفس عليه ولا يحدون في الدلاء حداً لا يتعدى ويكرهون 
استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز 
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إذا كان حاله ما وصفنا وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضاً بهذا الماء 
وان لم يتغير أن يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطاً فان لم يفعل وصلى بذلك 
الوضوء أجزأه > فهذا كله يدلك على أن أقواهم في ذلك خرجت على 
الاستحباب لا على التحريم والايجاب . 

وذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يفسد بقليل 
النجاسة والماء الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريجه ولم يحدوا في 
ذلك حداً يجعلونه فرقاً بين القليل والكثير وم يوجبوا الإعادة على من توضا ا 
حلت فيه نجاسة ولم تغيره ان كان يسيراً إلا في الوقت خاصة فدل أيضاً على ان 
ذلك منهم استحباب . وذهب إسماعيل بن اسحاق القاضي ومن تبعه من 
المالكيين البغداديين إلى لى القول الأول لعموم قول الله عز وجل : 8« وأنزلنا من 
الساء ء ماء طهوراً [ الفرقان 48 ] » . 

ويكون بمعنى ما طهر غيره مشل الضروب والقشول وشبهه وقال عز 
وجل : #وينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به [الأنفال ]١١‏ » › وم يفرق 
مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد الماء عليها راكدا 
كان الماء أو غير راكد . يقول رسول الله يل : « الماء لا ينجسه شىء » وقد 
روي « لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو ريحه أو لونه20. ويكره 
سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن خراً وما أكل اجيف ومن تتوضا بسؤرها 
فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة » والماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف 
فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء بالطين والحمأة 
لا يضره إذا لم يكن في شيء من ذلك نجاسة وما مات في الماء مما لا دم له سائل 
كالعقرب والذباب والخنافس والجنادب والزنبور وبنات وردان والجراد فلا يضر 
الماء ان لم يغير ريحه فان انتن لم ينوضا به وكذلك ما كان له دم سائل من دواب 
الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه إلا أن تتغير رائحته فإن 
تغيرت رائحته أو أنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه وليس بنجس عند مالك 
والماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضىء به طاهرة إلا أن مالكاً وجماعة 
من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به وقال مالك رحمه الله لا حر فيه ولا 
أحب لأحد أن يتوضاً به فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة وليتوضاً لما 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ۸٦ ۳۱/۳ ۳۰۸ 776/١‏ . 
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يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضاً به أحد وهو يجد ماء 
غيره . وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح من مذهبه في ذلك وقد كان 
يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز منها اتخاذه في غسل الإناء 
من ولوغه وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه طعاماً أو 
غيره إلا أنه استحب إهراق ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته وكلب البادية 
والحاضرة سواء ويغسل منه الإناء سبعا على كل حال تعبدا هذا ما استقر عليه 
مذهبه عند المناظرين عليه من أصحابه . وذكر ابن وهب في موطئه قال لي 
مالك : لا يتوضاً بسئور الكلب ضارا كان أو غير ضار إلا أن يكون الماء كثيراً 
مثل الحياض الكبار . ومن كان معه إناءان أحدهما نجس لا يعرفه بعينه فان 
توضا بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني وتوضا به وصلى فقد قيل 
ذلك . وقيل إنه يبرق الإناء الواحد ثم يحصل الثاني ماء مشكوكا فيه فلا يؤثر 
فيه الشك لأنه على طهارته فيتوضاً به ولا شىء عليه إذا كان الماء لا أثر فيه 
للنجاسة ولم يتغير منه لون ولا طعم ولا ريح وهذا أصح المذاهب في ذلك » 
وكذلك الشوب والأرض على طهارتها لا يجب غسل شيء منهم) حتى يستيقن 
النجاسة فيه فإذا استوقنت غسلت وأما النضح فلا يطهر نجاسة وإنما هو لقطع 
الوسوسة وكأنه سنة طهارة ما شك فيه ما لا يلزم فيه طهارة . 
باب في الاستنجاء بالاحجار 

إزالة النجاسة من الأبدان والثياب سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه وعند. 
غيرهم فرض وهو قول أبي الفرج ولا يجوز تطهيرها بغير الماء إلا من مخرج 
الغائط والبول خاصة فإن المخرجين محصوصان بالأحجار » والاستنجاء 
بالأحجار رخصة والماء أطهر وأطيب وأحب . ويستنجى من الغائط والبول 
بثلاثة أحجار لا يكون واحد منها ما قد استنجي به بل تكون نقية وما أنقى 
عند مالك من الأحجار أجرأ ويستحب الوتر ولا بأس بالاقتصار على حجر 
واحد إذا أنقى ولا مزا عند أكثر المدنيين دون ثلالة أحجار » وهو اختيار أي 
الفرج فإن لم توجد الأحجار ولا الماء فكل ما ينقي من جواهر الأرض وغيرها 
يقوم مقامها إلا العظم والروث وما يجوز أكله فلا يجوز الاستنجاء به . ويكره 
الاستنجاء بالحممة ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه ومن صلى بغير استنجاء 
فعليه الإعادة قال مالك في الوقت وإنما الأحجار طهارة للمخرج وما فيه وعليه 
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فإذا تعدى الأذى المخرج فحكمه حكم سائر الجسد ولا يزيله إلا الماء وجائز 
الاستجمار في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ولا يستنجى من الريح . 
باب النجاسات وغسلها 

والنجاسات كل ما خرج من محرجي بني آدم ومن حرجي ما لا يؤكل من 
لحمه من الحيوان وكذلك القيء المتغير والخمر والميتة » كلها إلا ما لا دم له أو 
كان من دواب البحر » ولم يختلف قول مالك وأصحابه في بعر ما يؤكل لحمه 
أنه ليس بنجس وكذلك بوله عند أكشرهم واختلف قول مالك وأصحابه في 
إيجاب غسل الخف من روث الدواب ولم يختلف قوله في نجاسة بول ما لا يؤكل 
لحمه من الدواب وكذلك اختلف قوله في ذرق الطير التي تاكل الجيف على أنه 
يرى أكل الطبر كله » والتنزه عن رجيع كل حيوان أحب إلي للخروج من 
الاختلاف في ذلك كله والاحتياط للصلاة ‏ وما يبس من النجاسات وم يلصق 
بثوب ولا أرض ولا بدن فلا حكم له » وأما الحيوان كله في عينه فليس في حي 
منه نجاسة إلا الختزير وحده وقد قيل أن الخنزير ليس بنجس حياً والأول أصح 
فإن احتبس من لعابه أو شعره أو شىء منه في بدن أو ثوب نجسه إلا في مماسته 
الماء فإن الماء « ليس كسائر الأشياء وهو على ما قدمت لك من مراعاة تغيره 
وسئور كل حيوان غير ازير طاهر عند مالك في الماء وغيره إلا أن الأصل في 
الماء مراعاة تغيره بالنجاسة فلا يضره ولوغ « الخنزير فيه ان لم يغيره على 
. اختلاف من أصحابنا في سئور الخنزير : والصحيح ما ذكرت لك » ومن أهل 
المدينة جماعة تذهب إلى أن الكلب نجس كله في سثوره وعينه كالخنزير ومذهب 
مالك في الكلب أنه طاهر على ما قدمت لك في باب الماء وما اصاب الثوب أو 
البدن من النجاسات غسل حتى تزول عينه وان أمكن إزالة لونه أزيل » وإلا 
فلا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره » ويسير الدم معفو عنه إذا كان 
كدم البراغيث ونحوه . واختلف قول مالك في دم الحيض فمره جعله كالبول 
والمذي والغائط ومرة جعله كسائر الدماء . وليس على الحائض غسل ويها إلا 
أن ترى فيه دما فإن كان مصبوغا وشكت فيه غسلته استحباہا وان أيقنت 
بالتجاسة فيه غسلته واجباً وان كان أبيض فلا شيء عليها إلا أن تكون النجاسة 
من لونه ولم تظهر فيه . ومن أيقن بنجاسة في جهة من ثوبه غسل تلك الجهة 
وان أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله . 

۱۸ 


وان كانت النجاسة ذات رائحة سعى في ازالة رائحتها وتطهيرها وإذا 
كانت النجاسة مائعة فصب عليها الماء حتى يغلبها ويزيلها طهر موضعها من 
الأرض والشوب والبدن . ومن أحرق نجاسة كان الرماد نجساً ولا تزيل 
النجاسة النار ولا شىء غير الماء إلا ما ذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من 
اختلاف قوله في مسح الف من روث الدواب فمرة أجازه ومرة امر بغسله وان 
أصاب الخف بول أو عذرة رطبة فلا بد من غسل ذلك ولا يغسل صاحب 
السلس ما أصاب ثوبه من ذلك إلا أن يكثر ذلك ويفحش ولو كلف غسل ما 
لا يرقا ولا ينقطع كان ذلك حرجا ولم يجعل الله في الدين من حرج وعليه ان 
يتوقى ذلك بالخرق واللفائف . 

باب في الآنية 

كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من.إناء الذهب والفضة لني وسول 
الله ول عن اتخاذها“ وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة على ما بينته 
في كتاب التمهيد » لا لنجاسة فيهاء ومن توضأ فيها اجزأه وضوؤه وكان 
عاصياً باستعمالها وقد قيل : لا يجزئه الوضوء فيه ولا في احدهما والأول 
اشهر . 

وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره . وكان مالك يكره 
الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة قال : انه لم 
يكرهه إلا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه . وتابعه على ذلك حماعة 
من أصحابه » وأما أكثر المدنيين فعل اباخة ذلك واجازته وقد قال كي « أيما 
إهاب دبغ فقد طهر ٠»‏ وهو اختيار ابن وهب » وجلد الخنزير لا يطهر بدباغ 
ولا غيره لأنه حرم الزكاة . 


باب النية « وتفريق الوضوء ) 


رلا تجرا طهارة وشرو ولا تيمم ولا سل من جناب أو یھ إلا بن 
من ذلك » ومن توضاً تبرداً أو اغتسل تبرداً أو علمه غيره وهو لا نية له في 





(١١)روى‏ الإمام أحمد حديث ولا تشربوا في الذهب ولا في الففسة» في مسلده ۰/٥‏ . کا روی 
البخاري نحره في كتاب الأطعمة وكتاب الأشربة . 
(۲) أخخرجه الترمذي في جامعه عن أبن عباس حديث رقم ۱۷۲۸ . 


۱۹ 


ذلك » فلا يجزئه وضوؤه » وإذا قصد بئية الوضوء إلى « صلاة بعينها جاز أن 
يصلي بها غيرها وليس التيمم كذلك . وسيأتي حكمه في باب إن شاء الله . 

والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس المصحف سواء » 
لأنه رفع « حدث » ليستباح به ما منع منه غيره المتوضىء » فإذا قصد بالنية إلى 
ذلك صلى به المكتوبة » والأصل في ذلك عند مالك وجمهور أصحابه أن كل ما 
لا يجوز استباحته وعمله إلا بوضوء » فالوضوء له يصلى به كل صلاة » لأنه 
رفع للحدث بذلك » وکل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء » فلا يجوز أن 
يصلي بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة إلا أن ينوي 
المتوضىء » لذلك رفع الحدث فهذه جملة مذهب مالك . وقد روي عنه غير 
ذلك فيمن توضاً للنوم أو للدخول على الأمير » والصحيح ما ذكرناه ولا يجزاأ 
غسل الجمعة عن غسل الجحنابة في تحصيل مذهب مالك » ومن أصحابه جماعة 
أجازوا ذلك . ومن اغتسل للجنابة ذاكراً للجمعة وقاصداً بالغسل إليها أيضاً 
مع الحنابة اجزأه منهما » ولو لم يذكر الجمعة في غسله للجنابة لم يكن مغتسلا 
للجمعة ولا يضر ذلك بجمعته » وقال بعض المتأحرين من المالكيين إن نوى 
بغسله الجنابة والجمعة جميعاً لى يجزه عن واحد منها » لأنه خلط الفرض بالسنة 
وهذا خلاف مالك وخحلاف جمهور السلف ولیس بشيء » وقد روي عن ابن 
عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحداً . وذكر سنيد » قال حدثنا 
الفرج بن فضالة قال : سألت العلاء بن الحارث عن الرجل يغتسل يوم الجمعة 
للجنابة والجمعة هل يجزأ ذلك عنه ؟ فقال : قال مكحول إذا فعل ذلك 
فعل ذلك فله أجران » ولا يجوز تفريق الوضوء ولا الغسل من غير عذر » ولا 
عذر في ذلك إلا النسيان ونقصان الماء »> فمن أعجزه الماء بنى ما لم يطل ذلك » 
فإن طال ذلك استأنف وضوءه . 

ومن نسي شيئاً من وضوئه أو غسله قضاه وحده طال » أو ل يطل ول يعد 
مفرقاً » ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه تفريقاً بينا لم يجزه عند 
مالك وكان عليه استئئافه ويجرأ ازالة النجاسة بغر نية . 

باب الوضوء على كماله 

يبدأ المتوضىء فيغسل يديه مرنين أو ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء » 

ويقدم التسمية قبل ذلك أو مع ذلك . يقول بسم الله الرحمن الرحيم » ثم 


الو 


يدخل يده في الإناء فيغرف غرفة لفيه وأنفه فيمضمض منب) ويستنشق 
ويستنثر» وإن تمضمض من غرفة واستنشق من أخرى فلا بأس » ويبالغ في 
الاستنشاق مالم يكن صائ! يدخل الماء خياشيمه يفعل ذلك ثلاثا ويتمضمض 
ثلاثاً » وإن دلك أسنانه فحسن » ثم يغسل وجهه ثلاثاً والوجه ما بين منابت 
شعر الرأس والذقن . واختلف « في البياض الذي بين العارض والأذن » 
والذي أحب له أن يغسله ويغسل ظاهر لحيته » ولیس « عليه تخليلها ويكفي 
السدلة ما مر عليها من الماء مع إمراره يده عليها : ويغسل يديه ثلاث ثلاثاً » 
وليس عليه تحريك خاتمه إذا كان سلسا» ويدخل المرفقين في الغسل » ثم 
يمسح رأسه كله » يضم يديه عليه ولا يرفعهما عن فوديه » يبدأ قدم رأسه إلى 
قفاه ثم يرد يديه إلى حيث بدأ حتى يعمه » ولا فضيلة عند مالك في مسحه 
ثلاثاً » كا أنه لا يمسح عنده في التيمم الوجه واليدين إلا مرة واحدة » وكذلك 
على الخفين » ولا فضل عنده في تكرار المسح في ذلك . 

وأما سائر الأعضاء » فلا يجب الاقتصار على اثنين لفضل الثلاث في 
ذلك » وأفضل الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وما زاد عليها وهي سابغة فتعد اساءة 
وبدعة » والوضوء مرتين مرتين أفضل منه مرة واحدة ومرة سابغة تجرأ, 
ويغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً أيضاً أو حتى ينقيها ويعمهما بالغسل » ویدخل 
الكعبين في الغسل والكعبان هما العظمان الناتئان عند مجمع الساق والقدم » 
وإن بقي للأقطع شيء من الكعب غسله » وكذلك المرافق لمن بان فيه » قطع 
غسل ما بقي منه وإن لم يبق ما شيء سقط فرضه) عنه » وإن خلل أصابسع 
رجليه ويديه فهو أفضل › وإن غمرهما تيقن أن الماء قد دخل فيما بنا وعم 
ذلك اجزاءه إذا عرك بعضهم) ببعض . وترتيب الوضوء مسنؤن وقيل 
مستحب » وتحصيل مذهب مالك فيه أنه مسنون لأنه إذا نكس المرء وضوءه 
وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده أن يأتي به علي الرتبة وكذلك إن ذكره بعد 
صلاته رتبه لما يستقبل » ولم يعد صلاته وهذا حكم السئن وقد كان مالك 
يوجب الترتيب » ثم رجع عنه وقال به أبو مصعب الزهري') صاحبه . 
)١(‏ أبو مصعب » أحمد بن أبي بكر الزهري الفقيه قاضي المديئة وفقيهها . تفقه على مالك وسمسع 

مله الموطأ ولزمه مدة . وسمع من جماعة وكان ثقة . قال الزبيربن بكار مات وهو فقيه المديئة 

غير مدافع . توفي سئة ۲٤١‏ 'هجرية . 


۲١ 


باب أقل ما يجمزأ من عمل الوضوء 

أقل ما يجزأ من عمل الوضوء ما نطق به القرآن » قال الله عز وجل : 
فإ يا أبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ¢ [ سورة المائدة 5 ] . 

والغرض في تطهير هذه الأعضاء مرة مرة سابغة مع النية على ما تقدم 
ذكره ويكون ماژه طاهراً مطهراً يغسل وجهه مرة واحدة » ويغسل عارضيه إلى 
أصول أذنيه ويتفقد باطن مارنه وشاربه » وما على الذقن من الشعرء وان لم 
يغسل ما استرسل من شعر اللحية اجزاءه ما مر عليها من الماء ويغسل ذراعيه 
حتى يغسل المرفقين . واختلف أصحاب مالك وسائر آهل المدينة في عموم 

مسح الرأس فمنهم من قال : لا'يجزىء مسح بعض الرأس ؛ وهو قول مالك 
المشهور » ومهم من أجاز مسح بعضه » وذكر أبو الفرج عن محمد بن مسلمة 
أنه قال : لا يجرىء أن يمسح دون ثلثه › وإليه ذهب أبو الفرج « والذي حكاه 
عن محمد بن مسلمة وهم والله أعلم » والمعروف لمحمد بن مسلمة ومنهم من 
برويه عن مالك أنه إن أسقط من مسح رأسه ثلثه فما دون أنه يجزيه , ولا 
يجزيه إن كان المتروك من الرأس أكثر من ثلثه في المسح . هذا قول محمد بن 
مسلمة فيا ذكر اسماعيل في المبسوط » فلهذا قلنا : إن ما ذكره أبو الفرج 
وهم » وما ذكره اسماعيل عنه يشبه أصول مالك في استدارة الثلث في مواضع 
كثيرة من كتبه وأصول مذاهبه » وما زاد على الثلث عنده فكثيراً يراعى ذلك 
ويعتبره ولا يلغيه في شيء من مذاهبه , فكأنه والله أعلم أنه لا يكاد أحد يسلم 
من أن يفوته الشيء اليسير من شعر رأسه عند مسحه بعد اجتهاد » فجعل 
الثلث فيا دونه في حكم ذلك » واجزأه عنده إذا أتى على مسح الثلثين » فأكثر 
هلا وجه ما ذهب إليه محمد بن مسلمة وعزاه إلى مالك والله أعلم ‏ وقد يخرج 
قول أبي الفرج على أصل مالك والله أعلم » في استدارة الثلث وقد أوضحت 
ذلك في كتاب التمهيد » والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب . 

ويغسل رجليه مع الكعبين وقد أدى فرض طهارته » ومن ترك شيئاً من 


ذلك ناسياً حتى صلى غسل ما نسي وأعاد صلاته وكذلك لولم يصل لا يغسل 
العم ابي م وين تعس تماد فلت مسف امسوم وأعاد سلجت وم م 


۲۲ 


بغسله » والإسباغ فرض وهو الاتيان بالماء على العضو المغسول حتى يعمه 
بالغسل وإمرار اليد عليه . والمرأة والرجل في ذلك سواء , 


باب سئن الوضوء وادابه 

المضمضة والاستنشاق والاستنشار ومسح الأذنين سنة » كل ذلك ومن 
نسي شيئاً منها حتى صلى فلا إعادة عليه » وينبغي له أن يستأنف ما نسي منها لما 
يستقبل » ومن نسي من المفروض شيئاً حتى صلى أنى به وأعاد الصلاة . 
وفرض الوضوء ما ذكرنا في الباب قبل هذا > وأعاد الصلاة . وفرض الوضوء 
ما ذكرنا في الباب قبل هذا » ويأخذ المتوضىء لأذنيه ماء جديداً فيمسحهما 
باطتهي| وظاهرهما › وإن ترك مسح داخل » اذنيه فلا شيء عليه » وکل عضو 
ممسوح فليس شأنه الاستيعاب » ومعنى قولنا الأذنان من الرأس أي إنهما 
نمسوحتان لا مغسولتان › ويستحب لكل من أراد الوضوء من محدث أو راغب 
فضل أن لا يبدأ بشىء قبل غسل يديه ولا يدخلههما في إنائه » وذلك لمن استيقظ 
من نومه أوكد في الاستحباب والندب » لأن النص ورد فيه ولو أحدث في 
إضعاف وضوئه أو غسله استحب له مالك أن يعيد غسل يديه » فإن لم يفعل 
فلا حرج عليه وكل من كانت يده سالمة من النجاسة لم يضره أن يدخلها في إناء 
وضوئه » فإن كانت فيها بجاسة فقد مضى في باب الماء حكم ذلك واليد محمولة 
على الطهارة حتى تصح نجاستها » وكذلك سائر الأشياء الطاهرة وكل شيء 
على أصله حتى يتبين فيه غير ذلك . 

ويستحب السواك لكل صلاة ومع تشير الفم وقد قيل : لساك وكان 
سواكهم الأراك والبشام وكل ما يجلو الأسنان ويطيب نكهة الفم » فمثل ذلك 
ويكره للرجال التزين بزينة النساء » ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا 
بول في الصحارى والسطوح » وأما البيوت فقد رحص في أن يكون المقعد إلى 
القبلة » وقد قيل عن مالك : إن السطوح بممنزلة البيوت ويستحب ذكر اسم 
الله على كل وضوء » وذكر اسم الله حسن » وحمد الله عند الخروج مله وعلى 
كل حال حسن ومستحب ومرغوب فيه ومندوب إليه . روينا عن رسول 
الله يلل أنه كان يقول إذا دحل الحلاء « اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث ثث ٠»‏ وأنه كان يقول أيضاً في ذلك اللهم إني أعوذ بك من الرجس 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه. حديث رقم ٠۰١‏ والإمام امد في مسنده 44/86 ۲۳1۹/٤‏ ۳۷۲ . 


وف 


النجس المخبث الشيطان الرجيم » وكان يقول إذا حرج من الخلاء « الحمد لله 
الذي أخرج عي الأذى وعافاني » . 

وروي عنه أنه يكل كان يقول إذا حرج من الخلاء : « غفرانك اللهم 
غفرانك 2176 ء ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن على اختلاف عن 
مالك وأصحابه في قر اءة الحائض . وأما الجنب يمكنه الطهر بالماء أو بالصعيد 
فلا يقرأ حتى يرفع حدث الجنابة بأحدهما » وأكثر العلاء على أن الحائض 
والجنب لا يقرءان شيئاً من القرآن ولو قرأت الحائض لصلت » وأما المصحف 
فلا مسه أحد قاصداً إليه مباشراً له أو غير مباشر إلا وهو على طهارة › 
ورخخص لعلم الصبيان فيا اضطر إليه من ذلك لما يلحقه من المشقة في الوضوء 
له » وفضل الجنب والحائض طاهر مطهر إذا لم يلحقه نجاسة وهما طاهران في 
أنفسهها ‏ وإنما غسله] عبادة والنفساء بمنزلة الحائفض وعرق كل واحد مها 
ومن الجنب لا باس به وإذا لم يكن بأس بفضل الحائض فغير الحائض أحرى 
أن يتوضا بفضلها ووضوء الجنب عند النوم حسن وليس بواجب وأكله وشربه 
قبل الغسل جائز إذا غسل يديه ويتنظف من الأذى . 

+ د # 
باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل 

كمال الغسل أن يغسل الجنب يديه قبل أن يدخله) في الإناء ثلاثاً حتى 
ينقيهم)| ويذكر اسم الله ويتوضأ وضوءه للصلاة والمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار سئة في غسل الجنابة » كما هو في الوضوء ثم يخلل أصول شعر رأسه 
ولحيته بالماء ويصب عليه الماء ويضغثه ويعركه حتى يعرف أن الماء قد بلغ 
أصول شعره » وعم جیعه ثم يغسل جسده . يبدأ إن شاء بميامنه ويصب الماء 
على أعضائه بيديه أو بالإناء ويتدلك حتى يعم جميع جسله بالماء وإمرار اليد 
عليه » وكذلك غسل المرأة من الحيض والنفاس والجنابة سواء » ويلزم كل 
واحد منهها أن يتعهد مغابنة وأعكانه وما تغضن منه بصب الاء والأسباغ › 
وليس على المرأة نقض شعرها عند غسلها ويجزئها الحثي والضغث مع كل 
حثية » وقد قيل إن من غمر جسده في الماء بالصب والانغماس مع نية القصد 
لأداء فرضه اجزأه وإن لم يعم جسده بالتدلك إذا عمه بالغسل والأول أصوب 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عائشة . حديث رقم ۷ والإمام أحمد في مسنده 5/ 196 , 
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وهو المذهب » وليس لقدر ما يتوضاً به المحدث ويغتسل به الجنب من الماء حد 
وحسب المرء ما يكفيه » والإسراف فيه مذموم والوضوء قبل الغسل من الحنابة 
سنة لا حتم » ومن خرج منه ماء دافق بعد الغسل دون شهوة اجزأه الوضوء , 
ومن اغتسل في ماء راكد من جنابة بعد أن غسل ما به من الأذى كره له ذلك 
لإإدخاله على غيره فيه بالاستعمال » وهو مع ذلك طاهر على ما تقدم ذكره . 


باب أقل ما يجزأ من الغسل 

أقل ذلك أن يأتي بالماء على جميع بدنه » ويعم رأسه ولحيته حتى يوقن 
ببلل جميعها » ويجري الماء في أصول شعره إن كان ذا شعر من رجل أو امرأة 
ويغسل الضفائر وير يديه على جميع بدنه » ولا يجزيه في المشهور من مذهب 
مالك غير ذلك » وذكر أبو الفرج رحمه الله أنه يجري علد مالك أن ينغمس 
الرجل في الماء إذا طال مكثه فيه أو والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه 
قال : وهذا ينوب للمغتسل عن إمرار يديه على جسده قال : وإلى هذا المعنى 
ذهب مالك » قال : وإنما أمر بإمراز اليد على البدن في الغسل لأنه لا يكاد من 
لم يمر يديه يسلم من سكب الماء عن بعض ما يجب غسله من جسمه قال أبو 
عمر رضي الله عنه : قد قال بترك التدلك في الغسل جماعة من فقهاء التابعين 
بامدينة على ظاهر حديث عائشة نشة وميمونة رضي الله عن في غسل النبي عليه 
السلام » ولم يذكرا تدلكا » ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يججزيه حتى 
يتدلك وهو الصحيح إن شاء الله فياساً على غسل الوجه ومن ترك شيئاً من 
غسله من رأسه إلى طرف قدمه ناسياً غسله متى ما ذكر وأعاد ما صلى قبل 
ذلك > وأن تركه عامداً استأنف الغسل وقد اختلف آهل المدينة قدهاً في 
تبعيض الغسل » فأجازه من سلفهم طائفة إذا كان ذلك الغسل بنية الغسل 
وأباه الآخرون وبه قال مالك وأصحابه , 

oF #‏ # 
باب المسح على الخفين 

كل من توضاً فأكمل وضوءه ثم لبس خفيه » جاز له إذا أحدث أن 

يمسح عليه ولا يجوز... .... ... ... أدخل قدميه في خفيه وما 
Yo‏ 


طاهرتان بطهر الوضوء » وتمامه أنه يسح على خفيه ومن لبس خفيه بطهارة 
التيمم لم يجز له المسح عليهما » وكذلك من لبس أحدهما قبل تمام غسل رجليه 
جميعاً لم يمسح عليها في المشهور من مذهب مالك » وقد قيل : له المسح لأن 

كل رجل لم تدخل في الخف إلا بعد طهارتها » فإن نزع الخف من الأولى ثم 
أعاده مسح عليه بلا اختلاف » والرجال والنساء . والمسافر › والحاض و 
المسح على الخفين سواء يمسح كل واحد ما ما بدا له من غير توقيت » إذا 
كان الخفان قد تجاوزا الكعبين » ولم يكونا خرقين خرقاً فاحشاً » واليسير من 
الخرق » معفوعنه » ولا يجوز المسح على خف لم يبلغ الكعب » > فإذا بلغ 
الكعب مسح عليه لابسه ولا يضره قصره , والمحرم لا مسح على الخفين إلا 
أن يكون مضطراً إلى لباسهما فيلبسههما ويفتدي.. فإن كان ذلك مسح عليهما . 
وإن لبسههما فيلبسهما ويفتدي » فإن كان ذلك مسح عليهما » وإن لبسهما من 
غير ضرورة لم يمسح لأنه عاص بلبسههما » والخفان اللذان يجوز للمحرم لباسهم| 
لا يجوز لأحد المسح عليه| لقصورهما عن الكعبين » وقد روى أبو مصعب عن 
مالك : أنه أجاز للمحرم المسح على خفيه » وإن كانا دون الكعبين » وتحصيل 
مذهبه ما قدمت لك » وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون'“ التوقيت في 
المسح على الخفين » ولا يثبت ذلك عنه عند أصحابه » وقد قال به جماعة من 
علاء المديئة وغيرها » والتوقيت : ثلائة أيام بلياليها للمسافر : حمس عشرة 
صلاة » ويوم وليلة للمقيم : حمس صلوات » والمشهور عن مالك » وأهل 
المدينة أن لا توقيت في المسح على الخفين » وأن المسافر يمسح ما شاء مالم 
يجنب » ويستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعه لغسل الجمعة وقد قيل عنه : 
لا مسح أكثر من جمعه ولا يجوز لمن مسح على خفيه ثم نزعهما أن يصلي حق 
يغسل قدميه » ومن نزع خخفيه أو أحدهما بعد أن كان مسح عليهما غسل رجليه 
مكانه فإن كان أخر ذلك » استانف الوضوء » وكيفية المسح : أن يمسح على 
ظهور الخفين وبطوها » > فيضع يدأ على الخف » ويداً تحته » ويمسح إلى مقدم 
المؤخر وأصل الساق » ولا يتبع غضون المخف > وإن جعل يده السفلى من 
مؤحر الرجل إلى أطراف الأصابع > کان وجهاً > وكيف ما مسح أجزأه ويبلغ 
بالمسح الكعبين » وإن استوعب المسح كره له واجزأه عنه » ويجزىء مسح 


"5 


ظهور الخفين . ولا جزیء مسح بطونهما وإن مسح سطونه) دون ظهورهما لم 
يجزه . وكره مالك الاقتصار على الظهور خاصة واستحب لمن فعله أن يعيد في 
الوقت . ويمسح على الحرموقين(2 ولا يمسح أحد على الجوربين . 

فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهها » وقد روي عن مالك : 
منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين » والأول أصح . وكذلك : اختلف 
قوله في المسح على خفين تحتهما خفان » فروي عنه إجازة المسح على الأعليين » 
لأن علة المسح على الخفين الأسفلين موجودة في الخفين الأعليين فإن مسح 
الأعليين مسح على الأسفلين فإن نزعهما غسل رجليه » ولو نزع الأعليين وم 
يسح على الأسفلين كان كمن نزع خفيه ولم يغسل رجليه » وقد مضى الحكم 
في ذلك . ومن خرج عقبه من قدم خحفه إلى ساقه لم يضره › فإن خرجت 
الرجل كلها أو جلها نزع خفيه جميعاً . وغسل رجليه » وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك » وقد روى عنه أشهب”“ أنه يغسل الرجل التي ظهرت 
وحدها » والأول ذكره ابن القاسم 29 , وابن عبد الحكم (؛» وهو تحصيل 
المذهب . 


ويجوز المسح على جبائر الفك . والكسر » وعلى عصائب الجراح » ولا 
يجوز على خضاب ولا غيره نما لا ضرر في نزعه » وعلى الماسح على الجبائر إذا 
صح غسل موضع المسح فإن أخر استأنف الغسل » والوضوء » وقد قيل : 
يجزئه غسل الموضع وإن طال » وإنما يسح على الجبائر والعصائب إذا قلت 


. مايلبس فوق الخف‎ )١( 

(۲) أشهب بن عبد العزيز » أبو عمرو العامري. › صاحب مالك . وكان ذا مال وحشمة وجلالة , 
قال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب . لولا طيش فيه . وكان محمد بن عبد الله بن 
الحكم صاحب أشهب يفضل أشهب على ابن القاسم . توفي سئة ٠٠١‏ هجرية . أنظر 
شذرات الذهب 17/7 . 

5) الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي مولاهم المصري الفقيه صاحب مالك . أنفق 
أموالا كثيرة في طلب العلم . ولزم مالكأ مدة وسأله عن دقائق الفقه . توفي ١9١‏ هجرية , 
أنظر شذرات الذهب ۳۲۹/۱ . 

)٤(‏ عبد الله بن الحكم » أبو محمد المصري . كان جلة أصحاب مالك . أفضت إليه الرياسة بعد 
أشهب . وسمع الموطأ على مالك . يقال إنه دفع للشافعي عند قدومه [ لمصر ] ألف دينار 
وأخذ له من تاجر ألفاً ومن رجلين آخرين ألفاً . وله مصنفات في الفقه . وهو مدفون إلى 
جانب الشافعي . توفي سنة 1١4‏ هجرية . 
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الجراح في الجسد » فأما إذا كثرت فيه ففرض من نزل به ذلك التيمم » دون 
غسل المواضع الصحيحة من جسده »› ويمسح على العصائب والجبائر › من 
شدهما على وضوء » وعلى غير وضوء » بخلاف المسح على الخفين لأغها طهارة 
ضرورة وإذا نزعهما لزمه ما يلزم من نزع خفيه فإن نزعهما ثم أعادهما أعاد 
المسح عليههما في الحال » ولا يجوز لأحد المسح على عمامة ولا خمار ء كا لا 
يجوز على الخضاب . 

د حب فب 


باب التيمم 

كل من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه » ولا قدر عليه جاز له التيمم في 
السفر والحضر » ومن خاف خروج الوقت في معالجة الماء تيمم » في الحضر » 
والسفر » وإن أدرك هذا خاصة الماء في الوقت » أعاد استحباباً > ولا يتيهم 
أحد في حضر لخرف فوت الصلاة على الججنازة ٠‏ ومن رجا الماء من المسافرين لم 
يتيمم عند مالك إلا في اخر الوقت استحبابا » ومن يئس منه تيمم في أول 
الوقت » ومن كان بين الراجي والخائف تيمم » وقد استحب طائفة من 
أصحاب مالك التيمم في وسط الوقت للجميع » ولو تيمم مسافر لا يجد الماء 
في أول الوقت لم يخرج لأنه بادر إلى ما قد وجب عليه من صلاته بما أمكنه من 
طهارة » ومن خاف على نفسه من الماء » كالمحصوب » والمجدور » وصاحب 
الجراح الكثيرة تيمم » ومن لم يكن معه من الماء إلا مقدار ما يحتاج إليه لشربه 
وهو عاطش يخاف على نفسه » ولا يرجو الماء » فهو كمن لا ماء له . ويتيمم 
وكذلك إن خاف العطش على غيره » وخشي ذهاب نفسه . 

# o HF 

والجنب الصحيح إذا خاف من شدة البرد التلف تيمم » وكذلك 
المريض » إذا خاف الزيادة في مرضه ١‏ أو تأخر برؤه» أولم يجد من يناوله الماء 

تيمم » وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعافاً > ولا 
حد فیا يزاد فيه إلا ما لا يتخاين بمثله » ومن كثرت الجراح في جسده وهو 
جنب وترك استعمال الماء . 

وكذلك المحدث إذا كثرت الجراح في مواضع الوضوء » ولو كانت 
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جراحه يسيرة وأجنب غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب » 
والجبائر » واجزأه » ولا يرأ التيمم إلا بنية والتيمم للجنابة » وللحدث » 
وللفريضة › والنافلة سواء إلا أنه لا بد من ذكر الجنابة في نفسه » والقصد 
إليها بنية عند التيمم من أجلها » ومن لم يكفه الماء لم يلزمه أن يجمع بين التيمم 
والوضوء . وصفة التيمم » أن يضرب بيديه على الصعيد الطاهر » ثم يمسح 
با وجهه » ويعمه بإمرار يديه عليه » ئم ضربة أخرى بيديه » يمسح اليمنى 
باليسرى » واليسرى باليمنى إلى المرفقين ٠‏ يبدأ بيمنى يديه فيمسحها باليسرى 
منها » ويجري باطن أصابع اليسرى » وكفه على ظاهر راحته اليمنى » وذراعه 
إلى مرفقه » ثم يمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إيبامه اليمنى » ويفعل في 
يده اليسرى باليمنى كذلك » وإن قدم في التيمم يسرى يديه على اليمنى كره له 
واجزأه » وكذلك إن نكس التيمم » فمسح يديه قبل وجهه » وهذا أشد 
كراهية » وقد مضى في الوضوء هذا المعنى » ولو مسح وجهه وذراعيه بضربة 
واحدة أجزأه » ولو تيمم إلى الكوعين فقد اختلف أهل المدينة وأصحاب مالك 
في ذلك » فقيل لا شيء عليه » وقيل يعيد في الوقت , وهو تحصيل مذهب ابن 
القاسم . ١‏ 

وقيل : يعيد على كل حال إذا لم يتيمم إلى المرفقين » وهو قول ابن 
نافع وابن عبد الحكم وابن سحنون وهذا أحب إلي . 

والتيمم للرجال » والنساء سواء » ويلزم الحائض أن تنوي بتيممها 
الطهر من حيضتهاء ومن تيمم على صعيد نجس أعاد أبداً . وقيل في 
الوقت » وهذا إذا كانت النجاسة غير ظاهرة في الصعيد » فإن كانت ظاهرة . 
وتيمم عليها أعاد أبداً . والصعيد كل ما اتصل بالأرض وصعد عليها من 
السباخ » والحجارة والحصاة والثلج الملتكم على وجه الأرض . واختلف قوله في 
التيمم على الثلج » وكل تراب صعد » وليس غبار الثياب بصعيد إذا كان 
فيها . وأفضل الصعيد أرض الحرث » ولا يتيمم أحد لصلاة إلا بعد دخول 
وقتها وبعد طلب الماء لها . فإذا عدمه تيمم , ويلزمه التيمم لكل صلاة 


)١(‏ عبد الله بن نافع الماني القرشي المخزومي مولاهم » سمع مالكاً . لزم مالكاً مدة . توني عام 
85 هجرية . 


1 


مكتوبة » لأنه يلزمه الطلب للاء إذا دحل وقت الصلاة » فإذا عدم الماء » 
دخمل فيمن خوطب بالتيمم بقول 'الله عز وجل : ل فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً 4 [ المائدة ٦‏ ] ولا يصلي صلاتي فرض » ولا صلوات مكتوبة 
تيمم واحد » إلا أن يكون من فاتته صلوات ٠‏ فذكرها في غير وفتها فجائز ان 
يصليها كلها بتيمم واحد » ومن أهل المدينة »> واصحاب مالك من يقول : 
يتيمم للفوائت أيضاً لكل صلاة منها منها والأول أقيس لأن وقتها بالذكر واحد ومن 
رأى التيمم لكل صلاة من الفوائت ذهب إلى أن وقت الثانية لا يجب إلا 
بانقضاء الأولى وإنما يجب التيمم بدخول الوقت » لأن أصلهم أنه لا يتيمم 
لكل صلاة مكتوبة قبل دخول وقتها » وأما النوافل فجائز أن يصلي منها ما شاء 
بتيمم واحد » إذا اتصل ذلك » ويتنفل بعد المكتوبة في الفور بالتيمم ما 
أحب » وإن تنفل قبلها استأنف التيمم لا عند مالك » وأكثر أصحابه » ولا 
يصل الصبح بتيمم ركعتي الفجرء وكذلك من تيمم لنافلة لم يصلٍ 
بذلك التيمم شيثاً من الفرائض» ومن شرط التيمم أن يكون متصلا 
بالصلاة » ومن تيمم بعد طلب الماء » وعدمه ثم جاء الماء قبل دخوله في 
الصلاة بطل تيممه » فإن افتتح الصلاة ثم طلع عليه الماء فلا يقطع صلاته 
ويتمادى فيها ولا شيء عليه » إلا أنه يستأنف الوضوء لما يستقبل من صلواته . 
وقد قيل : يقطع ما هو فيه من الصلاة » ويتوضاً بالماء » ويستأنف صلاته لأنه 
لا يجوز له أن يصلى بعض صلاته بالتيمم وهو واجد ماء » كا لا يجوز له أن 
يبتدئها بالتيمم » وهو واجد ماء ‏ كالمعتدة بالشهور يظهر بها الدم » ولا يجوز 
ها ان تعتد بما مضى من الشهور » وتستأنف عدتها بالحيض » وكان سحنون 
يميل إلى هذا . 

وهو: صحيح في النظر » والاحتياط » والأول قول مالك » وعليه أكثر 
أهل الحجاز ولو اجتمع في سفر جنب » وحائض » وميت وليس معهم من الماء 
ما يكفي أحدهم » فأيهم سلمه لصاحبه فلا حرج عليه إذا كانوا شركاء فيه ٠‏ 
وفرض الآخرين التيمم » وقيل ان الميت أولى بالماء على طريق الاستحباب لأن 
الحى يجد الماء فيتطهر به بعد » وإذا دفن الميت » فليس كذلك » وقيل بل 
الحي أولى به لأن غسله آكد . 
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باب الحيض. والاستحاضة, والنفاس 

قال رسول الله اة لفاطمة بنت أبي حبيش «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة)(١2‏ وأجمع العلماء ء على أن الحائض لا تصلي» ولا تصوم مادام حيضها 
يحبسهاء وأجمعوا أيضاً على أا لا تقضي الصلاةء وتقضي الصوم» وتقضي 
الحائض والئفساء كل صلاة طهرت في وقتهاء ولا تجوز مضاجعتها إلا إذا كان 
عليها مشزرهاء قال مالك ولا يجامعها إذا رأت الطهر حتى تغتسل. 
والحائض» والنفساء في ذلك سواءء وأكثر الحيض خسة عشر يوماًء وليس 
لأقله حد. 

وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلاً كان أو كثيرأً» ولو دفعة واحدة 
حتى يتجاوز مقدار الحيض» فيعلم حينئذ أنه استحاضة» والصفرة والكدرة 
عند مالك حيض في أيام الحيض »2 وف غير أيام الحيض» وقد فيل إنما تكون 
كالحيض في أيام الحيض. .. أو بعقبه. . والأول تحصيل مذهبه واختلف 
أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة › فقال بعضهم : 
سبعة أيام أو شمانية » وقال بعضهم : عشرةء وقال بعضهم: 
أقله خمسة أيام وقال بعضهم : عشرة » وقال بعضهم : أقله حمسة 
أيام وقال بعضهم : أقله خسة عشر يوماًء وعللى هذا أكثر العلاء ء 
وليس لكثرة الطهر حد. وأما النفاس. فلا حد لأقله, وأكثره ستول يوماً 
عند مالك» وجاعة من فقهاء الحجاز» وروي عن جماعة من الصحابة أن أكثر 
مدة النفاس: أربعون يوماًء وهو قول الليث» وقد روى عن مالك في أكثر 
النفاس: أنه مردود إلى عرف النساءء وقال محمد بن مسلمة : أقصى ما تحيض 
النساء خحمسة عشر يومأء وأدناه ثلاثة أيام » وقال غيره من المدنيين: أدنى الحيض 
يوم وليلة.,ٍ وع حسب اختلافهم ف الطهر مراعاتهم ما بين الدمين, فإن كان 
طهراً كاملا کان الدم بعده حيضاً مستانفاً» وإن كان مقداره لا يبلغ أقل الطهر 
ألغي ولم يحتسب به» وأضيف الدم الأول إلى الشانيء وجعل حيضة منقطعة 
تغتسل مها المرأة عند إدبار الدم » وإقبال الطهر يوماً كان أو أكش» وتصلي. فإذا 
عاد الدم إليها كفت عن الصلاة وضمته إلى أيام دمهاء وعدته من حيضتهاء 
فإذا زاد على مقدار أكثر الحيض عدته استحاضة, والمستحاضة كالطاهر» تصلي 


. أخرجه البخاري في باب الوضوء . وباب الحيض‎ )١( 
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وتصوم » ويأتيها زوجهاء والحيض في النساء على أصناف : 

١‏ - فمنين: المبتدئة بالحيض» فإذا رأت الدم كفت عن الصلاة إلى تمام 
خمسة عشر يوماء فإن انقطع فيها أو فیا دوها فهو حيض كله لا تصلي معهء 
فإن زاد على الخمسة عشر يوماً فهو دم فساد» واستحاضة» وتغتسل عند 
انقضاء الخمسة عشر يوماء وتصلٍ » ويغشاها زوجهاء وأحكامها أحكام 
المستحاضة وسواء عند مالك كانت مبتدئة بالدم أو كانت لها أيام معروفة. هله 
رواية ابن وهب عن مالك وعليها أكثر أهل المدينةء إلا أن مهم من يقول : 
إن المبتدئة إذا اغتسلت قضت صلوات تلك الأيام إلا أقل ما تكون فيه المرأة حائضاً 
من الأيام ‏ لأن الصلاة لا تتركها إلا بيقرن » وهواحتياط والأول-هوالمذهب . وقدقيل 
ما بينها وبين أكثر الجيض. وقد قيل : لا تترك الصلاة بعد أيامهاء ولكما لا يأتيها 
زوجها حت تتم لها خمسة عشر يوماء ولو تمادى ذلك مها. وروی ابن القاسم 
عن مالك في التي لحا أيام معروفة أنها إذا زادت عليها استظهرت بثلاثة أيام » 
إلا أن تكون الثلاثة الأيام تتجاوز بها الخمسة عشر يوماً فإن كان ذلك لم تتجاوز 
الخمسة عشر یوما ثم تغتسل وتصلي › وتكون مستحاضة بعد ذلك قال: وإن 
كانت مبتدئة الأيام لها جلست مقدار حيض لداتها من النساع ثم استظهرت 

١‏ ومنهن : إمرأة لها أيام ترى الدم فيهاء وتختلف بها الأيام فيطول عدد 
أبامهاء ويقصر. فإنها تقعد عن الصلاة إذا رأت الدم. وتصلي إذا رأث 
الطهرء كالمبتدئة وقيل : تستظهر على أكثر أيامهاء وقيل : بل على أقلهاء وقيل : 
لا تستظهرء وإذا زاد دمها على خحمسة عشر يوما رجعت إلى أقل العادة. ومن 
كانت ها عادة في أيام حيضتهاء فانقطع دمها قبل تمام تلك الأيام لنقصان 
حيضها اغتسلت عند انقطاع دمهاء وصلت . 

 '"'‏ ومنبن: : إمرأة اتصل بها الدم, وزادت على خمسة عشر يوماًء وكانت 
من تميز دمها فترى منه أسود محتدماً منتنأء ومنه أصفر رقيقاً منتزفاً» فحيضتها 
منه الأسود الشخين المحتدم » وما بعذه استحاضة . وفي هذه قال مالك : تعمل 
التمييز بين الدمين على تغير الدمين لا على الأيام التي كانت تحيضهاء وسواء 
رأت الدم ف أيام طهرها أو بعدها إذا كان دما تذكره من دم الاستحاضة وترى 
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أنه دم حيض » تترك له الصلاة عدد الليالي والأيام الي كانت تحيضهن من 
الشهر لا تزيد عليهاء وقد قيل: إنها تستظهر بشلاث» وقيل : إنها تقعد إلى 
أقصى أمد ايض › والأول أصوب إن شاء الله ثم تغتسل › ولا تزال تصلٍ 
وتصوم أبداً حتى ترى ما تنكره فتترك له الصلاة قدر أيامها المعروفة لها. 

٤‏ - ومنهن: : إمرأة اتصل بها الدم وأطبق عليها عليهاء وم تيز دم حيضهاء 
فإنها تقعد عدد تلك الأيام » ثم تغتسل من دم استحاضتها غير أنها تذكر أيامها 
المعتادة في حيضتها فإنهاء تقعد عدد تلك الأيام وتستثفر وتصلي ‏ وقد قيل في 
هذه : : إنها تقعد أيام لداتباء وقيل إنها كالمبتدئة وقيل إا تقعل ستأء أو سبعاً 
وهذا القول أضعفهاء والأول أصحها من جهة ة الأثرء والنظرء وكلها أقاويل 
أهل المدينة. وإذا أدبر دم الحيض وانقطع» وأقبل دم الاستحاضة» اغتسلت 
كغسل الحائض إذا طهرت» وكذلك من انتقل حكمها من الحيض إلى 
الاستحاضة اغتسلت ولا غسل على مستحاضة» وتتوضأ لكل صلاة وليس 
ذلك عليها عند مالك بواجب . ويستحسنه لحا » وعند غيره من أهل المدينة 
هو واجب عليها ولو أفاقت المستحاضة من علتهاء وانقطع دم الاستحاضة 
عنهاء لم يكن عليها غسل. ومن أهل العلم من يستحب لما الغسل» وقد روي 
ذلك عن مالك . والمستحاضة طاهر» تصلي وتصوم › وتطوف بالبيت» وتقرأ في 
المصحف ويجامعها زوجها د شاء مادامت تصلي في استحاضتها . وحكم سلس 
البول» والمذي › إذا كان دائا لا ينقطع كحكم المستحاضة» يستحب لما مالك 
الوضوء لكل صلاق وغيره يوجبه » فإن خرج الذي لشهوة. أو البول لعادة 
وجب الوضوء على ما قدمنا ذكره» قياساً على من صلى وجرحه لا يرقا ومن 
غلبه الرعاف» أومأ في صلاته . 
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كتاب الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وسلم تسلياً 


باب مواقيت الصلاة 


أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السياءء وعلامة الزوال ف 
الأرض رجوع الظل وطوله بعد تناهي قصره» عند انتصاف النهار» فمن كان 
وحده استحب له أن يصلي في أول الوقت» ويستحب لمساجد الجماعات 
تأخيرها حت يتمكن وقتها مضي ربع القائم من الظل» وكذلك يستحب 
لمساجد الجماعات تأخير العصر والعشاء قليلا لاجتماع الناس. وأوائل 
الأوقات للمنفردين أفضل في كل صلاة. ثم لا يزال وقت الظهر قائاً إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثلهء وإذا كان ذلك خرج وقت الظهر» ودخل وقت 
العصرء ولا فصل بينها ثم لا يزال وقت العصر ممدوداً إلى أن يصير ظل كل 
شىء مثليه وإنما المثل والمثلان في الزائد على المقدار الذي تزول عليه الشمس 
وذلك الوقت المختار ومن فاته ذلك فقد فاته وقت الاختيار» وما دامت الشمس 
بيضاء نقية» فهو وقت للعصر مختار أيضاً عندناء واختلف فيمن أدرك ركعة من 
العصر قبل غروب الشمس» وهو مقيم لا عذر له فقيل هو عاص بتأخيره 
صلاة العصر إلى ذلك الوقت» وقيل : ليس بعاص ولكنه ترك الوقت المختار. 


وأما المغرب فلا وقت هما إلا وقت واحد عند غيبوبة الشمس ودخول 
الليل» هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه» وجمهور أهل المدينة في 
وقت المغرب في الحضر. ولالك في وقتها قول ثانٍ: إنه من صلاها قبل مغيب 
الشفق فقد صلاها في وقتهاء في الحضر. والسفر والأول عنه أشهر» وعليه 
العمل» وللرجل إذا حضر عشاؤه أو وجد البولء أو الغائط» وقد حضرت 
الصلاة أو أقيمت. أن يبدأ بالعشاء وبالخلاء قبل الصلاةء والفضل المرغوب 
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فيه تعجيل المغرب والتقليس بالصبح › وتعجيل المغرب أوكد. ووقت صلاة 
العشاء» مغيب الشفق وهي الحمرةٍ التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس » 
ثم لا يزال وقتها المختار به مدوداً إلى ثلث الليل» وقبل إلى نصف الليل» 
والأول قول مالك » ومن صلاها قبل الفجر فقد صلاها في وقتها عند مالك › 
وإن كره له ذلك » ويكره النوم قبلها » والحديث بعدها » إلا لدارس علم أو 
فاعل خير ؛ 

وأول وقت صلاة الصبح : إذا إذا طلم الفجر المعترض في أفق المشرق» وهو 
أول بياض النہار» ثم ثم لا يزال وقتها مدوداً قائ حتى يسفرء فإذا أسفر فقد فات 
وقت الاختيار. ولا يجوز أن يؤخرها من لا عذر له حت تطلع الشمس قبل 
إتيانه بركعة منباء وقال مالك: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» لأن وقت 
صلاة الصبح صغيرء ولم يفت للنبي عليه السلام من الصلوات غير صلاة 
الصبح › فإنه صلاها بعد طلوع الشمس فهذه أوقات الرفاهية. 


وأما من کان مضطراًء أو معذوراً مشل الصبي يحتلم والكافر يسلم. 
والحائض تطهر. والمغمى عليه يفيق › فإن كل واحد من هؤلاء ن ادرك قبل 
المغرب مقدار ركعة. صل العصر. 


وإن أدرك قبل الغروب مقدار حمس ركعات صلى الظهرء والعصرء 
وكذلك: إن أدركوا قبل الفجر أربع ركعات صلوا المغرب والعشاءء وإن كان 
أقل من ذلك صلوا العشاء. 


وراعى مالك للحائض فراغها من غسلها إذا لم يكن معها تفريط ثم 
أدركت ركعة على حسب ما وصفناء وغيره لا يجعل عليها في الغسل حداء 
ويسقط ذلك عنها كالجنب والصبح لا تشترك مع غيرها في حضر» ولا سفرء 
ولا حال» والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر» رخصة:؛ وتوسعة. وصلاة 
كل واحدة لوقتها أحب إل لن لم يكن مسافراً إلا في مسجد النبي عليه 
السلام » وهذه رواية أهل المدينة عن مالك رواها زياد أيضاً عنه » ولكن 
تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه إباحة الجمع بين الصلاتين في المطر في كل بلد 
بالمدينة وغيرهاء وقد قيل: لا يجمع بالمدينة» ولا بغيرها إلا في مسجد النبي 
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عد . والطين. والظلمة إذا اجتمعا عند مالك كالمطر يجمع لذلك بين 
الصلاتين» وحكم الجمع في المطر تؤخمر الأولى وتقدم الشانية» ويصليان في 
وسط الوقت. بأذانين وإقامتين. أو بأذان واحد وإقامتين» كل ذلك قد روي 
عن مالك» ومن لم يدرك الأولى لم يصل الثانية إلا في وقتها على اختلاف من 
قول مالك في ذلك› وكذلك اختلف قوله في وقت انصرافهم› فقيل: 
ينصرفون عند مغيب الشفق» وقيل ينصرفون› وعليهم آسفار» واختار ابن 
القاسم لمن أدرك العشاء مع الجماعة وكان قد صلى المغرب في بيته أن يصليها 
معهم ولو لم يدرك العشاء معهم. لم يصل العشاء حت يغيب الشفق». ولا يجمع 
بین الظهر والعصر في مطر عند مالك وأصحابه› وجائز الجمع بين الصلاتين 
الظهر والعصر› والمغرب والعشاءء في وقت إحداهما للمسافر» جل په السر» 
أو لم يجد. وقد قيل: لا يجمع إلا من جد به السير يؤخر الأولى ويقدم الثانيةء 
وإلى هذا ذهب ابن القاسم» والقول الأول أصح لإجماعهم على مثل ذلك في 
الصلاتين بعرفة والمزدلفة» وذلك سفر. 

ولحديث معاذ بن جبل في جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
غزوة تبوك نازلا غير ساف قال ابن شهاب: سألت: : سالم بن عبد الله هل 
يجمع بين الصلاتين في السفر؟ فقال لي : ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة» ويجمع 
المريضص أيضاً وبجمع من به سلس البول في شدة البردء إذا أضر به الوضوء 
بالماء البارد. 


باب الأوقات 

الى تكره فيها عندنا النوافل من الصلوات دون المكتوبات 

أما المكتوبات, وهي المفترضات من الصلوات» فمن نام عنها أو نسيها 
صلاها في كل وقت على ما نذكره في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله وقد بينا 
الحجة عل المخالف في ذلك في كتاب التمهيد. وا لحمد لله والصلاة على 
الجنائز يأتي ذكرهاء وحكمها في كتاب الجنائز إن شاء الله . 

وأما الصلوات المسنونات› وسائر النوافل» والتطو 2 فلا يصي ثيء من 
ذلك عند طلوع الشمس› ولا عند غروبهاء وجائز عند مالك الصلاة عند 
استوائها في يوم الجمعة وغيره ) ولا يتنفل أحد بصلاة بعد صلاة الصبح حتى 
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تطلع الشمس» ولا بعد صلاة العصر حت تغرب الشمس» وليس في الليل 
وقت يكره فيه الصلاةء ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. ومن 
دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلاهاء أو بعد الصبح وقد صلاهاء فلا 
يركع الركعتين تجية المسجد قبل غروب الشمس» ولا قبل طلوعها وإن دحل 
مسجد وقد فاته فيه العصر أو الصبح جاز له إذا كان في الوقت سعة أن يركع 
قبل أن يصلي المكتوبة . فان صلاها فلا ينثفل بعدها» ومن أق المسجد وقد 
ركع ركعتي الفجر في بيته فإن شاء ركع الركعتين تحية المسجدء وإن شاء 
جلس› كل ذلك مباح له وقد قیل : لا يركعهياء وكلاضا صحيح عن مالك 
والأول أولى واحفظ إن شاء الله ولا يركع أحد علذه يوم الجمعة؛ إذا دحل 
المسجد والإمام يخطب» وكل وقت يكره فيه التطوع فلا يركع عند مالك فيه 
ركعتا الطواف» ولا يسجد فيه سجدة التلاوة» ومن طاف بعد العصر أو 
الصبح أخر عند مالك الركوع حتى تطلع الشمس أو تغرب ثم ركعهما قبل 
صلاة المغرب إن شاء أو بعدها ولا يتنفل قبلها. 

وأما سجود التلاوة فلا يسجدها ذلك الوقت» ولا شىء عليه وقد قيل: 
إنه إذا خرج الوقت المي عن الصلاة فيه عاد لعلاوة السجدة وسجد لجا 
وفي باب صلاة الكسوف وغيره شىء من معاني هذا الياب. 

¢ ¢ 3 
باب الأذان والإقامة 

الأذان سلة مؤكدة. وليس بفريضة» وهو على أهل المصرء وحيث 
الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على غيرهم من المسافرين وأهل العذرء 
ولا أذان إلا للمكتوبات. ولا يؤذن لنافلةء ولا لصلاة مسنونة؛ ولا لصلاة 
مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتهاء ولكن يقام لما ولا يؤذن لصلاة قبل دخول 
وإن أذن ها قبل ذلك أعاد. وقد قيل: سدس الليل» واستحب أن يكون من 
المؤذنين من يقع أذانه لها مع الفجر أو بعده» فإن لم يكن فلا بأس أن يؤذن لها 
قبل الفجر والاختيار: أن يؤذن ها مؤذن آخر مع الصباح» وأن أذن قبل دخول 
الوقت لغيرها لزمه إعادة الأذان . 
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والأذان : سبع عشرة كلمة : : الله أكبر مرتين. أشهد ألا إله إلا الله 
مرتين» أشهد أن محمدا رسول الله مرتين؛ ثم يرجع فيزيد في صوته فيقول: 
أشهد ألا إله إلا الله مرتين. أشهد أن محمداً رسول الله مرتين. حى على 
الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
ويزيد في أذان الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من 
النوم مرتين. 

والإقامة: عشر كلمات. وهي : الله أكبر الله أكبرء أشهد ألا إله إلا 
اللهء أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح» وقد 
قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله . والإقامة كلها فرادى إلا قوله 
الله أكبر في أول الإقامة وفي أخرهاء فإنه مرتين مرتين» وآخر الأذان» وأخر 
الإقامة. لا إله إل الله والإقامة أوكد من الأذان» ويجريء الأذان على غير 
طهارة» ولا يقيم أحد إلا طاهراً ولا بأس بالأذان للمسافر راكباء ولا يقيم إلا 
بالأرض. فإن أقام راكباً ثم نزل للصلاة ة كره له ذلك وأجزأته صلاته وبئس 
ما فعل. وجائز أذان رجل وإقامة غيره. وإن أقام المؤذن فذلك خيرء ولا يؤذن 
في كل مسجد ولكل صلاة إلا عالم بالأوقات . 

وليس على النساء أذان ولا إقامة. وإن أقامت المرأة فلا تجهرء ومن وجد 
الناس قد فرغوا من الصلاة أقام. ولم يؤذن» ومن سها عن الإقامة فلا شيء 
عليه. ومن تركها عامداً لم تفسد صلاته» وقد أساء في ترك سنة مؤكدة من 
سنن صلاته» وليستغفر الله . 


د a ê‏ 
باب استقبال القبلة 
ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا أن يكون في شدة الخوف 
والمقاتلة› ومن م يستقبل القبلة وهو عالم مها قادر عليها بطلت صلاثه. وحكم 
استقبال القبلة على وجهين أحدهما: أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها 
وإصابتهاء وقصد جهتها بجميع بدنه» والآخر أن تكون الكعبة بحيث لا يراها 
فيلزمه التوجه نحوها وتلقاؤها بالدلائل». وهي : الشمس» والقمرء والنجوم› 
والرياح. وكل ما يمكن به معرفة جهتها. ومن غابت عنه وصلى غير مجتهد إلى 
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غير ناحيتها. وهو ممن يمكنه الاجتهاد. فلا صلاة له فإذا صلى مجتهداً مستدلا 
ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن 
كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى فرضه على ما أمر به» 
ولهذا لم ير مالك عليه الإعادة إذا لم يبن له خمطأ إلا بعد خروج الوقت› 
والكمال يستدرك في الوقت استدلالا بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك 
الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيدها معهم حاشا المغرب عند مالك وليس له 
أن يعيدها في جماعة بعد خروج وقتها وإنما يعيد في الوقت استحباباً من استدبر 
القبلة مجتهداء أو شرق أوغرب جدا مجتهدا. 

وأما من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. 
وللمسافر أن يتنقل راكعاً حیثا توجهت به راحلته وجائز له عند مالك أن يفتتح 
صلاته على الدابة إلى غير القبلة ىا له ذلك بعد الافتتاح . 

ويكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة» وفي الحجر. ويستحب لمن فعل 
ذلك الإعادة في الوقت. ولا بأس بالنافلة فيهاء وأما الصلاة على ظهرها فقد 
اختلف فيهاء والقياس أن يعيد من فعل ذلك لأنه لم يستقبل شيئاً منباء ولا 
يتنفل في السفينة إلى غير القبلة . 

باب إحرام الصلاة 

ولا صلاة عندنا إلا بإحرام» ولا يكون أحد داخلاً في الصلاة إلا بتكبيرة 
ينوي بها افتتاح الصلاة مع التكبير. والاختيار عندي أن تتقدم النية التكبير بلا 
فصل» وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد 
ها» فهو على نيته» وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك. والتكبير: الله 
أكبرء لا يجرئه غير هذا اللفظ. ومن سها وهو منفرد في صلاته عن تكبيرة 
الإحرام كبر حين يذكرها وابتدأ الصلاة تلك الساعة فإن نسي الإمام تكبيرة 
الإحرام حتى صل بطلت صلاته وصلاة من خلفه» وأعاد وأعاد من خلفه» 
وإن كانوا أحرموا فإن ذكر وهو في الصلاة قطع وقطعواء وأعلمهم بما نزل به 
واستأنف إقامة الصلاة» ولو لم يقطع» ولكنه استأنف التكبير جهراًء وكبروا 
بعده أجزأهم لأنه لم يكن في صلاة» ومن أحرم قبل إمامه فهو كمن لم يحرم ولا 
يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير» فإن كبر قبله أعاد التكبير بعده» ولم 
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يقطع بسلام ولا كلام» وإن كبر المأموم للركوع وكان قد سها عن تكبيرة 
الإحرام مضى علي صلاته مع ! إمامه في المشهور من مذهب مالك استحباباً. ثم 
أعاد الصلاة إيجاباً واحتياطاً والقيياس أن يمتدىء الإحرام فيصلي ما أدرك 
ويقضي ما فات» ولأصحاب مالك اختلاف في المأموم ينسبى تكبيرة ة الإحرام ثم 
يذكرها وقد صلى مع إمامه بعض صلاته وني إجماعهم على أن المنفرد والإمام لا 
صلاة لواحد منهما إلا بإحرام ما يقضي على صواب ما اختلفوا فيه في المأموم , 
والصحيح الذي يصحبه القياس والنظرء والأثر هو الأصل. 
HF #‏ عو 


باب القراءة 

لا بد من قراءة فاتحة الكتاب للامام ا 
والنافلة,ٍ لا يجرىء عا غيرهاء ولا يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم, لا 
ولا جهراً. وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهيه عند أصحابه» وقل 2 
اسماعيل عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك قال: وإ جهر في الفريضة 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم فلا حرج ومن أهل المدينة من يقول: لا بد فيها من 
بسم الله الرحمن الرحيم» منهم ابن عمرء وابن شهاب» ومن قنرأ عند مالك 
وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم في النوافل» وعرض القرآن فلا بأس» 
وروي عن مالك أنه قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته 
فسدت صلاته. وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة : إن من لم يقرأها في 
كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموماًء وهو الصحيح من القول في ذلك 
عندناء وهذا لا نرى لمن سها عن قراءتها في ركعة إلا أن يلغيهاء ويأتي بركعة 
بدلا منباء كمن أسقط سجدة سواءء وهو الاختيار لابن القاسم من أقوال 
فيهاء وأما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً 
أنه يكبر ويركع » ولا يقرأ شيئاً ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه 
في صلاة السر: الظهرء والعصرء والثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. 
فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه وأما إذا جهر الإمام فلا 
قراءة بفاتحة الكتاب ولا بغيرها قال الله عر وجل : #وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف : الآية ]۲١ ٤‏ وقال رسول الله كه دمالي 
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أنازع القران»20 وقال في الإمام : «فإذا قرأ فأانصتوا». 

وما زاد على قراءة الفاتحة سنة» ولا يقرأ في الأخيرتين من صلاة الأربسع 
إلا بالحمد وحدهاء وكذلك الثالثة من المغرب. وأما سائر ركعات الصلوات 
فيقرأ فيها الحمد وسورة ولا حد في ذلك» وإذا نسي الإمام قراءة أم القرآن في 
صلاته فلا صلاة له ولا لمن خلفه ون كانوا قد قرأواء وهو بمنزلة من ل يكبر 
للاحرام» وكبر من خلفه؛ ولا يصح ما روي عن عمر في ذلك بل قد صح أنه 
أعاد الصلاة التي لم يقرأ فيهاء وقد ذكرنا ذلك عنه من وجوه في موضعه من 
التمهيد» ومن قرأ في ركعة بأم القرآان وحدها فهي تامة لا خراج فيها ولا 
نقصان أول كانت الركعة أو آخرء والسنة أن يقرأ معها سورة في الأولين» من 
كلا صلاة» وفي كلتا الركعتين من صلاة الصبح وأي سورة قرأ معهاء أجزأ 
عنه» وللعليماء في استحباب القراءة في الصلوات ليس منها شيء بلازم» لأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لم يوقف على شيء من ذلك» وكل من 
اختار في ذلك شيا فعلى حسب ما روي» والروايات في ذلك ختلفة جداً كلها 
تدل على التخيير من غير توقيت» وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد وبالله 
التوفيق . 

د عد مد 
باب ب الركوع والسجود 

ولا يجزىء ركوع؛ ولا سجود, ولا وقوف بعد الركوع» ولا جلوس بين 
السجدتين حتى يعتدل راكعاً. وواقفاًء وساجداً؛ وجالساً وهذا هو الصحيح 
في الأثر وعليه جمهور العلياء وأهل النظرء وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب 
عن مالك» ويسجد على جبهته وآنقه» ويجزئه أن يسجد على جبهته دون أنفه 
ولا يجزئه إذا لم يسجد على جبهته ويقبض يديه على ركبتيه في ركوعه وذلك سلة 
الركوع» ويكبر الراكع والساجد والرافع في حال عمله حين هوي راكعاً 
وساجدا» وحين ينمض من سجوده وركوعه» ويستحب له مالك وأصحابة إذا 
قام من أثنتين أن لا يكبر حتى يعتدل قائمأ» ويكره السجود على كور العمامة 
وإن كانت طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس» 
)١(‏ أشخرجه أبوداود حديث رقم 875 كتاب الصلاة . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤‏ / 415 وأبوداود حديث ١ ٤‏ وابن ماجة حديث 845 . 
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وينبغي أن يباشر بيديه الأرض» أو ما يسجد عليه فإن اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجه» وعمل البدن كله فرض في الصلاةء إلا رفع اليدين والجلسة 
الوسطى بدليل السنة في ذلك . 
باب التشهد والجلوس 

الجلوس للتشهد: أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض وينصب قدمه 
البمنى على صدرهاء ويجعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره ويجعل قدمه 
اليمسرى تحت ساقه اليمنى ويضع كفيه على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى 
إلا التي تلي الإمبام فإنه يمرسلها ويشير بها إن شاءء ويضع كفه اليسرى على 
فخله اليسرى مبسوطة. وجلسة المرأة في الصلاة كجلوس الرجل سواءء 
وكذلك فعلها كله في صلاتها لا تخالفه إلا في اللباس» وكلتا الجلستين في 
الصلاة سواء للرجال والنساء» والانصراف بين السجدتين على نحو ذلك . 

والتشهد أن يقول: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أييا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». هذا تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحب إليناء وأن 
تشهد أحد بتشهد ابن مسعود» أو بتشهد ابن عباس أو غيرهما مما ثبت عن 
النبي كله في التشهد فلا حرج» ولو سها عنه ساه حتى سلم. لم يكن عليه عند 
مالك شىء» وقد قيل: يسجد سجدتي السهو؛ وقال أبو مصعب وحده من بين 
أصحاب مالك: يعيد من لم يتشهد» وأما السلام ففرض واجب» ومن تعمد 
تركه فسدت صلاتف ومن سها عنه عندنا حتى طال أمره أو أحدث كان عليه 
إعادة الصلاة» ومن ذكره بالقرب رجع فجلس» وسلم وسجد لسهوه. 

والسلام أن يقول: السلام عليكم مرة واحدة. لا يجزئه إلا هذا اللفظ 
ولا يحرج من الصلاة بغيره» قال رسول الله َه : «تحريم الصلاة التكبير. 
وتحليلها التسليم)() ويلزمه أن ينوي بسلامه الخروج من صلاته والتحليل 
منباء والإمام والمنفرد يسلمان واحدة» وسنة السلام أن يشير إلى يمينه بأخره 


)١(‏ أخرجه الترمذي بنحو لفظه عن علي حديث رقم ۳ وعن أبو سعيد حديث رقم ۲۳۸ وأبو داود 
حديث رقم 518 كتاب الصلاة . 
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قليلاً ويحذفه ولا يطوله» ويستحب للمأموم أن كان أحد عن يساره أن يرد عليه 
مثل سلامه» وكذلك يفعل إمامه» فإن قصر عن ذلك فلا حرج. والاختيار 
للمأموم أن يسلم أثنتين ينوي بالأولى التحليل» والخروج من صلاته» وبالثانية 
الرد على الإمام» وإن كان عن يساره من سلم عليه نوى الرد بها عليه» وينبغي 
لكل مسلم أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تشهده 
في آخر صلاته» وقبل سلامه» فإن ذلك مرغوب فيه» ومندوب إليه وأحرى أن 
يستجاب له دعاؤه. فن لم يفعل لم تفسد عليه صلاته» وقد أساء, كان رسول 
الله ية إذا جلس في التشهد الأول خفف حت كأنه على الرضف(' . 


ا # # 
باب هيئة الصلاة بكماها 


كمال الصلاة بعد إسباغ الوضوء » واستقبال القبلة » التكبير مع النية 
ورفع اليدين ‏ مع التكبير- حذو المنكبين » ووضع اليمنى منبها على اليسرى أو 
إرسافما > كل ذلك نة في الصلاة ؛ ثم القراءة بأم القرآن » فإذا فرغ منهبا 
قال : آمين سراً » أو أسمع نفسه » ولوجهر بها لم يخرج » وقد اختلف في 
قول الإمام امین : فالمانيون يروون عنه ذلك , والمصريون يأبونه عنه » ول 
يختلفوا في المأموم والمتفرد انا يقولانها , ويقرأ في الصبح وفي الأوليين من 
غيرها بأم القرآن وسورة معها » ويجهر فيا يجهر فيه إن كان ليلا . وكذلك 
صلاة الصبح » والجمعة » والإسرار في| يسر فيه من صلاة النهار ولا تستفتح 
الكتوبة بشيء من الذكر غير تكبيرة الإحرام » والقراءة بآخرها ثم يركع فنإن 
وفع يديه فحسن ١‏ > وإلا فلا حرج › ٠‏ فإذا اعتدل راكعاً سبح الله وعظمه . ولا 
حد في ذلك عند مالك وغيره يقول : أقل الكمال ثلاث تسبيحات » وقد روى 
ذكل أبو مصعب عن مالك » والتسبيح أن يقول : سبحان ربي العظيم في 
الركوع » وسبحان ربي الأعلى في السجود » وإن عظم الله بغير ذلك فلا 
باس » ثم يرفع رأسه فيعتدل قائ ويقول مع رفع رأسه » سمع الله لمن حمده » 
وقد قيل : لا يقولها حتى يستوي قائياً » والأول هو المذهب الصحيح » » فإن 
كان منفرداً قال مع ذلك ربنا لك الحمد » أو ربنا ولك الحمد كيف شاء » 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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وإدخال الواو هنا أصح من جهة الأثر» وإليه ذهب مالك في اختياره » وإن 
شاء رفع يديه » وإن شاء لم يرفع › > وإن كان مأموماً لم يقل سمع الله لمن 
حمده » وقال : ربنا ولك الحمد . ويقنت في صلاة الصبح الإمام والمأموم . 
والمنفرد » إن شاء قبل الركوع » وإن شاء بعده » كل ذلك واسع والأشهر عن 
مالك القنوت قبل الركوع » وهو تحصيل مذهبه » والقنوت بالصورتين عند 
مالك : اللهم إنا نستعينك واللهم وإياك نعبد » وإن قنت بغيرهما فلا حرج . 
ولا بأس برفع الصوت في القنوت . ومن لم يقنت فلا شيء عليه . ثم ينحط 
للسجود بالتكبير فإن وقع منه إلى الأرض ركبتاه ثم يداه » ثم وجهه فحسن › 
وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك » ولا حرج فيه عندنا . ويقول سبحان ري 
الأعلى وإن شاء دعا فهو موضع الدعاء وأقل الكمال ثلاث تسبيحات › 
أو قدرها من الدعاء وليس لأكثره حدء إلا أن من كان | إمامألم 
يطول على الناس وم يرفع رأسه بالتكبيرة حتى يستوي قاعداً على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى ثم ينحط بالتكبير إلى السجدة الثانية كالأولى » ثم يقوم 
إلى ركعته الثانية » فيفعل فيها وفي سجودها كا فعل في الركعة الأولى » فإذا 
رفع رأسه من السجدة ة جلس كالجلوس بين السجدتين » وتشهد › ثم قام إلى 
الأخيرتين كبا ٠‏ حتى ينبض قا ويستحب مالك أن لا يكبر حت ست وي 
قائاً فيسر فيههما بالقراءة على كل حال » ولا يزيد فيهها على فاتحة الكتاب في كل 
واحدة منهم| » فإن زاد لم يحرم عليه ولم تفسد صلاته ثم يتشهد في آخر صلاته 
وجلوسه في ذلك مثل جلوسه في التشهد الأول » فإن استقبل بأصابع رجليه 
القبلة في الصلاة » فنصب اليمنى » وخفض اليسرى فلا باس بذلك أيضاً » 
ويدعو بعد تشهد إن شاء بما شاء مما يصلح من أمور الدين والدنيا » ولا يطيل 
إن كان إماماً ثم يسلم على ما تقدم في الباب قبل هذا » ولا بأس بالدعاء في 
كل أحوال الصلاة » قائ وساجداً » وجالساً ين السجدتين » ويكره الدعاء في 
الركوع كما تكره فيه القراءة فإن دعا راكعاً فلا حرج ولو سمى أحداً يدعو له أو 
يدعو عليه لم يضره . 
لذ حا H#‏ 


باب أقل ما يجزأ من عمل الصلاة 
وأقدل ما يجزىء من عمل الصلاة التكبير للأحرام مع النية للصلاة 
٤‏ 


> والقراءة بعد التكبير بفاتحة الکتاب ثم يركع حتى يطمئن راكعاً . ثم 
برقع رأسه حت يحل قا ويسجد سی لان اجا ثم يقعد جحت 
يطمئن قاعداً , ثم يسجد أخرى كذلك ويتم صلاته كلها على هذا , ويسلم 
تسليمة واحدة » وقد أدى فرضه . إلا أن ابن القاسم يرى جملة تكبير الركوع 
والسجود واجباً . وبرخص من ذلك في التكبيرة والتكبيرتين » وقد بينا علة 
هذا القول في كتاب التمهيد › ولا فرض عندنا في الصلاة إلا النية » وتكبيرة 
الأحرام وقراءة أم القرآن » في كل ركعة » والقيام والركوع » والسجود على ما 
وصضنا › والجلسة الأخيرة ¢ | والتسليم »> ورثيه ة السجود بعد الركوع 2 ولا 
تنعقد ركعة إلا بسجدتيها جميعاً . 


ا با نا 


باب سترة المصلي 
السترة في الصلاة سنة » وقيل : سنة في كل موضع لا يؤمن فيه المرور 
بين يدي المصلي › وأما الصحراء » والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس 
بالصلاة فيها من غير سترة » وأقل السترة ذراع في غلظ رمح » وكل من يؤمن 
عبثه ولعبه والفتنة به والشغل من ذاته » من بهيمة أو إنسان فلا يضر صلاة من 
جعله سترته إذا سلم من آفاته » وينبغي أن يدنو المصلي من سترته ولا يبعد 
عنها ولا يقطع صلاة المصلي شيء ما يمر بين يديه » ولا يقطع الصلاة إلا ما 
يفسدها من الحدث وشبهه , ولا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي إلا أن 
يكون خلف إمام » فإن كان خلف إمام لم يضره ذلك لأن الرخصة في ذلك 
وردت » والكراهية شديدة في المار بين يدي المصلٍ وفاعل ذلك عامدا اثم » 
ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة ويلزم اللصلي دفع المار بين 
يديه وبين سترته » إذا کان إماماً > أو منفرداً » وليس عليه أن يمشي شيئاً إليه » 
وإنغا يدفعه إذا مر بين يديه » فإن سبقه لم يرده » وليس عليه أن يبلغ في 
مرافعته إلى عمل تفسد به صلاته . 
ومن لا يجوز أن يمر بين يديه لم يجز له أن يتناول من يديه شيئاً » ويكره 
الصلاة إلى النيام » والحلق لما يخشى منهم من الحدث » والغلط . 
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باب الإمامة 


الائتمام بكل إمام بالغ مسلم » حر » أو عبد على استقامة جائز إن لم 
يكن يلحن في أم القرآن لحنا يحيل المعنى . ولا يجوز الاثتمام بامرأة ولا خنثي 
مشكل » ولا كافر » ولا مجنون ؛ ولا أمي ولا يكون واحد من هؤلاء إماما 
بحال من الأحوال إلا الأمي بث عمثله ولا يق أميٍ ذا قراءة » ولا يڙم سكران » 
وينبغي أن يختار الإمام الراتب فيكون فقيهاً عالً بأحكام الصلاة محسناً بالقرآن 
سالماً من البدع ‏ والكبائر » ورب المنزل أولى بالإمامة فيه إن كان يحسن 
الصلاة من الفقيه » وغيره › ولا يتقدمه في منزله أحد إلا بإذنه » ولا يؤم العبد 
في الجمعة » والعبد عند مالك وأكثر أصحابه › لا يكون عندهم إماماً راتبا » 
ومن أهل المدينة جماعة مجيزون ذلك › وتسقط عن المأموم مع إمامة قراءة أم 
القران إ إذا أدركه راكعاً فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه » ويسقط عنه قول 

سمع الله لمن حمده » ويحمل الإمام عن المأموم السهو ٠‏ كله وکل ما كان في 
الصلاة مسنوناً والقراءة في الصلاة كلها في الجهر ساقطة عنه وفي صلاة السر 
تستحب له » وليست عند مالك بواجبة عليه » وغيره يوجب فاتحة الكتاب 
عليه في ذلك » والإمام يؤتم به في كل حالاته ما لم يكن ساهياً » أو مفسداً 
لصلاته » وإنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يضر الأموم انتقاض هيئة صلاته ورتبة 
جلوسها » وقيامها لأنه مأمور باتباع إمامه » ولا بأس بإمامة الأعمى ٤‏ 
والأعرج » والأشل » والأقطع . والخصي إذا كان كل واحد متهم عالما 
بالصلاة » وقد قيل غير هذا » في الخصى والأشل والعبد على جهة الاستحباب 
والاختيار والصواب ما ذكرت لك لأن الآفة في الإمامة آفة الدين والقراءة , لا 
عاهة الأبدان إلا ما ذكرنا من الاستحسان » وإلا لكن إذا أقام حروف أم 
القران أجزأت الصلاة خلفه » وجائز إمامة المسافر للحضريين » والحضري 
للمسافرين » والأفضل عند مالك إذا اجتمع حضريون ومسافرون أن يكون 
إمامهم من المسافرين » فإذا سلم الإمام المسافر أتم من خلفه من أهل الإقامة 
فرادى صلاة مقيم فإن كان الإمام من المقيمين كره ذلك وأجرأ » ويلزم كل من 
ائتم من المسافرين بمقيم أن يتم صلاته » وقيل يعيد بعد ذلك في الوقت وليس 
بشيء » ونما يلزمه إتمامها عند مالك إذا أدرك مع الإمام الحضري ركعة ما ۽ 
فإنلم يدرك ركعة صلى صلاة مسافر › ومن آم واحذاً فالسنة أن يقوم عن 
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يمينه . فإن أم اثنين قاما خلفه ولا يجوز أن يتقدم أحد أمامه » فإن فعل كره له 
ذلك ولا إعادة عند مالك عليه » وقد روي عن مالك أنه | إن صلل بين يدي 
إمامه من غير ضرورة أعاد » والأول تحصيل مذهبه ء وقد أجمع العلاء على أن 
الجماعة لا يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمداً » وكل من رأى إمامه أو 
سمعه » وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم به في غير الجمعة » 
اتصلت الصفوف به أو لم تتصل إذا ركع بركوعه » وسجد بسجوده ول يختلط 
شيء من ذلك عليه وسواء كان بيغهما نہر أو طريق أو لم يكن » ولا يجوز عند 
مالك أن يكون الإمام في علو إلا أن يكون معه بعض المأمومين » ويكون 

هم أسفل . ومن صلى خلف الصف وحده فلا إعادة عليه » وينبغي 
۳ لكر حو ى الصفوف وتستوي ولو تكلم بين الإقامة والإحرام 
بيسير الكلام لم يضر ذلك إن شاء الله . 


ويستحب لإمام الجماعة والعشيرة » إذا سلم من صلاته أن يقوم من 
مجلسه وإن صلى بأهله أو بغيرهم في بيته أو في رحله فإن شاء قام وهو أحب 
إلينا وإن شاء قعد > وقد روي عن مالك أنه لا يثبت في مقامه في بيته صلى أو 
في المسجد » إذا سلم من صلاته بجماعة وكان إمامهم » ومن صلى بالناس 
جنباً أو على غير وضوء وهو ساه لم يضر القوم ذلك » > وصلاتهم ماضية لأنهم لم 
يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره فإن تعمد ذلك أفسد عليهم عند مالك 
وأكثر أصحابه » ويعيد هو صلاته على كل حال ومن أهل المديدة من لا يرى 
عليهم شيئاً في نسيانه ولا في عمده لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنم من أمره 
وإذا اختلفت نية الإمام والمأموم في فرضين أو في فرض ونافلة فالصلاة عند 
مالك صلاة الإمام » ويعيد المأموم صلاته إلا أن تكون نافلة أو صلاة سنة » 
ولا يجوز عند مالك لأحد أن يصلي فرضاً يحالف فيه فرض إمامه خلفه » ولا 
أن يصلي الفرض خلف متنفل ولا خلف من لا تجب الصلاة عليه لصغره . وجائز 
صلاة النافلة خلف من لم يحتلم إذا كان يعقل حدود الصلاة ويتحفظ من 
الأنجاس . وجائز للمتنفل أن يأتم بمن يصلي الفرض » وإذا اجتمع متوضىء 
ومتيمم تقدم المتوضىء ؛ وإن تقدم المتيمم كره ذلك وأجزأ » ولا يؤم أغلف 
حتى يختتن إلا من كان مثله فإن أحسن الصلاة والقراءة وتقدم في صلاة كرهت 
إمامته » وأجزأت . والذي لا يرقا جرحه أو سلس بوله فلا يؤم الأصحاء . 
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ب ا ليم د رو 
الك + وري عن فقي م لصبحاء ب صاوا قا لف إمام ریش قاعداً الب 
بعيدون صلاتهم في الوقت وروي عنه أنه إن صل الإمام رشن بقوع محم + 
فقاموا خلفه جاز ذلك » إذا كان أحدهم يتقدمهم مقتديا بالقاعد واقفا » 
ويأمون هم وقوفاً بذلك القائم كا صنع أبو بكر والناس مع النبي صلى الله 
عليه وآله سل : وهذا صحيم لان كلا يؤدي فرضه عل قدر طائعه ۲ وقال 
هذا جماعة من آهل المديلة » وغيرهم » > وهو الصحيح إن شاء الله لأنها آخر 
صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد » والحمد لله . ومن أحدث في 
صلاته عامداً » أفسد على من خلفه عند مالك » فإن سبقه الحدث بطلت 
صلاته وحده ويستحب له أن يستخلف من يتم بهم فإن لم يفعل قدموا رجلا 

منهم فأتم بهم » فإن لم يفعلوا > وصاوا أفذاذاً > أجزأهم صلاتهم إلا في 
الحمعة وحدها فإنهم إن صلوا فرادى بعد انصراف إمامهم لم تجزهم صلاتهم » 
ا م ا 
مالك » وبه قال ابن القاسم › وقد قيل : نهم إن صلوا معه في الجمعة ركعة , 
تامة ثم أحدث في الثانية وأتموا فرادى أ ا » وهو قول أشهب . 

6د o‏ #ه 
باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه 

كل من فاته شيء من صلاته مع الإمام فإنه يبني في ركوعه وسجوده 
ويقضي في قراءته » وما أدرك فهو آخر صلاته » ويقضي أولها كما صلع 
إمامه » وقيل : إن ما أدرك » فهو أول صلاته لكنه لا يفعل فيا يقضي إلا ما 
فعا ل إمامه . وكلا القولين صحيح عن أثمة أهل المدينة » وعن مالك وأصحابه 
رحمهم الله » وقد كان القياس على قول من قال : إن ما أدرك فهو أول صلاته 
أن يكون بانياً في قراءته فلا يقرأ من فاتته ركعتان من الظهر فيا يقضي إلا أم 
القرآن وحدها ولكنهم .لا يقولون ذلك » وقد قاله بعضص المتأخحرين من الفقهاء 
الحجازيين منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة 
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وقد ذكرنا معاي القولين » ووجوهه) » والحجة لكل واحد منه) في 
كتاب الاستذكار » وفي كتاب التمهيد » عند قوله. ية وما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا» وروي «ما فاتكم فاقضواء )١(‏ فإذا أدرك الرجل ركعة من صلاة 
الظهر » أو العصر أو العشاء » ثم سلم إمامه » قام بغير تكبير » وكذلك كل 
من أدرك ركعة واحدة من كل صلاة أو فاتته ركعة واحدة من كل صلاة » قام 
بغير تكبير » إلا المغرب في فوات الركعة . فإنه إذا سلم إمامه إن شاء قام 
بتكبير » وإن شاء لم يكبرء وإن كبر فلا حرج » ثم يقرأ بأم القرآن وسورة › 
ويسر في الظهر . والعصر » ويجهر في العشاء » ويركع ويسجد » ويجلس » 
لأخبا له ثانية » فإذا تشهد قام فقرأ بأم القرآن وسورة » لأا ثانية في قضائه › 
وثالثة في بنائه ويسر في الظهر والعصر › ويجهر في العشاء » فإذا سجد قام إلى 
رابعة » فقرأ بأم القرآن وحدها سراً » وهذا يبين لك ما ذكرنا من القضاء في 
القراءة والبناء في الركوع » والسجود . 

وإذا أدرك ركعة من المغرب قام إذا سلم الإمام بضير تكبير وإن كبر فلا 
حرج ء وقرأ بأم القرآن وسورة جهراً ؛ ثم ركع » وسجد » وجلس . وتشهد 
لاما له ثانية » ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة جهراً لأا ثانية ما يقضي 
ويركع ويسجد » ويجلس » ويتشهد ويسلم لأنها آخر صلاته » وصلاة المغرب 
لمن فاته مہا ركعة ولمن أدرك منها ركعة جلوس كلها . وذلك سنتها . ومن 
فاتته ركعة من الصلوات من صلاة الصبح وغيرها في ذلك سواء قضاها بأم 
القران وسورة على ما صنع فيها إمامه سرا » وجهرا » وقام إليها بغير تكبير › 
وإن كبر فلا حرج. ومن فاتته ركعتان قام بتكبير, إلا المغرب فإنه من فاته منها 
ركعتان قام بغير تكبير على ما قدمت لك ذكره ولوكبرلم 
حرج . ركذلك لوم يقم بغي تكير من أدرك ركعنين عن خض لي 
والعشاء › م جرج أيضاً » والأرل أن يقوم بتكبيرها هنا » وعل المأموم | إذا فاته 
بعض الصلاة أن يحرم قائ بتكبير ينوي به الدحول في صلاته » ثم يصير مع 
الإمام في حاله من الركوع أو القيام أو الجلوس . فإن وجده جالساً في آخر 
صلاته كان يرا في الدخول معه » وأحب إلي أن يدبجل معه لقول 
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رسول الله يكل «ما أدركتم فصلوا» ولا يجوز لأحد أن يتبع إمامه » فيا يعلم أنه 
زيادة في صلاته » وحسبه إن لم ينصرف الإمام إلى إذكاره بالتسبيح جلس حتى 
يفرغ » وسلم بسلامه » وهو أولى عند مالك من خروجه على إمامته فيسلم 
لنفسه » وذلك مالم تكن زيادة فاحشة يطول انتظارها » هذا إذا تيقن المأموم 
خلافه » فإن شكوا لزمهم اتباعه » وان أيقنوا بنى كل واحد على يقين س0 ٠‏ 
وقد قيل إذا كان الجمع كثيراً » ولم يختلفوا لزم الإمام الرجوع إليهم ومن أتبسع 
مامه حامداً في يعلم طا مطلت صلامه » ومن جد الامام جالساً في آخر 
صلاته » فدخل بتكبير سقطت عنه الإقامة إذا سلم | إمامه وبنى على تكبيرته 
التي نوی بها الدخول في صلاته » فان لم يدحل بتكبير فليستأنف الإقامة إذا 
سلم الإمام . 
FF‏ # 
باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده 
وإعادة الجماعة في المسجد 

من صل في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في المسجد الحرام » أو مسجد 
النبي عليه السلام » لأن العلة ‏ والله أعلم في إعادة المنفرد إدراك ما فاته من 
فضل الجماعة وسنتها » والمصلي في جماعة قد أدرك ذلك كله » فلا مع 
لإعادته » وقول رسول الله وَل : « لا تعاد صلاة في يوم واحد مرتين ۲ معناه 
عندنا لمن صل في جماعة ان لا يعيد في جماعة أحرى » لأن ذلك لو جاز في 
واحدة لجاز في أكثر إلى ما لا نهاية له » وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة 
لانفراده » فاستحال أن تقاس الجماعة عليه › وجمهور الفقهاء على مثل قول 
مالك في ذلك . 

ومن صلى وحده » ثم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة بعينها في وقتها 
فحسن له أن يدخل فيصليها معهم . ولو كان في مسجد أو غيره فأقيمت تلك 
الصلاة التي صلاها منفرداً لم يخرج حتى يصليها معهم » وهلا في كل صلاة إلا 
المغرب وحدها » ومن أهل المديلة من رأى أن تعاد المغرب » وغيرها والأول : 
عندنا عليه العمل > لأن النافلة لا تكون وتراً قي غير الوتر » وإنما تكون مثنى 
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مثنى » ولا قول لمن قال من أصحابنا » وغيرهم : يعيد المغرب » ويشفعها 
بركعة » ولا لمن قال : يعيدها ثانية فتكون ستة » ولأصحابنا في هذا المعنى 
قولان : أحدها أن إحدى الصلاتين فريضة والأخرى نافلة » بغير تعيين »› 
والثاني أن الثانية نافلة » وكل ذلك مروي عن مالك » وكذلك اختلفوا فيمن 
أعاد صلاته التي صلاها وحده » مع إمام ثم ذكر أن الأول من صلاته كانت 
على غير وضوء على قولين » وروايتين : إحداهما أن الثانية تجزئه لفرضه › 
والأخرى أا لا تجزئه » وعليه الإعادة » وهذا عندي إذا كان في حين صلاته 
مع الجماعة معتقداً أنه قد أدى فرضه فيها ثم بان له أنها كانت على غير 
وضوء » وأما إذا دخل مع الجماعة لأداء فرضه وسنة الجماعة فلا شيء عليه في 
فساد الأولى » ولو كانت الثانية التي مع الجماعة على غير وضوء وكانت الأولى 
التي صلى وحده على وضوء أجزأته الأولى وهو القياس لا قد أوضحدا في كتاب 
الاستذكار » وني التمهيد وقد أجمع أصحابنا على أن من صلى وحده لا يكون 
إماماً في تلك الصلاة لغيره وي هذا ما يوضح لك إن شاء الله تعالى أنها نافلة 
عندهم » ومن صلى وحده وأدرك الناس جلوساً في تلك الصلاة أنه لا يدخل 
معهم حتى يعلم أن ذلك ليس آخر صلاتهم لأنه لا يؤمر بالدخول معهم إلا أن 
يدرك ركعة تامة من صلاتهم فإن دحل في آخر صلاتهم صلى بذلك الإحرام 
ركعتين نافلة له . ولا فرق بين إمام المسجد إذا صلى وحده وغيره ثمن ليس 
بإمام لأن الإعادة إنما وردت السنة بها لما فات المنفرد من فضل الجماعة » وعلى 
عمومها في كل منفرد » وقد روي في الإمام حاصة : أنه يعيد والصواب ما 
ذكرت لك , 

ويكره أهل العلم : أن تصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان 
لذلك المسجد إمام راتب » وقد احتلف في إمام المسجد إذا صلى وحده » ثم 
أق قوم بعده » فقيل يجمعون . وقيل : لا يجمعون وقد قيل : إن المؤذن 
الراتب حكمه في ذلك حكم الإمام الراتب وليس بشيء » وإنما معنى قول 
مالك في ذلك أن يكون المؤذن » هو الإمام الراتب › والله أعلم ؛ ولم يختلفوا 
أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له أن 
يصلي بهم جماعة . 
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باب فيمن أصابه حدث في الصلاة 


ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف » فإن كان إماماً استخلف 
من يعمل بالقوم باقي عمل الصلاة » ويقوم مقام الذي استخلفه سواء » ثم 
توضا المحدث » وابتدأ الصلاة وكذلك المأموم ينصرف إذا أصابه ذلك » 
فيتوضا ويبتدىء الصلاة » ولا يبني أحد في الحدث . ومن أحدث في التشهد 
قبل السلام » بطلت صلاته ولو جهل الإمام الاستخلاف أو لم يره قدم القوم 
لأنفسهم من يتم بهم » ولو كان المستخلف قد فاته بعض صلاة الإمام لم يجز له 
أن يصنع إلا ما كان الإمام يصنع » ولا مجلس ولا يقوم إلا یٹ ا ا 
يجلس ويقوم » فإذا كمل صلاة الإمام أشار إليهم فثبتوا قعودا وقام فأتم لنفسه 
0 
لإمام بعد أن يغسل عنه الدم ذا | ن لم يتكلم › » فإن تكلم ابتدأ » وإن كان 
رعافه قبل تمام ركعة ابتد أ صلاته تكلم أو لم يتكلم » ولا يبني المنفرد الراعف 
بحال وإنا يبني من صلى في جماعة ركعة تامة فصاعداً إماماً كان أو مأموماً هذا 
كله تحصيل مذهب مالك عند جمهور أصحابه » وقال محمد بن مسلمة : : بني 
على القليل والكثير › وإذا صلى ركعة كاملة » وبعض أخرى ثم رعف خرج 
وغسل الدم » وابتدأ الثانية من أولها » وبنى على الأولى . 

وقال محمد » وعبد الملك : يبي على ما مضى من الثانية ولا يبتدئها » 
ومن رعف خلف إمام » وخرج فغسل الدم عنه وقد كان صلى معه ركعة 
تامة » صلى الثانية في المكان الذي غسل فيه الدم عنه أو في أقرب المواضع 
إليه » وليس عليه أن يرجع إلى المسجد ء » إلا أنه يستحب إذا طمع في إدراك 
ركعة مع الإمام أن ينصرف إليه وهذا كله في غير الجمعة » > فأما الحمعة عند 
مالك فلا بد من رجوعه إلى المسجد لإتمام صلاته » ويأتي فيه وحده بالركعة 
التي فاتته وتكون له جمعة . 

وإن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيها مع الإمام » ولم يطمع 

في إدراك الركعة الثانية معه » لم يكن عليه أن يأتي المسجد وابئدأ صلاته 
هرا وإن عاد إلبه فأدرك معه ركعة بسجدتيها بن عليها أخرى وقت له 
جمعة » ولا يبي في الجمعة عند أكثر أصحاب مالك إل في الجامع » > وهو قول 
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مالك > لأنها لا تكون إلا فيه . وروي عن مالك وطائفة ثفة من أصحابه أنهم 
كانوا لا يرون للراعف إلا أن يبتدىء صلاته لاستدباره القبلة عامداً » وكان 
مالك يستحب هذا » وهو المختار عندي وبه آخل . 


ولو تكلم عامداً لم ابتدأ كان أولى لأنه لا يخرج من الاختلاف ول 
يختلفوا أنه إذا تكلم عامداً بعد خروجه بطلت صلاته » ومن كثر رعافه أوماً 
لركوعه » وسجوده ٠‏ والقيء لا ېني فيه عندنا أحد ولكنه يبتدىء . 

ولو أصاب الإمام حدث في خطبة الجمعة » قدم رجلا فأتم بهم الخطبة 
وصلى وإن کان قد أتمها قدم من يصلي إلا أن يكون قريباً فينتظر حتى يدوضاً 
ويصلي بهم وإن کان بعيداً لم ينتظر . 

ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد فيل : ينصرف بمنزلة من أيقن 
بالحدث » لأن الصلاة لا تؤدى بطهارة مشكوك فيها وهو تحصيل مذهب 
مالك » وقيل : يتمادى » ولا شيء عليه حتى يوقن بأن يسمع صوتاً > أو يجد 
ريجأ » وهذا أصح في النظر وأقوى من طريق الأثرء وكل ذلك علم أهل 
المدينة . 


# #H  Y+#F 
باب فيمن نسي صلاة ٺم ذكرها‎ 
أو نام عنها ثم انتبه إليها‎ 


ومن نسي صلاة مكتوبة » أو نام عنها » فليصلها إذا ذكرها فذلك 
وقتها أي حين ذكرها من ليل أو نار » بعد الصبح » أو بعد العصر ؛ أوعند 
الطلوع أو الغروب » ويصي صلاة الليل في النهار على سنتها وصلاة المبار في 
اللیل على سنتها كما كان سيصليها في وقتها , ولا يعتبر وقت ذكرها » ولو فرط 
فيها مريضاً وذكرها صحيحاً صلاها قاف » > ولو فرط فيها صحيحاً ثم ذكرها 
مريضاً صلاها جالساً إذا م يقدر على أكثر من ذلك > فإن ذكرها في آخر وقت 
أخرى وخشي إن صلاها فوت التي في وقتها فليصل الفائتة › وإن فانت هذه » 
هذا قول مالك وأكثر أصحابه وجماعة من أهل المديئة . 


or 


ومن أهل المدينة جماعة وهم الأكثر يقولون : إنه إن خشي فوت صلاة 
وقته بدأ ها وبه يقول من أصحاب مالك › عبد الله بن وهب وإليه ذهب 
محمد بن عبد الحكم . 


فإن ذكرها وهو في صلاة انهدمت عليه » فبإن ذكرها في صلاة قد صلى 
منها ركعتين سلم من ركعته » وإن كان إماماً انہدمت عليه » وبطلت على من 
خلفه » هذا هو الظاهر من مذهب مالك وليس هذا عند آهل النظر من 
أصحابه كذلك . لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه 
يضيف إليها أخرى ويسلم . ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها ثلاث ركعات 
أضاف إليها رابعة وسلم » وصارت نافلة غير فاسدة » ولو انهدمت عليه كما 
ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن يضيف إليها ركعة أخرى كا لو أحدث بعد عقد 
ركعة لم يضف إليها أخرى » ويدلك على ذلك أيضاً من مذهبه قوله فيمن ذكر 
صلوات كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة وهو في صلاة انها لا تهدم عليه » وهي 
صحيحة له يتمادى فهيا وتجزيه من فرضه . ثم يقضي بعد ماذكر . 


وقد روي عن مالك في من ذكر صلاة أو أكثر إلى حمس صلوات أن 
الإمام في هذه يستخلف كالمحدث , ولا شيء على من خلفه والقطع عندنا في 
هذا الباب إنما هو من طريق الترتيب » لأن الصلاة المذكورة » وصلاة الوقت 
كأنهها صلاتان استدركتا في الوقت فالواجب أن يبدأ بالأولى منبماء ولا يلزم 
الترتيب عندهم في أكثر من صلاة يوم وليلة > وما زاد على صلاة يوم وليلة 
فحكمه حكم صلاة يومه . 

وتحصيل مذهب مالك رحمه الله : إن الترتيب مستحب في المنسيات 
ولیس بواجب والله أعلم . | 

ول يختلف قول مالك وأصحابه فيمن ذكر صلاة أو صلاتين أو ثلاثاً » 
وهو في صلاة أنه يقطع على ما وصفنا » وكذلك لو ذكر مثل ذلك من عدد 
الصلوات الفائثات في آخر وقت أنه يبدأ بالفوائت لأا حكمها حكم الصلاة 
الواحدة » وإن كانت كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة بدأ بصلاة وقته » ولم 
تفسد عليه صلاته التي ذكرهن فيها ويدلك أيضاً على أن القطع استحباب أنه 
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لو بدأ بصلاة ة الوقت مع ذكره لشلاث صلوات كان مسيئاً ‏ > ولم تكن عليه 
إعادتها إلا ف الوقت 0 ولواهدمت وفسدت لوجبت إعادتها أبداً فتدبر . 


والترتيب واجب وجوب سنة مع الذكر » وساقط مع النسيان » ومن 
نسي صلاة لا يدري أي صلاة صلى صلاة يوم وليلة حمس صلوات » فإن 
عرف الصلاة بعينها ول يعرف من أي يوم هي صلاها وم يضره جهل اليوم › 
ومن ذكر صلاة صبح فنسيها فصلاها بعد الظهر والعصر في حين ذكرها , 
وأعاد الظهر والعصر استحباباً » > فإن ل يذكرها إلا بعد الغروب أعادها فقط . 


ومن صلى الظهر » ولم يكن صلى الصبح لنسيان ونسي العصر من ذلك 
اليوم ثم ذكره بعد غروب الشمس صل الصبح والعصر » فقط . 

ومن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلوات يوم وليلة في وقت صلاة لا 
يمكنه أن يأتي بالصلوات إلا ووقت هذه قد فات بدأ بالتي حضر وقتها فإن كان 
الذي نسي مس صلوات أو اد منهن بدأ بهن ثم صلى بعدهن الصلوات التي 
حضر وقتها » ومن ذكر صلاتين نسيهم| من يومين ظهراً وعصراً لا يدري يته 
أو بدأ بأيتهما شاء وختم بها ثلاث صلوات » ولو كانت إحداهما سفرية 
والأخرى حضرية » والمسألة بحالها لا يدري أيتهما نسي في الحضر ولا أيتهما 
نسي في السفر » ولا أيتهما قبل صاحبتها » صلى ست صلوات إن شاء صلى 
الظهر والعصر للحضر مرة وصلاهما للسفر مرتين » وإن شاء صلاهما للسفر 
مرة وللحضر مرتين . 

ومن أهل المدينة » وغيرها من لا يرى على من نسي ظهراً وعصراً من 
يومين مختلفين سفرية » كانت إحداهما أو حضرية » جهل الأولى منهما أو 
علمها إلا صلاتين فقط يصلي كل واحدة منهم| وينوي بها التي فاتته على 
هيئتها » والنية لها بالظهر » أو العصر » ولا يرى عليه غيرذلك . 

والأول مذهب مالك » ومن صلى صلاة وهو في سفر قد كان نسيها في 
الحضر » صلاها صلاة حضر على ما فاتته » ولو ذكرها في الحضر وقد كان 
نسيها في السفر صلاها سفرية على ما فاتته أيضاً . 

# # # 


66 


باب السهو في الصلاة 


من لم يدر كم صلى من ركعة » ولا كم سجد من سجدة بنى على اليقين 
وهو الأقل ‏ وسجد سجدتي السهو بعد السلام » ولو سجد قبله لم يضره . 
والأول اختيار مالك . ولو شك في فرض من صلاته » ولم يدره بعينه » جعله 
الإحرام والنية » وأحرم ينوي الدخول في صلاته ثم صلى وسجد لسهوه بعد 
سلامه » ولولم يسجد لم يكن عليه شيء . ولو أيقن أنه أحرم لصلاته » ثم 
أسقط فرضاً لا يعرفه بعينه » أنزله فاتحة الكتاب فأتى بها » ولو أيقن أنه أحرم 
بنية الصلاة ة أو أنه قرأ فاتحة الكتاب » وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا 
يدريه » أنزله الركرع وبنى عليه » وسجد بعد سلامه ثم هكذا أبداً إذا جهل 
الفرض بعينه » ومن سها عن شيء من فرضه وم يأت به لم ينب عنه سجود 
السهو. ومن شك في فرض من صلاته يعرفه بعينه هل عمله › أو لا ؟ أتى به 
وبنى عليه ما بعده وسجد لسهوه بعد سلامه . ومن سها عن شيء من سنن 
صلاته » سجد لسهوه وناب له ذلك عنه . وأما ما كان من زينة الصلاة › 
وفضل زائد فيها فلا سجود فيه على من تركه أو نسيه أو سها عنه . 


وفرائض الصلاة التي لا بد منها بعد كمال الطهارة : النية لما بعينها » 
والتوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام » وقراءة أم القرآن والركوع » والرفع منه » 
والسجود . والرفع منه والاعتدال . والطمأنينة في ذلك كله > والجخلسة 
الأخيرة 2 والسلام > وقد فيل إن الاعتدال والطمأئينة ف الرفع من الركوع 0( 
والسجود » لي ليستا بواجب » والصحيح ما قدمت لك . وقد أوضحنا ذلك في 
كتاب الاستذكار › وفي كتاب التمهيد › » وسنن الصلاة فراءة سورة مع أم 
القرآن ع والتكبير كله سوى تكبيرة ة الإحرام 3 هذا هو الصحيح > وعليه جمهور 
الفقهاء وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نسي التكبير كله | إلا تكبيرة 
الإحرام أنه يسجد للسهوء. وأنكر الإعادة »> وهذا أولى تما روأه سحنون 
وعيسى عنه . 


وقد بينا الحجة في كتاب الاستذكار › وفي كتاب التمهيد ثم الجلسة 
الأولى . والتشهد في كلتا الجلستين › والجهر فيما نجهر فيه › والسر فيا يسر 
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فيه » وفي السجود لمن ترك شيئاً من سنن الصلاة أختلاف بين أصحاب مالك 
وغيرهم من أهل المديئة وغيرهم منهم من لم ير فيه سجوداً . ومنهم من رأه » 
وكل ذلك حسن . ومنهم من رأى الإعادة على من ترك ذلك جاهلا أو عامداً 2 
وهذا ليس بشيء . 

وتحصيل المذهب : إن السجود في التكبير المسنون وسائر المسنونات 
استحباب وهو اختيار الأہري 2 وابن الجلاب . 


وأما زينة الصلاة » وفضيلتها » فترفع اليدين » والتسبيح في الركوع 
والسجود وقول أمين > والقنوت » والدعاء للمؤمنين » والمؤمنات › ولا سجود 
على أحد نسي شيشا من ذلك ع ومن سجد في شيءَ في ذلك متأولا لم تفسد 
صلاته › ومن قام من اثنتين ساهياً ثم ذكر بعدما اعتدل قائ مضى » ولم 
يجلس » وسجد لسهوه قبل السلام » وكذلك كل نقصان يسجد له قبل 
السلام . 


وإذا كان السهو زيادة سجد بعد السلام » ومن اجتمع عليه سهوان 
زيادة ونقصان سجد لهم قبل السلام > ويجزىء من السهو كله وإن كثر 
سجدتان » ومن زاد في صلاته ساهيا » ثم تذكر» قطع ذلك وجلس › 
وسلم » وسجد لسهوه بعد السلام » ومن ذكر أنه سها عن سجدة من صلاته 
أو عن ركعة » أو عن قراءة فاتحة الكتاب ولم يذكر ذلك.حتى سلم استانف 
ضلاته إن كان تكلم أو طال أمره » ولا يصلح هذا صلاته وإن ذكر ذلك قبل 
أن يسلم أو بإثر السلام قبل أن يحدث أو يتكلم » أتى بركعة وسجد للسهو, 
هذه رواية أشهب وغيره فيمن سها عن قراءة أم القران من ركعة وهو 


الصحيح ¢ وبه أخحذ . 


ومن سها عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع فذكر ذلك 
وهو راكع رفع رأسه فقرأها » وركع وسجد » ولم يجتسب بالركوع الأول » ولا 
بقيامه فيه وسجد إذا سلم لسهوه بعد سلامه » وإن ركع » وسجد » ثم فام 
فذكر ذلك جعل الثانية أولى › وأتم صلاته وسجد بعد سلامه لسهوه › وإ 
سها الإمام ولم يسه المأموم سجذ مع إمامه وسواء أدرك ذلك السهو مع إمامه 
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وحضر أم لا » إذا أدرك من صلاته ركعة تامة . 


ومن فاتته ركعة أو أكثر » وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام » 
سجد معه فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه › وكذلك لو كان الإمام ممن 
يرى السجود كله قبل السلام سجد معه ثم قضى ما عليه . 


وإذا سلم الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لم يسجد معه المأموم لأنه لم 
يسلم » ولكنه يقوم فيقضي ما عليه > فإذا سلم سجد » ومن لزمه سجود 
سهو » قبل السلام لقيامه من اثنتين ساهياً فلم يسجد حتى سلم ثم ذكره فإن 
كان لم يتكلم » > ولل يحدث وم يتباعد أمره سجد وإن كان شيء من ذلك أعاد 
الصلاة . 


ولا تعاد الصلاة من أجل سجدتي السهو في غير هذا الموضع عندنا لأن 
من سها عن قراءة أم القران في ركعة الصحيح عندنا | لغاؤها على اخحتيار ابن 
القاسم » ورواية أشهب عن مالك . 


ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم يسجد لسهوه في القيام 
من اثنتين وهو قول يعضده القياس » وبالله التوفيق 

ومن نسي ثلاث تكبيرات فصاعداً » ولم يسجد لم تجب عليه إعادة لقيام 
الأدلة على أن تكبير الصلاة فيم| عدا الإحرام مسئون مستحب غير واجب » 
فلذلك قلا : إنه لا تعاد الصلاة عندنا من سجود السهو قبل السلام في غير 
السجود للقيام من اثنشين » ومن قام من اثنقين » واعتدل قائ ثم رجع إلى 
جلوسه سجد بعد سلامه ولا شيء عليه » وكان الأولى به أن لا يرجع بعد 
اعتداله قائيا . ويسجد قبل السلام ولا وجه لقول من قال من أصحابنا إن 
صلاته قد فسدت برجوعه , لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه . وقد قيل في 
هذه المسألة إنه يسجد بعد رجوعه أيضا قبل السلام والأول تحصيل المذهب . 


ومن نسي سجود السهو بعد السلام سجده متى ما ذكره ولولم يسجد لم 
يجب عليه شيء » ولم يختلفوا فيمن قرأ سورتين أو ثلاثاً مع أم القرآن في 
الأوليين › وقرأ بالحمد وسورة في الأخريين قاصداً , لذلك أنه لا شيء عليه 
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من سجدد ولا غيره إلا في رواية شذت عن أصلهم واتبعها منهم من جهل 
الأصل . 


ومن كان عليه سجود السهو قبل السلام لنقصان تكبيرة أو تكبيرتين أو 
لسر في موضع جهر » ونحو ذلك فلم يسجد سجد أيضاً متى ما ذكرء ولا 
شيء عليه » وقد قيل : إنه إن طال وتباعد أو تكلم أو انتقض وضوؤه فلا 
شيء عليه ومن سها عن التشهد فلا شيء عليه وهو خفيف عند مالك» وأحب 
إلي أن يسجد في ذلك > وقاله سحنونء وروي أيضاً عن مالك ورأى أبو 
مصعب أن يعيد في ذلك . 


والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة . ومن سها فلم يدر أجلوسه من 
شفعه أو من وتره فإن کان قد تشهد وسلم سجد سجدتين وسلم ماپا ثم قام 
إلى ركعة الوتر فأتى بها » وقد قيل : ليس سجود سهو » ويقوم الناس لقضاء 
ماعليهم بعد سلام الإمام » وفراغه من التسليمتين إن كان ممن يسلم 


وأكثر أهل المدينة يقولون : إنه يقوم لقضاء ما عليه إذا سلم الإمام 
التسليمة الأولى ولو كان على الإمام سجود السهو بعد السلام » وكان بعض 
من خلفه قد فاته بعض صلاته فإن شاء قام بعد سلامه إذ لا يسجد معه » وإن 
شاء انتظر فراغه من سجوده » ومن ظن أن الإمام قد قضى صلاته فقام يقضي 
ما فاته » فإن رجع إلى الإمام قبل سلام الإمام فلا سجود عليه › وإن لم يرجع 
إلى الإمام حتى سلم الإمام فلا يعتد بما عمله قبل سلام الإمام » وليسجد 
سجدتي السهو بعد السلام في قول مالك » وقال ابن القاسم يسجد قبل 
السلام وقال المغيرة ٠‏ وعبد الملك : لا سجود عليه . 


)١(‏ أبو هاشم » الغيرة بن عبد الرحمن المخزومي » روى عن هشام بن عروة وطبقته » قال الزبير بن 
بكار عرض عليه الرشيد قضاء المديئة فامتنع فأعفاه ووصله بألفي دينار وكان فقيه السديئة بعد 
مالك . قال في المغني وثقه غير واحد وضعفه أبو داود . توفي عن 17 سئة عام 181 هجرية . 


۹ 


رجع فكبر ثم جلس › فتشهد ثم سلم ثم سجد بعد السلام وإن لم يذكر حتى 
تباعد أو انتقض وضوؤه أعاد الصلاة وإن سها في نافلة » وقام في الثالثة 
فليرجع ما لم يطمئن راكعاً » ويسجد بعد السلام > وإن اطمأن راكعاً فليمض 
حتى يتم أربعاً » ثم يسجد سجدتين قبل السلام » لأنه اجتمع عليه سهوان » 
وذلك أنه نقص من الأوليين السلام » وزاد الركعتين الأخيرتين » هذه رواية 
ابن عبد الحكم » وغيره عن مالك » وقال ابن القاسم : إذا اطمأن راكعاً مضى 
وسجد بعد السلام » والصواب ما ذكره ابن عبد الحكم . 

ومن سها مع إمام عن سجدتي السهو فليسجد من خلفه ولا شيء 
عليه . 

ومن سها عن سجدة من كل ركعة من صلاته فلم يذكر ذلك إلا وهو 
جالس في التشهد » وقد صلى أربع ركعات بأربع سجدات سجد وهو جالس 
سجدة واحدة يتم له بها ركعته الأخيرة » ويجعلها أولى ويبني به عليها إِتمام 
صلاته » لأن الركعة لا تنعقد عند مالك وأكثر أهل العلم إلا بتمام 
سجدتيها » ويسجد بعد السلام » وقيل يسجد قبل السلام »> ولو لم يسجد 
السجدة وأق بركعة أجزأه . 

ومن استنكحه الشك فليس عليه أن يبنى على شكه وليله عن ذلك . ولو 
سجد سجدتين بعد السلام كان أحب إلينا » ومن لا يعتريه ذلك إلا غباً فليين 
على يقينه . 

ومن أيقن بشيء عمله في صلاته فلم يترك يقينه لغيره من المخبرين › 
وإن شك رجع إلى من يصدقه » ويثق بقوله . 

ومن سها عن سجدة من ول صلاته ثم ذكرها فليخر ساجداً مالم 
يطمئن في الركعة الثانية راكعاً » ويسجد بعد السلام » » وإن ذكرها بعدما 
اطمأن فليلغها » ويبتدىء ركعة مكانها » ويكون كأنه دحل في الصلاة تلك 
الساعة » وقد قيل : إنه يخر ساجداً وإن اطمأن في الثانية ما لم يرفع رأسه 
منها » ومن سها عن سجدة من ركعة لا يعرفها وذكر ذلك وهو في آخر صلاته 
سجد » وقام فأق بركعة عند ابن القاسم ثم سجد بعد سلامه » ولو أتق بركعة 
فقط أجزأه عند أشهب » ومن سها عن شيء من مكتوبة حتى دخل في نافلة 
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فليعد إلى ما نسي يتمه ويسجد بعد السلام » مالم يركع في النافلة » أو يطول 
قراءته فيها فإن كان ذلك فليعد المكتوبة » وقد روي عن مالك أنه يرجع إلى 
المكتوبة › وإن ركع في النافلة ومن دحل مع الإمام في مكتوبة ولم يسلم من 
نافلة فليقطع بسلام متى ما ذكر » ثم يبتدىء صلاته تلك الساعة » فإن لم 
يفعل حتى يفرغ من صلاته مع الإمام أعاد الصلاة . 

ومن تيمم في الصلاة » ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال : أحدها يسجد بعد 
السلام » والثاني قبله » والثالث : لا شيء عليه » ومن غفل مع إمام بنعاس » 
أو سهو » أو زحام » وقد كان كبر للأحرام معه فلم يركم حتى ركع الإمام » 
وسجد وذلك في أول ركعة » فإن ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من آخر 
سجدة من ركعته تلك » فليركع وليلحقه وإلا فلا يعتد بها » وليقض ركعته إذا 
فرغ إلا في الجمعة » فإنه لا يتبع الإمام في أول ركعة منها إلا من ركع معه » 
فإن من لم يركع معه فلا يتبعه » وإن أدركه قبل أن يفرغ من سجود تلك 
الركعة هذا في الجمعة وحدها لأن لها حرمة ليست لغيرها ء هذه رواية ابن 
عبد الحكم » وغيره » والقياس ان الجمعة وغيرها في ذلك سواء وفي هذه 
المسألة لمالك وأصحابه ثلاثة أقوال . 


أحدها : أنه يركع بعده ويسجدء ويتبعه ان فرغ من فعل ذلك قبل 
قيام الإمام إلى الركعة الثانية » وذلك قبل أن يرفع رأسه من أخر سجود 
الأولى » وبه اخذ . 

والثاني : أن يقضي الركعة لفوت ركوعها معه كالجمعة . 

والثالث : أنه يركع ويسجد متبعاً له ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية . 


ولو سها عن السجود » ففيها قولان أحدهما : أنه يسجد » ويتبعه مالم 
يطمئن في الركعة الثانية » والثاني : أنه يتبعه بعمل السجود مالم يرفع رأسه 
من ركوع الثانية ومن استخلفه امام في الظهر أو مثلها » وقد صلى ركعتين منها 
وهو لم يعقد معه شيثا من صلاته إلا أنه أحرم قبل حدثه » فلا صلى هذا 
المستخلف بالقوم ركعتين وقعد في رابعتهم انصرف إليه الذي استخلفه › 
فأخبره أنه بقيت عليه سجدة من إحدى الركعتين الأوليين » فإن استيقن القوم 
أن تلك الركعتين كانتا كل واحدة منبم| بسجدتين لم يلتفتوا إلى قوله ‏ وقام هذا 
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المستخلف وحده » فقضى ما عليه وسلم بهم » وإن شكوا قاموا معه فصلى 
بهم ركعة بأم القرآن وحدها لأها آخر صلاتهم » ثم يقوم هو ويقعد القوم فيأتٍ 
لنفسه بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة لأنها له قضاء » ويسجد قبل السلام 
لإسقاطه السورة مع آم القرآن في إحدى ركعتي قضائه وقيامه في ثانيته لأن 
الإمام الأول لم تحصل له إلا ركعة واحدة » وقد قام هذا في ثانيته » ويتشهد في 
السجود بعد السلام » وهو حير في الذي قبل السلام ١‏ إن شاء تشهد › وإن 
شاء لم يتشهد فكلاهما قد روي عن مالك . ش 


# ان‎  # 
باب صلاة امريض» والسكران» والمغمى عليه يفيق‎ 


لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة جالساًء وهو يقدر فيها على القيام » ومن لم 
يستطع القيام في الصلاة صلى متربعاً» ثم يركع ويسجد على قدر طاقته» فإن لم 
يقدر على ذلك أوماً» وجعل السجود اخفض من الركوع» وثنى رجله إذا آوماً 
للسجود؛ وإذا جلس للتشهد جلس كما مجلس الصحيح » إن قدر» وجلوسه 
أيضأ بين السجدتين كجلوس الصحيح وأنه يسقط عنه مالم يقدر على عملهء 
ويصلي على ما يمكنه» ولا إعادة عليه» وإن لم يقدر على الجلوس صلى راقدا 
رجلاه في القبلة» ووجهه إليهاء أو على جنبه الأيمن يومىء بصلاته كلها إياءء 
فإن لم يقدر على الإيماء فهو مغمى عليه إلا أنه لا تسقط الصلاة عنه ومعه 
شىء من عقله» وإذا خخاف المريض أن يغلب على عقله أو تشتد حاله جاز له 
الجمع بين الصلاتين على سنة الجمع للمسافر يقدم أو يؤخر التي يخاف الغلبة 
في وقتهاء وكذلك عند مالك لو شق عليه الوضوء لأنه أعذر من الملسافر» ولا 
بأس بصلاة المريض على السرير» وعلى الفراش وكل صلاة تركها السكران أو 
صلاها أو بعضها في حالة سكرهء وتمكن الخمر من رأسه فعليه قضاؤهاء ولا 
يقضي المغمى عليه شيئاً من الصلوات لأنه ذاهب العقل» ومن ذهب عقله 
فليس بمخاطب, فإن أفاق المغمى عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعة لزمه 
قضاؤهاء فإن كان آخر صلاة بعد دخول وقتها حتى أغمي عليه. وقد أمكنه 
أن يصليها فعليه قضاؤهاء وقد قيل: لا قضاء عليه فيها إلا أن يغمى عليه في 


1Y 


وقت لو أراد أن يصليها لم يتمها إلا بعد حروج وقنهاء أو لم يدرك منها ركعة 
قبل خروج وقتها وكذلك الحائض وهذا مذهب مالك. وسواء عنده حاضت 
المرأة في أول الصلاة أو في آخرهاء الصلاة ساقطة عنباء مثل ذلك أن تحيض 
وقد بقي من النبار قدر حمس ركعات فإن كان ذلك سقط عنها الظهرء 
والعصر» وإن حاضت وقد بقي عليها من النبار قدر أربع ركعات فدون إلى 
ركعة» ولم تكن صلت الظهر والعصر فعليها قضاء الظهرء لأا حاضت بعد 
خروج وقتهاء ويسقط العصرء لأنها حاضت في وقتهاء وإن حاضت من الليل 
وقد بقي عليها قبل الفجر قدر أربع ركعات سقط عنبها المغرب» والعشاء. 
لحيضتها في آخر وقتهاء فإن بقي عليها قدر ثلاث ركعات أو ما دون الركعة. 
قضت المغرب لأنها لم تحض في وقتهاء وإن حاضت قبل طلوع الشمس بركعة 
سقط الصبح . ومن أهل المدينة من يقول : إن أتى عليها بعد دخول وقت 
الصلاة مقدار ما تصليها فيه ثم حاضت ولم تصل» فعليها قضاؤهاء وهو 
أحوط»› وبه أقول» لأن الصلاة عندنا تجب بأول الوقت» والمرأة في سعة إلى 
آخره» ولو وجبت بآخره كما زعم المخالف ما اجزأت صلاة من صلى في أوله. 
إذ صلى مالم تجب عليه» وتحصيل مذهب مالك ما قدمت لك. 


# ا د 


باب في ثياب المصلي وطهارتهاء وموضع صلاته 

لا يجوز لأحد أن يصلي عريانء وهو يجد ما'يستره» وأقل ما تجوز فيه 
صلاة الرجل من اللباس ما يستر ما بين السرة والركبة وهي منه العورة» وأقل 
ما يجزىء المرأة الحرة ما يواريهاء كلهاء إلا وجهها وكفيهاء وإحرامها في ذلك 
في حجها وعمرتهاء وما سوى ذلك فهو عورة . وعورة الأمة كعورة الرجل إلا 
أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدهاء وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو 
إلى الفتنة منهاء ويستحب لحا كشف رأسها. . ويكره لها كشف جسدهاء وكل 
من كان فيها شعبة من الرق فهي كالأمة» ويستحب لأم الولد والمكاتبة أن 
تتهيأ في الصلاة كهيئة الحرائر» وستر العورة فرض» واختلفوا في ذلك فقيل إنه 
من فرائض الصلاة» وقيل: إنه فرض في الجملة» وليس من فرائض الصلاة 
ولكنه من سننهاء والأول أصح في النظرء لإجماعهم أن ستر العورة في الصلاة 
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فريضة لمن قدر عليهاء وما نبالي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ 
هومن فرائضهاء وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد. 

وينبغي أن يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة» ويستحب للامام أكمل 
ذلك وأفضله وأحسنه زينة ة كالرداء وشبهه. وإذا لم يجد المسافر أو غيره ما يواري 
به عورته صلی عرياناً قائياً ىا يصلي غير العريان والرجل والمرأة في ذلك 
سواء» ولا جزم أحداً أن يصلي جالساً وهو يقدر على القيام فإن كان العراة 
جماعة صلوا أفذاذاًء فإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة» وتقدمهم أحدهم, 
وقد قيل نهم يصلون ارا جماعة يغضون أبصارهم» ويقوم إمامهم وسطهمء 
والأول قول مالك . 

وإن وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله» وقد قال بعض 
أصحابنا: يواري أي فرجيه شاء. ومن وجد في الصلاة وهو عريان ثوباً استتر 
به وابتدأ صلاته ول يبن» وإن وجده في الوقت فلا شيء عليه . 

ولو صلت الأمة مكشوفة الرأس لم تكن عليها إعادة» وأما الحرة فتعيد. 

واختلف في قدم المرأة فقيل: هي عورة» وقيل ليس بعورة والأول أصح 
وهو قول مالك» ويلزم المصلي أن تكون ثيابه طاهرة وموضع وقوفه» وركوعه 
وسجوده طاهر كل ذلك» ولا يصلي أحد بثوب نجس ولا على ثوب نجس» 
ولا على أرض أصابتها نجاسةء وسواء يبست أو لم تيبس حتى يطهرها الماء» 
وغسل النجاسة من الثياب والبدن. وموضع الصلاة سنة مؤكدة عند مالك 
وقد قيل : إن ذلك فرضصء. والقائلون بالقول الأول من السلف أكثرء ولذلك 
رأى مالك الإعادة على من صلى بشوب نجس مادام في الوقت لا غير طلباً 
للكمال على المعنى الذي ذكرنا فيمن أخطأ القبلة» وكذلك من صلى عنده على 
موضع نجس إلا أن يكون عليه ما يستره. 

وكل ثوب طاهر» فجائز الصلاة به وعليه ما لم يكن حريراً. والصلاة في 
ثوب الحرير إذا لم يجد غيره أولى من الصلاة في الشوب النجس وفي هذا بين 
أصحاب مالك اختلاف كثير» وهذا أولى ما قيل به في ذلك ومن لم جد إلا 
ثوب فيه نجاسة صل فيه وم يصل عرياناً وأعاد في الوقت» ويعيد من صل في 
ثوب الحرير صلاته إذا وجد غيره في الوقت استحباباً. وقد قيل: إن من لم 
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يستر عورته في الصلاة إلا ثوب الحرير وحده» وهو واجد غيره أعاد صلاته أبدأ 
في الوقت وبعده لأنه استباحهاء بما قد نبى عنه ففسدت. وقد قيل: من صلى 
على ثوب حرير» أو في ثوب حرير من غير ضرورة فقد أساء ولا إعادة عليه 
وليستغفر الله . 

ومن رأى على ثوبه دما يسيرأ مفى على صلاته» ولا شيء عليه. وإن 
كان كثيراً قطع صلاته وغسل ثوبه أو لبس غيره واستانف الصلاة» وقليل 
الرجيع › والبول» والمذي» والمني» والودي تعاد منه الصلاة في الوقت وكذلك 
الدم الكثيرء وأما اليسير من الدم فلا تعاد منه الصلاة. والدماء كلها عند 
مالك سواء» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه . ومن أصحابه من يجعل دم 
الحيض كالبول» ويرويه عن مالك والنجاسات كلها سوى الدم إذا دحل 
المصلي بشيء منها في صلاته ناسياً ثم رآها فإن لم يكن طرح الثوب عنه قطع 
صلاته وأخل ثوا غيره أو غسل النجاسة عنه» واستأئف صلاته» وإن أمكله 
طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته . 

وقال عبد الملك: من رأى نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يقطعها 
وتمادى فيها م أعادها في الوقت» وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته 
أعادها أيضاً في الوقت استحباباً وإن تعمد ترك الإعادة حتى حرج الوقت 
أعادها على كل حال» وقال أبو عمر: أما قول ابن الماجشون في تمادي الذي 
يرى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة ثم رأى عليه الإعادة مع ذلك فقول لا وجه 
له» يغني ظاهره عن القول في رده» وأما قوله: إن تعمد ترك الإعادة أعاد أبداً 
على كل حال وإن حرج الوقت فقول صحيح في إيجاب الإعادة على من صلى 
بشوب نجس عامداً؛ وهو قول محمد بن مسلمة» والمغيرة المخزومي» وابن 
القاسم وابن كنانة» وهو الصحيح عندنا فيمن صلل بثوب نجس عامداً وهو 
قادر على ثوب طاهر أنه يعيد أبداًء وأما أشهب فقال: لا يعيد المتعمد ولا 
الناسي لذلك إلا في الوقت» وقد روي عن ابن القاسم مثل مثل ذلك والصحيح 
ما ذكرت لك . 

وإن بسط المصلي على موضع النجاسة حصيراً أو ثوباً طاهراً صفيقاً 
جازت صلاته علیه» ويكره مالك الصلاة ف البيع› » والكنائس إلا من ضرورة 
لنجاستهاء وكل موضع طاهر فجائز الصلاة فيه لعموم قول رسول الله وَل 
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«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيث ما أدركتك الصلاة فصل»' . 


وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستراً أو لم يكن ولا إعادة على 
من صل فيها. والفرق بينها وبين مراح البقر والغنم عبادة لا نظر فيهاء 
واستحب مالك وغيره الصلاة على الأرض وما تنبته مثل البردي» والحلفاء. 
وشبهها لأنه أقرب إلى التواضع وإنما كرهت الصلاة في المقبرة القديمة دون 
الجديدة توقعا لعظام الميتة وما خالطها ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة لأن 
ذلك يؤمن فيهاء وني قوله صل الله عليه وعلى أله وسلم «جعلت لي الأرض 
مسجداً وتربتها طهوراً» دليل على أن كل موضع طاهر يجوز أن يصلي عليه» 
ويتيمم . وبالله التوفيق 

FF FF‏ د 
باب ما يفسد الصلاة حملة 

الذي يفسد الصلاة الحدث من الريح » والبول. والغائط. وكل ما قدمنا 
ذكره في باب الأحداث في أول الكتاب. والقهقهة تفسدها دون التبسمء 
ويفسدها نجاسة الثوب أو البدن. أو الموضع الذي يصل فيه عامداء وكشف 
العورة قادراً على السترةء وفقد النية للصلاة وترك استقبال القبلة في غير حوف 
أو الزيادة فيها عامداً في عدد الركعات أو السجدات أو سائر الحركات. أو 
التقديم أو التأخير. في رتبة الصلاة. عامداً مباء وكذلك نقص شيء منها 
عامداً أو ساهياً إذا كان من فرائض الصلاةء ولم يعد إليه في الحين ويصله 
بصلاته» وكذلك كل عمل مباين لها مثل الكلام الذي ليس بدعاء ولا تسبيح 
من كلام الآدميين إذا كان عامدا في غير إصلاح الصلاةء فإن كان في إصلاح 
الصلاة وشأنها لم يفسدها عند بعض أصحاب مالك وقد قيل: إنه يفسدها 
قليل الكلام عامداً وكثيره وإن كان في شأن الصلاة وغير شأنباء وكذلك قليل 
الأكل والشرب يفسدهاء والعمل الكثير يفسدهاء والقليل متجاوز عنهء ويعذر 
المصلي فيا نسي من كلام أو عمل وفيما زاد من صلاته وفيما قدم أو أخر 
ناسياء ويسجد لسهوه في ذلك كله ولا يفسدها المشي الخفيف إلى الفرج» قبل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده 0°/1 ci’ / Ty‏ 7 0 وه/ة 1 .١‏ وأخرجه أبو 
داود . حديث رقم 4 كتاب الصلاة , 


5 


الركوع ‏ وراكعاًء ولا يدب ساجداً ولا جالساً . 

والنفخ في الصلاة عند مالك مكروهء ولا يقطع الصلاة» وكذلك الأنين 
ذكره ابن عبد الحكم عنه» وهي رواية ابن وهب في النفخ, وبه قال اشهب. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: النفخ بممنزلة الكلام» وهذا عندي إذا 
فهمت وسمعت منه حروف الحجاءء قطع صلاة من تعمده دون الساهي» ولا 
يفتح المصلي القراءة على من ليس في صلاة, ولا على مصلي في صلاة أخرى 
وجائز أن يفتح على إمامه» ولا يفسد صلاته تلاوته للقران على كل حال من 
الأحوال» ولا شيء من الدعاءء والابتهال. 

باب صلاة السفر 

صلاة المسافر ركعتان إلا المغربء ولا يقصر أحد صلاته حتى يكون 
سفره طاعة أو مباحاء وتكون مسافته ثمانية وأربعين ميلا فصاعداً, برأ كان أو 
بحراً في سفر واحد» ذاهباً أو راجعاً. ومن كان سفره أقل من ذلك في بدايته أو 
رجعته» لم يقصرء والقصر في السفر سئة موّكدة. والرجال والنساء في ذلك 
سواء» ليس للمسافر أن يتم الصلاة في مثل هذه المسافة» فإن فعل فقد أساء 
عند مالك وجماعة من أهل المدينة» ويعيد عند مالك في الوقت استحباباً. ومن 
أهل المدينة من لا يرى عليه إعادة ويجعله تخيراً في التمام والقصر» والقول 
الأول أصوب إن شاء الله لأا سئة رسول الله کل التي لم يزل عليها في 
أسفاره كلهاء ومن أتم ساهياً سجد لسهوه» ويكون المسافر مقيياً بالنية ولا 
يكون مسافراً إلا بالعمل والنية ولا يقصر حتى يجاوز بيوت القرية» ولا يكون 
بين يديه شيء منهاء متصلا أو ما يشبه الاتصال» وكذلك يقصر حتى يبلغ 
ذلك» ولو احتاط فبلغ المصرء وأتم في بقية من الوقت كان أحب إل . 

وقد قيل: لا يقصر حتى يبلغ ثلاثة أميال إن كان موضعه ما تجب فيه 
الجمعة, وإلا فيقصر إذا برز» وعل المسافر أن ينوي القصر في حين الإحرام» 
فإن افتتح الصلاة بنية القصر» ثم عزم على المقام في أضعاف صلاته جعلها 
نافلة وإن كان ذلك بعد أن صلى منبأ ركعة أضاف إليها أخرى وجعلها نافلة 
وسلم منها ثم صل صلاة مقيم» قال الأبري وابن الجلاب: هذا والله أعلم 
استحسان» ولو بنى على صلاته وأتمها أجرأته صلاته» وهو عندي كما قالاء 
لأنها ظهر سفرية أوحضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس. 
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ا صلی وراء 9 آتم» وکل إن أدرك معه ركصة أتمء فإن نوى 
1 ا أن ا وماله 59 (ونية ة المسافر إقامة ثلاثة أيام فا دون لا 
يخرجه عن حكم السفر» . 

ومن سهاء عن الظهرء والعصر. في سفره وقدم الحضر من يومه» وقد 
بقي من العبار مقدار حمس ركعات» صلاهما جميعاً حضريتين وإن كان الذي 
ٻقي عليه مقدار أربع ركعات والمسألة يحاها صلل الظهر سفرية والعصر 
حضرية متى ما ذكرهما وإن قدم وبقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر أربع 
ركعات» أو ثلاث ركعات صلى العشاء صلاة حضرء لأن المغرب لا يقصر وقد 
اغترقت ما بقي من الوقت» وهذا على قول من قال من أصحابنا آخر الوقت 
لأول الصلاتين» وهم الأكش. وسنذكر في هذا الباب من ذلك ما نبين به 
الصواب إن شاء الله . . ومن سافر بارا وهو ناس للظهر والعصرء فخرج وقد 
بقي عليه من النہار قدر ثلاث ركعات صلاهما جيعاً صلاة سفرء وإن كان 
الذي بقي عليه من النهار قدر ركعتين أو ركعةء صلل الظهر صلاة حضرء 
والعصر ركعتين. وإن سافر ليلا ناسيا للمغرب والعشاء» فخرج وقد بقي عليه 
من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات صل المغرب ثلاثا لأا لا تقصرء 
وصلى العشاء ركعتين لإدراكه منها في وقتها ركعة. فإن سافر وقد بقي عليه من 
الليل قدر ثلاث ركعات أو أدن إلى ركعة وهو ناس للمغرب والعشاء» وذكرهها 
حينئل فقد اختلف قول مالك في ذلك» فروي عنه أنه يصلي العشاء الأخيرة 
صلاة حضر لأنه يقدم المغرب عليها فينقضي له الوقت» ويصلي العشاء بعد 
خروج وقتها فيلزمه التمام فيها وهذا هو الأولى عندنا والأحوط. 

وروي عنه أنه يصليها صلاة سفر اعتباراً بالحائض» والمغمى عليه على 
أصلهء على أنه. .. قد اختلف أصحابه في مسافرة طهرت وقد بقي عليها من 
الليل ثلاث ركعات فقال ابن القاسم وأشهب. وأصبغ 7 تصل العشاءء ولا 


)١(‏ أصبغ بن الفرج » أبو عبد الله الممسري الثقة مفتي أهل مصر » ووراق ابن وهب . أخل عن 
ابن وهب وابن القاسم . وتصدر للأشغال والحديث , قال ابن معين كان من أعلم خلق الله 
كلهم برأي مالك يعرفها مسألة مسألة , متى قالها مالك ومن خالفه فيها , توفي سنة 576 
هجرية . شذرات الذهب 55/7 , 
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شيء عليها للمغرب» واختاره ابن حبيب2: قال: وقال عبد الله بن عبد 
الحكمء وسحنون: عليها الصلاتان جميعاًء وذكر ابن عبدوس لعل بن زياد 
عن مالك في النصراتي يسلم وقد بقي عليه من الليل أربع ركعات آنه يصلي 
المغرب» والعشاءء قال: سحنون: وأعرف من أصحابنا من يقول: آخر الوقت 
لآخر الصلاتين › ولا شيء عليه غير العشاء . 

وذكر العتبي ليحبى عن ابن القاسم آنه اختلف قوله في ذلك» فمرة 
قال: آخخر الوقت لآخر الصلاتين» ومرة قال: اخحر الوقت للفائتة منهماء وهم 
في هذا الباب كشير من الاضطراب. والاحتياط فيه أولى ما عمل به» وعول 
عليه » وذلك أن يكون المسافر إذا حرج إلى سفره في وقت لا يمكنه صلاة إلا 
بعد خروج الوقت لاشتغاله با يلزمه تقديمه عليها أن يعمل فيها بمنزلة ما خرج 
وققه › ولو أن مسافراً صل بمسافرين ومقيمين › سلم المسافرون 
بسلامه من الركعتين » وقام المقيمون فأتموا لأنفسهم فرادى » ولو 
قدموا من يتم منهم فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم» وإذا اجتمع 
مسافرون ومقیمون» فالأولى أن يتقدم بهم مسافرء وإن تقدم مهم مقيم أتموا 
كلهم إذا أدركوا ركعة؛ وبالله التوفيق . 

باب صلاة الجمعة 

صلاة الجمعة فرض وحتم على كل من في المصرء من حر بالغ ذكر» من 
قاص ودان» وعل کل من سمع النداءء وإن كان خارج المصرء وليست على 
المسافرين ولا على اللساءء ولا على العبيد أيضاً عند أكثر أهل العلم» ومن 
شهدها من هؤلاء کلهم» > أجزأته لأن سقوطها عنهم رخصة. وتوسعة عليهم. 
وتجب الجمعة أيضاً على كل من كان صحيحاً قادرا على السعي إليها بالمصرء 
أو حارجاً من المصرء على على ثلاثة أميال فدون› لأنه قد يسمع النداء بالليل مع 
سكونه» ونداوة الصوت من مثل هذه المسافة والله أعلم. وتجب الجمعة أيضا 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب » مفتي الأندلس » ومصنف الواضحة وغير ذلك . تفقه بالأندلس على 
أصحاب مالك زياد بن عبد الرحمن شبطون وغيره . وحج سنة مان ومائدين فحصل عن 
عبد الملك بن الماجشون وطائفة وهو في الحديث ليس بحجة . قال في المغني عبد الملك بن 
حبيب القرطبي الفقيه كثير الوهم صحفي وقد اتم . شذرات الذهب؟١/'4‏ . 
ذكر الذهبي له في الميزان حديثاً موضوعاً ثم قال : «قلت الرجل أجل من ذلك لكنه يغلط» . 
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على أهل القرى إذا كانت القرية كثيرة فيها سوق. وجامع وأزقة وعدد تقام به 
الجمعة عشرون» ول يحد مالك في ذلك شيئاء وحد فيه بعض أصحابه ثلاثين» 
ومن أهل المدينة من حد في ذلك أربعين ومنهم من قال: خمسين, ومنهم من 
قال: تجوز بثلاثة سوى الإمام ولغيرهم في ذلك أقاويل غير هذه. والاحتياط في 
هذا أولى. ولا تجب الجمعة في القرى الصغار» ولا على أهل العمود 
والقياطين. وللجمعة شروطء هي فرائضها لا تتم إلا بباء وهي : المصرء أو 
ما يشبهه من ديار الإقامة. والإمام» والخطبة, والجماعة» والوقت» واليوم 
.والمسجد عند مالك أو مكانه إن عدم . 

وتصح الجمعة بغير سلطان» ولا تصح بغير خطبة. ولا بغير جماعة., ولا 
بغير إمام من أوها إلى اخرهاء إلا لأموم. أدرك ركعة منهاء ولا تصلي إلا بعد 
الزوال في يومهاء. ولا تصلى إلا في المسجد» أو في رحابه» أو الطرق المتصلة 
به دون ما يمنع الناس من دخوله. والغسل للجمعة سنة» وليس بواجب 
لدلائل قد بيئتها في كتاب التمهيد» ولا يغتسل ها أحد قبل الفجر» ولا يجوز 
عند مالك الغسل هما إلا مع الرواح إليهاء فإن اغتسل ها بعد الفجرء وراح 
إليها كره له مالك رواحه ذلك الوقت وأجزأه غسله لها لاتصاله بالرواح. 
والذي يستحبه مالك أن يغتسل ويروح في الوقت المعهود. وإن تأخر رواحه. 
ولم يتصل بغسله أعاد غسله في حين رواحه» فان لم يفعل كان کمن شهد 
الجمعة على غير غسل» ولا شيء عليه. ويجوز عند جماعة من أهل المدينة 
وبعض أصحاب مالك أن يغتسل ها بعد الفجر, وإن لم يتصل الغسل بالرواح 
والطيب. والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين سدة مستحبة يندب إليها من 
قدر عليها. ووقت الجمعة وقت الظهرء ولا تجوز قبل الزوال . 

والأذان الواجب لما: إذا جلس الإمام على المنبر فإن أذن مؤذن في 
صومعة وأذن غيره بين يدي الإمام» فلا بأس لأنه قد عمل به قدياً في المدينة» 
والأذان الثاني: أوكد من الأول» وعنده يحرم البيع» وقد قيل: لا يجوز البيسع 
من وقت جلوس الإمام على المابر حتى تصلى الجمعة. 

ؤروى ابن نافع عن مالك: قال: لا بأس بالبيع والشراء بعد التأذين 
الأول من يوم الجمعة, لأنه إنما كان تأذينان» فزيد الثالث وإنمايكره البيع 
والشراء بعد التأذين الذي بعد قعود الإمام . 
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وقال ابن القاسم مثلهء وزاد: فأما التأذين الأول فلا أرى به بأساً إلا أن 
يترك احتياطاً» قال ابن القاسم : : سألت مالكاً غير مرة» فقال: إنما هو التأذين 
الذي هو بعد قعود الإمام» وهو في سائر الغهار. قبل وبعد جائر. 

والخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل بينها بجلسة خفيفة قدر 
ما يقرأ قل هو الله أحد. ويجلس في أول الخطبة منتظراً للآذان من بين يديه . 


وقال مالك: الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم. وقال غيره: 
هو أصل الأذان في الجمعة» ولا يجزىء إلا ما يقع عليه اسم حطبةء هذا 
أصح ما قيل في ذلك» ولو خطب على غير طهارة الخطبة كلهاء أو بعضها 
أساء» ولا إعادة عليه إذ صلى طاهراًء والجلسة بين الخطبتين سنة وكذلك 
الجلسة قبل الخطبة» وقد قيل: إن الجلسة قبل الخطبة مستحبة» لا مسنونة» 
والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة» والسنة أن يسكت لها 
من سمع› ومن لم يسمع؛ وهما إن شاء الله في الأجر سواء» ومن تكلم حينشذ 
فقد لغا» ولا تفسد صلاته بذلك» والقراءة في صلاة الجمعة بعد فاتحة الكتاب 
بسورة الجمعة في الركعة الأولى» وفي الثانية بسبح إسم ربك الأعلى أو هل 
أتاك حديث الغاشية.. أو إذا جاءك المنافقون كل ذلك حسن مستحبء أو با 
شاءء ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة» ولو قرأ غيرها من غير 
ضرورة لم تفسد صلاته» وقد أساء. 

ولو افتتح الإمام الجمعة بعدد تام كثير ثم انفضوا عنه حاشا أثنين سواه» 
أتمها جمعة. وقد قيلء لا يتمها | إلا بعدد تصح بهم الجمعة, وإلا أتمها ظهراًء 
وقد قيل إنه إذا عقد منها ركعة بجماعة تجب بمثلها الجمعة؛ ثم انفضوا عنه» 
وبقي وحده أنه يتمها حمعة» والأول قول مالك» ومن أدرك مع الإمام من 
صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أحرى واحدة وتمّت جمعة» ومن لم يدرك 
الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي الظهر وحده. 

وإن أحدث فيها الإمام» لم يقدم إلا من لم يسبقه بركعة» ولا يقدم في 
الجمعة إلا من عليه فرض الحمعة» ولا تجوز الجمعة من المصرء إلا في موضع 
واحد» فإن عظم المصر وكان فيه جامعان بإمامين» قد قدمهم الإمام» فقد 
قيل - إن ذلك جائز والأول هو المذهب. 
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ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه معه 
الإتيان إليها مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» أو خوف جور 
السلطان عليه في مال أو بدن» دون القضاء عليه بحق. 

والمطر الوابل مع الوحل عذرء إن لم ينقطع» ولو تخلف عنها متخلف 
على ولي حميم قد حضرته الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجوت أن يكون 
في سعة» وقد فعل ذلك ابن عمر» ومن تخلف بغير عذر يصلي بعد الإمام ولا 
يجزيه أن يصلي قبله وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله» وكل 
من فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى الظهر أربعاًء ولا يصلي الظهر جماعة 
يوم الجمعة إلا من لا تجب عليه» وإن صلاها المرضى والمحبوسون جماعة فلا 
بأس» ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى تصلى الجمعة, ولا بأس أن 
يسافر قبل الزوال» والاختيار أن لا يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة 
حتى يصلى الجمعة إذا كان حاضراً غير مسافر. 

وللإمام المسافر أن يجمع بقربه من عمله إذا كانت تجب فيها الجمعة. 
فإن لم تكن تجب فيها الجمعة أجزأته ومن معه من المسافرين» ويتم أهل الحضر 
صلاتهم ظهراً يبنون ولا يعيدون, ذكره ابن عبد الحکم» وهو معنى قوله في 
الموطأ وهو أصح شيء ف هذه المسألة» وقيل عليهم الإعادة دونه» وقيل: 
يعيد» ويعيدون» وقيل يعيد جميعهم في الوقت صلاتهم مسافرين» 
وحضريين. اه 

باب صلاة الخوف 

وإذا حضرت الصللاة بحضرة العدو في السفر فلم يؤمن العدو أن 
يغشاهم قبل فراغهم ويهجم عليهم قبل تمام صلاتهم ول يكن العدو بينهم 
وبين القبلة» عرفهم الإمام كيف يصلون» ثم أمرهم بالأذان» وجعلهم 
طائفتين» طائفة تأخذ سلاحها وتقف بإزاء العدو وطائفة تصلي مع الإمام 
وعليها أسلحتهاء > ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعة» ثم يقوم في الثانية فيثبت 
قائا ويطيل القراءة ويشير إليهم أن خشي النسيان عليهم» فيقومون يتمون 
لأنفسهم ركعة يخففون قراءتهاء ويسلمون» فيذهبون إلى مصاف أولئك. وتاي 
الطائفة التي لم تصل فيحرمون وراء الإمام؛ فيصل بهم تلك الركعة التي بقيت 
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عليه ثم يسلم فيقومون يقضون ركعة لأنفسهم أفذاذاًء وإن شاء طول جلوسه 
بعد التشهد يدعو.... ويقومون فيتمون لأنفسهم ركعة ثانية ويتشهدون 
ويسلم مهم ع وكلا القولين لأئمة أهل المدينةء وقال مهما جميعاً مالك» وإن كانت 
الصلاة المغرب صل الإمام بالطائفة الأولى ركعتين فإذا قضي التشهد فيها قاموا 
وصلوا ركعة وسلموا وانصرفوا إلى مقام أصحابهم فأحرموا وراء إمامهم وهو 
واقف وصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعتين» وإن شاء الإمام انتظرهم جالساً حتى 
يمحس مهم فيقوم فيحرمون وراءه» وإن شاء قام إلى الثالئة وانتظرهم قائ فإذا 
أحرموا خلفه صلى بهم ركعة وإن صلوا في الحضر آموا,ٍ الصلاة وينتظرهم | إذا 
قام ف الثالثة وهو الأشهر عن مالك. ولو انتظرهم جالساً على ما ذكرنا لم يكن 
به بأس» فإذا کان العدو بيغهم وبين القبلة يرونه أن حمل عليهم صفهم الإمام 
صفين يصلي بهم جميعا ويحرسهم الثاني إذا سجدوا فقطى ثم يسجدون ويتبعونه 
ويسلم بهم كلهم > فإن كان الخوف أشد من ذلك والتحمت الحرب صلوا 
رجالا وركباناًء سعياً وركضاً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كل واحد منهم 
على قدر طاقته يومىء أيضاً ويشير إشارة بركوعه وسجوده» ولا بد من فاتحة 
الكتاب في قراءة ركعة ولا إعادة عليهم وإن آمنوا إلا من أمن منهم في ضعف 
صلاته أتم الصلاة على هيئتها ولو ابتدأ كان حسئاً وهو أحب إلي» ومن حاف 
لصا أو سبعاً وهو راكب جاز له أن يصلي على دابته إلى القبلة وغيرها إذا 
استيقن ذلك فإن أشكل عليه أعاد صلاته إذا أمن» وإن انمزم القوم على 
ضعفهم أو أقل غير منحرفين ولا متميزين إلى فئة لم يجزهم أن يصلوا صلاة 
شدة الخوف. . والله أعلم. . 
باب صلاة التطوع والسئن 

كل صلاة بعد الخمس نافلة وتطوع. ومن ذلك سنة» ومن السنن ما 
بعضها آكد من بعض وإنما يعرف المؤكد من ذلك بمواظبة رسول الله وة على 
فعله» وآكد السئن ما صلاه رسول الله بي في جماعة وذلك العيدان والاستسقاء 
وصلاة كسوف الشمسء وكذلك الوترء وهو لصلاة الليل ووقته من بعد صلاة 
العشاء إلى أن يصلي الصبح . وجائز في صلاة الليل الإقامة والجماعة وإن كان 
الإنفراد فيها أفضل» وركعتا الفجر أيضاً ما كان رسول الله ييه يواظب عليه 
من سنته» وقيل في ركعتي الفجر أنها ليستا بسنة» وإنماهما من الرغائب 
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المستحبة والصحيح ما ذكرناء وجائز الوتر بعد الفجر وغير جائز أن يصلي بعد 
صلاة الصبح » ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر وآخر الليل أفضل للقيام كله 
للوتر وغيره لمن قدر عليه» ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة 
الصبح ومن ركعهما أو إحداهما قبل الفجر لم يجزه. وقيام شهر رمضان سئة» 
وكان رسول الله كل قد ابتدأها ثم تركها خشية أن تفرض على أمته» وسنها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة فلم ينكر ذلك عليه 
أحد., وأجمعوا على العمل بها لقوله بل : (عليكم بسنتي وسنة الخلفساء 
الراشدين من بعدي) 2 وقال: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمس . 

فلهذا قلنا أن قيام شهر رمضان سنة وأقل قيام شهر رمضان أثنتا عشرة 
ركعة مثنى مثبنى . د ثم الوتر. وهي كانت صلاة رسول الله ب في رمضان 
وغيره. واستحب جماعة من العلاء والسلف الصالح بالمدينة عشرين ركعة 
والوتر» واستحب منهم أخرون ستاً وثلاثين ركعة والوتر» وهو اختيار مالك في 
.رواية ابن القاسم عنه. ولا قنوت في شهر رمضان ولا غيره في السنة كلها إلا 
في الصبح وحدها. وقد روي عن مالك إجازة القنوت في النصف الأخير من 
شهر رمضان والقول الأول تحصيل مذهبه عند أصحابه» والقراءة في قيام شهر 
رمضان بعشر من الآيات الطوال ويزيد في الآيات القصار» ويقراً السور على 
نسق المصحف» ولا بأس بالصلاة بين الإشفاع إذا كان مجلس بينهما فإن كان 
. يطيل صلاته فلا يصلي أحد بينها ولا يصلي غير صلاة الإمام إلا الفريضة لمن لم 
يدركها مع الإمام لأن المسجد أولى بها. 

ومن فاتته ركعة من الإشفاع مع الإمام قام إذا سلم الإمام. فصل ركعة 
أحرى» فإن كان الإمام لا يصلي إشفاعه صلى الركعة في حين ركوع الإمام 
لنفسه» وإن كان من يصلي إشفاعه قام معه فخفف قراءة تلك الركعة وركوعها 
وسجودها وسلم ثم استانف الصلاة مع الإمام على وجهها ولا يتنفل أحد بأكثر 
من أربع رکعات. والاختيار أن يكون تطوعه كله مثنى مثنى في الإشفاع 
وغيرها. ومن فاتته العشاء في رمضان ثم أق والناس في الإشفاع فليبدا بالعشاء 


(۱) أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 0175/4 ۱۲۷ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنئده ۰۳۸۲/۵ 80" . 


V٤ 


فليصلها وحده وكان رسول الله ية يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
منبا بواحدة(') . 

وكذلك ينبغي أن يكون قبل الوتر صلاةء وأقل ذلك ركعتان وصلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى في النوافل كلها وكره جماعة من العلماء الوتر بواحدة» لم 
يتقدمها شيء, وسموها البتراء ورخخص في ذلك الحرون» ومن أوتر بواحدة 
ليس قبلها شيء من أثمة أهل المدينة عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عباس ومعاوية9 © ., وقال به حماعة من العلياء» ولكن الذي اختاره 
مالك أولى لأنه م حفظ أحد عن النبي عد أنه أوتر بواحدة وسنته أحق أن 
لاختلاف النقل 5 ذلك عن النبي يكل ولقوله دإثما جعل الإمام ليؤتم به 
ولا حد ف القراءة ف الوتر» وكان مالك يستحب أن يقرأ 5 الوتر في الأولين 
من الثلاث بام القرآن» وقل هو الله أحل في كل ركعة منباء ويقرأ في الثالثة بأم 
القرآن وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ولا 
قضاء على من ترك شيت من الدوافل أو نسهه إلا أن ركعني الفجر من أحب 
صلاة الصبح » ومن نسي أن برکم ركعتي الفجر في بيته؛ ووجد الناس في 
الصلاة فليدخل معهمء وإن صلاها خارج المسجد عا بأنه لا يفوته الركوع 
مع الإمام ف الركعة الثانية فحسن» وإلا فلاء وكذلك الوتر لمن نسيه ووجد 
الناس في صلاة الصبح» ولو لم يوتر ولم يركع ركعتي الفجرء قدم الوتر ثم إن 
أدرك ما ذكرنا صلى ركعتي الفجر. وإلا فلا. . 

واحتلف قول مالك فيمن ذكر الوتر» وهو في صلاة الصبح والذي 





)١(‏ وهذا الحديث لعائشة الذي أخرجه أبوداود. حديث رقم ٠۴١١‏ › كا أخرجه البخاري في الوتر 
باب قيام الليل برمضان ٠٦/۲‏ ومسلم في صلاة الليل ۷۳۸ والترملي حديث 478 والنسائي 
(۲) أي معاوية بن أي سفيان . 
(۳) أخرجه أبو داود حديث رقم "61" . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 41/5 aT‏ 
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يعضده أصول آهل المدينة : أنه یتمادی» ولا يقطع مكتوبته لوتره» لأنه لو ذكره 
بعد السلام لم يقضهء ولا رتبة له مع المكتوبات» وليس بأوكد من طرأ عليه 
الماء» وقد أحرم متيماًء وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» يصلي قبل 
الظهر ركعتين وقبل العصر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين وقبل صلاة الفجر 
بعد طلوعه ركعتين 
وكل ذلك في بيته» وكان إذا دحل المسجد في وقت يصلي فيه ركع 
ركعتين» وكان إذا قدم من سفر لم يدخل بيته حتى يأتي المسجد فيركع فيه 
ركعتين وذلك كله حسن مندوب إليه يستجزل الأجر فاعله عليه» وأوكد ذلك 
كله عند مالك بعد الوتر ركعتا الفجر. وركعتان بعد المغرب› والتطوع كله في 
البيوت أفضل20, وإنما بنيت المساجد للفرائض التي يجتمع لحاء ويؤذن» ومن 
تنفل نهاراً في المسجدء فحسن له ذلك. وم يره مالك كالليل. ولا أذان لشيء 
من النوافل» ولا لشيء من السئن. وكان رسول الله هة يتنفل على راحلته 
ويوتر على راحلته ويصلي المكتوبة بالأرض» وفي هذا إبطال قول من جعل الوتر 
واجباًء ولا يتنفل الماشي لا إلى القبلة» ولا إلى غيرها عند مالك» ولا يتنفل 
المضطجع على ظهره؛ ولا على جنبه إلا من علة. وجائز صلاة النافلة للمطيق 
وغير المطيق جالساً على أنه من أطاق القيام وتنفل جالساً كان له من الأجر مشل 
نصف صلاة القائم ) وجلوس المتنفل في حال قيامه وغير ذلك من هيئة صلاته 
كالمريض الجالس» وقد تقدم ذكر ذلك في باب صلاة المريض. ويستحب 
لمصلي النافلة جالساً إذا دنا ركوعه أن يقوم فيقرأ ثلاثين آية أو نحوها ثم يركع 
قائ فإن لم يفعل فلا حرج» ومن قطع صلاة نافلة بغير عذر. قضاها عند 
مالك وإن قطعها عليه عذر. أو حدث فلا شيء عليه. 


باب سجود القرآن 
عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» في الأعراف سجدة» وفي 
الرعد سجدة» وفي الننحل سجدة» وفي ببي إسرائيل سجدة» وفي مريم 
سسجدة) وفي الحج سجدة واحدة وهي الأو لىء وفي الفرقان سجدة» وفي النمل 


. وذلك لحديث رسول الله بل وإجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 0 ولا تتخذوها قبوراً»‎ )١( 
٠. » وحديث «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا 3 إلا المكتوبة‎ 
. ء صلاة الرجل التطوع في بيته‎ ٠١44و‎ ٠١ ٤۳ أخرجهها أبوداود برقم‎ 
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سجدة؛ وني الم تنزيل سجدة» وفي ص سجدة» وفي حم تنزيل سجدة عند 
قوله إن كنتم اياه تعبدون» فإن كان إمامه يسجد في قوله يسئمون أتبعه. 

والسجود سنة للتالي» وللسامع إذا كان جالساً إليه» وليس بواجب على 
واحد من] وجوب فرض» ولكنه سنة كما ذكرناء وهو على التالي أوكد من 
المستمع» إلا أن يكون التالي إماما في الصلاة فيشتركان في ذلك . 

ولا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة» ومستقبل القبلةء ويكبر لا إن 
شاءء ولا تشهد فيهاء ولا تسليم » ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه الصلاةء 
هذا قوله في موطئه› وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه . 

وينبغي أن لا يقرأ في حين لا صلاة فيه فإن قرأها فلا يسجد. ولا بأس 
بقراءة السجدة في النافلة وا مكتوبة» إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه. وقد 
روي عنه كراهة ذلك للمنفر وليس بشىء. لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على 
غيره» وروی أشهب وابن نافع عن مالك أنه إن كان خلفه قليل من الناس» 
فلا بأس أن يسجد بهم لأنه لا يخلط عليهم. وروى ابن وهب عن مالك أنه 
لا بأس أن يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة في المكتوبة.ويسجد » قال يحبى بن 
عمر : وهو أحب إلي . ومن أهل المديئة قدياً وحديثاً من يرى السجود في 
الثانية من © الحج ‏ » وفي سجدة ل والنجم ¢ وني 9 إذا السماء انشقت 4 
وفي # أقرأ باسم ربك # تتمة حمس عشرة سجدة » وقد رواه أبن وهب.عن 
مالك » وتحصيل مذهبه عند أصحابه أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل 
منها شيء » والله الموفق للصواب . 

+ ¥ # 
باب صلاة العيدير 
ويستحب الغسل للعيدين » وكذلك يستحب الأكل قبل الغدو إلى 
المصلى يوم الفطر » دون يوم النحر . وكذلك يستحب الرجوع من طريق 
أخرى إلا أنه أوكد من الأكل عند مالك » وأهل المدينة وا لمشي إلى الصلاة › 
والتكبير في طريقها وفيها » حتى يأخذ الإمام في الخطبة كل ذلك حسن 
مستحب مأمور به . وصلاة العيدين سلة مسنونة لا ينبغي تركها » وهي على 
جميع أهل الآفاق » وأهل الأمصار . وأهل القرى وأهل البادية,» يبرزون إلى 
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مصلاهم » فيصلوا هناك » ولا تصلى في المسجد إلا من ضرورة إلا أهمل 
مكة » فسنتهم صلاتها في المسجد الحرام » وليست على المسافرين ولا على أهل 
منى والحاج » لأخهم مسافرون مشغولون بغير ذلك . ولا بأس بشهود النساء 
صلاة العيدين » وكذلك من يضبط نفسه من الصبيان » وترك شهودهن ها 
أحب إلي » لما حدث في الناس من التبرج » ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة 
ولا بعدها إلا أن تصلى في المسجد . فيصلي الداخل لها فيه ركعتين تحية المسجد 
إن شاء » وأن لم يفعل فلا حرج » ووقتها من حين تجوز صلاة النافلة بارتفاع 
الشمس وبياضها إلى زوال الشمس » ولا تصلى بعد ذلك لأن السنن لا 
تقضى » وسنتها ان لا تؤخر إلى ذلك الوقت إلا من ضرورة » وتعجيلها بعد 
ارتفاع الشمس بيضاء أفضل » ويستحبون أن تكون الصلاة يوم النحر أعجل 
منها يوم الفطر » والتجمل ها بالطيب » ورفيع الثياب لمن قدر على ذلك حسن 
مسنون والرواح إليها بعد طلوع الشمس » ولا حرج على من راح قبل ذلك . 
ولا أذان فيها ولا إقامة » وكذلك سائر الصلوات المسنونات » والنوافل › ولا 
أذان ولا إقامة إلا في صلاة الفريضة » ومن أذن وأقام لم تفسد صلاته » ولكنه 
لم يأت بها على قديم سنتها » ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة » وذلك أصل السنة » 
ويكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات » وفي الركعة الثانية حمس تكبيرات سوى 
تكبيرة الإحرام > وسوى تكبيرة القيام » عند جماعة من أهل الحجاز » وان 
جعلها سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام فهو مذهب مالك » وذلك كله قبل 
القراءة » وليس بين التكبير ذكر ولا دعاء » ولا قول إلا السكوت دون حد . 
وذلك بقدر ما ينقطع تكبير من خلفه » فإن نسي التكبير » وقرأ ثم ذكر قبل أن 
ْ يركع رجع فكبر التكبير على وجهه » ثم قرأ وتمادى في صلاته » وسجد بعد 
السلام لسهوه » وان لم يذكر ولم يسبح به حتى ركع تمادى في صلاته وسجد قبل 
السلام لسهوه . 

ولا يقضي تكبير ركعة في أخرى » ولا توقيت فيها في القراءة وسنتها 
الجهر » فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين » يفصل بيا بجلسة خفيفة » 
ولا يجلس في أول الخطبة إذ لا ينتظر أذاناً » وقد قيل إنه مجلس قبل خخطبة 
العيد » والاستسقاء قياساً عندهم على الجمعة . ويكبر أيام التشريق من صلاة 
الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » ويكبر خلفها ثم 


۷۸ 


يقطع > ويفعل ذلك المسافرون والنساء والصبيان . ومن أهل العلم بالمديلة 
وغيرها من يرى التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يكبر أثرها ثم 
يقطع » وإن شاء وإلى المكبر بثلاث تكبيرات » وإن شاء هلل وحمد الله مع 
التكبير كل ذلك قول مالك » والموالاة بالتكبير التتابع فيه وذلك أن يقول : الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر'» وإن شاء قال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله > الله 
أكبر ولله الحمد » وهو أحب إلي » وهو صحيح عن مالك» ولا يكبر إلا خلف 
الصلوات المكتوبات إلا آهل منى فإنهم يكبرون خلف النوافل أيضاً » ومن 

نسي التكبير , » وتباعد عن موضع صلاته › فلا شيء عليه » ولو كبر كان 
حسناً » وان كان قريباً كبر . ومن فاتته صلاة العيد صلاها إن أحب في 
وقتها » وعلى سنتها . 
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صلاة الكسوف سلة مؤكدة » ووقتها وقت صلاة العيدين والاستسقاء 
وقيل وقتها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر » لا تصلى بعد ذلك . وقيل 
وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها وكل ذلك قول مالك » والأول تحصيل 
مذهبه » وكل ذلك إذا كانت الشمس ل تنجل قبل ذلك . 

وإذا خسفت الشمس نودي الصلاة رحمكم الله أو الصلاة جامعة من غير 
أذان ثم يدخلون المسجد لأنها لا تصلى إلا في المسجد » فيصلي بهم الإمام 
بغير إقامة ركعتين في كل ركعة ركوعان » يكبر للإحرام ثم يقرأ سرا بفاتحة 
الكتاب وسورة نحو سورة البقرة ة ثم يركع ركوعاً طويلا نحو قراءته ثم يرفع 
رأسه » ويقول : سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بفانحة الكتاب وسورة نحو من 
سورة ال عمران » ثم يركع نحو قراءته في الطول ثم يرفع فيقول : سمع الله 
لمن حمده » ثم يسجد سجدتين تامتين غير مطولتين . هذا قول مالك » وقال 
ابن القاسم : يطول السجود كا يطول الركوع » ثم يقوم إلى ركعة أخرى 
مثلها أو دونها قليلا » يقرأ فيها بنحو سورة النساء بعد فاتحة الكتاب وإذا رفع 
من ركوعه الأول قرأ أيضاً فاتحة الكتاب ونحو سورة المائدة وأي سورة قرأ 
اجزأته » والاختيار عند مالك ما وصفنا » ثم يسجد سجدتين على نحو ما 
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ذكرنا » ويتشهد ويدعو ويصلي على النبي صل الله عليه وآله وسلم » ويسلم » 
ولا يمخطب قبلها ولا بعدها » ولكن يقبل على الناس فيذكرهم ويعظهم 
ويأمرهم بالصدقة والصلاة والصوم » وأن خشي التثقيل على من خلفه خفف 
من قراءته وأتى بالصلاة على سنتها ركعتين في كل ركعة ركوعان . ولا يطول 
ركوعه بعد القيام الثاني > والركوع الأول في كل ركعة أطول من الثاني » ولو 
كان انصرافهم من صلاتهم مع تجلي الشمس كان أحسن » وان فرغوا من 
صلاتهم قبل ذلك دعوا وصنعوا ما شاءوا » وم يعيدوا الصلاة . 

وهي أية يخوف الله بها عبادة فطوبي لمن تاب وأخبت وأناب . 

ولا تصلى صلاة الكسوف في يوم مرتين ولا يجمع لخسوف القمر » ولكن 
يصلون افذاذاً ركعتين ركعتين حتى ينجلي » ولمو صلى المنفرد فيها مشل صلاة 
كوف الشمس فلا بأس فقد قال به قوم من أهل الدينة وإليه ذهب الليث بن 
سعد » وابن أبي سلمة 

ولو جع ها بإمام على هيكة صلاة كسوف الشمس / يعنف فاعل ذلك 
فقد فعله ابن عباس وعثمان » وجماعة من أهل المدينة > وذهب إليه من 
الفقهاء الشافعي وجماعة . 

ومن ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى فقد ادزك الصلاة كلها ولا 
يقضي شيئاً منها : وان فاته الركعة الاولى » والركوع الاول من الثانية قفى 
ركعة واحدة لا غيرء فيها ركوعان وقراءتان لأنه قد ادرك الركعة الثانية بإدراك 
الركوع الثاني ومن لم يدرك الركوع الثاني من كل ركعة من صلاة الكسوف فقد 
فاتته الركعة . 

باب صلاة الاستسقاء 

وصلاة الاستسقاء سنة مسئونة إذا احتبس الغيث في زمانه أو تأخحر نزول 
ماء السماء في أوانه ٠‏ وخحشي الناس فوات وقت زراعتهم أو قحطت زروعهم 
فخافوا هلاكها يبرزون ضحوة في ثياب تواضع إلى حيث تصلى العيد » وسنتها 
البروز إليها كالعيد » فيصلي بهم امامهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة . يجهر 
فيه| بالقراءة ولا بد من فاتحة الكتاب في كلتا الركعتين ويقرأ بعدها ما شاء من 
سور المفصل ولا يطول ويستحب له أن تكون قراءته بنحو سبح اسم ربك 
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الأعلى » والشمس وضحاها » واقرأ باسم ربك » وما قرأ به بعد فاتحة الكتاب 
فحسن » والتكبير فيها كسائر الصلوات لا كالعيد » فإذا فرغ من الصلاة 
خطب خطبتين يفصل بينه| بجلسة كما يفعل في الجمعة » هذا تحصيل مذهب 
مالك » وقد كان من قوله : إن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة › 
ثم رجع إلى ما ذكرنا كالعيدين » ويخطب على عصا ء ويقبل على الناس في 
الخطبة بوجهه فإذا فرغ منها أو أشرف على الفراغ غ أعلمهم انه حول رداءه تأسياً 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلم في ذلك + ورجاء تخويال حافم إلى ما 
يرجونه وأمرهم بتحويل أرديتهم فيحولونها » وهم قعود » فيجعلون ما على 
اليمين منها على اليسار » وما يليهم منها إلى السماء » ويحول هو رداءه كذلك 
أيضاً » وهو قائم مستقبل القبلة » ويدعو» ويكثر من الاستغفار قائاً وهم 
جلوس » يدعو وهم يؤمئون على دعائه » وحسن أن يكون من دعائه : « اللهم 
إليك نشكو ما نزل بنا من الجهد والبلاء » اللهم اسقنا من بركات السماء » ما 
تنبت لنا به الزرع > وتدر به الضرع > وتدفع به عنا الجهد » ولا تجعلنا من 
القانطين . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً عاماً طبقاً دائ نافعاً » يا 
ارحم الراحمين . ويجتهد في الدعاء هو ومن معه باخلاص » ونية بعد ندم » 
وتوبة وإقلاع عن المعاصي » وخروج عن المظالم » فإنه أحرى أن يستجاب 
لهم . إن شاء الله . 

ولا بأس بشهود النساء » والصبيان » وأهل الكتاب في الاستسقاء فإن م 
يسقوا فجائز لهم الخروج مرة بعد مرة في عام واحد مباح لهم ذلك مراراً عند 
. مالك » لأا رغبة إلى الله عز وجل » ومن حرج قبل الإمام فلا بأس أن 
يركع » وليس ذلك عليه ومن لم يركع فلا حرج . 


۸١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الجنائز 
باب غسل الميت 


إغماض الميت سنة » وغسله واجب مشل مواراته والصلاة عليه ويحمل 
ذلك من قام به . والسنة في غسله : أن يغسل وتراً ثلاثاً أو خساً أوسبعاً » 
ولا يزاد على السبع إلا ان يحتاج إلى ذلك ولا ينقص عن ثلاث في 
الاستحباب » والغسلة الواحدة جرا . 

يبدأ الغاسل بغسل يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه كوضوء الصلاة 
ثم يغسل رأسه يجش عليه ثلاث حثيات ثم يفيض عليه الماء » ويقلبه ظهراً 
لبطن » ويستر عورته ولا يفضي بيده إليها إلا وعليها خرقة أو من فوق 
الثوب » ويستحب أن تبدل الخرقة لكل غسلة ويعصر بطنه عصراً رفيقاً إن 
احتاج إلى ذلك » > فن كان مجدوراً » أو ذا جراح أو قروح أخخل عفوه » والاولى 
من الغسلات بالماء والسدر » والخطمي » والاشنان » أو ما أشبه ذلك بعد أن 
يغسل ما تحته من النجاسات » يغسل كما ذكرنا ثم بعد ذلسك يغسل بالاء 
القراح إن شاء بارداً وإن شاء سخناً » ثم يغسل الثالثة بمثل ذلك . ويجعل فيها 
كافوراً إن امكن » وأقل مايجرًا من غسله أن يغسل كما يغسل الحي من 
الجنابة وليس في ذلك حد » وإن لم يوجد للميت ماء يمم . 

ولا باس أن يحنط الميت بالمسك » والعنبر » ويجعل الحنوط في مفارقه » 
ومفاصله وداخل كفنه » ولا يجعل على ظاهره . وإثما يقصد بذلك مواضع 
سجوده » وتغسل المرأة زوجها » ويغسلها > غسلت أسماء بنت عميس أبا 
بكر » وغسل علي فاطمة » فإن طلقها طلاقاً بانأ لم تغسله ولم يغسلها » دامت 
في عدتها أم لا 

واختلف قول مالك في الرجعية فروي عنه أنه يشل كل واحد منها 
صاحبه إذا مات في العدة » وروي عله أنه لا يغسلها » وهو أحب إلي » ولا 


۸۲ 


بأس أن يغسل الرجل أمته وتغسل أم الولد سيدها » وإن اضطرت المرأة 
والرجل إلى غسل ذوي المحارم غسل كل واحد منها حرمه » من وراء ثوب وم 
يطلع على عورته › ويغسل الرجل الطفلة الصغيرة بنت ثلاث سنين أو أربع › 
وتغسل المرأة الصبي في هذه السن » فإذا لم يكن مع المرأة نساء ولا ذو حرم 
يممها الرجال إلى الكوعين , وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولا ذو محرم من 
النساء يممه النساء إلى المرفقين . 


باب الكفن 

ويكفن الرجل في ثلاث أثواب . فإن لم يكن معها قميص فحسن 
وكذلك إن لم يكن معها عمامة » وان قمص وعمم , فلا بأس » وتكفن المرأة 
في خمسة أثواب » ويستحب الوتر في الكفن » وإن كفن في ثوب واحد اجر » 
ويكون من الكفن عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه وأحب الأشواب الينا 
البياض » ولا يكفن في خزء ولا في وشي › ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره › 
وأقل ما يجرّأ من الكفن إن لم يوجد غيره » ما يوارى به ما بين سرته إلى 
ركبتيه » ولا بأس بالمسك والكافور في الحنوط › وتجمر أكفان الميث › ولا تتبع 
جنازته بمجمر ولا شيء من النار » والكفن وجمبيع مؤنة اميت من رأس ماله 
يقدم على الدين | إلا أن يكون رهناً إذا كان وسطاً لا سرف فيه › وإن أوصى أن 
يكفن فيا فيه سرف . كانت الزيادة في ثلثه . ولا يكفن في ثوب نجس إلا ان 
لا يوجد غيره » ولا يمكن إزالة النجاسة عنه » ويكفن في الوسط من الثياب 
ملبوساً أو جديداً وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه » جاز أن يكفن فيه 
الت ا 

باب من أولى بالصلاة على اميت 

أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي إذا كان عدلا » والقاضي وسائر 
الامراء إذا كانوا عدولا » وأصحاب الصلوات › ولو حضر الخليفة لم يجز أن 
يتقدمه أحد وقد قدم الحسين على جنازة أخيه الحسن سعيد بن العاص » وهو 
أمير المديئة فقال له تقدم › > فلولا أنها سئة ما قدمتك . ثم الأولياء الأقرب 
فالأقرب ¢ والأقعد فالأقعدة إذا كانوا متقاريين ف الامانة والعلم ¢ والديانة . 
ومن أهل العلم من يقول : الولي أحق من الوالي » وهو قول الشافعي وغيره 
والأول. قول مالك وأصحابه » والابن عند مالك أولى بالصلاة على اميت من 


AT 


أبيه > والأخ وابن الأخ عنده أولى من الجد » ثم ترتيب الولاية في ذلك كترتيبها 
في المواريث . وغير مالك يجعل الأب والحد أولى الناس بذلك . واولياء المرأة 
أولى بالصلاة عليها من زوجها » وزوجها أولى بغسلها » وادخالها في قبرها ولو 
أوصى إلى أحد أن يصلي عليه كان الموصى إليه أولى من غيره إذا كان له حال في 
الخير » والعلم . 
باب الصلاة على الميت 

الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة على من حضره وعلم به من 
المسلمين » وإن قام بها منهم أقل جماعة سقط وجوبها عن غيرهم » ولم يحرج 
متخلفهم عنها » وفاز فاعل ذلك بأجرها »> وهكذا كالجهاد لا يستوي القاعد 
عنه والقائم به . ويصلى على الجنازة في كل وقت إلا مع طلوع الشمس ومع 
غروبها » ولا تجوز الصلاة على الجنازة إلا على طهر » والتكبير على الجنازة أربع 
تكبيرات يثني بعد الاولى على الله ويصلي على النبي اة » ويدعوله بعد 
الثانية » والثالثة » ويكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة خفيفة يسمع بها نفسه 
كتسليمه من الصلاة المكتوبة لا. يجهر به إذا صلى وحده » وكذلك سلام الامام 
على الجنازة وسلام من خلفه يسمع من يليه » وإن كان سلام من خلفه أعلى 
قليلا فلا بأس » وقد قيل لو كان سلام من خلفه أخفى قليلا فلا باس أيضاً » 
ومن وجد الإمام في الدعاء قد كبر فيكبر تكبيرة الإحرام »> ويعثد بها من الأربع 
ثم يكبر تكبيرة . وقد روي عن مالك أنه لا يكبر حتى يكبر بتكبير الإمام 
وأصحابه وسائر العلماء على هذين القولين أيضاً . ومن فاته بعض التكبير قضى 
نسقا متتابعا إلا أن يدرك الميت ولا يرفع فيأتي بما بقي عليه من الدعاء 
والتكبير . وليس في الصلاة على الجنازة قراءة عند مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل المدينة وغيرهم . وقال جماعة من كبراء أهل المدينة يقرأ بعد التكبيرة 
الاولى بأم القرآن » وبعد الثانية يصلي على النبي كله » ثم يدعو للميث بعد 
الثالئة » وهذا مشهود عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين . 

ولیس في الدعاء للميت شىء مؤقت » قال رسول الله که : « اجتهدوا 
لأخيكم في الدعاء 276 . والإجتهاد : إخلاص النية له لا الإكثار من غير 
(۱) أخرجه أبو داود حديث 71494 باب الدعاء للميث بلفظ «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 

الدعاء» . 


4م 


اعتبار لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه » ولا ساه » وقد دعا النبي لا › 
ودعا أصحابه وم يكن دعاؤه ولا دعاؤهم شيئاً واحداً كل يدعو بما حضره . 
وتيسر له > فمن ذلك : « اللهم اغفر له » وارحمه » وعافه » واعف عنه › 
واغسله من ذنوبه » كا يغسل الثوب . اللهم إن كان محسئاً فزد في إحسانه » 
وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه . اللهم اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا » وغائبنا » 
وصغيرنا » وكبيرنا » وذكرنا » وأنثانا . اللهم ارفع درجته في عليين > واخلفه 
في ذريته بخير يا أرحم الراحمين ٠‏ . وحسن أن يقول : اللهم انه عبدك كان 
يشهد أن لا إله إلا الله ران مدا رسرل اله > وأنت أعلم به . خرج من 
الدنيا إليك ونزل أفقر ما كان إلى رحمتك . اللهم بغناك عنه » وفقره إليك 
فارحمه » واغفر له » وتجاوز عن سيئاته » وبلغه بفضلك ورحمتك الأمن حتى 
تبعثه إلى جنتك . اللهم قه فتنة القبر » وعذاب النارء اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده . 

والدعاء كشير ويكره التطويل لقول رسول الله ا : « من أم الناس 
فليخفف )292 وهذا عام في كل إمام » فإن اجتمع جنائز في وقت واحد » 
فجائز أن يصلى على جميعهن في وقت صلاة واحدة ويجعل الرجل نما يلي الإمام 
والمرأة أمام الرجل نما يلي القبلة » وإذا اجتمع جنائز رجال ونساء وصبيان » 
قدم الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان » ثم النساء » ولا يصلى على من قتله 
الكفار في معركة الحرب ولا يغسل » ويدفن في ثيابه إذا مات في معركة » فإن 
حمل حياً ثم مرض ومات غسل وصلي عليه إلا أن يكون قد انفذت مقاتله في 
المعركة . 

واختلف في غسل من ثبت أنه أجنب منهم فقيل يغسل ذلك خاصة من 
بين الشهداء » وقيل : لا يغسل على عموم السئة فيهم إذ ليس عليهم عبادة › 
ويصلى على سائر الشهداء كالمطعون ‏ والمبطون ومن ذكر معهما » ويغسلون 
كسائر الاموات ولا يصلى على من لم يستهل صارخاً » وتعلم حياته » وكره 
مالك أن يصلى على الطفل » وأن تحرك وعطس حتى يستهل صارخاً » وكأنه 


= کا أخرجه ابن ماجة ف الجنائز حديث ١1491‏ باب الدعاء في الصلاة على الحنازة 3 

(۱) هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۳/٦‏ . 

(۲) ألحرجه الإمام أحمد في مسدده بلفظ «من أم القوم فليخفف» 1/4 . وبلفظ من أم قومأ» 
۴وا , 


Ao 


جعل حركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه ما لم يستهل صارخاً » وخالفه ابن 
وضصا » . فقال : إن علمت حياته صلى عليه وعلى هذا أكثر العلماء ؛ وجمهور 
الفقهاء إلا أن الاكثر من الفقهاء يورثونه ولا يورثون منه حتى يستهل صارخا » 
وإن كان للطفل أب مسلم صلى عليه ودفن مع المسلمين » وقد قيل : إن 
أسلم أحد أبويه صلى عليه » والاول أشهر عن مالك › ولا يصلى على الصبي 
يسبى وحده إلا أن يعقل الإسلام ويجيب إليه . وقد روى المدنيون عن مالك 
أنه إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما » واشتراه مسلم فهو على ديئه ومن سبي مع 

وقد روي عن مالك وطائفة من أهل المديئة : أنه إذا ولد في ملك مسلم 
فهو مسلم » وإن كان معه أبواه . 

ولا يصلى على العضو› ولكن يصلى على أكثر الجسد » ولو صلى أحد 
آخر منه لم يصل عليه » واججزأتهم الصلاة على الأول » ومن أهل المدينة من 
يرى الصلاة على كل عضو لأن الحرمة في ذلك واحدة ومنهم من يقول : إذا 
صلى على الرأس لم يصل على سائر الاعضاء » وكلها أقاويل حسان » من فعل 
بواحد منها لم يحرج » ويصلى على كل مسلم مجرم » وغير مجرم » والقاتل نفسه 
وغيره في ذلك سواء » لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة » فهي السنة 
في موق المسلمين » وليس قتل المسلم لنفسه . ولا ما ارتكبه من الكبائر بمانع 
من إقامة إحياء السنة في الموق لأنها سنة واجبة على الكافة وقيام من قام بها 
يسقطها عن غيره . 

ويتأخر الإمام عن الصلاة على من أقام عليه حد القتل » ويتأحر 
الفاضل المقتدى به عن الصلاة على الداعين إلى بدعتهم » وعن المجاهرين 
بالكبائر المستخفين بها » وكره مالك أن يصلي الإمام على من قتله في حد من 
الحدود . وقال يصلي عليه أهله ‏ والمسلمون وذلك والله أعلم لأن رسول 
الله ع , لم يصل بنفسه على ماعز الأسلمي وغيره ممن أقام عليهم الحد » وقد 
قال في الغال : « صلوا على صاحبكم ٠»‏ ولا يصلي أهل العلم والفضل على 
(1) أخرجه أبوداود » باب تعظيم الغلول . حديث رقم ٠‏ وجاء في الحديث أن رجلا من 

أصحاب النبي بي توفي يوم خيبر › نلكروا ذلك لرسول الله 5 فقال «صلوا على صاحبکم» = 
۸٦‏ 


أهل البدع ولا على من ارتكب الكبائر » واشتهر بها » ويصلي عليهم غيرهم . 
باب جامع في الجنائز 

المحرم إذا مات وغير المحرم سواء 2 في غسله وكفئه عند مالك › وأكثر 
أهل المدينة يخمر رأسه . ووجهه » ويجعل في حنوطه من الطيب مثل ما يجعل 
في غيره إذا كان متولي ذلك غير محرم ولو اضطر قوم إلى أن يدفنوا جماعة في 
حفرة واحدة » أو قبر واحد جاز لك ويقدم إلى القبلة أقرؤهم » وأفضلهم › 
وأفقههم ويجعل الرجل أمام المرأة إلى القبلة في القبر » كما يتقدمها إذا صلى 
بها . وليس على من رأى جنازة أن يقوم إليها . ومن شيع جنازة فلا ينصرف 
حتى يصل عليها » ولا ينصرف من صلل عليها حتى يأذن له هلها . إلا أن 
يطول ذلك › ويضر به جلوسه فيما يخشى فواته من معاني دبنه ودنياه . 

ومن صل على ميت في المسجد لم يحرج . وأحب إلينا أن يصلى عليه 
خارج المسجد . ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة › فإن م 
يمكن جعل على ظهره مستقبلا « القبلة » . والمشي أمام الجنازة أفضل إن شاء 
الله » وهو الافضل عند أكثر أهل المدينة ولاحد في حمل السرير » يحمل كيف 
تيسر » ويدخل الميت في قبره أولياؤه وأهل الصلاح . وليس لمن يدخله قبره ولا 
لمن يحمل نعشه حد . 

ويستحب التعزية لأهل الميت » وإرسال الطعام إليهم ليلة دفنه ولا بأس 
بزيارة القبور للرجال 3 ويكره ذلك للنساء » وأرجو أن يكون أمر المتجالسة في 
ذلك خفيفا ولا تحل النياحة 2 وأجرة النائحة وكسبها حرام ٠‏ 

وإذا هلك ذمي بين ظهراني المسلمين › وليس له من أهل دينه من 
يدفنه 3 واراه المسلمون بغير صلاة منهم عليه 3 ولا غسل . ويكره مالك البكاء 
يمت » إذا كان قد احتضر » فإذا قضى فلا تبكين باكية » وجائز تسطيح 
القبور » وتسنيمها » ولا تجصص ولا يبنى عليها . 

فرغ كتاب الجنائز والحمد لله 
> فتغيّرت وجوه الناس لذلك فقال : «إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً 
من خرز يبود لا يساوي درهمين . 
کا أخرجه اس ماجة في الجهاد حديث رقم 844 باب الغيلول . 


AY 


كتاب الزكاة 


بسم الله الرمن حمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه › 

وسلم تسلياً . 
باب فرض الزكاة » وعلى من تجب » وفيم تجب 

تجب الزكاة على كل مسلم » حر » تام الحرية » إذا ملك المقدار الذي 
تجب فيه الزكاة حولا تاما » والصغيرء والكبير. والذكر والأنثى 2 والعاقل 2 
والمعتوه عند مالك في ذلك سواء . وتجب الزكاة في ثلاثة أشياء : في العين 
الصامتة > وهي الذهب والورق . وفي الماشية وهي الانعام : الابل > والبقر › 
والغلم » دون الخيل » وسائر الحيوان . وفي الحبوب المزروعة » وبعض 
الثمار» على ما نفسره بعد بعون الله . فهذه : الأموال التى تجب الزكاة في 
أعيانها » والمعنى والله أعلم فيها : أنها في الأغلب موضوعة لطلب النماء » 
والزيادة بالتصرف والتقلب » وطلب الفضل في النبات والنسل ء دون الاقتيات 
لغير ذلك من المنافع » فمتى عوض بغيرها من العروض معناها بالتجارة وطلب 
التصرف فيها النياء » والزيادة حكم ها بحكم على حسب ما يأتي مفسراً : 
ملخصاً في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله . 


# يد 


باب زكاة الذهب والورق 

لا تجهب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً: ويهلكها ريها حول 
كاملا وزنة المثقال درعمان عددا لا كيلاء ومبلغ الدرهم ست وثلاثون حبة 
من حبوب الشعير» الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن حد الاعتدال» في الزيادة 
والنقصان» ولا تجب في الورق حتى يبلغ مائتي درهم کیل والدرهم درهم 
وأربعة أعشار الدرهم الذي هو نصف المثقال. وهو الدرهم بدرهمنا اليوم 
بالأندلس وهي خسة وثلاثون ديناراً دراهم بوزئناء وقد قيل: : أن الدرهم 
الكيل هو درهم ونصف. فعلى هذا تجب الزكاة في سبعة وثلاثين دیناراً وأربعة 
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دراه م والقول الأول هو الأصل الصحيح عند جمهور العلهاءء فإذا بلغ الورق 
هذا العدد وبلغ الذهب عشرين مثقالاً: ففي كل واحد منه| ربع عشره يجب 
بتمام مرور الحول في ملك الحر المسلم فيجب في العشرين مثقالاً نصف مثقال 
واحد وفي المائجٍ ٿتي درهم خمسة دراهم كيلا : وهي سبعة دراهم بدراهمناء هذا إذا 
كانت الفضة لا يشومبا ما ليس من جنسهاء فإن شاا ما ليس من جسهاء 
فانظر فإن كان ذلك نزراً يسيراً مستهلكاً في الفضة» فالزكاة بحالها واجبة فيهاء 
ولا يلتفت إلى ما شاا لأنه لغو. لا تأثير لهء وإن كان الذي خالطها من غيرها 
جزء يمكن الوصول إليه» فلا تجب الزكاة حينئذ إلا بعد اعتبار ما في الدراهم 
من الورق» لأخها إذا كانت هكذا أشبهت الحلى من الذهب أو الورق المسظوم 
بالجواهر» والخرزء فيعتبر ذلك في الورق والذهب دون ما خالطههاء وكذلك 
الاعتبار في مقدار القطع في السرقة» ومبلغ الصداق. 

وأما الفضة السوداءء والبيضاءء والرديء والجيد منها ومن الذهب 
فسواء. كا أن رديء التمر ورفيعه سواء» وسواء أكان الذهب أو الفضة 
مضروباً. أو سبائك» أو نقراًء من ملك من ذلك كله المقدار الذي ذكرنا أنه 
تجب'فيه الزكاة فالزكاة فيه ربع عشره | ه إذا حال الحول وكذلك لو كان حلياً 
لتجارة غير منظوم بحجارة» فإن كان المصوع حلياً متخذاً لزينة النساء من 
كسبهن» أو كسب أوليائهن» أو أزواجهن لزينتهن» ولم يكن لتجارة» ولا 
لكراء سقطت عنه الزكاة. 

وقد قيل : إن الحلى إذا كان لرجل» ففيه الزكاة» وإذا كان لامرأة فلا 
زكاة فيه.» وكذلك اختلف في حلى الكراءء وما صنع منه ليفر به من الزكاة لا 
لزينة النساءء ففيه الزكاة عند مالك» وأكثر أصحابه» وسيأتي ذكر زكاة الحل 
للتجارة في باب زكاة التجارات إن شاء الله , 

وأما آنية الذهب والفضة فمكروه اتخاذهاء والزكاة فيها واجبة؛ وصاحبها 
في حبسها آثم. وني حلية .السروجء واللجم. والدوى والسکاکین» والمراءء 
وما كان مثل ذلك ففيه الزكاة» وأما حلية المصحف» والسيف» والخاتم» فلا 
زكاة في ذلك» وإذا كانت السيوف والمصاحف والخواتم للتجارة ففيها عن 
مالك روايتان» إحداهما: أنه لا زكاة فيها حتى تاع » فتزكى أثماما 
كالعروض, والأخرى أنه يزكي حليها وزناً إذا حال عليها الحول» وينتظر 
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بالنصول والمصاحف والفصوص بيعها ثم تزكى أثمانها بعد البيع إلا أن تكون 
مدارة» فيزكي المديرون وزن الحليةء وقيمة النصلء والمصحف. والفص كل 
عام وكذلك حلى التجارة المتصل بالخرز والحجارة إذا كان في نزعه ضرر على 
صاحيه . 

وسنفرد لزكاة التجارة بالعروض باباً إن شاء الله . 

والذهب والورق إذا لم تؤد زكاتهها فهي كنزء وكل مال تؤدى منه الزكاة 
فليس بكنزء مدفوناً كان أو غير مدفون» وقد قال الله عرّ وجل في: «الذين 
يكنرون الذهب والفضة# في كتابه ما قال وحسبك به وعيدا . 

وجائز أن يؤدى عن الذهب ورق» وعن الورق ذهب بقيمتها في 
الصرف» وقت أدائها ولا يجزئه أن يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم إلا أن 
تكون قيمته» ويضم منه اليد إلى الدني من جنسه» ويضم الذهب إلى الورق 
ف الزكاة» وكان مالك یری ضمهما بالأجزاء لا على صرف الوقث. وتفسير 
ذلك: أن ينزل المثقال بدلا من عشرة دراهم كيلا ويجعل العشرة دراهم بدلا 
من المثقال . 

مثال ذلك : رجل له مائة درهم كيلاء وعشرة مثاقيل» فعليه فيهه| جميعاً 
الزكاةء وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب واحد ومائة درهم وتسعون درا 
كيلاء وجبت عليه فيهما الزكاة وكذلك لو كان عنده تسعة عشر ديناراً مشاقيل 
عيوناً ذهباً, وعشرة دراهم كيلا فعليه الزكاة» وهكذا أبدأ على هذا الحساب . 

والدينار عند مالك هاهناء وي الحزية بعشرة دراهم» وفي الديات 
والنكاح أثني فى عشر درهماًء ومن أهل العلم جماعة بالمدينة وغيرهاء لا يرون ضم 
الدنانير إلى الدراهم» ولا الدراهم إلى الدنائير» ويعتبرون النصاب في كل 
واحد متنههاء وهو قول صحيح في النظر لأا جنسان لا يجري فيه الرباء 
ويجوز فيهما التفاضل دون النساء. 

وما زاد على العشرين مثقالاً فبحساب ذلك لكل جزء من الزيادة حصتها 

من الزكاة» فيجب في أربعين مثقالاً مثقال» ثم هكذا في كل مازاد بالحصة» 

وا لحساب» وكذلك مازاد على امائ ٿتي درهم فبحصتها ومن كان له دون البصاب 
من الذهب وقيمته نصاباً من الورق أو كان له دون النصاب من الورق» 
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وقيمته نصاباً من الذهب» فلا زكاة عليه في شيء من ذلك؛ وكذلك من له 
خحسون درهماً» وعشرة دنانير قيمتها مائة وحمسون درهماً لم تجب عليه زكاة» ومن 
اشترى بعشرة دنانير ما يبلغ عنده في نصف حول مائتي درهم فحال عليها حول 
الدنانيرء زكاها لحول الأصل . 


باب زكاة الفائدة. من العين» والعروض. والماشية 

كل من استفاد مالا عيناً أو عروضاً وهو حر بأي وجه كانت استفادته إياه 
بميراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية نفس أو أرش جرح»› أو جنايةء أو 
وصية» أو صدقة» أو هدية» أو غلة مسكن أو خراج مكاتب أو عبد أو دابة أو 
مهر امرأة أو غلة ثمرة لا زكاة فيها أو ما قد زكي منهاء أو زرع في أرض مبتاعة 
للتجارة أو غير التجارة أو مكتراة لغير تجارة دون التي تكترى للتجارة أو ما 
انتزعه من عبيده وأمهات أولاده نما كان بأيديبم» أو نتاج ماشية لا زكاة فيها أو 
غلة صوف أو لبن أو ركاز قد حمس أو سهم غنيمة» وکل ما يعرأ له کته من 
ضروب الفوائد التي لم يملك قبل عيغباء وسواء ملك أصلها أو م يملكهء فلا 
زكاة في شيء من ذلك كله حتى يقبض المستفيد ما استفاده منه عيناً وينض 
عنده ثمن ما كان منه عرضاً وجول عليه الحول» وهو في يده كذلك. ولا يعتبر 
مالك رحمه الله في ذلك وقت حدوث املك بالعقد في نكاح ولا في أجرة ما 
أوجر من ذلك ولا ثمن ما كان منه عرضاً فباعه» وتأخحر على الغريم ثمنه ولا . 
زكاة عليه عنده في شيء من ذلك كله حتى يقبضه عيناً ووكث حولاً بعد في يده 
إلا ما يستخرج من المعادن فإنه يزكي عند استخراجه كما يصنع بالزرع» 
وسنبين زكاة المعادن وزكاة التجارات في بابيهما من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض آم لاء لا 
زكاة فيه حتى يقبض ثم یر عليه في يد قابضه بعد قبضه له حول تام» إلا أن 
يكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه فيتركه عامدا لذلك» فإن كان 
ذلك فعليه فيه زكاة لكل عام . 

وإن حبس عنه ففيه قولان» أحدهما: أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبض» 
ويحول عليه الحول بعد والآخر: أنه يزكيه لعام واحد» إذا قبضه» هذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه ومنهم من يقول في الميراث» والوديعة» 

۹۱ 


وسائر ما لا يضمنه غير من هو له: أن عليه فيها استفاد من ذلك الزكاة وإن لم 
يقبضه إذا كان في ضمانه لا في ضمان من هو عنده يزكيه لما مضى من السنين. 
وهذا أصح إن شاء الله وإلى هذا ذهب سحنون» وهو قول المغيرة المخزومي 
وبه الحك. 

وأما الذي يزكي لعام واحد مما حرج من يد مالكه من العين سلفاًء أو 
في سلعة لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضه» فهذا يزكي لعام واحدء وأما 
ربح المال عند مالك فإنه يزكي حول ما به استفيد كمال بيد مالکه» مر به 
الحول وهو لا تجب فيه الزكاة ثم ربح فيه ربحاً في آخر الحول» فإن الربح 
يزكى مع الأصل» وسواء كان أصل المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب» ولو كان 
ديئاراً واحداً إذا كان هو وثماؤه يبلغان مقدار الزكاةء وحال على أصله الحول 
قال: فالزكاة في هذا قياساً على أخحذ الصدقة في السخال مع الأمهات وإن لم 
يحل عليها معها الحول إذا حال على الأمهات الحول. ومن ملك ماشية معلومة 
بعينها باستفادة» فإنه يزكيها من يوم ملكها وإن لم يقبضها بخلاف ما ذكرنا من 
فوائد العين» ومن استفاد عشرة دنانير فأقامت عنده شهراً ثم أفاد إليها عشرة 
أخرى فلا زكاة عليه في شيء منهما حتى يحول الحول على الأخرى منهاء وهما 
جميعاً بيده كاملين» ولو كان عنده مال يؤدي عنه الركاة فنقص حت صار إلى ما 
لا تجهب فيه الزكاة. ثم أفاد فائدة تتم بها ما فيه الزكاة» فلا زكاة عليه حتى 
يحول عليهما جميعاً من يوم أفاد الآخرة منهها التي تم النضاب بها. 

ومن استفاد فائدة عين فبلغت النصاب استأنف بها حولاً. فإن استفاد 
بعد ذلك فائدة أخرى عيناء استانف بها حولاً من يوم أفادها ولم يضفها إلى 
الفائدة الأولى وزكى كلا لحوله حتى ينقصا جيعاً إلا ما لا زكاة فيه فيستأنف به 
ا لحول» فإن تجر فربح فيه تمام النصاب زكاة. 

ومن كان عنده نصاب من عين ذهب أو ورق» ثم أفاد بعد مرور بعض 
الحول درهما فيا فوقه زكاة لحوله من أجل النصاب المذكورء ولم يضمه إلى حول 
النصاب» ومن أفاد مالين كل واحد منبها دون النصاب فتجر في أحدهما وربح 
فيه ما يتم به النصاب» فإن كان ذلك في المال الأول زكى كل واحد منهما 
لحوله. وإن كان في الثاني ضم الأول إليه وزكاه لحول الثاني» ومن استفاد 
عشرة دنانير فمكثت عنده شهراً أو شهرين أو أكثر ثم استفاد عشرة ة أخرى 
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فضمھا استانف با وبما ابتاع فيههما حولا من يوم ضمهماء وقد قيل: إنه إن 
ابتاع با سلعة فباعها عند حلول حول العشرة الأولى بأربعين ديناراً» فالعشرة 
الأولى وما أصابها من الفضل وذلك عشرة أخرى فنصف دينار عن العشرين» 
فإذا تم حول العشرة الثانية أخرج زكاتهاء وزكاة فضلهاء وهو نصف دينار عن 
العشرين» وإن باعهم| بأقل من أربعين ديناراً فلا زكاة عليه حتى يتم حول 
العشرة الثانية» لأن ما دون الأربعين إذا قسم نصفين على الفائدتين ل يجب في 
الأولى زكاة فلذلك ردت إلى حول الثانية» ومن كانت له عشرة دنانير فحال 
عليها الحول فباعها بمائتي درهم أخرج الزكاة مهاء وكذلك من كان له مائة 
درهم أو نحوهاء نما يكون دون النصاب من الورق فباعها بعد حول الجول 
عليها عنده بنصاب من الذهب زكاه. 

وأما الفائدة في الماشية فتضم مع كمال الحول إلى النصاب أبداً بخلاف 
العين» فمن استفاد من الماشية» ثم استفاد من جنسها فائدة أخرى نظرت فإن 
كانت الفائدة الأولى نصابا قد أتى عليها حول ضم إليها الأخرى وزكاها بحول 
الأولى» وإن لم تكن الأولى نصاباً حين تم حولها ضمها إلى الثانية واستقبل بها 
الحول من يوم أفاد الثانية» كانت الشانية نصاباً أو م تكن إذا كان فيهما جميعاً 
نصابهء وسيأتي ذكر زكاة المواشي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 

باب زكاة الدين 

كل من كان له دين من قرض اقترضه» وأخرجه عيئاً من يده أو من ثمن 
سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير فباعها بدين فلا زكاة عليه فيه حتى 
يقبضه» فإذا قبضه زكاه لحول واحد. وسواء أقام حولاً أو احوالاً عند الذي هو 
علیه» ولیس عليه أن يخرج زكاته من غيره وأحب إلى أن كان على ملى أن يزكيه 
لحوله» ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادراً كان على أخذه أو غير قادر حتى 
يقبضه» والذي أقول به: إن كان على ملل قد حل أجله» فتركه ولم يقبضه إن 
عليه زكاته» فإن كان وديعة» وهو يقدر على أخذه ففيه الزكاة» فإن تركه على 
هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام . 

وأما دين التاجر المدير لتجارته فإنه يزكيه إذا كان في ملى وثقة كا يقوم 
عروض تجارته لأنه ينض شيئاً بعد شيء» ولا يصل إليه ناضاً في وقت واحد» 
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فمن هاهنا صار دين المدير» وعرضه كعين ناض كله. وإن كان دين المدير 
قرضاً لم يزكه حتى يقبضه كغير المدير. 

وأما الال الثاوي» وهو: المجحود. المخصوب. والمدفون في صحراء» 
والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك غا قد كان يئس منه صاحبه ثم وجده 
بعد سنين. فإنه يزكيه لكل سنة» وقد قيل: لا زكاة عليه فيه لما مضى. وإن 
زكاه لعام واحد فحسن كل ذلك صحيح عن مالك . 

وقد روي عن ابن القاسم. وأشهب. وسحنون : أنه يزكيه لما مضى من 
السنين إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون فيوجبون الزكاة في 
الغصوبات إذا رجعت لعام واحد. والآمانات. وما ليس بمضمون على أحد 
يزكي لما مضى من السنين. وهذا أعدل أقاويل المذهب. 

ومن كان له دين وعليه دين» جعل دينه في دينه إن كان يرنجى قضاؤه. 
وزكى ما بيده إن كان نصاباً. وسواء کان الدين عيئاً أو عرضاًء ومن كان بيده 
عين وعليه من الدين مثله سقطت عنه الزكاة. فإن كان له من العروض ما 
يفي بذلك الدين زكى ما بيده وسواء كان عرضاً لتجارة أو لقنية» وكذلك 
أيضاً يجعل دينه في كتابة مكاتبه وقيل في رقبته. وكذلك يجعله في رقبة مدبره 
وقيل في خدمته . 

ومن كان عليه دين وله عرض وعين. جعل دينه في عرضه وزكى عينه. 
فان كان عرضه لا يفي بدينه ضم إليه من عينه ما يفي بدينه وزکی الفضل إن 
كان نصابا بعد ديئه , 

وكذلك من جعل دينه في دين عليه وفضل له ما فيه الزكاة زكاه. ومن 
كان بيده عين وعليه دين بقدر ما بيده فلما حال عليه الحول أبرأه رب الدين من 
دينهء ففيه قولان: : أحدهما: أنه يزكي ما بيده في الحال, وهو أحب إليء 
والآحر: أنه يستقبل به حولاً بعد سقوط دينه؛ وكذلك إن وهب له عين أو 
عرض يساوي ديله . 

ومن وجبت عليه زكاة فلم يؤدها صارت في ذمتهء ومنعت مقدارها من 
الزكاةء وسواء كانت الزكاة الواجبة في ذمته وكانت عيئاً أو ماشية أو حرثا كل 
ذلك يمنع زكاة العين. 
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ومن استقرض مالا فتجر فيه حولاً» وهو نصاب فربح فيه نصاباً آخر 
زكى عن الفضل» ولا زكاة عليه في الأصل. إلا أن يكون عنده عرض يفي به 
على ما مضى ذكره» وقد قيل: لا زكاة عليه فيهم| جميعا حتى يحول على الفضل 
حول مستانف» ولا يسقط الدين زكاة الماشية ولا عشر الأرض» وإنما ينح زكاة 
الدنانير والدراهم. وصدقة الفطر تسقط بالدين ومن اقتضى من دينه بعد حلول 
الحول عليه ما يجب فيه الزكاة زكاه ثم ما قبض منه من شيء بعد ذلك زكاه في 
حين قبضه» وإن اقتضى دون النصاب فلا زكاة فيه عليه؛ وإن لم يكن له مال 
غيسره » فإن كان عنده مال يزكى زكاه معه» وإن لم يكن عنده لم يزكه. فإن 
اقتضى بعد ذلك تمام النصاب زكى كل ما اقتضاه فإن اقتضى منه قبل حلول 
الحول عليه نصاباً أو ما دونه» فلا زكاة عليه فيه إلا أن يبقى في يده حتى يحول 
الحول عليه» ومن كان له دين تجب فيه الزكاةء وحال عليه الحول عند الغريم 
فقبض منه فيه عرضا لم يزكه. ولا ثمنه إن باعه إلا بعد حلول حول عليه من 
يوم نض ثمنه إليه إلا أن ينوي به التجارة فيزكيه لأصله ولو كان الدين عشرين 
ديناراًء أو مائتي درهم قد حال عليها الحول فقبض في العشرين ديناراً أقل من 
مائتي درهم» أو المائتي درهم قل من عشرين ديناراً لم يكن عليه في شيء من 
ذلك زكاة» لأنه إنما يعتبر ما يقبض مله يوم يقبضه . . ولو وهب ذلك قبل قبضه 
سقطت زكاته» ومن التقط مالا فلا زكاة فيه عليه مادام في يده بعينه» فإذا 
قبضه ربه بعد حول أو أحوال فعليه فيه زكاة واحدة» وقد قيل يزكيه ربه كل 
عام على ما تقدم ذكره. 

باب زكاة المعدن والركاز 


إذا بلغ ما يخرج من المسدن من الذهب عشرين مثقالآء أو من الورق 
بي درهم. أخذ منه الزكاة مکانه» وم پستانف به حول وذلك ربع عشر كل 
واحد منبهما. ولا ينع الدين زكاة المعادن . ولا يسقطهاء ولا يضم ما انقطع 
من المعدن من نيله» وعروقه ولم يتصل إلى ما حرج بعد كا لا يضم زرع عام 
إلى عام آخرء ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما 
إلى الآخر وزکاه» وهذا كله فيا استخرج من المعادن بالكلفة» والعمل» 
والمشقة» وأما الندرة تندر مله بغر مشقة فهي رکاز» وحكمها حكم الركاز فيها 
الخمس» وقد روي عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها كحكم ما يتكلف 
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فيه العمل ثما يستخرج من المعدن في الركازء والأول تحصيل مذهبه. وعليه 
فتوى جمهور الفقهاء. لأن أصل الركاز ما ارتكز في المعدن مما لا ينال بكبير 
عملء ولا كلفة من الذهب. والفضة, والركاز أيضاً: دفن الجاهلية في أرض 
العرب» أو في فياني الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب وهو لواجده» وفيه 
الخمس يصرف في وجوه الخمس. فإن كان الإمام عدلا دفع إليه واجده خمسة 
بعد أن يأخذ أربعة أخماسه لنفسه» وإن لم يكن الإمام عدلاً صرف الواجد 
الحمس في الوجوه التي يصرف فيها حمس الغنيمة؛ وأما ما كان من ضرب 
الإسلام فهو كاللقطة. قال مالك: ما وجد من الركاز في أرض العنوة فهو 
لفتتحها دون واجده؛ وما وجد في أرض الصلح» فهو لأهلها دون واجده أيضاً 
ودون سائر الناس إلا أن يكون واجده من أهل تلك الدار فهو له دونهم. 
ويخمس جميع ما وجد في أرض الصلح » قال ابن القاسم إلا أن يكون واجده 
من أهل الصلح » فيكون ذلك له وقال غيره من أصحابه بل هو لجملة أهل 
الصلح . 

وما وجد في أرضص الحرب من الركاز. فهو لجميع الجيش بعد إخحراج 
خمسة وواجده واحد منهم ۰ وليس هو له دونهم. ومن أهل المدينة. وأصحاب 
مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك. وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض 
العنوة أو أرض الصلح . أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكا 
لأحد. ولا يدعيه أحد. فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث. 

وهو قول الليث. وعبد الله بن نافع. والشافعي» وعليه أكثر أهمل 
العلم» ومن جهة القياس. كما أن مالك أرض العرب لا يلك ما فيها من 
الركاز» كذلك الغانمون وغيرهم سواء» ولالك في عرض الركاز» وجوهره 
قولان. أحدهما: أنه لا خمس من الركاز إلا الذهب. والفضة فقط. كالمعدن 
سواء. والآخر: أنه جمس كل ما وجد فيه من جوهرء. وذهب. وفضة. 
ورصاص. ونحاس. وحديد. وغير ذلك مما يوجد فيهء وهو الصحيح. وعليه 
جمهور الفقهاء . 

باب زكاة التجارات 

قد تقدم أنه لا زكاة في غير العين. والحرث والماشية وأما العروض كلها 

من الدور والرقيق. والثياب. وأنواع الماع والدواب, وسائر الحيوان» 
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والعروض» فلا زكاة في شيء منها إلا أن تبتاع للتجارة» فإن ابتيعت للتجارة 
بنية التجارة فحكمها حكم الذهب والورقء, إذا لم تنقل عنما نية التجارة إلى 
القنية يقومها التاجر إذا حال عليها الحول بقيمة الوقت. وخرج زكاتها ثما بيده 
من الناض هذا إذا كان مدير ونض له في مدة عامه شيء من من العين الذهب 
أو الورق يقومه بالأغلب من نقد البلد. فإن بلغ النصاب زكاه» ومن كان يبيع 
العروض بالعروض أبداً ولا ينض له شيء من العين فليس عليه عند مالك 
وأكثر أصحابه زكاة» وهو تحصيل مذهبه. 

وقد روى ابن الماجشون. ومطرف؛ عن مالك في المدير أنه يقوم كل 
عام ويزكي نض له شيء من العين أو لم ينض على ظاهر قول عمر في قصة 
حماس . قال ابن حبيب وكان ابن الماجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك . 

وقال ابن نافع وأشهب: أنه إن نض له في رأس الحول مقدار نصاب من 
العين قوم سائر ما بيده من عروض التجارة» وإن لم يكمل له النصاب عند 
رأس الحول لم يقوم حتى ينض نصابء وما ابتيع منها للتجارة ثم صرف إلى 
الاتخاذ. والاقتناء. بطلت فيه الزكاة وعاد إلى أصلهء ومن ابتاع سلعة 
للتجارة ولم يكن من أهل الإدارة فبارت عليه ولم يكن له ناض تجب عليه فيه 
الزكاة. وحبس السلعة سنين» وهو بتلك الحال» فلا زكاة عليه فيها حتى 
يبيعهاء ويزكي لعام واحد إذا باعهاء وعروض التجارة عند مالك إذا كانت 
مدارة بخلافها إذا كانت غير مدارة» وإن كانت الزكاة جارية فيها كلها لأن 
المدارة تزكى في كل عامء وغير المدارة إنما تزكى بعد البيع لعام واحدء وقد قال 
ماعة من آهل المدينة وغيرهم : : إن المدير وغيره سواء يقوم في كل عام ويزكي 
إذا كان تاجراًء وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها 
للتجارة سواء وهو قول صحيح, إلى ما فيه من الاحتياط. لأن العين من 
الذهب والورق لا ثماء هما إلا بطلب التجارة فيهاء فإذا وضعت العين في 
العروض للتجارة حكم لها بحكم العين فتزكى في كل حول کا تزكى العين, 
وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة» وجود الربح متى جاءه فهو مدير» 


(۱) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سأيمان بن يسارء أبو مصعب اليساري مولى ميمونة » عن خاله 
٠١‏ هجرية , الكاشف /الاهه, ۱۳۲/۳ . 
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وحكمه عند جمهور العلماء حكم المدير. وهو أشبه من حكم الدين الغائب 
الذي يزكيه لعام واحد» وأما قول مالك فما قدمت له. 
ومن اشتر شترى عرضاً للقنية» ثم نوى به التجارة ثم باعه استقبل بشمنه 
حرلا بعد قبضه ومن اث شترى عرضاً للتجارة ثم نوى به القنية ثم باعه ففيه 
لمالك» وأصحابه» قولان: أحدهما أنه يزكي الثمن عند قبضه والآخر أنه 
يستقبل به حولاً بعد قبضه . 
وإذا كان مال التاجر بعضه مداراً» وبعضه يتربص به نفاق سلعته» فإن 
كان الأكثر هو الذي يديره زكاهٍ كله زكاة المدير» وحمل جميعه على الإدارة» وإن 
كان الأقل: هو المدار ترك كلا على خاله وزكى كل واحد منهيا على سنته 
ومنهم من جعل القليل في الوجهين جميعاً تبعاً للكثير . 
ومن اكترى أرضاً للتجارة فما فضل مما يخرجه بعد إخراج عشرة أو نصف 
عشرة فسبيله سبيل ما ابتاعه للتجارة إذا باعه. زكى ثمنه مكانه إذا مر به حول 
من يوم حرج ركاه وما عه فل تقويم علي فيه إلا أن يكون مدير یترب 
إذا مر به حول من يوم أخرج عشره أو نصف عشره» وسواء وافق ذلك شهرة 
الذي يقوم فيه تجارته أو حالفه «هذه) رواها اصبغ عن ابن القاسم عن مالك 
قال ابن حبيب : ورأيت اصبغ معجباً بها. 


وتجب الزكاة في حلى التجارة» ويراعى وزن ذهبه» وورقهء دون قيمته› 
مصوغاًء يزكيه كل عام إذا كان ينفصل» ويقوم جوهره إن کان مدیراً» وغير 
المدير يزكي وزن الورق» أو الذهب كل عام ولا يزكي الجوهر. حتى يبيعه» 
وإن أقام عنده سنين. 

وإن كان في الحلى جوهر» ولا ينفك» ولا ينفصل» وكان ممن يدير فإن 
كان من حلى الذهب أو الورق» وكان مما يجوز بيعه بالذهب أو الورق لكثرة 
جوهره وقلة ذهبه أو ورقة قوم جميعه إن شاء بالذهب أو بالورق ثم زكى القيمة 
مع ما يزكي من أمواله» وإن كان أكثره الذهب قوم جميعه بالورق ثم زكاه بربع 
عشره» وكذلك إن كان أكثره الورق قوم جميعه بالذهب ثم زكاه بربع عشره» 
وإن كان فيه من الذهب والورق ما لا يجوز بيعه بأحدهما لغلبتهما على قيمته. 
واستوائه] في الجزءين الغالبين عليه فومهما بعرض ثم قوم العرض من النقد با 
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شاء من ذهب أو ورق» ثم زكى القيمة» وإنما يقوم بالذي يجوز له بيعه به» 
وإن كان ممن لا يدير لم يزكه حتى يبيعه» فإذا باعه قبض الثمن المبيع به على 
قيمة جوهره» وذهبه أو ورقه. فا صار لذهبه أو ورقه زكاه للأعوام الخالية 
كلهاء وما أصاب الجوهر زكاه لعام واحد» وقد قيل: إذا كان ما فيه من 
الذهب والورق تبعاً للجوهر زكى ` جميع الثمن لعام واحد» وقد قيل: إنه 
كالعرض يقومه كله المدير» ويزكيه» وكيا غير المدير حتى يبيعه» وكلاهما 
قول مالك: والأول أولى بالصواب. 

وإذا حال الحول على مال القراض أخرجت الزكاة من جميعه فإن قسم 
وأخخل العامل ربحه قبل حلول الحولء استأنف به حولاً بعد قبضه» ل وذ 
للعامل أن يزكي الملل إذا كان ربه غائباً لأنه ربما كان عليه دين يمنع الزكاةء أو 
لعله قد مات. 


ولا يزكى مال القراض حت بحضر جميعه وينض» ويحضر ربه إلا أن 
يكون مديرا فيزكي زكاة المدير بحضرة ربه» ومتى وجبت الزكاة على رب المال 
في مال القراض بمرور الحول وجبت في حملة المال» وسواء كان في حصة العامل 
ما تجب فيه الزكاة أم لاء ومتى سقطت الزكاة عن رب المال لدين أو غيره 
سقطت عن العامل» وإن كان على العامل دين يغترف ربحه سقطت الزكاة 
عنه» وفيها احتلاف ووجوه قد ذكرناها مع مسائل غيرها من زكاة القراض في 
باب القراض. 

¥# #0 
باب الثية في إخراج الزكاة وتعجيلها 
وإخراجها قبل ونتها ونقلها عن موضعها 

لا زىء إخراج الزكاة إلا بنية عند إحراجهاء وقسمتهاء إلا ما يشولى 
العاشر› والمصرف أخذه بغير حضرة صاحبه فإنه جرنه وكذلك ما أجبره 
المصرف عليه أجرأ عله» ومن وجبث عليه زكاة فعزلحاء وأخرجهاء فتلفت مله 
بغير تفريط قبل أن تمكنه قسمتها ودفعها إلى أهلها أو إلى الوالي فلا شيء عليه. 

ومن وجبت عليه زكاة فلم يخرجها عند محلهاء وفرط فيها ثم أخرجها 
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تعلقت بذمته» وما تعلق بذمته لم يسقط بتلف ماله» ولو تلف المال كله دون 
المخرج منه في الزكاة وذلك بعد الحول لزمه انفاذه إذا كان قد أبرزه» وأخرجه. 
وينبغي أن لا يخرج أحد زكاة ماله عن فقراء موضعه» وهو المختار له إلا أن 
يبلغه حاجة شديدة عن موضع غير موضعه هي أشد من حاجة أهل بلده فلا 
بأس أن ينقلها إلى موضع الحاجة. وسد الخلة» ولو نقلها إلى ذي رحم محتاج لم 
يخرج إن شاء الله . 

ومن عجل إخراج زكاته قبل محلها فضاعت قبل محلها لم تجزه ولا يجوز 
عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه. .إلا بالأيام اليسيرة» ومن فعل 
ذلك كان عند مالك كمن صلى قبل الوقت, لأنه قد يكن أن يحول عليه 
الحولء وقد تلف ماله» فيصير تطوعاً وتكون نيته في إخراجها كلانية» وقد 
يمكن أن يستغني الذي أخذها قبل حلول حوها فلا يكون من أهلها. 

وأما تقديم كفارات اليمين قبل الحنث. وتقديم زكباة الفطر قبل الفطر 
بيسير» فلا بأس بذلك لآثار وردت بجواز ذلك . 


باب زكاة الثمار 

لا زكاة في شىء من الثمار غير النخل» والكرم» دون ما سواهما تماذكر 
في نص القران معهما من الرمان وغيره» وكذلك الجوز واللوزء والتين» وسائر 
ثمار الفواكه. غيرها إذا كانت لا تدخرء للقوت غالبا» وما ادخر منها للقوت 
غالباً ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكيين» وهو تحصيل 
مذهب مالك عندهم . 

فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند الحاجة ويدخر 
دائيأء وأما غير التين ما ذكرنا معه من الفواكه. فلا يدخر إلا نادراً» و ولا يكون 
قوتاً في الأغلب والله أعلم . 

وكان عبد الملك بن حبيب يذهب إلى ذلك ف زكاة التين» وكان مالك 
يرى الزكاة في الزيتون والجلجلان وحب الماشر. وحب الفجل على أن يخرج 
العشر من زيتها بعد عمله. 

ولا تجب الزكاة في التميرء والعنب» ولا فيا ذكرنا من التين عند من 


1١٠ 


أوجبها من امالكيين حتى يبلغ كل واحد منه| بعد الجفوف والحال التي يبقى 
عليها حمسة أوسق فإذا بلغ ذلك فالواجب من الزكاة العشرء فيا سقته الساءء 
والأنمارء والعيون أو كان بعلاء وأما ما سقى بالنضج» وبالدالية» فنصف 
العشر » ولا شيء فيا استهلك من تمر النخل رطبا » أو من العنب » أو الزرع 
أخضر قبل بدو صلاحه» وما استهلكه من ربه بعد بدو صلاحه» أو بعدما 
أفرك الزرع حسب عليه وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه » ومن الزيتون 
في التقاطه » تحرى ذلك وحسب عليه » هذا عند مالك وأصحابه . 

وأكثر الفقهاء : يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا في ما حصل 
في يده بعد الدرس. 

والزكاة تجب في الثمرة بطيب أولماء وبدو صلاحهاء فمن وهب ثمرة 
بعد بدو صلاحها فزكاتها على واهبهاء وإن وهبها قبل فالزكاة على الموهوب له 
وإذا مات رب الثمرة بعد الازهاءء فالزكاة واجبة فيهاء وإن مات قبل اعتبر في 
حصة كل وارث مقدار النصاب كاملً. ومن اشترى ثمرة بأصلها قبل بدو 
صلاحهاء فزكاتها على المشتري » ومن باع ثمرة بعد بدو صلاحهاء فزكاتها على البائع 
يتبع يباء ولا شيء على المشتري فيهاء وجائز للبائع تصديقه في مبلغهاء إذا كان 
مسلا فإن لم يوجد عند البائع شيع وكانت الثمرة موجودة بيد المشتري أحذت 
الزكاة منه» ورجع بذلك على البائع ؛ وقد قيل: لا تبعة على المشتري فيها والبيع 
صحيح على كل حال» وفيها اختلاف كثيرء ولكن العمل على هذا وهو تحصيل 
المذهب. 

وجائز للبائع تصديق المشتري إذا أخبره» با جذ من التمر» أو زبب من 
الزبيب ليخرج الزكاة على ذلك » إذا كان المشتري مسل » وإن كان غير مسلم › 
فليجتهد حتى يقف على صحة ذلك » ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا » فيا كان 
منه يفى عند الحذاذ بخمسة أوسق خلى بينه وبين أهله » فإن لحقته جائحة بعد 
الخرص » وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون فيم بقي من حمسة أوسق 
فصاعدا . 

والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيا في خرصه من تمر 
النخل» أو العنب إلا خرصه؛ وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف في الخرص» 
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ويترك للعراياء والصلة» ونحوهاء وذكره ابن عبد الحكم أيضاً. 

وإن كان التمر والزييب جيداً كله. أخذ منه. وإن كان رديثاً كله أحذ 
منه» ولا بأس أن يخرج في زكاة الثمار؛ والحبوب الأعلى من الصنف عن 
أدثاه» ولا يخرج الأدن عن الأعلى ولا يخرج شيء منه بقيمة ' تكون أكثر من 
المكيلة» وما بيع من الثمر أخضر اعت وتوخى وخرص يابساً وأحرجت زكاته 

على ذلك الخرص زبيباً» وتمراًء وحباً هذا فيا يبقى» وما يتناهى بيع قبل 
تناهیه» وقيل إنه يخرج زكاته من ثمنه إن ب بيع أو قيمته إن استهلك عشراً أو 
نصف عشر. 

وأما ما لا يتتمر من مر النخبل» ولا يتزبب من العنب» ولا يعصر من 
الريتون فإنه يخرج زكاته من ثمنه لا يكلف غير ذلك صاحبه» ولا يراعى فيه 
بلوغ ثمنه عشرين مثقالاًء > أو مائتي درهم وإنما يراعى فيه بلوغ مقدار خمسة 
أوسق» فإن بلغها أحذ من الثمن العشر في البدل كله وفيما سقته السماء أو 
سقي بساقية عين أو نهرء وأما ما سقي بالنواضح والدوالي فنصف العشر. وإذا 
وجد رب الثمرة زيادة على خرص الخارص» أخرج زكاتها لقلة إصابة الخارص 
وقد فيل لا شيء عليه إلا ف الاستحسان» والأول أولى لأن الخرص ظن وما 
وجده يقين» وإن ادعى النقص من الخرص لم يصدق» ولا ينقص من الخرص 
لأنه لا يؤمن الناس على نقص ذلك . 

والعنب الجبلي إذا لم يكن في ملك مالك فلا زكاة فيه فإن حازه أحدء 
وحظر عليه ففيه الزكاة» ولا زكاة في البقول» ولا في الخضر ولا فيا لا يدخرء 
ولا يقتات من الفواكه» وغيرها. 

0 2 
باب زكاة الحبوب 

الحبوب التي تؤخحذ منها الزكاةء القمح. والشعيرء والسلت,. والذرةء 
والدخن, والأرزء والعَلس» وهي : الاشقالية» والتتهنية والقطاني كلهاء 
وهي : الحمص» والفول» واللوبياء والعدس والجلبان .' والبسيلة» والبرمس» 
وكل ما كان من الحبوب يشبه ما ذكرنا ما يزرعه الناس» ويأكلونهء نيأء 
ومطبوخاًء بعلاج» وبغير علاج قوتاً عند ضرورة» أو غير ضرورة ؛ أو إداماً 


۱۰۲۴ 


كان من الحبوب المزروعة» وبلغ ما تخرج الأرض منه خمسة أوسق. من صئف 
واحدء أخذ منه العش إذا كان بعلا أو سقي بنهر أو عين» فان سقي بغير 
ذلك فنصف العش والوسق ستون صاعاً» والصاع أربعة أمداد يمد النبي 
عليه الصلاة والسلام» ومقداره رطل وثلث بالبغدادي بزيادة شيء لطيف » 
ومبلغ الخمسة أوسق ألف مد ومائتا مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام» وهي 
بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالبغدادي . 


ولا يضم صنف منها إلى غير صنفه؛ ولا شيء منها إلى غير جنسه وكان 
مالك يضم القطاني كلها بعضها إلى بعض جعلها في ذلك صنفاً واحداء وهي 
عنده في البيوع أصناف شت . 

فالقمح والشعير» والسلت عنده صنف واحد في البيوع » وفي الزكاة 
يضم بعضها إلى بعض» والدخن صلف» والدرةء والأرز صنف» والعلس 
صلف» ولا يؤخذْ صنف عن غيره» وما سقي سيحاً ونضحاً فاستوی سقياء 

ففيه ثلاثة أرباع , وقيل: إنه يجعل الأقلٍ تبعاً للأكثر, وقيل بل تكون زکاته 
بالذي تمت به حيائه» فيجعل الأول تبعاً للآخر» وكل ذلك قول مالك» ومن 
باع زرعاً قائ بعد أن يبس واستحصد فالزكاة على البائع يأتي بمثل مكيلة عشره 
من حيث شاء للمساكين» والبيع صحيح ل يختلف في ذلك قول مالك» وعليه 
جماعة أصحابه» وعلى ابع أن يسال اللشتري عن مكيلة ما حمل مت شرج 
زكاة ذلك عنه ولا يجوز بيع الزرع على غير القطع أ حضر› ولا فريكاء فان 
اشترى أرضاً فيها زرع لم يطب فالزكاة على المشتري, فإن اشترطها على البائع 
لم يجزء ولو كان الررع هما يجوز بيعه لاستحصاده واستغنائه عن الماء» واشترط 
البائع زكاته على المشتري جاز إن كانت الصفقة في الزرع» وإن كان الزرع قد 
دخل باشتراط المشتري له مع الأصل» فقد اختلف قول مالك وأصحابه في 
ذلك» والقول عندي أن ذلك لا يجوز لما يدخله من الجهل والغرر» وهو عند 
ابن القاسم اشتراط لبعض الزرع والثمرة» وذلك عنده غير جائزء وقد أجازه 
أشهب وغيره» وما بيع من الفول» والحمص والجلبان أخحضر تحرى مقدار ذلك 
يابساً وأحرجت زكاته حباً وما أكل: من ذلك أخضر» تحرى ذلك أيضاًء ١‏ 
وأحرجت زكاته » وما أكلت الدواب ؛ والبقر مله عند الدرس وغيره لم بحسب 
شيء من ذلك على صاحبه وبالله التوفيق . 


۱۹۴۳ 


زكاة المواثى 
باب زكاة الإبل 


في خس من الإبل شاة ولا شيء فيا دون الخمس منها فإذا بلغتها ففيها 
شاة بحلول الحول عليها في ملك مالكها إلى تسع؛ وفي عشر شاتان إلى أربع 
عشرة» وني مس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة» وني عشرين أربع شياه إلى 
أربع وعشرين» وني حمس وعشرين بنت محاض إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد 
بنت محاض» فابن لبون ذكر» فإن لم يوجد عنده» كلف ابنة مخحاض» وفي ست 
وثلاثين بنت لبون إلى خمس وأربعين» وفي ست وأربعين حقة إلى ستين» 
والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالهاء وصلحت للحمل 
وضراب الفحل» وفي إحدى وستين جذعة إلى حمس وسبعين» وفي ست 
وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة» 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل مسين حقة 
بالغة ما بلغت ولا حلاف إن في ثلاثين ومائة حقة واحدة وابنتي لبون» 
واختلف فيا بين العشرين ومائة إلى الثلاثين ومائة. فقيل ليس فيها إلا ثلاث 
بئات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة وهو الصحيح وبه أقول. 

وقيل بل فيها حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة» وقيل: الساعي حير فيا 
زاد على العشرين ومائة حتى تبلغ ثلاثين ومائة فإن شاء أخذ حقتين» وإن شاء 
أخذ ثلاث بنات لبون كما أنه مير إذا بلغت مائتين في أربع حقاق أو مس 
بنات لبون» وهذا كله قول مالك وأصحابه الخيار في ذلك إلى الساعي إذا وجد 
السنين أو فقدهما فإن وجد إحداهما لم يكلف رب الإبل غير ذلك» وقد ذكرنا 
أشنان الإبل وأسنان فرائضها مستوعبة في كتاب التمهيد» وفي الاستذكارء 
أيضاً. 

فإن لم توجد السن عند صاحب الإبل لزمه أن يأتي بها عند مالك ويجبر 
على ذلك وكان مالك يراعى مجىء الساعى وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما 
سثل من ذلك عنه. وذلك لأنه كان خروج السعاة معهوداً عندهم في وقت لا 
يختلف في الأغلب» وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه» وأما أهل العلم 
اليوم» فإنهم لا يراعون مجيء الساعي » وإنما يراعون كمال الحول. وعند ذلك 
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كان خروج السعاة. ولو خرج الساعي قبل تام الحول لم تجب بخروجه زكاة» 
. ولو أخذها من أهلها قبل أن تجب عليهم وذلك قبل حلول الحول لم تجز عند 
مالك ولا غيره عنهم » وكان عليهم إعادتها عند تمام الحول لأنه ظلم ظلموا به 
إلا أن تكون قبل الحول بيسير» فإن كان الإمام عدلا لم تدفع الزكاة إلا إليهء 
وكذلك إن خشي رب الماشية تضمين الساعي إياه» ولم يصدقه فيا أخرج من 
زكاته» انتظره ہا» ووسعه ذلك إن شاء الله فإن غاب عله سنين ثم أتاه 
صدقه على ما وجد عنده لكل عام مضى إلا أن يقول إنه م يكمل عنده ذلك 
العدد إلا في مقامه ذلك فيصدقه لذلك العام على ما وجد عنده ويقبل قوله فيم| 
غاب عنه إلا أن يكون فاراً فلا يقبل قوله» ويصدقه على ما وجد عنده لكل 
سنة فر فيها عله » وقد قيل إنه يصدقه على ما وجد عنده فاراً كان أو غير فارء 
وقيل: يقبل قوله في كل ما غاب عنه فاراً أو غير فار» وكل ذلك قد روي عن 
مالك وأصحابه» والأول: أصوب وهو تحصيل المذهب . 

ولا بأس أن يذبح مها ما شاء» ويبيع مالم يرد بذلك الفرار من 
الصدقة. وفصلان الإبل مضمومة إلى الأمهات كانت الأمهات نصاباً أودونه, 
والإبل العراب» والبخت» والسوائم والعوامل كل ذلك سواء عند مالك» ومن 
حالت عليه أحوال في ماشيته ولم يؤد زكاتهاء أدى زكاة ال حول منها ثم نظر إلى 
ما بقي منها فإن كانت فيه الزكاة زكى الحول الثاني وإلا ل يزك. 

والشاة المأخوذة في تسع من الإبل» قيل هي عن الخمس والأربع عفوء 
وقيل هي مأخوذة عن التسع. وكذلك القول في الأوقاص كلها ما بين النصابين 
في الماشية . 

والغنم المأخوذة في صدقة الإبل الجدع» والثني في ذلك سواء من الضأن 
والمعز بخلاف الضحاياء والمداياء ولا يجوز في تحصيل مذهب مالك إن كانت 
عجافاً كلها أن يؤخذ منها. ولا يجوز منها إلا ما يجوز من الضحايا في سلامته 
من العيوب» وقد روي عن ابن القاسم أن عثمان بن الحکہ سال مالكاً عن 


)١(‏ عثمان بن الحكم الجذامي » عن يجبى بن سعيد وموسى بن عقبة وعنه سعيد بن أبي مريم 
وطائفة . قال أبو حاتم : ليس بالمتقن . وقال ابن يونس : عرض عليه قضاء مصر فا » 
وهجر الليث لإشارته بأن يولى مات سئة ١77‏ هجرية . وعده أحمد بن صالح المصري من 
الثقات . الكاشف ۳۷٤۰١‏ ۰ ۲۱۷/۲ . 
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الساعي يجد ماشية الرجل عجافاً كلهاء فقال: يأخذ منباء وإن كانت عجافاًء 
قال أصبغ : وهو قول ابن وهب وذكره عن مالك» وابن شهاب جميعاء قال 
سحنون: وهو قول المخزومي . 
باب صدقة البقر 

لا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلائين رأساً سائمة كانت أوعاملة عند 
مالك فإذا بلغتها ففيها بحلول الحول تبيع جذع أو جذعة» وفي أربعين 
مسنة» وفيٍ ستين تبيعان» وفي سبعين تبيسع ومسئة» وني ثمانين مسنتان» وفي 
تسعين ثلاثة تبائع ) وف مائة تبيعان ومسنة» وفي مازاد على ذلك كل ثلاثين 
تبيع ) وفي كل أربعين مسنة» ولا شيء ف الأوقاص من ذلك» والتبيع ماقد 
استغنى عن أمسه بنفسه وهوالجذع أكبره ابن سنتين» وأحب إلى أن يكون 
ذكراء وتجزأ الأنثى نبيعة» والمسنة الثنية فصاعداً بنت أربع سٺين» ونحوهاء 
والبقر والجواميس. سواءء والعجول مضمومة العدد إلى أمهاتها كما تضم 
الفصلان» والسخال؛ كانت الأمهات نصابا أم لا فإن مانت الأمهات وبقيت 
العجول وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصاباً . ووجب على ربها عند مالك دفع 
السن منها تبيع من ثلاثين أو مسنة من أربعين. 


باب زكاة الغدم 

لا زكاة فيا دون أربعين من الخنمء فإذا بلغتهاء وحال عليها الحول 
ففيها شاة جذعة أو ثنية» والجذع من الغنم أقله ابن ستة أشهرء وأكبره ابن 
سنة» وكل ما كان فوق هذه السن» فأحرى أن يجرأ ولا شيء فيا زاد على 
الأربعين من الغنم غير الشاة الواحدة حتى تبلغ عشرين ومائة» وفي إحدى 
وعشرين ومائة شاتان إلى مائتين» وني إحدى ومائثتين ثلاث شياه فإِن زادت 
فيي كل مائة شاة» وليس في الثلاثمائة إلا ثلاث شياة كا في الأربع مائة أربع 
شياة» وني الخمسمائة حمس شياة؛ ولم يختلف العلماء في ضم الضان» والمعز 
في الصدقة لأن الحديث ورد بذكر الغئم» والغنم الضأن والمعز'فإن استويا أخذ 
الساعي من أا شاءء ويأاحذ من كل واحدة ما وجب فيها إن وجب فيها 
الركاة منفرة» وإن كثرت بأحد الجنسين, أحذ منه وتسلم الشاة إلى المساكين 
حية ولا تجزأ مأبوحة» وتعد وترد على رب الماشية السخلة إذا ولدث قبل 
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الحول. أو قبل إحراج الصدقة ولا تؤحذ السخلة» وإنما تؤحذ الجذعة. 
والثنية وذلك. الوسط وهو العدل» وتضم السخال إلى أمهاتها كانت الأمهات 
نصاباً أو م تکن» فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت فيها الزكاة إذا 
كانت نصاباً ولم يؤخذ منهاء ووجب على ربها دفع السن عند مالك عنبهاء ثنية 
أو جذعة, وقد قال المغيرة وحمد بن مسلمة: یؤخذ منها إن كانت أربعين 
واحدة» وكذلك لو كانت معيبة كلها أخل منباء وم يكلف غيرها فإن كانت 
الغنم خياراً كلها مثل أن تكون رباباً كلها أو ماخضاً كلها كان لرہا الاثيان 
بالوسط إلا أن يطوع بالدفع من خیارها وإن كانت شراراً كلها كلفه الساعي 
الإتيان بالوسط بدلا عنهاء إلا أن يرى الساعي الأخذ منها نبظراً لأهل 
الصدقةء فيأخذ منها فإن كبانت عادة الإمام إخراج السعاة لقبض صدقات 
الماشية» فإن السنة في ذلك أن الساعي يأتي اا الواشي إلى منازهم» 
ومياههم » ويستحب أن يكون ذلك في الربيع حين تطلع الثرياء وأما أهل 
الذمة فإنهم يستجلبون لأداء الجزيةء ولا يمضي إليهم في أحذها لأن ذلك ذلة 
وصغار» وأما الزكاة فطهر وإيمان. 
باب زكاة الخلطاء 

لا يحل للساعي أن يجمع غنم غير الخلطاء لتكثر الصدقة ولا يحل لأربابها 
جمعها عند قدوم المصدق لتقل الصدقة» ولا يفرق المصدق غنم الخلطاءء لتكثر 
الصدقة, ولا يفرقها أربامبا عند قدوم الساعي لتقل الصدقة. 

والخلطة: أن تكون غنم كل واحد منهم يعرفها بعينباء ولكنبا مختلطة في 
مرعاها وفحلها ومسقاهاء ودلوهاء وفي راعيها ومراحهاء فإذا كان كذلك زكوا 
جميعا زكاة الواحد وذلك إذا كان لكل واحد منهم نصاب ماشية تجهب فيه 
الزكاةء وحال عليهم حول فإن لم يكن لواحد منهم نصاب ل تجب عليهم 
زكاة» وسواء عند مالك كانت خلطتههما ف أول الحول. أو وسطه أو آخره » إذا 
نزل الساعي بههاء وهما حتلطان زكاهما زكاة الخليطين كزكاة الواحد. 

والصفات الموجبة لحكم الخلطة سلث : : الراعي» والمسرحء والفحل» 
والمراح» والمبيت» والمسقئ وهو الدلوء وأقل' ما يكونان به خليطين» من هذه 
الأوصاف وصفان فصاعداً وقد قبل إن الراعي وحده إذا اجتمعا عليه كانا به 
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خليطين لأا يجتمعان بالراعي على أكثر أوصاف الخلطة . 

وعند غير مالك من أهل المدينة» لا يزكيان زكاة الخليطين., إلا أن 
يختلطا عاماً كاملا وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك» ومن أهل المدينة 
طائفة يقولون: إن في كل أربعين من الغنم بين عشرة خلطاء أو أكثر شاة» 
وقول مالك أولى بالصواب عندنا إن شاء الله لقوله َه : «ليس فيما دون هس 
ذود شيءع(2, «ولا فيا دون أربعين من الغنم» أو ثلاثين من البقر شيء»". 

واختلفوا أيضاً في الشريكين في الغنم تكون بينهما مشاعة لا يعرف 
أحدهما ماله منها بعينه» فقيل يزكيان زكاة الواحد» من غير اعتبار للنصاب» 
وقيل لا تجب عليههما زكاة حتى يكون لكل من| نصاب وهو قول مالك . 

وكذلك الشريكان في الذهب» والورق» وما أخرجت الأرض يعتبر في 
ذلك كله ملك المالك في تمام النصاب» لقوله بل : «ليس فيما دون خحمسة 
أوسق» ولا مس أواقي ولا س ذود صدقة»(. 

فإن كان لأحد الخليطين نصاب وللآخر دون النصاب› فأحذ الساعي 
الزكاة من غنم الذي له دون النصاب ردها عليه صاحب النصاب لأنه لا تأثير 
عند مالك للخلطة فيها دون النصابء. فإن كان لأحدهما نصاب» وللاخر 
نصاب أكثر منهء زكيا زكاة المالك الواحد وترادا في الزكاة بيبا على عدد 
أموالهماء مثل أن يكون لأحدهما أربعونء وللآخر ثمانون فعليههما شاة» على 
صاحب الأربعين ثلثهاء وعلى صاحب الثمانين ثلثاها أو يكون لأحدهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود . باب ما تجب) فيه الزكاة »> حديث رقم 4 وزاد عليه . والإمام أحمد في 
مسنده ۳/۲ AES‏ ° وق لل VA‏ . 

(؟) هذا توضيحاً للحديث الذي أخرجه أبو داود عن الإمام علي رضي الله عله » قال زهير أحسبه 

عن النبي ب قال : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم . وليس عليكم شيء حتى 
تتم مائتي درهم . فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . فيا زاد فعلى حساب ذلك . وفي 
الغنم أربعين شاة شاة . فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها ثيء؛ . وساق صدقة 
ل مثل الزهري قال : «وفي البقر كل ثلاثين تبيع [ أي العجل الذي يتبع أمه ] والأربعين 
. الحديث . 

حديث رقم ۱۵۷۲ پاب زكاة السائمة , 

(۳) أخرجه أبوداود بحديث رقم 15548 باب ما تجب فيه الركاة . 
والإمام أحمد في مسنده ۳/ ١ 1٠‏ 
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أربعون» وللآخر خمسون» فتجب عليه) شاة على صاحب الأربعين منها أربعة 
أجزاء من تسعة» وعلى صاحب الخمسين خسة أجزاء من تسعة» وهكذا أبداً. 
ولو كان لأحد الخليطين غنم لا خليط له فيهاء ضمها إلى غنمه» كأنه به 
خليط لخليطه. وإذا لم يكن لما نصاب فأخذ الساعي من أحدهما شاه كانت 
المصيبة من صاحبها لأنه ظلم لا تأويل فيهء ولا ذهب أحد إليه» ولو كان 
النصاب تاماً بين عدد المالكين مثل أن يكون أربعين بين أربعة نفرء أو أكثر, 
فاحذ الساعي منها شاة متأولاً. ذاهباً إلى مذهب من رأى ذلك من أهل العلم » 
ترادونهاء والخلطاء في الإبل» والبقر» كالخلطاء في الخنم» فلو كان لرجل مائة 
بقرة» ولآخر أربعون وهما خليطان ترادا بينه| بالسوية على المائة حصتهاء وعلى 
الأربعين حصتهاء فلو كانت عشرون ومائة من الإبل لخليطين لأحدها خمسة. 
وسائرها لخليطة وفيها حقتان» وقيمة الحقتين على التمثيل ماتا درهم فإن المائتي 
درهم تقسم على أربعة وعشرين جزءاً» فلما أصاب جزءاً من أربعة وعشرين 
من المائي درهم فعلى رب الخمسة, لأنه يملك جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً 
من ذلك. 


ولو كان لأحد الخليطين حمس من الإبلء وللآخر تسع» ففبها لمالك 
قولان: أحدهما: إن على كل واحد منهما شاة» والآخر: إن علبههما شاتان. 
ويترادان بینہ) على عددهماء وإلى هذا رجع مالك. ومعنى قوله ب : «لا يفرق 
بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة)(“ أن يكون ثلاثة نفر» لكل 
واحد منهم أربعون شاة» فوجبت على كل واحد منهم في غنمه شاة فإذا جاءهم 
المصدق جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة» فهوا عن ذلك» وقوله 
«ولا يفرق بين مجتمع» أن يكون الخليطان يكون لكل واحد منبم) مأئة شاة 
وشاة» فيكون عليه) في ذلك ثلاث شياة» فإذا أظله) المصدقء فرقا غنمهم| 
فلم يكن على كل واحد منه) إلا شاة واحدة . 

وقد بحتمل وجهاً آخر, وهو: أن لا يفرق الساعي بين ثلاثة خلطاء في 
عشرين ومائة شاة» وإنما عليهم شاةء لأا إذا افترقت كان فيها ثلاث شياة» 
ولا يجمع بين مفترق رجلان لكل واحد منهما مائة شاة وشاةء فإذا تركاهما 





(۱) أخرجه أبو داود حديث رقم ٠١۹۷‏ باب زكاة السائمة من حديث طويل . 
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مفترقين, ففيهم| شاتان» فإن حمعاهما ففيها ثلاث شياة» وقد يحتمل غير هذا من 
المعاني يطول ذكرها معناها كلها واحد. 
باب افتراق المال؛ والمبادلة بهء وغير ذلك 

إذا كان لرجل ماشية ببلد؛ وله ماشية ببلد اخرء ضمها في الزكاة» 
ش وكذلك الزرع والثمار» والذهب» والورق» وجميع ما تجب فيه الزكاة يضم كل 
شيء من ذلك إلى جنسه في الزكاة» ومن كان عنده من الذهب أو الورق 
نصاب» أقام عنده بعض الحول ثم ابتاع به من الماشية نصاباء استقبل بالماشية 
حول من يوم الاشتراء» وقد قيل إنه يبنيها على حول العين» وكذلك لو كان 
عنده نصاب ماشية بعض حول فباعه بنصاب من العين» والجواب فيها على 
هذين القولين» وأحب أن لا يبي في كلتيهاء ويستانف لأنه جنس آخر وفرض 
مختلف. وأما الذي يبني فيه على حول الأول فهو ما بيع من الجنسين بجنسه مما 
يضم في الزكاة كالضأن» والمعزء ولا يضم جنس من آلماشية إلى جنس غيره» 
فلو باع نصاب ماشية قد أقام عنده بعض حول بنصاب من غير جنسه فالجواب 
في ذلك أيضاً على وجهين عند مالك مرويين عنهء أحدهما: : يني » والاخرلا 
يبني ويستأنف بجا صار إليه حولاً وأما إذا باع ابلا بابل أو بقراً ببقره أوغداً 
بغنم» فإنه يبني على حول الأول. ولا يستقبل حولاًء وهذا كله فيم| ابتيع 
للقنيةء أو للتجارة, لأن العين والماشية تجب الزكاة في أعيانه| للتجارة وغير 
التجارة. وما ابتبع من الماشية للتجارة كانت زكاة الماشية أولى بهاء وألزم لاء 
وإذا وجبت الزكاة في ماشية مرهونة كان لصاحبها أن لا يؤدي زكاتها إلا منهاء 
ولا يجبر على غير ذلك . 

ومن ترك أن يزكي ماله أحوالاً فعليه إلحراج الركاة عنه لما مض من 
أحواله إلى أن يبقى أقل ما تجب فيه الزكاة» ولا يجوز أن تخرج صدقة قرية عن 
فقراء أهلها فإن فعل ذلك فاعل» ووضعها فيمن يستحقها كره له ذلك وأجزأ 
عنه» ويكره أن يشتري الرجل صدقته بعد أن تقبض منه» ولا يجوز شراؤه ها 
قبل أن يقبضها أهلهاء وإذا أخذ الساعي في السن غيرهاء أو أخذ ذهباً أو 
ورقاً بدلا منها أجزأ ذلك» وكان كحاكم مجتهد, ينفل حكمه. 
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باب صدقة الفطر 


زكاة الفطر واجبة على كل حر» وعبد» صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى من 
المسلمين؛ إلا أن العبد يؤدي عنه سيده» والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته, 
أو من يلي ماله إذا كان واجداً لها قادرا عليها قبل غروب الشمس من أخصر يوم 
من رمضان . 

واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك في الوقت الذي تجب فيه زكاة 
الفطرء على من تجب عليه» واختلف أيضاً قول مالك في ذلك» على قولين 
أحدهما: أا تجب بغروب الشمس من ليلة الفطرء والقولٍ الآخر: أنها تجب 
بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمن ولد له مولود أو ملك عبداًء أو نكح امرأق» . 
ودخل ما قبل الفجر من يوم الفطر لزمه عندهم زكاة الفطرء وكذلك لو أسلم 
كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر لزمه زكاة الفطرء وما كان بعد ذلك لم 
يلزمه» وني القول الأول إذا ولد له ولدء أو ملك عبد بعد غروب الشمس لم 
تجب عليه فيه زكاة الفطر, وعن مالك أجوبة بخلاف هذين الأصلين في ال مولود 
يولد يوم الفطرء والمملوك يلك يوم الفطرء ونحو ذلك» منهم من جعلها 
استحباباًء ومنهم من جعلها وهماًء لخروجهاعن أصله في ذلك» ويستحب إخراجها 
قبل الغدوء إلى صلاة العيدء ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة؛ 
مثل اليوم واليومين ونحو ذلك؛ والأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل الصلاة 
وبعدها. ومن طلع له الفجر من يوم الفطر» ولیس له بعد قوت عياله ما يردي به 
زكاة الفطر. فهو معسر. ولا زكاة عليه فإن أيسر مها بعد لم تجب عليه؛ وقد فيل : 
إنها تجب على الغني والفقير» ومعناه عندنا إذا قدر عليها الفقير كما وصفنا والله 
أعلم» وقال مالك : يستسلف إذا وجد من يسلفه ويؤدي» ويستحب للفقير إذا 
أخل من الزكاة أو غيرها يوم الفطر ما يفضل عن قوته وفوت عياله يوم وليلة أن 
يخرجها ولا يلزمه ذلك لأن غناه حدث بعد وقت الوجوب. ومن فرط في زكاة 
الفطر ممن تجب عليه فهي دين عليه يؤديها أبداًء ويخرجها الرجل عن نفسه 
وعن كل من يحبر على نفقته إذا كانوا مسلمين» ومعنى قولنا يجبر على نفقته أي 
في الشريعة لا فيا أوجبه على نفسه مثل الأجير وشبهه . 


وإذا كانت إمرأة ممن يازمه لها خادمان أو أكثر لشرفهاء أو ارتقاع حالما 
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كان عليه أن يخرج زكاة الفطر عن كل من يلزمه منهم نفقته» وإن كانت 
الزوجة غير مدخول بها لم يلزم زوجها إخراج زكاة الفطر عنهاء إذا لم يدع إلى 
البناء بهاء وإن كان الآباء والأبناء فقراء لزمت زكاة الفطر عنهم كل من يلزمه 
من الآباء والبنين النفقة عليهم . 

ومقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» وهو أربعة 
امداد بمده يك عن كل صغير» أو كبير» حر وعبد» مسلم» دو ن الكافر على 
ما ذكرناء وجب على السادات عن عبيدهم . 

واختلف قول مالك في وجويها على سيد المكاتب على قولين أحدهما: 
تجب» والثاني : لا تجب» وتحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه أنها تجب عليه عن 
مكاتبه كما تجب عليه عن عبيدهء لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
شيء» وكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده» ولا يخرجها عن 
مكاتبيه. وهو القياس لأنه منفرد بكسبه» ولا نفقة له على سيده» وهوقول 
جمهور أهل العلم . 

ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة؛ منهم مالك وغيره. 

من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق» والدقيق والخبزء ومن أهل العلم 
من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وطائفة يجراً عندهم من البرء 
خاصة مدان» ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» ولا مزا فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو 
ی عن مالك وأكثر أصحابه. وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه 

نه تجزأ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر قياساً على جواز فعل الساعي إذا 

أذ حر الم غيها أو برل الع نبا عل ما تقدم في آخر الباب قبل هذا 
والأول هو المشهور › في مذهب مالك وهل المدينة . 

وإذا كان عبد بين رجلين أديا جميعاً عنه زكاة الفطر صاعاً واحداً بينههاء 
وقد قيل: صاع عن كل واحد منهماء والأول تحصيل مذهبه وهو الأفيس 
والأصح . وإن كان عبد بين جماعة شركاء أدى كل عن حصته» وإن كان نصفه 
حرا فإن أدى مالك نصفه عن حيعه» وإلا أدى عن نفسه حصة حريته» 
وأدى السيد عا يملكه منه» وقد قيل: لا شيءَ على العبد إذا كان بعضه حرأ 
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ويؤدي السيد عن حصته فقط» وقيل الصاع كله على سيده» وزكاة العبد 
المخدم على مالك رقبته وقد قيل على المخدم» والأول أصح . 

وزكاة عبيد القراض على رب المال» وقد قيل خرچ الزكاة عنهم من 
القراض وما بقي فهو رأس المال» وإذا بيع العبد بيعا فاسدا فزكاة الفطر عنه 
على الذي ضمانه منه» ونفقته عليه. ويجوز دفع الصاع إلى المسكين الواحد. 
أو مسكينين فأكثر» ويجوز دفع آصع إلى مسكين واحد» ولا يدفع شيء منها إلى 
مسلم حر فقيرء ويجوز دفعها إلى الصغيرء والكبير» ولا بأس أن يدفعها إلى 
أقاربه إذا لم تلزمه نفقتهم. والصدقة على الأقارب الفقراء أفضل منها على 
غيرهم. وقد روي عن مالك خلاف ظاهر هذاء والأصح ما ذكرت لك. 
ويستحب للمسافر إخخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه» وعن عياله فإن 
أخرجها أهله عنه أجزأه» ويجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر عا إلى زوجها إذا 
كان فقيراً ولا يجوز ذلك لهء ولو كانت فقيرة» لأا تلزمه نفقتهاء وذهب 

بعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة بالقرآن» لقوله عر وجل: #إقد 
7 من تركى. وذكر اسم ربه فصلى» [سورة الأعلى ٤٠ء ]٠١‏ قالوا: هي 
صدقة افر وصلاة. العيد» وليس هذا بالتأويل المجتمع عليه» والذي ع 
جمهور أهل العلم. وجماعة فقهاء الأمصارء أنها واجبة فرضاء أوجبها رسول 
الله َو وهو قول مالك وعامة أصحابه» ومنهم من جعلها سنة. والصحيح أنها 
فرض فرضه رسول الله وي وذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن 
أشهب عن مالك قال: هي فرض» وفي سماع زياد بن عبد الرحمن. قال: 
سثل مالك عن تفسير قول الله تعالى: #أقيموا الصلاة واتوا الزكاة» [البقرة 
]٠٠١‏ أي زكاة هي التي قرنت بالصلاة» قال: فسمعته يقول: هي زكاة 
الأموال كلهاء من الذهب» والورق» والثمار» والحجوب» والمواشي وزكاة 
الفطرء وتلا: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم» وتزكيهم بباء وصلّ عليهم 4 
[التوبة .]٠١۳‏ 

باب قسم الصدقات 
ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى في كتابه في 
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قوله عرّ وجل : لإ[ نما الصدقات للفقراء؛ والمساكين والعاملين عليهاء والمؤلفة 
قلويهم » وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله » وابن السبيل فريضة من 
الله [التوبة ]٦١‏ وقد سقط منها حق المؤلفة قلوہم» لأن الله تعالى قد أغنى 
الإسلام وأهله عن أن يتألف عليه اليوم أحد» ولو اضطر الإمام في وقت من 
الأوقات» أن يتألف كافراًء يرجى نفعه وتخئی شوكته جاز أن يعطى من أموال 
الصدقات . ويسقط العاملون لمن فرقها عن نفسه» وأما الفقراء والمساكين 
فليس في الفرق بينهما نص » ومذهبه يدل على أن عنده سواء بمعنى واحد وهم 
الذين يلك أحدهم ما لا يكفيه. ولا يقوم بمؤونته › وقيل الفقير أشد حالاً من 
المسكين» وقيل المسكين أشد فقراًء والعاملون عليها السعاة على الصدقات 
وجباتهاء يدفع اليهم منها أجرة معلومة» قدر عملهم» ولا يستأجرون بجزء 
منبا للجهالة بقدره» وفي الرقاب معناه: في عتق الرقاب» فيجوز للإمام أن 
يشتري رقاباً من مال الصدقة» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمينء وإن 
اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك . هذا تحصيل مذهب مالك وقد 
روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه يعان منه المكاتب في أخذ 
كتابته بما يعتق به» وعلى هذا أكثر العلماء في تأويل قول الله عبر وجل: «وني 
الرقاب› وأما الغارمون»› فهم الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من 
المال؛ أو أكثر وهم ممن قد أدان في واجب» أو مباح فإن كان كذلك جاز أن 
يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديوبهم, أو بعضهاء فإن لم يكن لهم أموال 
فهم فقراء غارمون يستحقون الأحذ بالوصفين جميعاً إلا آم ليسوا عندنا بذوي 
سهمين» لان الصدقات عندنا ليست مقسومة سهاماً ثمانية» وغيرها. 

وإنما المعنى في الآية إعلام من تجوز له الصدقةء فمن وضعها في صلف 
من الأصناف التي ذكر الله عر وجل, أجزأه» وأما قوله عر وجل : وني سبيل 
اه4 فهم الغزاة وموضع الرباط» يعطون ما ينفقون في غزوهم › كانوا أغنياء 
أو فقراء وهو قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله . 

وقال ابن عمر: هم الحجاجء والعمار. وابن السبيل: كل من قطع به 
في سبيل بر أو سبيل سياحة» وسواء كان غنياً أو فقيراً ببلده | إذا قطع به بغير 
بلده دفع إليه من الصدقة ما يكفيه ويبلغه» ويحل ذلك إليه» وليس عليه صرفه 
ف وجوه .الصدقة إذا عاد إلى بلده . 
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فهذه وجوه الصدقات المفروضات » وهي الزكاة » لا تعطى إلا لمؤلاء ء 
ولا يجوز العدول عن جميعهم » وهم سبعة أصناف لسقوط المؤلفة فإن فرقها 
صاحبها فستة أصناف » فإن قسمها عليهم » وسوى بينهم فيها كان حسناً » 
وجائز أن يفضل منها صنف على صنف كا يجوز تفضيل شخص من الفقراء 
على شخص › وان وضعها في صنف واحد غير العاملين عليها اجزأه » وقال 
مالك : لا يحابى قريب » ولا تملع من فقير بعيد , ويكونون في ذلك سواء » 
ولا يعطى منها من تلزمه نفقته » ولا عبداً ولا مدبراً ولا مكاتباً إلا أن يعطى في 
آخر كتابتة ما يعتق به على اختلاف من قول مالك في ذلك » وتحصيل المذهب 
أن لا يعطى منها مكاتب شيئاً » ولا يعطى منها کافر » فقیر » ولا في دين ميت 
فقبر» ولا في شراء مصحف » ولا في حج » ولا في عمرة » ولا في بنبان 
مسجددء ولا في كفن ميت » ولا في فك أسيرء وقد قيل إنه لو فك منها أسيراً 
رجوت ان يجزأ » والأول تحصيل المذهب . 


اومن لله دار وخادم ئيس فيهم| ان بيما فل عن دار مثله وخادم مثله 
فليس بشني وجائر له أن يأخذ من الزكاة » وإن فضل له من ثمن خادمه وزاد 
على دار مثله وخادم مثله أربعون درهما م تحرم عليه الزكاة » وليس لما يعطى 
منها الواحد » حد ولا أرى أن يعطى منها أحد أكثر من مائتى درهم استحباباً » 
فإن أعطاه ما تجب فيه الزكاة أو فوقه جاز عند مالك » وقال عبد الملك : لا 
يدفع إليه نصاب وينقص منه شيء › وجائز عند مالك دفعها إلى من يملك 
نصاباً لا كفاية له فيه لكثرة عياله » وضعف تصرفه . 


ولا نحل الصدقة المفروضة لأحد من بني هاشم › وهم آل ا بي طالب وآ 
العباس ومن كان مثلهم من ينسب بنسبتهم من هاشم وينبغي أن لا تخرج 


الزكاة عن موضع سكن المزكي 3 وموضع امال إلا إلى ذي حاجة شديدة أو 
قريب محتاج لا تلزمه نفقته › فإن أخرج أحد شيئاً من زكاة ماله عن موضعها 


إلى غير هؤلاء ووضعها في أهلها فلا إعادة عليه . 

واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم > فيمن أعطى من 
زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وهو لا يعرفه على قولين : احدهها : انه فد اجتهد 
ولا شيء عليه » والآخر : انه لأ يجزئه لأنه لم يضعها حيث أمرء وهو قياس 


١١ه‎ 


على قول مالك في كفارة اليمين » لأنه قال : إن أعطى في كفارات الايمانء 
غنيا » أو كافراً . أوعبداً لم يجزه » وعليه الاعادة » وروى أسد عن ابن 
القاسم أنه فرق بين الغني » والكافر » فجوز ما أعطى للغني على الجهل به وم 
يجوز ما أعطيه الكافر . 


۱۱٩ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کتاب الصيام 


باب على من يجب الصيام » وذكر حد البلوغ 
الذي يوجب الفرائض والحدود 

يجب الصيام على كل محتلم » أو حائض من الرجال والنساء الأحرار 
والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته » 
والتوسوس » وكان مالك يجعل إطباق الجنون » كالإغماء والحيض » فقال : 
من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم › وم يقض 
الصلاة » وهذا عندي والله أعلم » في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه 
ذلك حيئاً بعد حين » فهذا الذي يشبه أن يكون كامغمى عليه › إلا أن ابن 
القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين » ثم أفاق : 
نه يقضي صيام تلك السنين , ولا يقضي الصلاة کا ان سواء » و ابن 

حبيب إا ذلك فيا قل من السنين مثل الخمس ونحوها . وأما ما طال عدده 
من السنين مثل العشر والمخمس عشرة » فإن ذلك لا قضاء عليه » ٠‏ هكذا فسره 
ابن حبيب - وهو غير معروف عن مالك » ولا له في النظر حظ أيضاً لأن مثل 
هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف » والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ مجنوناً أو 
صحيحاً > ثم جن بعد بلوغه وأق عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرىء 
ان القضاء لازم له في صومه خاصة . 

وقال عبد الملك بن عبد العزيز : ان بلغ مجنوناً فلا قضاء عليه وان بلغ 
صحيحاً ثم جن فاق عليه رمضان في جنونه » ثم أفاق فعليه القضاء . وقال 
أبو عمر : والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجدون حتى يفيق » وعن 
الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي كه > ولا:صيام على واحد منهم) | إذا كان 
في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجدون ويحتلم الصبي » > وعلى هذا أكثر 
الرواة » ولا يجب الصيام » ولا الصلاة » ولا سائر ئر فروض الأبدان على من لم 
يكن بالغا . 


١1١17 


وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام » أو الإنبات أو 
يأني عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلياً » وحد البلوغ في النساء 
الحيض أو الاحتلام أيضاً › أو الإنبات أو الحمل » أو يأتي عليها من الزمان ما 
يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب . 

وقد روي عن مالك : أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات ۽ مالم يحتلم 
الرجل أو تحيض المرأة » أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم ان مثله لا يبلغه 
حتى حتلم فيكون عليه حينئذ الد > إذا أتى ما يجب فيه الحد » وقال أصبغ بن 
الفرج أخبرني ابن القاسم . قال : سمعت مالكاً يقول : العمل عندنا على 
حديث عمر بن الخطاب » « لو جرت عليه المواسي لحددته » قال أصبغ : قال 
لي ابن القاسم : واحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات 
والبلرغ » قال اصبغ والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض » 
خس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في الجهاد 
لمن حضر القتال » واحتج بحديث ابن عمرء إذ عرض عليه يوم الخندق » 
وكان ابن هس عشرة سنة فأجيز » ولم جز يوم أحد » لأنه كان ابن أربع عشرة 
سنه . 

قال أبو عمر رحمه الله : هذا فيمن عرف مولده » وأما من جهل مولده › 
وعدم منه الاحتلام أو جحده » فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن 
عمربن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا 
الحزية إلا على من جرت عليه الموامي . ش 

وقال عثمان في غلام سرق : « انظروا فإن كان قد اخحضر مئزرة 
فاقطعوه » وقال عطية القرظي عرض رسول الله ييه ببي قريظة » فكل من 
أنبث منهم قتله بحكم سعد بن معاذ » ومن لم ينبث منهم استحياه » فكنتث 
فيمن لم ينبت فتركني » وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم أن يقتل مقاتلهم › 
وتسبى ذراريهم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم « لقد حكمت 
فيهم بحكم الله ٠۲‏ وقد اختلف في السن التي من بلخها غير حتلم ۽ ولم ينبت 
حكم له بحكم الاحتلام فقيل سبع عشرة سنة » وقيل ثماني عشرة سنة وقيل 
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ماه و أكثر من ذلك نما يكثرء وقيل : حمس عشرة سنة » وممن قال بهذا 
عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك وهو قول 
عمر بن عبد العزيز" » والاوزاعي 29 والشافعي » وجماعة من أهل المدينة 
وغيرهم > ولم يفرق هؤلاء بين الحدود » ووجوب الفرائض » ويستحب آهل 
العلم أن يؤمر الغلام > والحارية بالصيام إذا أطاقاه » ويؤمر بالصلاة ابن 
سبع سين » ويضرب عليها ابن عشر . ومن أسلم » أو بلغ أو ثاب إليه عقله 
في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ما مفى » فإن كان ذلك في عض 
الغبار» لم يقضى ذلك اليوم إلا في الاختيار . 
0 ¥ 2 
باب متى يجب الصيام وحكم النية فيه 
لا يجب صيام شبهر رمضان إلا باستكمال شعبان ثلاثين يوماً » ان لم ير 

الملال قبل ذلك . فإن رئي الملال وجب الصيام > ولا يقبل في رؤية الملال 
لرمضان إلا من يقبل في هلال شوال » وذلك : رجلان عدلان » فأكثر ولا 
يقبل في ذلك شهادة النساء » ولا العبيد › فإن كانت الساء مغيمة فلا حلاف 
عند مالك وأصحابه » أنه يقبل في رؤية الملال رجلان عدلان » في مصر جامع 
كان ذلك أو غير مصر ء وان كانت السماء صاحية » لا حائل دون منظر 
الجلال » فيها › فزعم رجلان عدلان أا رأياه بمصر جامع › فقد قيل : يحكم 
بشهادتهم| على الناس بالصيام كما يحكم بمثل تلك الشهادة في سائر الاحكام ؛ 
وقد قيل ان انفرادهما في الصحو. دون الناس يما زعماه موضع ظنة > ولا 
تقبل شهادة ظنين . 
ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيرهم يقول : انه لا يقبل في الصحو 
إلا الجم الغفير والعدد الكثير › وإنما يقبل الرجلان في علة الغيم وشبهه ١‏ 
والأول تحصيل مهب مالك » وهو المشهور عله › وعليه العمل . وإذا رأى 
)١(‏ الخليفة الزاهد » حامس الخلفاء الراشدين » مات ٠١١‏ هجرية , 
(۲) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » إمام الشاميين روى عن القسم بن مخيمرة وعطاء وخلق كشير 

من التابعين . وكان رأساً في العلم والعمل جم المناقب . قال الحقل بن زياد : أجاب الأوزاعي 

عن سبعين ألف مسألة , توفي سنة ٠۵۷‏ هجرية . 
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الهلال في مدينة أو بلد » رؤية ظاهرة » أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة » ثم نقل 
ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين » لزمهم الصوم ول يجز لهم الفطر ‏ 
وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة » وقال في الشهادة : لا يلزم ذلك 
إلا أهل البلد الذين ثبتت عندهم الشهادة بحكم حاكمهم بذلك عليهم . إلا 
أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم الصيام . هذا 
تحصيل المذهب عند المالكيين البغداديين وقد قيل : لكل بلد رؤية أهله » لا 
يكلفون غير ذلك وقد قيل فیا نای وبعد عن البلدان إذا ثبتت الشهادة نهاراً » 
لزم الناس الكف عن الأكل وقضوا يوماً > وان كان ذلك لهلال شوال » وجب 
الفطرء وصلاة العيدين قبل الزوال » والهلال يرى قبل الزوال » أو بعده 
سواء ء هو لليلة القابلة » ولذلك لا يفطر من رأى هلال شوال نجاراً » ولا يصوم 
من رأى هلال رمضان نهاراً . 

ومن رأى هلال رمضان وحده صام > وان أفطر لزمه القضاء والكفارة 
إذا كان فطره معتمداً > ومن رأى هلال شوال وحده أفطر سراً خوفاً من التهمة 
وذريعة لأهل البدع ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية وكذلك كل صوم واجب » وغير 
واجب » لأنا الأعمال بالنيات » فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلا بنية » 
مقدمة قبل طلوع الفجر » ولم يستحب مالك الزام التببيت في كل ليلة من 
رمضان » وقال : يجزئه التبييت في أول ليلة منه لأن النية تنعقد على صومه من 
أول يوم من أيامه › إلا أن المسافر » والحائض والمريض › إذا أفطر أحدهم 
بعلة سفر » أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم تجزه نيته التي كان قد عقدها 
لصوم رمضان » في أوله » ويلزمه أن يجرد النية لما بقي منه » وكل صوم متصل 
مثل صيام الظهار » أو كفارة القتل » أو صيام كفارة الفطر عمدا في رمضان ١‏ 
أو صيام شهر أو أيام متتابعة في نذر» فتجزئه النية في أول ذلك كله دون تجديد 
نية لكل ليلة منه عند مالك . 

وكذلك من كانت عادته صوم يوم الاين » والخميس . ونحو ذلك 


وجملة مذهبه ان ما لم يكن معيئاً.وجوبة من الصيام لم يصح إلا بنية من الليل › 
وما كان وجوبه في وقت بعيئه وكان يعمله قبل وقته » أو بدخول وقته صام ٠‏ 


و ستغنى عن التبيي لسيت . 
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والتبييت عندنا في الفريضة والنافلة سواء » على حسب ما قدمنا من 
أصل المذهب » ومن أصحاب مالك » وأهل المدينة من يرى التببيت واجباً في 
كل ليلة من كل سفر » واجب في السفر » والحضر » وقد روى ذلك أيضاً عن 
مالك » وقول مالك في المغمى عليه يقضي بصحة هذه الرواية عنه » والأول 
تحصيل مذهبه . ومن نوى بصوم رمضان التطوع م يجزه » مسافراً كان أو 
حاضرا » وكذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذرا لم يجزه عن رمضان › ولا 
عن نذره » ولا يصام في رمضان غيره » ومن كان عليه قضاء رمضان » فلم 
يقضه » حتى دخل رمضان اخر فصام هذا عن ذلك » ففيها لمالك ثلاثة 
أقوال » أحدها , أنه يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك » والآخر أنه عن 
د م بی ام هذا واش ت لم 3 عرز عن واس ا بعلي صل 
كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطاً » وقد قيل : إنه يكفر بإطعام 
ستين مسكيناً لأنه كالمفطر عامداً ؛ قال ذلك بعض أصحاب مالك وهو قول لا 
وجه له ولا سلف لقائله . 

وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور » فإذا انكشف له أنه صام 
رمضان بقصد منه إليه » ان صادفه اجزأه وإن صام بعده أو صام قبله لم يجزه 
فإن كان ذلك سنين لم يجزه صوم السنة الأولى » وان كان شعبان في الثانية › 
قضى عن الأول » وهكذا في كل سنة اجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل 
شهر » ولو صام الأسير وغيره قاصداً إلى شهر رمضان بنيته » واجتهاده » لم 
يجزه . 

ا مذ فب 
باب صوم المسافر › والمريض 
ومن له عذر باغماء أو غيره 

ليس للمسافر ان يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة » وقد تقدم 
ذكر المسافة في كتاب الصلاة » وكذلك ان نوى الإقامة > وهو مسافر أربعة أيام 
فصاعداً صام » والمسافر' ير في الصوم أو الفط فإن صام ي السفر أجزأه 3 
والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه » ولا يجوز أن يصوم متسطوعاً 
في سفره » ويترك الفرض في رمضان . ولا يفطر المسافر حت يهض مسافراً , 
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ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غده . ومن اختار الصومٍ 
في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلة » ومن أصبح صائاً ثم حرج مسافرا 
فلا يفطر > فإن أفطر » وذلك في رمضان » فعليه القضاء » لا غير. وقد 
قيل : والكفارة وليس ذلك بالقوى في أثر ولا نظر » والذي عليه جمهور العلماء 
أن لا كفارة عليه » وإنما عليه القضاء لا غير » وان كان متطوعا فلا شيء 
عليه » وان أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفره » فعليه القضاء » والكفارة ؛ 
وقد قال عبد الملك بن الماجشون : لا كفارة في هذه أيضاً » وذكر أن أنساً 

فعله » وان الحسن أفتى به » ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائأً فليس له 
أن يفطر » وان أفطر فعليه القضاء لا غيرء رواه ابن أبي أويس عن مالك » 
وقد قيل : عليه القضاء » والكفارة » رواه ابن القاسم » والأول أصح عندي 
وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله » وهو متأول 
في فطره » وقال المغيرة وعبد الملك إن أفطر لجماع فعليه الكفارة » وان أفطر 
بأكل أو شرب فليس عليه كفارة . ولا يفطر المريض حت تصيبه مشقة غير 
محتملة » وليس لذلك حد » والله أعلم . ويعذر بالعذر » ولو تحامل المريض 
فصام في الخال التي له أن يفطر فيها اجزأه . 

ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى 
دخل عليه رمضان آخر » وهو قادر على صيامها » فإنه إذا أفطر من رمضان 
صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مداً لكل مسكين بمد النبي عليه 
السلام » ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت للورثة أن يطعموا عله 
لذلك إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب وعليه واجب أن يوصي 
بذلك » ولو كان معذوراً بمرض أو سفر حتی دخل رمضان آخر لم يكن عليه 
شيء . 

ولا يصوم في نذر » ولا في غيره » وسواء كان الميت وليه أولم يكن . 

وقضاء رمضان متتابعاً أحب إلينا » وان فرقه اجزأه . 

والاحتلام لا يفسد الصوم » والحيض يفسده » وان حاضت المرأة في 

بعض النهار بطل صومها > ولزمها قضاء يومها » ومن أصبح جنباً في رمضان » 
أ أصبحت وقد طهرت من الليل من حيضتها فنزى كل واد منها الصوم قبل 
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أن يغتسل لم يضر ذلك صومها عند مالك » وابن القاسم » وقال عبد الملك : 
إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر » فيومها يوم 
فطر لأنها في بعضه غير طاهر وليشت كالذي يصبح جنباً فيصوم › لأن 
الاحتلام لا ينقض الصوم » والحيضة تنقضه » هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه 
عن عبد الملك » ثم قال : وقال محمد بن مسلمة إذا فرطت في الغسل حتى 
طلع الفجر صامت ذلك اليوم وذكر ابن لبحلاب عن عبد الملك انها ان طهرت 
قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل » ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم 
يضرها كال جنب وان كان الوقت ضيقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجزها صومها » 
وقال محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي . هكذا ذكر ابن الجلاب عتهما › 
والصحيح 5 هذه المسألة ما قاله مالك . وابن القاسم وعليه أكثر أصحاب 
مالك › وهو قول جمهور العلماء . قال مالك إذا طهرت امرأة ليلا في رمضان 2 
فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم » ولا تترك 
المستحاضة الصوم إلا في الأيام التي ها أن تثرك فيها الصلاة , والحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » وليس على المسافر المفطر في سفره إذا قدم 
بلده في بعض النهار ان يكف عن الطعام » وكذلك الحائض تطهر في يوم من 
رمضان » بعد الفجر » ولو قدم مسافر في رمضان » فوجد امرأته قد طهرت 
كان له وطؤها ان شاء » ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر » وأطعم عن كل 
يوم مد قمح » ان كان قوته » والا فمن قوته ما كان بمد النبي كيه » وذلك 
عند مالك استحباب وعند غيره إيجاب » والحامل كالمريض تفطر » وتقضي » 
ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن » وذلك إذا خشيت على نفسها » أوعلى ما 
في بطنها . ولم تطق الصوم » وأما المرضع إذا خافت على ولدها فانها تفطر ء 
وتقضي الأيام التي أفطرتها » وتطعم عن كل يوم مدا لسكين مع القضاء » 
وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله . ومن أغمى عليه نباره كله أو أكثره 
في رمضان » لم يجزه عند مالك صومه » وسواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر . 
ومن أغمي عليه يسيراً من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم » وسواء أيضاً 
كان الاغياء اليسير قبل الفجر أو بعده » وقد قيل : إن اغياءه ان كان قبل 
الفجر » ولم يفق حتى طلع الفجر لم بجزه يسيراً كان أو كثيراً » وقد قيل : ان 
الإغماء بعد الفجر لمن بيت الصوم لا يضره يسيراً كان أو كثيراً » وهذا أولى 
١‏ 


بالصواب إن شاء الله » وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك › فإنه 
شرط في الإغماء أنه ان اتصل بمرض قبله أو بعده » وإلا فهو كالنائم والله 
أعلم . اه 
FF‏ # 

باب ما يحرم على الصائم » ويفسد صومه › وما لا يفسده 

معى الصيام ف الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وذلك 
فرضه . تنه : ان يتنب الصائم قول الزور» والغية ؛ والخشا » وا ل 
يصلح من القول والعمل . ومن أكل أو شرب أو جامع ناسياً » أو جتهداً 
متأولا في مار رمضان » فليس عليه | إلا القضاء وكذلك كل صوم واجب » وان 
كان متطوعاً فلا شيء عليه » وقد قيل : ان جامع ناسياً في شهر رمضان » 
فعليه الكفارة مع القضاء » قاله عبد الملك ورواه عن مالك والأول تحصيل 
مذهبه . 1 


والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام' . والحيض إذا طراً على 
الصوم أفسده › ولا يصح الصوم معه › وتقضيه الحائض بعد طهرها » ومن 
أكل أو شرب أو جامع عامداً ذاكراً لصومه » فإن كان صومه تطوعا » فعليه 
القضاء › وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه 
عامداً »> وإثما فيه الإثم والمعصية » وان كان ذلك في رمضان فعليه الكفارة مع 
القضاء » والكفارة في ذلك عتق رقبة 2 أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام 
ستين مسكيناً . أي هذه الثلاثة فعل اجزأه واستحب مالك الاطعام في ذلك . 


والاطعام ستول مدا لستين مسكيئاً مد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا 
أقل ما يجزئه من الاطعام » وان أطعم مدا ونصفاً » أو مدين لكل مسكين 
فحسن » ولا يزيد على مدين بد النبي صل الله عليه وآله وسلم » ولا يجمزئه 
أن يطعم أقل من ستين مسكيناً طعام الستين مسكيئاً » ولا يجزئه أن يكرر 
الأيام على مسكين واحد ستين يوما » ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين 
مسكيئاً » وجائز أن يطعم أولئك امساكين بأعيانهم, في كفازة أخرى عن يوم : 
آخر قريب أو بعيد » وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل » وكذلك 
إذا قبل عامداً أو مس عامداً فانزل » والتقاء الختانين يوجب الكفارة » ويفسد 
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الصوم أنزل أو لم ينزل » وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج أدمي أو بييمة من 
قبل أو دبر عامدا في رمضان » فعليه القضاء مع الكفارة > وان جامع امرأته 
وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضاً عن نفسها مع القضاء » ولا تجزئه] كفارة 
واحدة عند مالك وأصحابه وان أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها » كفارة 
تامة سوى كفارته عن نفسه » هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه . 
وقال سحئون : لا كفارة عليه عنها » لأنا لا كفارة عليها وقد سقطت عنبها 
اكراهها وعليه مع ذلك القضاء » والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم » قال 

: ولو ملكا شيئاً فأطعما منه رجوت أن يجزئهما » ولا فرق عند مالك 
اا الط عامل بأكل أو شرب . أو جماع في وجوب الكفارة التي 
ذكرنا مع القضاء . 

رانف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار 
متعمداً » أو نوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب » فقيل عليه القضاء 
والكفارة » وقيل عليه قضاء دون كفارة » وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل 
شيئا من الأكل والشرب » وان قل عامدا ذاكرا لصومه وهذه أصحها › وقال 
سحنون : انما يكفر من بيت الفطر » فأما من نواه في نهاره فلا يضره » وإما 
يقضي استحباباً » وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب » لا تسقطه 
عنه الكفارة » وسواء كانت حتفا أ إطعاماً أرصيام شهرين ء وان أنطر في 
يومين أو أيام عامداً فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل الوطء الثاني أم لا 

ومن أفطر في رمضان ناسياً ثم أكل في يومه ذلك أوجابع تعمد 
فإن كان متأولا فيقضي ولا كفارة » وان كان قاصداً هنك حرمة صومه جرأة 
وتباوناً » فعليه الكفارة مع القضاء ء وقد كان يجب على أصل مالك : ان لا 
يكفر > لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك > فأي حرمة 
هتك» وهو مفطر » وعند غير مالك : ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه » 
وقال عبد الملك من أكل ناسيا أو شرب » ثم أكل متعمداً في يومه ذلك فلا كفارة 
عليه فإن جامع عامداً في يومه ذلك کفر › > ففرق بين الأكل هاهنا والجماع » وهو 
خلاف أصل مالك» وخروج إلى قول الشافعي . 

ومن أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه 
ويستحب أن يتمادى فبه للاختلاف › ثم يقضيه ‏ ولو أفطره عامداً أثم ول 
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يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى » لأنه لا معنى لكفه کا يكف عنه 
الصائم هاهنا » إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً » وأما 
الكفارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه انها لا تجب في ذلك وهو قول جمهور 
العلاء » قال مالك : ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله أو 
غير ذلك كفارة » وإنما عليه قضاء ذلك اليوم » هذا معنى قوله في موطثه › 
وكذلك روى ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونة » وروى عنه في غير 
ذلك الموضع من كتبه ان من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان » وكان ابن 
القاسم يفتي به » ثم رجع عنه » وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم ما يدل 
على ان من كان عليه يوم من رمضان قد كان أفطره ٠‏ عمداً ثم أفطره ه في قضائه 
عمداً ان عليه يومين كالحج » ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن 
أفطره ه في قضائه عمداً إلا يوم واحد» وذلك أنه قال ابن القاسم : إذا صا 
الرجل يوماً متطوعاً » ثم أفطر من غير عذر » كان عليه قضازه ثم إن أفطر أيضا 
عمدا كان عليه قضاء يومين . 

قال : فأما الذي يفطر عمداً في رمضان من مرض أو سفر ثم يقضي 
صيامه فيفطر يوماً من أيام القضاء عمداً فام عليه أن يقضي يوما مكانه ثم ان 
أفطر عمداً في قضاء كان عليه مكانه صيام يومين كمن أفسد حجه بإصابة 
هله › وحج قابلا فأافسد حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان » قال أبو 
عمر» وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد ا ملك » وليس يصح القياس على 
أصل مختلف فيه . 

والصواب عندي » والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم 
لأنه يوم واحد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه » كان 
عليه أن يأتي به يوماً سالا حتى يصح له قضاؤه . 

وكل ما وصل إلى الجوف من وجور » أو سعوط » أو حقنة . أفطره 
وعليه في ذلك كله القضاء لا غير » وقد قيل : القضاء في الحقلة استحباب لا 
اماب » وهو عندنا الصواب » لأن الفطر ما دحل من الفم ووصل إلى 
الحلق ۽ والحوف . ومن استقاء عامداً فعليه القضاء لا غير » ومن ذرعه القيء 
فلا شيء عليه إذا لم يزدرد شيئاً من ذلك إلى جوفه . ومن ¿ ابتلع حصاة أو نوأة 
عامداً » فعليه القضاء لا غيرء وقال المتأخرون من المالكيين : ان القضاء ء في 
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مزدرد الحصاة عامداً » وني المستقيء عامداً استحباب » لان الحصاة والقيء 
ليسا بطعام » والصيام إنغا هو المنع من الطعام والشراب والجماع » وقال 
بعضهم عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر عامداً » والذي مضى عليه السلف 
وجمهور العلاء والخلفاء فيمن قاء عامداً أنه قد أفطر عامداً وعليه القضاء , 

وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء » فأفطر . وقال ابن عمر : 
ومن استقاء وهو صائم فعليه القضاء » ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه › 
وروي مثل ذلك من حديث أي هريرة عن النبي ويه . 

ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل » وتكره القبلة 
للصائم من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الجماع » والانزال » فإن قبل 
وسلم فلا شيء عليه » ومن قبل وأمذى فعليه القضاء » والقضاء ء أيضاً هاهنا 
استحباب » ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكفارة فطر رمضان أو 
كفارة ظهار أو قتل » فأفطر فيها يوماً استأنف الصيام من أوله إلا أن تكون 
امرأة فتحيض » أو تنفس فان لها أن تبني إذا وصلت ذلك بطهرها » وكذلك 
المريض إذا وصل الصيام أول استطاعته عليه فإن لم يفعل استأنف » وكذلك 
من أفطر ناسياً . 

)| نا # 
باب ما لا يجوز صومه من الأيام 

لا يجوز صوم يوم الفطر » ولا يوم الأضحى لأحد من الناس وكذلك 
أيام التشريق إلا أن المتمتع إذا لى يجد هديا وجب عليه صوم ثلاثة أيام في 
الحج » ولم يصمها قبل يوم اللحر رخص له مالك واصحابه في صيام أيام 
التشريق » وقد قيل : لا يجوز صومها لأحد » كالفطر والأضحى سواء لهي 
رسول الله ڳڀ عن صيامها(© . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 451/7 وآبو داود حديث ۲۲۱۸ باب صيام أيام التشريق 
وأخرجه الترمذي . حديث ۷۷۳ وقال : حسن صحيح . 
فيها . أي تقدد في الشرقة وهي الشمس . وقيل تشريقها : تقطيعها وتشرحيها [ المصباح 
المنير] . 
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والأول قول مالك . وهو الأولى لأنها من أيام الحج . وقد قال الله عز 
وجل : ا فصيام ثلاثة أيام في الحج ‏ [ البقرة ۱۹١‏ ]» وقد روي ذلك عن 
ابن عمر » وعائشة »> وهو قول ابن شهاب » وعروة')ء ولا يتطوع أحد 
بصيام أيام منى وهي أيام التشريق » وذكر يوسف بن عمر قولين فيمن أفطر في 
النذر ناسياً » هل يجب عليه الإمساك أو يجوز له أكله » فيصومه عند مالك من 
نذره » أو نذر صيام ذي الحجة » ومن كان عليه صيام متتابع فمرض ثم 
صح » وقوي على الصيام في ذلك اليوم » فإنه يصومه ويبني به على صيامه 
الذي صامه في الظهار » أو القتل ولا يقضي فيه رمضان » ولا يجوز لأحد 
صوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان فإن تيقن أنه من شعبان جاز 
صيامه » تطوعاً » فأما مع الشك فلا . 

$F‏ ع ال 
باب جامع النذر 

من نذر صوم سنة بعينها لم يصم يوم الفطر ولا أيام النحر الشلاثة ولا 
قضاء عليه في ذلك کا لا يكون عليه قضاء رمضان وقد قيل إنه ان لم ينو ان لا 
قضاء عليه قضاها » والأول هو الصحيح وبه أقول » وقيل إنه إن نوى ان 
يقضيها قضاها وإلا فلا وهذا أيضاً ليس بشيء لأنه لو تعمدها بالنذر ما لزمه 
شيء لآن صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها فقد نذر 
صومها وهو أشبه عندي من قول من قال إذا نوی قضاءها فكأنه نذر أياماً 
عاددها . ومن نذر صوم شهر بعينه غير رمضان ولم يصمه كان عليه قضاؤه ولا 
كفارة عليه غير ذلك فإن مرضه لم يقضه . وقد روى المدنيون عن مالك ان 
الفطر في النذر كالفطر ني .التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم ينوها 
متصلة صام اثني عشر شهراً بالأهلة ء » وإن لم يبتدىء من أول الشهر أتمه ثلاثين 
يوماً فإن أراد أن يصومها متتابعة الشهور وهو المستحب له لم يعتد بصوم 
رمضان من ذلك . ومن نذر صوم يوم يجوز صيامه فعليه ان يصومه وان لم يجز 
صيامه لم يصمه ولم يكن عليه بذلك شيء من كفارة ولا غيرها ولو نذر صوم 
)١(‏ أبو محمد عروة بن الزبيربن العوام الأسدي » المدني الفقيه الحافظ جمع العلم والسيادة 


والعبادة . حفظ عن والده وكان يوصم الدهر ومات سنة ٤‏ هجرية ة صائاً . وهو أحد فقهاء 
المديلة السبعة . أنظر : شذرات الذهب ١٠١*/١‏ . 
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يوم بعينه ما عاش لزمه صومه وما أوفى منه شهر رمضان والأيام المنبي عن 
صيامها لم يكن عليه قضازه وني هذا اختلاف كثير والمختار ما قلت لك . وكان 
مالك يجيز لمن نذر صوم اليوم الشالث من أيام التشريق أو نذر صوم يوم ذي 
الحجة أو جعل على نفسه صوم يوم ما عاش فصادف ذلك اليوم أنه يصومه 
ويبتدىء فيه أيضاً صوم التتابع ولا يقضي عنده فيه يوماً من رمضان أحد ولا 
يصومه تطوعاً . وأما غير مالك من علاء أهل المدينة وغيرهم فإنهم يأبون من 
صيام ذلك اليوم في كل حال لنهي رسول الله 4ة عن صيام أيام منى ولم بخص 
أولها من آخرها » ومن نذر صوم يوم بغير عيئه كرجل جعل عليه يوماً فأفطره 
بعذر أو بغير عذر قضاه ولو كانت امرأة قضت ما وافى ذلك من أيام حيضتها . 
ولو نذر صوم يوم بعينه فمرضه فلا شيء عليه » إلا أن يكون نوی القضاء فإن 
فرط فيه فعليه القضاء وكذلك لو كانت امرأة نذرت صيام يوم بعينه ما 
عاشت » فمرضت فيه » أو حاضت فإنه لا قضاء عليها فيما افطرته من حيض 
أو مرض إلا أن تكون نوت قضاءه وقيل تقضيه إلا أن تكون نوت ان لا قضاء 
عليها والأول أصح إن شاء الله . 
# # # 


باب صيام التطوع 

جائز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام التي لا يجوز 
صيامها » ذكر ابن عبد الحكم عنه قال : لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم 
الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنبي رسول الله هة عن صيامها » وجائز 
صيام يوم ا جمعة وغيره من أيام الجمعة » وجائز صيام يوم عرفة وفطره ٠‏ للحاج 
أفضل للقوة على الدعاء وصيام عاشوراء مرغوب فيه مندوب إليه وكذلك 
الترغيب والفضل في صوم يوم عرفة بغير عرفة > ومن تطوع بالصيام وأصبح 
صائاً لزمه الاتمام » فإن أفطر متعمداً فعليه القضاء وان أفطر بعذر مرض أو 
حيض أو نسيان فلا شيء عليه » وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن الأكل 
والشرب والجماع . وصوم يوم الاثنين والخميس يستحب لا جاء فيها » وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر حسن ولم يعرف مالك صيام الأيام البيض ثلاثة عشر 
وأربعة عشر وخمسة عشر › وأنكر صيام ست من صدر شوال إنكاراً شديداً 3 


ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر وتطوع بالصوم في السفر ثم أفطر 
4 


فعن مالك فيها روايتان إحداهما يقضي والأخرى لا يقضي وهو القياس 
والاحتياط ان يقضي . 


# oF لبذ‎ 


باب جامع في الصيام 


ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور » والنهار الواجب صومه هو 
من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس » فإذا استيقن الصائم مغيبها حل له الفطر 
فإن ظن ان الشمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثم ظهرت الشمس » فعليه 
إلقضاء › ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفر مع القضاء » إلا أن يكون الأغلب 
عليها غرويها » ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل 
فان أكل مع شكه فعليه القضاء ء كالناسبي سواء لم يختلف في ذلك قوله » ومن 
أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئاً حتى يتبين له طلوع 
الفجر . ومن تسحر في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم 
لم يلزمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان عليه 
لا غير. والليل كله موضع للأكل والشرب والجماع لمن شاء» ومن أفطر في 
شهري التتابع لمرض أو حيض أو نسيان أو اجتهاد جاز له البناء وإن أفطر لسفر 
لزمه الاٻتداءء وإن تعمد صيام ذي الحجة مع عامه يرم النحر وأيام التشريق 
ابتدأ ولو صام ولم يتعمده ولكنه جهل فابتدأ صيام الشهرين المتتابعين 
في ذي الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق وبنى» وقد استحب له هاهنا 
الابتداء ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه لم يجزه صوم رمضان عن واحد 
من وقضى ثلاثة أشهر شه رأ لرمضان وشهري التتابع » لأن رمضان لا يصام فيه غيره» 
وقد تقدم هذا المعنى في باب حكم النية في الصيام في هذا الكتاب ٠‏ وقد قبل 
إنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه رمضان . ومن أصبح صائياً ينوي قضاء 
يوم من رمضان ثم ذكر أنه قضاه أتم صومه ولم يجز له فطره عند أبن القاسم 
وقياس قول مالك عند سائر أصحابه أن له ان يفطر ان شاء إلا أنه يستحب له 
صومه كما استحب لمن شاء صيام يومه الاثنين فأصبح صائاً يوم الأحد يظنه 
الائين له ذلك » قال مالك يمضي على صيامه فإن شاء صام يوم الاثنين وان 
شاء ترك ولا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه والاثار 
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المرفوعة مضطربة متعارضة ولا يجب أن يقضي بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم 
يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع ولا بأس بالسواك للصائم في الغبار 
كله عند مالك إذا كان السواك يابساً ويكرهه إذا كان رطباً لثلا يصل منه إلى 
الحلق طعم وغير مالك يكرهه بالعش لخلوف ف فم الصائم ولا يفرق القائلرن 
بذلك بين الرطب واليابس لأنه ليس بطعام » وقد بينا معنى قول مالك وغيره 
في كتاب التمهيد والاستذكار , والحمد لله . 


نا # 


باب الاعتكاف 

الاعتكاف في الشريعة هو القعود في المسجد عن التصرف في المكاسب 
وغيرها » وما يباح من الجماع وغيره ملازماً للمسجد مقي . وأصل الاعتكاف 
في اللغة الاقامة » والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة » وفي غير 
رمضان جائز » ولا اعتكاف عند مالك وأكثر آهل المديئة إلا بصوم » وكل يوم 
يصح صومه فالاعتكاف فيه جائز » وکل يوم لا يصح صومه فالاعتكاف فيه 
باطل » ولا يجوز أعتكاف يوم العيد ولا أيام منى » وأقل مدة الاعتكاف يوم 
وليلة والاختيار عند مالك أن لا يعتكف أحد أقل من عشرة أيام » ومن نذر 
اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معيئة » لزمه أن يأتي بها متتابعة » فن فرقها من 
عذر بنى » وان فرقها من غير عذر ابتدأ » ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة » 
ومن أراد أن يعتكفاء عشرة أيام ونذر ذلك ل يعتكف إلا في المسجد الجامع . 
وان اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك » وقال 
عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه » ومن أراد 
أن يعتكف يوم أو أكثر منه دخحل موضع اعتكافه قبل غروب الشمس من الليلة 
التي يريد الاعتكاف من صبيحتها وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من 
آخر أيام اعتكافه » ولو دخل قبل طلوع الفجر أجزأة ‏ واستحب مالك لمن 
اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى 
المصلى . ولو مرض معتكف العشر الأواخر ثم أفاق قبل الفطر رجع إلى 
معفكفه يي حل ما شی فان غشيه العيد انصرف إلى تز لنه يهم سس 
اعتكافه » هذه رواية ابن القاسم وروى عنه ابن نافع أنه يفطر ويخرج إلى 


١ 


العيد مع الناس ثم يعود إلى معتكفه ولا يدخل منزله ولا يعتد بمقامه يوم العيد 
في المسجد من اعتكافه وإلى هذا ذهب عبد الملك . وقال : حكمه في يوم 
الفطر ههنا كليل الصيام واختاره سحئون » ولو اعتكف خساً من رمضان 
وخمساً من شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله ثم عاد قبل غروب 
الشمس من يرمه » وقال عند املك : يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله 
ويكون يومه ذلك كليالي الاعتكاف » ولا يخرج المعتكف من المسجد لشيء إلا 
لحاجة الإنسان أو ما لا بد منه من قوته وطعامه ولا يخرج لعيادة مريض › ولا 
لشهود جنازة » وإذا لم يخرج لمثل هذا من أفعال البرء فأحرى ان لا يخرج لغير 
ذلك » ولو كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها حرج فأداها إذا لم يكن غيره 
ينوب عنه فيها » ثم استأنف الاعتكاف عند مالك وعند غيره يبني لأنه فرض 
أداه وعاد إلى مكان اعتكافه » وان كان هنالك من ينوب عنه لم يخرج » ولو 
أخرج ظلاً أو أكره على ذلك بنى إذا لم يكن نذر أياماً متتابعة » والمرض 
والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض وتطهر 
الحائض ويرجع كل واحد منهها إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار » ولا بأس 
أن يكتب في المسجد الكتاب الخفيف في حاجة لا بد له منها ويقرأ القرآن ولا 
يبيع ولا يشتري » ولا يشتغل بتجارة ولا عمل ولا حاجة تشغله عن الذكر ء 
وعن ماله » كان لزومه للمسجد » ولا بأس أن يأمر من يكفيه أشغاله » وجائز 
للمعتكف عقد النكاح » والتطيب بخلاف المحرم » ومن اشترط في اعتكافه 
مدة ذكرها وقال ان بدا لي خرجت لم ينفعه شرطه عند مالك ولزمه الاعتكاف 
على سنته » والذي يفسد الاعتكاف غشيان النساء ومباشرتهن › قال اله عز 
وجل : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 [ البقرة ۱۸۷ ] فمن 
قبل أو باش ول يدزل فسد امتكافه عند مالك وجماعة من أهل المديئة ؛ 
ومنہم من قال : لا يفسد اعتكافه إلا بأن ينزل أو يولج ء والأول أصح إن شاء 
الله » ومن أتى كبيرة في اعتكافه بشرب خمرء أو غيره فسد اعتكافه » ومن 
أفطر في اعتكافه متعمداً فسد اعتكافه عند مالك › وهو قول من يقول › لا 
اعتكاف إلا بصوم ومن أجازه بغ ير صيام لم يفسد عنده بذلك » وبال 
التوفيق . 


۱۳۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الج 


باب فرض احج ومن يجب عليه 
ومتى يجب وما يجب فيه 


قال الله عز وجل : ل ولله على الناس حَج البيت من استطاعٌَ إليه 
سبيلا # [ ال عمران /ا4 ] . 
:يجب المج على كل من استطاع إليه سبيلا من الرجال والنساء إذا كانوا 
أحراراً بالغين » غير مغلوب على عقوم » > والاستطاعة القدرة بالبدن وما يبلغ 
من الزاد, راجلا وراكباً » إذا كان الطريق آمناًء وليس وجود الزاد والراحلة عند 
عدم الطاقة باستطاعة عند مالك ومن عجز عله ببدنه ولم يستمسك على راحلته 
سقط عنه عند مالك فرضه » ول يلزمه ان يحج عنه غيره من ماله » ولو حج 
من يتكفف الناس ممن لا شىء معه اجزأه » ولا بأس عند مالك بذلك » 
وكذلك عنده من كان عليه دين إذا كان له به وفاء أو كان برجو القضاء » 
ويبدأ الأعزب عنده بالحج قبل النكاح إذا لم يقدر عليها جميعا وليس على الرجل 
أن يستاذن أبويه في أداء فرض قد وجب عليه ولا يتطوع إلا بإذنهما أوإذن الباقي 
منب) . ولا يجب الحج إلا مرة في الدهر. ولا جج أحد عن أحد لاعن 
صحيح ولا عن مريض في حياته » وجائز الحج عمن أوصى إذا مات » ومن 
أهل المدينة من أجاز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه في حياته » ولم يره 
مالك » ومذهبه في الذي يستأجر عن نفسه من يحج عله لمرض أو غيره » أنه لا 
يفسخ إجازته ولا يجب لأحد أن يؤاجر نفسه في الحج ومن مات قبل أن يحج لم 
يلزم ورئته ان يحجوا عنه ولا يحجوا من ماله أحداً فإن أوصى بذلك فوصيته في 
ثلثه » ولا يتطوع أجد بالحج قبل ءأداء فرضه » ولا مسج أحد عن غيره حتى 
يحج عن نفسه » فإذا فعل اجزأ غنه عند مالك على كراهية هنه وعند غيره لا 
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يجزىء . ومن تطوع.بالحج قبل فرضه لم ينقلب ذلك إلى فرضه عند مالك . 
ووقت الحج حين عمله وذلك قبل عرفة بيوم ويوم عرفة ويوم النحر ويومان 
بعده لمن تعجل وثلاثة أيام لن استكمل . وأشهر الحج التي يجوز أن يحرم فيها 
به » شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى ليلة النحر منه قبل طلوع الفجر منها ولا 
يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج وان فعل فقد أساء ويلزمه ذلك 
عند مالك » وعند غير مالك يعود إحرامه عمرة ولو اعتمر قبل أن يحج أجزأه » 
ولا بأس بذلك . والاختيار عند مالك . ان يبدأ بالحج إذا كان في وقته وقد 
اعتمر رسول الله َة قبل أن يحج » إلا أن حين نزول فرض المج مختلف 
فيه » ووقت وجوب الحج عندنا ما بين أن جب على المرء بالاستطاعة الي 
قدمنا ذكرها إلى أن يموت ولا يقضى عليه بالتفريط حتى يموت » وقد قبل إنه 
يجب بأول أوقات الإمكان وأنه مفرط » إن لم يسادر إلى أداء فرضه في فور 
استطاعته » وكلا القولين عن أصحاب مالك وغيرهم من أهل المدينة وغيرها ٠‏ 

وقد اخحتلف أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي على هذين 
القولين والصحيح عن الشافعي أنه على التراخي لا على الفور ‏ وهو قول 
سحنون » وهو الصحيح عندي » والحجة فيه أقوى من جهة النظر ومن جهة 
الأثر » وقد ذكرتها في غير هذا الموضع » وإذا أحرم بالج والاحرام الاهلال 
والنية لما يقصد له من حج أو عمرة » وسواء تكلم بهذا أو :يتكلم إذا اعتقده 
ونواه » حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط » وقتل الصيد › 
وأكله إن صاده » أو صيد من أجله ووطء النساء والتلذذ بشيء مغبن والطيب › 
والتلبية في احج مسنونة غير مفروضة » ومن تركها في حجه كله » فعليه دم , 
وان تركها حينا وأتى بها حينا » فلا شيء عليه . 

وفرائض الحج أربع » أوها الاحرام على حسب ما وصفنا » والثاني 
الوقوف بعرفة غبارا أو ليلا » ولا مجزأ عند مالك وأصحابه الوقوف بالتهار 
عن الوقوف بالليل » ولا بد من الحمع بينها بالوقوف » ,أو الوقوف ليلا » وعلد 
جهور العلاء . يجيزا النهار من الليل إذا كان بعد الزوال » والليل من النهار لمن 
فاته الوقوف بالنهارء وبه أقول الحديث عروة بن مضرس » ولأن أكثر أهل 
العلم عليه » ولا يمزأ الوقوف بالنهار قبل الزوال بإجماع ولا حكم له ء وإغا 
أول وقت الوقوف بعد جمع الصلاتين : الظهر والعصر ء في أول وقت الظهر » 
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وأقل ما يجزأ من الوقوف بها أن يدخلها الحاج قاصداً إليها لأداء فرائضه وان 
لم يقف بها ولم يدع » وأجاز مالك وقوفه بها مع ما عليه » والثالث السعي بين 
الصفا والمروة » رايع طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة هذا 
قول مالك وسائر أها ل العلم كافة في طواف الافاضة » وروى ابن وهب » 
وابن نافع وأشهب عن مالك » قال : من نسى الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة حين يقدم من مكة فليس عليه ان يرجع من منزله وليهد › ؛ قال : 

وان كان الطواف الواجب هو طواف الافاضة فليرجع من حيث ذكر وان كان 
من الاندلس » حت يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » وليهد» وان 
كان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى » وقال في الموطأ : من 
نسي طواف الإفاضة رجع إليه أبداً > وزاد بعض رواته لأنه الطواف الذي يحل 
به » قال اسماعيل بن اسحاق : طواف القادم سنة » وهو ساقط عن المراهق » 
وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة » قال : والطواف الواجب الذي 
لا يسقط بوجه من الوجوه » طواف الإفاضة » وهو الطواف الذي يكون بعد 
عرفة » قال الله عز وجلل » ۾ ثم ليقضوا تفثهم » وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق * [ آلحج ۲۹ ] قال : فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله » 
وهو طواف الافاضة . وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله . قال أبو 
عمر : ما ذكره اسماعيل في طواف الافاضة . هو قول مالك عند أهل 
المديئة » وهي رواية ابن وهب . وابن نافع وأشهب عنه » وهو قول جمهور 
أهل العلم من فقهاء الحجاز » والعراق » وقد روى ابن القاسم وابن 
عبدالحكم عن مالك : ان طواف القدوم طواف واجب » وطواف الافاضة 
واجب » وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضاً عن مالك : 

الطواف الواجب طواف القادم بمكة » وقال الطوافان الواجبان طواف الدخول 
المتصل بالسعي وطواف الإفاضة » فسماهما جميعاً واجبين في مواضع من 
الأسدية » وقال : من نسي الطواف في جين دخول مكة أو نسي شوطاً منه أو 
نسي السعي أو شوظاً منه » حتى رجع إلى بلده ثم ذكره » فإن لم يكن أصاب 
النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
هدي » وان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر » وأهدى وهو كقوله 
فيمن نسي طواف الإفاضة سواء » وسوى في ذلك بين من نسي شوطاً من 
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طواف القادم مكة وبين من نسي السعي شوطاً » فعلى هذه الرواية عنده 
الطوافان جميعاً واجبان » والسعي أيضاً لأن ما لا بد من عمله والانصراف 
إليه » ولا يجبر بالدم فهو فرض لا شك عندهم فيه . ومن قال الطوافان 
واجبان رأى ان كل واحد منهها ينوب عن صاحبه ويقضي عن الحاج فرض 
طوافه بالبيت إذا نسي الآخر أو دحل عليه فيه ما يفسده ولم يذكر ذلك حتى 
رجع إلى بلده » ويدلك على ذلك من قول مالك ما ذكره ابن عبد الحكم عنه 
فيمن أهل بالحج من مكة ومن هو أهلها أو غيرهم أنه لا يطوف ولا يسعى 
حتى يرجع من منى لأنه لا يطوف الحاج المكي بالبيت ويسعى قبل عرفة إلا إذا 
قدم من الحل > قال فإن طاف الذي أحرم من مكة وسعى قبل خروجه إلى مق 
يمد ذلك إذا رجيع من منى بعد رمي المصرة ؛ لات م يفصل حت مرج إلى 

بلاده فليهد هديا » قال أبو عمر معلوم عند الجميع أنه لوطاف للإفاضة وسعى 
م يؤمر مهدي لأنه قد رمى الجمرة ة بمنى بعد وقوفه بعرفة وقال ابن عبد الحكم في 
موضع أخر من كتابه ان طاف الذي يحرم من مكة أعاد الطواف قبل أن يصدر 
فإن صدر ولم يطف بالبيت فليهرق دم وقال أبو عمر فإذا كان طواف الذي 
يحرم بالحج من مكة وسعيه في حين خحروجه من مكة إلى منى ينوب عنده مع 
الدم عن طواف الإفاضة فيا ذكره ابن عبد الحكم عن مالك » وكذلك ذكر أبو 
الفرج عنه كان طواف القادم من الحل وسعيه أولى بذلك لأنه وضع الطواف في 
موضعه ولم يضعه الذي شأنه أن يحرم من مكة في موضعه . 


وروى ابن القاسم وغيزه عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير 
وضوء أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون طاف تطوعاً بعد فعل ذلك » 
وكذلك ذكر أبو الفرج إلا أنه لم يقل بعد ذلك » وقد أجمع مالك وأصحابه على 
أن طواف الإفاضة فرض » إوأن من نسيه أو طافه على غير وضوء ثم تطوع 
بعده بطواف » طافه قبل خروجه من مكة » أنه يجزئه تطوعه عن الواجب 
المفترض عليه من طوافه » وكذلك أجمعوا ان من فعل في حجه شيئاً تطوع به 
من عمل الحج » وذلك الشيء واجب في الحج قد جاء وقته فإن تطوعه ذلك 
يصير للواجب » لا للمطوع:. لأنه عملل من:عمل الحج » في جين الحج 
بخلاف الصلاة » فإذا كان التطوع ينوب في الج عن الفرض لما وصفنا كان 
الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة مع الدم . لأن أقل 
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أحواله أن يكون سنة » فهو أقوى من التطوع » إلا أن اسماعيل وغيره » وهو 
مذهب ابن القاسم » لا ينوب عندهم عن طواف الافاضة إلا ما كان من 
الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم إلنحر أو بعده للوداع » كان الطواف أو 
تطوعا » ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك » لأن فيها ان طواف 
الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع اهدي » 
كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف » ول يسع حين دخوله مكة 
مع المدى أيضا عن طواف القدوم > ومن قال هذا قال إنما قيل لطواف 
الدخول واجب وطواف الإفاضة واجب لأن بعضها ينوب عن بعض على ما 
وصفنا ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده كما يرجم 
إلى الآخر على ما ذكرنا , ولأن الله عز وجل لم يفرض على الحاج إلا طوافا 
واحدا بقوله : « وأذن في الناس بالحج » وقال في سياق الآية ف ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » [ احج ۲۷ ] والواو في هذه 
الآية وغيرها عندهم » لا توجب رتبة إلا بتوقيف » ومن طاف بالبيت يوم 
التروية فقد طاف للحج ني وقته وحين عمله » وأما من قال من أصحابنا إنه لا 
يجزأ من طواف الإفاضة إلا ما كان بعد الوقوف بعرفة وبعد رمي الجمرة › 
فمن حجته أن الله تعالى ذكر الحج وقال « ثم ليقضوا تفئهم # وهو كل ما يحل 
منه الحاج برمي الجمرة « وليوفوا نذورهم » أي يأتوا با وجب عليهم 
« وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ » فذكر ذلك بعد ألقاء التفث وهو عطف بالواو 
على ثم » وثم توجب الرتبة » فلا يكون الطواف المفترض الواجب إلا بعد 
ذلك ٠‏ لأن الأكثر من العلياء يعتدون بالنية في عمل الحج > وهو علدهم 
كالصلاة وسائر الفرائض ولا يجرىء عندهم التطوع فيه عن الفرض » وقول 
مالك وأصحابه ما قدمنا ذكره » وبالله التوفيق . 
ل حا ان 
باب العمل في الحج 

إذا وصل الحاج إلى اميقات الذي وقت رسول الله هة لأهل تلك 
النأحية » تجرد ولبس ثياب إحرامه » بعد أن يغتسل » ثم أحرم » وسنفرد 
للمواقيت وحكمها بابا بعد هذا إن شاء الله . 

ويستحب له أن يكون إحرامه بأثر صلاة يصليها قاصداً لذلك ولو أحرم 
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بأثر صلاة مكتوبة أونافلة أجزأه وأحب إلى مالك أن يركع ركعتين ان كان وقتاً 
يركع فيه » ثم يحرم » ومن لم يفعل وأحرم دون أن يصلي أو في غير وقت صلاة 
فلا حرج ١‏ والاخختيار ما ذكرنا وان لم يخف فوتاً فحسن أن ينتدظر وقتاً يجوز فيه 
الركوع » ثم يركع ويخرج › »> فإذا استوت به راحلته قائمة أهل وان كان ماشياً 
فإذا أخذ في المشى أحرم ويل بما شاء من حج أو عمرة » والإهلال ان يقول : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك » والملك 
لا شريك لك › وينوي ما شاء من حج أو عمرة › وان زاد فقال لبيك إله 
الحق أو زاد ما كان ابن عمر يزيده في التلبية وهو قوله لبيك لبيك » وسعديك 
والخير بيديك » والرغباء إليك » والعمل » فلا بأس » وان ساق هدياً قلده 
نعلا وأشعره » وان قدر جلله في ميقاته قبل اهلاله . وسنفرد للهدي وأحكامه 
باباً بعد أن شاء الله . 

وإفراد الحج عندنا أفضل وهو الاختيار ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا 
حرج » وكذلك القران › والقران ان يقرن بين الحج والعمرة في إحرامه فيقول. 
لبيك اللهم بعمرة وحجة معاً وان نوى الجمع بيهم بقلبه ولم ينطق به لسانه 
اجحزأه » والأحسن أن يذكر ولو مرة واحدة أو مرات » وسيأي ذكر التمتع 
والقران وحكمهما في بابك مفرد بعد هذا الكتاب بعون الله . 

ثم لا يزال المحرم ملبياً طريقه كله » ليلا ونهاراً > على كل شرف من 
الأض » وعند ازدحام الرفاق وأدبار الصلوات النوافل والمكتوبات وفي منزله › 
وكيف ما أمكنه ما لم يضر بنفسه » فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا عليه ان 
يشق على نفسه في رفع صوته » وقال مالك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في 
> مساجد الجماعة » ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام » ومسجد منى 
هذه رواية ابن القاسم عنه وروى عنه ابن نافع أنه لا بأس بذلك » وليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية ويجزئهن أن يسمعن أنفسهن ويكره هن رفع 
أصواتين 

ولا يزال المحرم يلبي كذلك حتى يأتي مكة فيدخلها من حيث تيسر › 
ويستحب له أن يدخلها من كداء ان أمكنه » وكذلك يستحب له أن يغتسل 
بذي طوى لدخول مكة » فإذا رأى.البيت قال اللهم زد هذا البيت شرفاً 
وتعظيع) ومهابة وتكرياً . وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمر » تشريفاً 
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وتعظي) وتكرياً ومهابة وليس هذا القول من سنن الحج » ولا من أمره » ولم 
يعرفه مالك فيا ذكر عنه بعض اصحابه » وقد روي ذلك عن جماعة من سلف 
أهل المدينة » وقد روي عن مالك أيضاً وأول ما يبدأ به إذا قدم مكة دخول 
المسجد للطواف بالبيت سبعاً يرمل منبن في ثلاث ويمشي أربعاً . والرمل هو 
الخبب دون شدة السعي » ولو نسي ان يرمل بالثلاثة الأطواف . لم يرمل في 
شيء من الأربعة لأنها مواضع مشي لا رمل فيها » ولو تعمد ترك الرمل ومثى 
في أشواطه كلها لم يكن عليه شيء لأنه لم يسقط شيئاً من نفس العمل » وإنا 
أسقط هيئة عمل » فقد قيل عليه الدم › والأول تحصيل المذهب » واستحب 
مالك الكف عن التلبية في الطواف للحج › > فإن فعل لم ير به اسا > قال ولا 
بأس بذلك على الصفا والمروة » قال وأما المعتمر فلا يلبي في طواف ولا سعي 
ويبدأ في طوافه باستلام الحجر الأسود » فان لم يصل إليه كبر تلقاءه ويقول عند 
ابتدائه الطواف واستلامه الحجر بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر » اللهم 
إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك › ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك › محمد بل . 
وان لم يفعل ذلك فلا حرج › ويقول كلما حاذى الحجر الأسود في الثلاثة 
الأشواطٍ التي يرمل فيها » اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً › وسعياً 
مشكوراً ويقول في الأربعة الأطواف اللهم اغفر وارحم » واعف عم تعلم 
فإنك الأعز الأكرم . اللهم اتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار . 


وان لم يفعل ذلك فلا حرج وليس عند مالك في شيء من ذلك كله قول 
موقت » وإذا ابتدأ الطواف من الحجر الأسود أو حذاءه أخل عن هينه إذا 
استلمه وجعل البيت عن يساره » ثم يطوف حت ينتهي إليه » فان لم يطف کا 
ذكرنا بكس طوائه ل زه وكان عله إعاانه على حسب ما يأني ذکره » ولا 
يجزئه أقل من سبعة أطواف كلها من وراء الحجر ويستلم الحجر في أطوافه كلها 
ويكون فيها كلها طاهرا طهارة كاملة تجوز له بها الصلاة لأن الطواف صلاة على 
ما روي في الحديث : « الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخير» فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام إن أمكنه ركعتين 
وإلا فحيث تيسر له من المسجد ما خلا الحجر يقرأ فيه| مع أم القران بقل هو 
الله أحد » وقل يا أبها الكافرون » وان قرأ بغيرهما فلا حرج › > ثم يعود إلى ' 
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الركن الأسود » فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا » فيرقى عليها 
حتى يبدو له البيت إن قدر على ذلك ومقام النساء منبما أسفل من مقام 
الرجال » فيذكر الله عليها بالتهليل والتكبير والدعاء والتحميد فهذه سنة الذكر 
: في الطواف والسعي ‏ دون التلبية » ولو لبى في ذلك لم يخرج ولا يحد مالك في 
ذلك شيئاً من الذكر » وأقله ثلاث تكبيرات ويستحب غيره من العلماء لمن رفي 
على الصفا ساعياً في حجة أو عمرة ان يستقبل البيت فيكبر ثلاثاً ثم يقول 
الحمد لله على ما هدانا » وعلى ما أبلانا وأولانا » لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له املك › وله الحمد . يحبى ويّيت »وهو حي لا يموت » بيده الخير. 
وهو على كل شيء قدير ‏ لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا أياه تخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون » ثم يدعو با شاء » وان شاء كرر هذا القول » ويكبر 
ويدعو بين التكبير بما شاء من دين ودنيا ثم ينزل عن الصفا فيمشي حتى إذا 
كان في بطن المسيل دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من خمسة 
أذرع سعى سعياً حتى يخرج من المسيل » ويحاذي الميلين الأخضرين بفناء 
المسجد »› ثم يمشي فيرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا ثم يصنع عليها 
مثل ما صنع على الصفا ويعد ذلك شوطاً واحداً ثم أي بتمام سبعة أشواط 
على هذه الصفة بعد الاقبال من الصفا شوطاً والرجوع من ال مروة شوطأً حتى 
يتمها سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالمروة » ويذكر الله كثيراً على كل واحدة منه| 
وان بدأ بالمروة ألقى ذلك الشوط وبنى على الصفا حتى يتم سعيه سبعا ويقوم 
على الصفا والمروة ولا يجلس إلا من عذر وأقل ما يجزئه أن يستوفي ما بيه| 
مشياً أو سعياً > وإن لم يذكر الله فيهما » وليس على النساء رمل بالبيت » ولا 
الاشتداد بين الصفا والمروة » ويمشين على هيئتهن وينبغي للمشهورة بالجمال 
ألا تطوف إلا ليلا » وان طافت ,هارا وأسدلت ثوبها على وجهها استحب ذلك 
لها وطافت في ستر . ولا بجر السعي بين الصفا والمروة إلا بنية لما قصد له 
من حج أو عمرة ولا يجوز إلا بعد طواف الدخمول أو بعد طواف الإفاضة أو 
بعد طواف تام على طهارة وإن كان تطوعا عند مالك » ولا ينبغي عنده مع 
ذلك أن يجعل أحد سعيه إلا بعد طواف الدخول أو بعد طواف الإفاضة › فإن 
نسى أن يصل سعيه بأحد هذين الطوافين حتى تباعد » وأتى بلده » أجرأه 
سعيه وكان عليه هدي » وسنبين ذلك إن شاء الله . 
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ولو سعى على غير طهارة فمكروه له ذلك . ويجزئه مع ذلك ان كان 
طوافه الذي وصله به على طهارة . لأن الطواف لا يجزأ إلا على طهارة وقي 
ثياب طاهرة إلا أن من طاف على غير وضوء فلا طواف له ومن طاف في ثياب 
غير طاهرة أعاد ما لم يبعد » فإن طال أو تباعد فلا شيء عليه . ولا يتحدث 
أحد في طوافه ولا يأكل ولا يشرب في أضعافه فان ذلك مكروه له وأقلال 
الكلام في الطواف سنة » ولا يضر من تكلم فيه في حاجته وإما يؤمر بإقلال 
الكلام فيه للأقبال على الذكر » ولا يقرأ عند مالك في الطواف إلا أن يكون 
شيئاً يسيراً كالذكر على اختلاف في ذلك من قول مالك وتحصيل مذهبه أنه لا 
يقرأ في الطواف وغيره ولا يرى بقراءة القرآن في.الطواف بأساً ولا يقطع طوافه 
بصلاة نافلة ولا جنازة » ويقطع للفريضة . فإذا فرغ بنى فإن تنفل قبل أن 
يتمه ابتدأ ولو بقي عليه من طوافه شوط ونحو فطافه بعد الإقامة وقبل الإحرام 
بالصلاة لم يحرج إن شاء الله » ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ولا تفريق 
أحدهما عن الآخر فإن فرقه| تفريقاً فاحشاً أعادهما جيعاً » وان ذكر عند فراغه 
أعاد السعي حتى يطوف بعد الطواف وليس عليه غير ذلك . ومن قدم مكة في 
وقت ضيق بخشى إن اشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر وهذا 
هو الذي يسميه أصحابنا المراهق » ترك الطواف والسعى فإذا انصرف من منى 
إلى مكة لطواف الإفاضة سعى بعده متصلا به وان ترك طواف الدخول وهو 
غبر مراهق » وخرچ إلى منى عامداً لتركه طاف وسعى إذا انصرف من منى 
وأهدى هديا » وان ترك ذلك ناسياً فلم يطف للدخول ولا سعى ناسياً لم ير 
عليه ابن القاسم دم إذااسعى مع طواف الإفاضة » وغيره من أصحاب فالك 
برى عليه ذلك » وكل من كانت حجته مكية لإهلاله بها من مكة من أهلها 
كان أو متمتعاً فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى لأنه لا يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة | إلا من جاء من الحل فإن أحرم من مكة رطاف 
وسعى أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فان لم يعده حتى رجع إلى بلاده فليهد 
هديا مجزيه عند مالك وأكثر أصحابه » وليس هو بمنزلة من طاف طواف 
الدخول على غير وضوء وسعى بعده هذا يرجع إليه من بلده أن لم يسع مع 
طواف الإفاضة وان بعد» وهو كمن ترك السعي أو نسيه فلم يسع بين الصفا 
والمروة حتى رجع إلى بلده » وقال القاضي اسماعيل بن اسحاق كان مالك 
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يشدد فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة . ولا يبلغ با الغرض › وقد بلغني 
أنه رما ليس في ذلك . ْ 


ولا بأس بطواف المحرم من مكة تطوعاً » ولو أحدث بعد طوافه وركوعه 
سعى على غير وضوء » ولو أحدث في سعية استحب له مالك ان يتوضاً فإن 
تمادى على سعيه محدثاً فلا شيء عليه » فإذا أكمل القارن أو المفرد الطواف أو 
السعئي » بقيا على إحرامها إلى يوم النحر . والمتمع حكمه إذا طاف وسعى ان 
يحلق أو يقصر ثم هو خلال إلى يوم التروية » وسيأتي حكم المتمتع وحكمه 
وحكم القران في باب بعد هذا إن شاء الله »> ويستحب لأهل مكة أن لا 
يؤخروا إحرامهم إلى يوم التروية فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الذي يليه يوم 
عرفة » وهو اليوم الذي يدعوه عامة أهل بلدنا يوم منى » حرج الحاج كلهم 
إلى منى فوافوا بها صلاة الظهر ثم صلوا بها العصر والمغرب والعشاء 
والصبح كل صلاة في وقتها » وباتوا بها والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة »> وهو عند 
مالك مستحب » ومن غدا يوم عرفة من مكة إليها ولم يأت منى قبلها فلا شيء 
عليه عنده ثم غدوا إلى عرفة بعد طلوع الشمس كل أحد على قدر طاقته 
ليوافق صلاة الظهر في أول وقتها بعرفة. وإذا زالت الشمس قطع المجرمون 
التلبية إلا من أحرم بالحج بعرفة فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة . 
وأما من أحرم من الميقات » فأظهر قوليه أنه يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم 
عرفة » اوقد قال إذا وقف بعرفة وقال مرة أخرى إذا راح إلى الموقف وقال أيضا 
إذا راح إلى المسجد » وكل ذلك : إذا دحل الحرم . ومن أحرم بالعمرة من 
الميقات قطع التلبية إذا دحل الحرم وأما من أحرم من الجعرانة بعمرة » فإنه 
يقطع التلبية إذا دحل بيوت مكة » ولو أحرم بها من التنعيم قطعها إذا رأى 
البيت » هذا قول مالك وغيره » يقول : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يدخل 
المسجد ويأخذ في الطواف » وكل ذلك حسن معمول به إلا أن الاختيار عند 
مالك قطع التلبية للحاج عند زوال الشمس من يوم عرفة » وقال في موطئه 
على ذلك الأمر عندنا » ويجمع الإمام بالناس بين صلاتي الظهر والعصر في أول 
وقت الظهر بعرفة بعد أن يخطب بهم خطبة يعرفهم فيها الوقوف بعرفة والدفع 
منها إلى المزدلفة » ويعلمهم شرائع حجهم وتعظيم قدر يومهم وموقفهم . ولا 
يلبي في خطبته » ويتحرى بفراغه منها فراغ المؤذنين بالأذان » فإن جمع بين 
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الصلاتين بأذانين وإقامتين» لكل صلاة منهما أذان وإفامة » كليلة المطر» فهو تحصيل 
مذهب مالك» وقد روي عنه» وقال بعض أصحابه إنه إنه يجمع بين الصلاتين بعرفة 
بأذان وإقامتين قال عبد الملك وعلى هذا أكثر العلا » وذلك محفوظ في حديث 
جابر عن النبي وَل ولا يتطوع أحد بعد الصلاة» وصلاتهم صلاة سفر, لا يجهر فيها 
بالقراءة في يوم جمعة كان ذلك أو غيره » ولا يصلي الحاج صلاة عيد بمنى ولا 
صلاة جمعة وليس عليهم أضحية وسنتهم الحدي لا ينتظرون فيه إمامهم . فإذا 
فرغوا من الصلاتين في أول وقت الظهر راحوا إلى الموقف . وعرفة كلها : 
جبالها وسهولها موقف إلا بطن عرنة يقفون للدعاء بالمغفرة وحط الاوزار وتقبل 
الأعمال وما شاءوا من الدعاء للدين والدنيا إلى أن تغرب الشمس . والوقورف 
بها راكباً عند مالك لمن قدر عليه أفضل » وحيث ما وقف من سهل أو جبل 
فسواء الا بطن عرنة » وعرفة ما جاوز بطن عرنة الذي فيه المسجد إلى الجبال 
كلها التي عليها » ومن وقف بعرفة فلا يجرئه الوقوف في المسجد ويجزي عند 
مالك وأكثر أصحابه على كراهيتهم لذلك . وقال اصبغ لا يرأ الوقوف في 
المسجد لأنه من بطن عرنة » وبطن عرنة هو الوادي الذي يلي المسجدء ولا 
معتمد بعرفة قبل الزوال وإنما العمل في الوقوف بها بعد الزوال » إلى أن تغيب 
الشمس وهم بها » ومن دفع قبل غروب الشمس لزمه عند مالك الرجوع إليها 
والوقوف ہا ليلا > فإن لم يفعل حتى طلع الفجر فقد فاته الوقوف وفاته بقوته 
اج كله » ومن فاته الوقوف مها شهاراً بعد الزوال ووقف ليلا فعليه دم إذا كان 
قادراً على الوقوف » وان كان مراهقاً معذوراً فلا شيء عليه » فإذا استيقن 
الأمام والناس غروب الشمس بعرفة » دفع بهم الإمام إلى المزدلفة وهي 
المشعر الحرام وهي جمع كل هذا اسم للموضع فيسير الإمام بالناس سير العنق 
فإذا وجد أحدهم فرجة زاد فوق العنق شيئا حق يأني المزدلفة » فيصل بها 
الإمام والناس المغرب والعشأء جمعاً على ما ذكرنا من الأذان والإقامة لكل 
صلاة وهو قول مالك وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في كناب التمهيد » ومن لم 
يدفع مع الإمام من عرفة فليصل المغرب في وقتها والعشاء في وقتها » ولو تمادى 
إلى المزدلفة فجمع بين الصلاتين بها وحده لم يخرج لأنه سفر » ولقول رسول 
الله كلل : الصلاة أمامك فلهذا أجزنا أن يؤخر الصلاة حتى يأتي.المزدلفة ولا 
يصلي قبلها » والأول فول مالك › ثم يبيت بها حتى يصبح فإن لم يبت بها 
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فعليه دم » ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه » لأن المبيت ليلة النحر سنة 
مؤكدة عند مالك وأصحابه لا فرض» ويبيت الناس كلهم بها تلك الليلة إلى آخرهاء 
ورخص للضعفة أن يخرجوا منها قبل الفجر » ومن جاء المزدلفة ولم يلخ بها 
فليهد بدنة ومن نزل بالمزدلفة قبل الفجر . ثم رحل قبل الصبح إلى منى فلا 
شيء عليه » ومن مر بالمزدلفة بعد طلوع الشمس فلا يقف » ومن تخلف 
بالمزدلفة لعذر أو غير عذر حتى غابت الشمس من يوم النحر فعليه هدي . 
ويأخذ الناس من ا حصى الجمار إن أمكنهم » فإذا أصبحوا صلوا الصبح 
مغلسين بها ووقفوا عند المشعر الحرام حتى يسفروا قليلا للذكر والدعاء ثم 
هضوا إلى منى قبل طلوع الشمس في الأسفار الأعلى » وليس السئة ان يسفروا 
جداً . والمزدلفة كلها جبالها وشعابها وبطونبا منزل وموقف » وليس المأزمان من 
المزدلفة » والدفع منبا على هيئة الدفع من عرفة » ويستحب له أن يمرك ببطن 
محسر قدر رمية بحجرء فإن لم يفعل فلا حرج » فإذا أتوا منى وذلك غدوة يوم 
النحر » رموا جمرة العقبة بها ضحى ذلك اليوم » ركبانا ان قدروا ولا يستحب 
الركوب في غيرها من الجمار » ويرمونها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة 
ويرميها الرامي كيف تيسر له » من أسفل العقبة أو من أعلاها » ووقت رمي 
هذه الجمرة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ولا يجوز تأخيرها بعد الزوال 
إلا ريض أو ناس » ولا دم على من رمى بها قبل الغروب وإن كان مسيئاً » 
فإذا طلع الفجر من يوم النحر حل النحر ؤالرمي بمنى فإذا رمى جمرة العقبة لم 
يقف عندها لدعاء ولا لغيره » ولكنه يعجل الانصراف إلى نحر هديه ان كان 
معه فينحره بمنى ثم يحلق رأسه أو يقصر » والحلق أفضل ولا يحلق حتى ينحر 
هديه » فان حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يحلق أو قبل أن يرمي فلا 
حرجا ولا يحلق حتى يرمي › فإن حلق قبل الرمي فعليه عبد مالك الفدية » 
ويحل برمي جمرة العقبة كل ما حرم عليه من اللباس والفتك كله إلا النساء 
والطيب والصيد عند مالك › ومن تطيب عنده بعد الرمي وقبل الافاضة لم ير 
عليه فدية لما جاء في ذلك › ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل ان 
يفيض كان عليه الجزاء . ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة 
العقبة وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمديئة وغيرها » وثبت ذلك عن النبي 6 › 
وهو جائز مباح عند مالك . إلا أن مذهبه ما قدمت لك لا ذكره في موطتئه عن 
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علي بن أبي طالب أنه كان يقطع التلبية في احج إذا زاغت الشمس يوم عرفة . 
وعن عائشة انها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف . وكان ابن عمر يدع 
التلبية في الحسج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف البيت ويسعى ثم يلبي حتى 
يغدو من منى إلى عرفة وكل ذلك واسع عند مالك . ومن حلق أو قصر فليعم 
بذلك رأسه كله » ولا يجزئه الاقتصار على بعضه والرجال والنساء في ذلك 
سواء » إلا أن سئة النساء التقصير وليس عليهن حلاق في حج ولا في عمرة › 
فإن آذاهن القمل حلقن » وليس لا يقصر من الشعر حد في الطول والقصر ء 
ومن عقص رأسه أو ضفره أو لبده فعليه الحلاق ولا سبيل لله حينئذ إلى 
التقصير . وحصى الجمار مشل حصى الخذف ثبت ذلك عن النبي يوه » وقدر 
ذلك أصغر من الافلة قليلا » طولا.وعرضاً > وكان مالك يستحب أكثر من 
ذلك قليلا » ولا حرج في ذلك إن شاء الله » فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر 
ونحر وحلق انصرف إلى مكة لطواف الاناضة » فطاف بالبيت سبعا على 
حسب ما ذكرنا في طواف الدخول إلا الرمل فإنه لا يرمل إلا في طواف دخول 
مكة حاصة » ولا سعي بين الصفا والمروة » ان كان قد سعى مع طواف 
الدخول وان لم يكن سعى فليسع مع طواف الإفاضة ثم يعود إلى منى فيبيت 
بها ليالي منى كلها فان بات بمكة ولم يبت بمنى فعليه دم وكذلك أن ترك المبيت 
بمنى ليلة من لياليها كاملة أو جلها » ولا بأس بتأخير الافاضة إلى آخر أيام 
التشريق والفضل في تعجيلها فإن أخرها حتى ينسلخ ذو الحجة فعليه دم » وإذا 
فرغ من طواف الافاضة فقد تم حجه وقضى نسكه وحل له كل شيء حرم عليه 
من النساء والطيب والصيد وغير ذلك . ولم يبق عليه من النساء والطيب 
والصيد وغير ذلك . وم يبق عليه من نسكه غير الرمي والمبيت بمنى ؛ ووداع 
البيت » ثم ينصرف بعد طواف الإفاضة إلى منى لرمي الجمار » وذكر الله في 
الأيام المعدردات > وهي أيام التشريق وهي الشلاثة الأيام بعد يوم النحر » 
وهي أيام الرمي ٠‏ وأيام منى كل ذلك اسم لحا » فمن تعجل منها في يومين فلا 
إثم عليه » ومن تأاحر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه » ولا يبيت أحب من 
الحجاج فيها إلا بمنى ولا يطوف أحد طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة 
العقبة » فإن أفاض قبل الرمي فليرم » ثم ليحلق » ثم ليفض » فإن لم يفعل 
فلا حرج وكذلك من أفاض قبل الحلاق والفضل كله في الاتيان بكل شيء على 
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رتبته » والرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال في كل يوم منها . ومن رمى 
فيها قبل الزوال أعاد الرمي » ويرمي كل يوم منها ثلاث جمرات كل جمرة منها 
بسبع حصيات ماشياً يكبر في ذلك كله أيضاً مع كل حصاة يفعل ذلك في كل 
يوم من هذه الأيام » إلا أن يتعجل في يومين منها ويستحب له أن يرميها بعد 
الزوال وقبل صلاة الظهر » والنبار كله لما وقت فإن رماها بعد الغروب فقد 
أساء وأثم » إن لم يكن له عذر مرض' أو نسيان » واختلف قول مالك في 
اجاب الدم عليه لذلك ويكون وجهه في حال رمية إلى الكعبة » ويرتب 
الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن » يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع 
حصيات رمياً ولا يضعها وضعاً . ولا يرمي بحصاتين أو أكثر في مرة » فإن 
فعل عد حصاة واحدة » فإذا فرغ من رميها بسبع حصيات » تقدم امامها 
فوقف طويلا للدعاء بما تيسر » ثم يرمي الثانية » وهي الوسطى وينصرف عنها 
ذات الشمال في بطن المسيل » ويطيل الوقوف عندها للدعاء » ثم يرمي الثالثة 
بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضاً يرميها من أسفلها » ولا يقف عندها , 
ولو رماها من فوقها اجزأه » ويكبر في ذلك مع كل حصاة يرميها » وسنة الذكر 
في رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكر » ويرمي الجمار في أيام منى ماشيا 
بخلاف جمرة النحر » وتكون الجمار طاهرة غير نجسة ولا مما قد رمي به قبل › 
فإن رمى بما قد رمي به لم بجزه » وقد قال عنه ابن القاسم ان كان ذلك في 
حصاة واحدة أجزأه ونزلت بابن القاسم فأفتى بهذا ء ولا ينبغي أن تؤخذ 
الجمار من حصى المسجد الحرام ويستحب أهل.العلم أخذها من المزدلفة » فإن 
لم يكن فمن كل موضع طاهر » ولا يجزي فيه المدر ولا شيء غير الحجر » وإذا 
أخيذ حصاة الجمار من موضع طاهر » لم يغسلها » ولو لم يغسل الجمار النجسة 
أو رمى با قد رمي به » فقد روي عن مالك أنه قال أساء واجزأ عنه . ومن 
نكس الجمار فرمى الأخيرة ثم الوسطى ثم الأول › أعاد الوسطى ثم الأخيرة 
: وكذلك لو رمى الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الآخرة وكذلك لو 
رمى الوسطى ثم الأخيسرة ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الآخرة ولو رمى 
الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الأخيرة فقط » وإن لم يذكر حتى تباعد 
أعاد الرمي كله » وكذلك ان فرق الرمي تفريقاً فاحشاً أعاده كله » وقد قيل 
إن الترتيب في رمي الجمار مستحب غير واجب عند مالك » ومن بقي في يده 


١55 


حصا لا يدري من أي الجمار هي جعلها من الأولى ورمى بعدها الوسطى 
والأخيرة . فإن طال استأنف ججيعاً . ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع 
البيت بالطواف سبعاً فإن ذلك سنة ونسك > لا يسقط إلا عن الحائض 
وحدها » وهو عند مالك مستحب لا يرى فيه دمأ وعند غيره سئة يجبر 
بالدم . ولا ينصرف إليها عند مالك من تباعد عنها » وقد كان عمر بن 
الطاب رضي الله عنه يرد من لم يودع البيت من مر الظهران » وينبغي أن 
يكون وداعه للبيت متصلا بنېوضه عنه بعد كل عمل يعمله من سائر ما يحتاج 
إليه في خروجه . وان اشتغل بعد الوداع فاشترى أو باع وما يتلبث فيه أو عاد 
مريضاً أو زار أخاً واقام عنده أو تح ذلك كلد ۲ عاد للوداع حى يكون 
'صدوره ومبوضه بعد ركوعه لطواف الوداع متصلا به . ولا يقيم بمكة بعد 
وداعه إلا مقام مجتاز » ويستحب له إذا فرغ من ركعتي الطواف ان يقف بين 
الركن والباب » أو حيث أمكنه فيحمد الله ويشكره على ما من به عليه وهداه 
إليه ويكثر من الدعاء فيها شاء من دين ودنيا » ويجتهد في ذلك فإنه موضع رغبة 
ومكان إجابة إن شاء الله وليكن من دعائه إن شاء : اللهم إني عبدك حملتني 
على ما سخرت بنعمتك لعبادك وما كانوا له مقرنين حتى بلغتني بيتك الحرام 
وقضيت عني فريضتك . فإن كنت تباركت قبلت ورضيت فازدد عني رضى 
مال شمن الان قبل انشائ عن بيك غير متبدل بك ولا راغب عننك » اللهم 
قني شر نفسي » وكل ما ينقص أجري › أو يجبط عملي » > واجمع لي خبري 
ادنيا والآخرة وأطولي البعد وسهل لي الحزن ؛ واقدمني سالا إلى أهلي سالمين يا 
أرحم الراحمين » ويصلي على النبي ڳل وينصرف .. 
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باب المواقيث في الحج وحكمها 
وقت رسول الله وَل لأهل المدينة ذا الحليفة فهي ميقات أهلها وميقات 
كل من مر هاء مريداً للحج 3 قاصداً إلى البيت . ولأهل الشام ومصر 
والمغرب الححفة » > إذا سلكوا طريق الساحل > وإلا فذو الحليفة إن مروا ما . 
ولأهل اليمن يلملم . ولأهل نجد قرناً . ووقت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لأهل العراق ذات عرق » وقد روي أن النبي ب وقت ذلك . فميقات 
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أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها ذات عرق » وان 
أحرموا من العقيق فحسن » ومن أهل من الجحفة فالوادي كله مهل له. 
ويستحب أن يحرم من أوله والمواقيت لأهلها » وكل من مر بها من غير هلها › 
ممن أراد حجاً أو عمرة » ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة أهل من منزله › 
ولا يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته » فإن فعل لزمه وكره ذلك له وغيره 

من أهل العلم بالمدينة وغيرها لا يكرهه , والمكي يحرم بحجه من مكة ويحرم 
لعمرته من أي الحل شاء » ومن سلك على غير طريق المواقيت برأ أو بحرا . 
أحرم من حذوها » ومن كان من غير هل الشام أو مصر أو المغرب فمر بذي 
الحليفة مريداً لحج أو عمرة فإن تعداه إلى الجحفة أو غيرها فعليه دم » وليس 
ذلك على من كانت الجحفة ميقاته » والاختيار لأهل الشام والمغرب إذا مروا 
بذي الحليفة مريدين لحج أو عمرة أن يحرموا منها فإن أخروا إحرامهم إلى 
الجحفة فلا شيء عليهم وليس لمن أراد حجاً أو عمرة أو غيره أن يجاوز الميقات 
إلا محرماً » ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة » ولا يريد دخول مكة ولا 
يذكر حجاً ولا عمرة » ثم بدا له وعزم على الإحرام بحج أو عمرة » أحرم من 
مكانه ولا رجوع عليه قرياً كان أو بعیداً > ولا شيء عليه ولو جاوز الميقات 
يريد دخول مكة حلالا » ثم أحرم فعليه دم » وقيل لا دم عليه » وكلاهما قول 
مالك » ومن جاوز ال ميقات مريداً للحج أو العمرة رجع إلى ميقاته فأحرم منه » 
فإن أحرم بعده فعليه دم » وسواء تعمد ذلك أو نسيه أو جهله . ولا يرجع من 
وصفنا حاله إلى ميقاته بعد إحرامه مراهقاً كان أو غيره » لأنه قد لزمه الدم ء 
ولا وجه لرجوعه » وإنما يرجع عند مالك مريداً للحج أو العمرة ة إلى ميقاته ما 
لم يحرم » فإن أحرم لم يرجع وعليه دم وكذلك عنده من شارف مكة غير حرم م 
يرجع أيضاً » وأحرم من مكانه وأق بالدم » ومن لم يشارف مكة ولكنه حاف 
فوات احج إن رجع إلى الميقات أحرم من موضعه ذلك وكان عليه دم لمجاوزته 
الميقات مريداً للحج أو العمرة ة حلالا والدم في هذا الباب كله لا ينوب عنه 
طعام ونا فيه ال هدي أو الصيام > كالمتمتع سواء عند مالك » ومن أردف الج 
على العمرة بعد أن جاوز الميقات غير مريد احج ولا عمرة » فلا شيء عليه غير 
دم القران » ومن كان منزله خلف الميقات دون مكة » فأخر الإحرام عن 
منزله » فهو بمنزلة من أخر الإحرام عن ميقاته في سائر ما ذكرنا من أحكامه , 
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ولا يجوز لغير مكي أن يدخل مكة حلالا وأقل ما عليه في دخولما عمرة , إلا 
أن يكون من أهل القرى المجاورة لها المترددين بالحطب والفواكه إليها » كأهل 
جدة وعسفان وقديد ومر الظهران » فلا بأس بدخول هؤلاء بغير إحرام » 
وكذلك من خرج من مكة ورجع إليها من قريب لحاجة » والغسل عند الميقات 
للاحرام سنة مسنونة » ويغتسل كل محرم لذلك.حتى الحائض والنفساء. 
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باب الإفراد والتمتع والقران 

الإحرام بالحج على ثلاثة أوجه كلها مباح جائز » وهي إفراد الج 
والتمتع بالعمرة » إلى احج والقران » وهو جمع العمرة والحج معا » وإحرام 
رابع وهو إفراد العمرة في غير أشهر الحج لمن يريد في عامه حجاً » فأما إفراد 
الحج فهو أن يبل الإنسان بالحج خالصا من موضهه أو من ميقات بلده » ثم 
مضي في عمل حجه حتى یتمه على حسب ما ذكرنا في باب العمل في الحج » 
وهو الأفضل عند مالك وهو أفضل عنده من القران ومن التمتع والتمتع 
هو : أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج » أو يتحلل من عمرنه في أشهر الحج 
وإن كان قد أحرم بها في غيرها › ثم بحج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى 
بلده » فإذا فعل ذلك كان متمتعا ووجب عليه ما استيسر من الهدي › هذا إن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وهم عند مالك أهل مكة وأهل ذي 
طوى » لأا من مكة › ومن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع فلا هدي 
عليه ولا صيام > وكذلك كل من كان من سائر الآفاق وكانت عمرته في غير 
أشهر الحج لا شيء عليه أيضاً › وكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر 
الحج ثم حج من عامه ‏ فلا شيء عليه لأنه جاء بالعمرة في سفر ء وبالحج 
في سفر ثان » والهدي إنما وجب والله أعلم على غير المكي إذا اعتمر وحج من 
عامه ولم ينصرف إلى بلده لإسقاطه أحد السفرين إلى البيت من بلده فإن رجع 
إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعا وعليه ما استيسر من الحدي إلا أن 
يكون الأفق الذي انصرف إليه في البعد مثل أفقه أو نحوه فإن كان كذلك فلا 
شيء عليه › ويستحب للمتمتع هدي بدنة أو بقرة وتجزيء شاة فإن لم يجد هديا 
صام ثلاثة أيام في الحج بعد إحرامه به آخرها يوم عرفة » ولا يجزئه أن يصوم 
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بعد إحرامه بالعمرة وهو يريد التمتع حتى يحرم بالحج وإنما يصوم ما بين إحرامه 
بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يفعل صام أيام التشريق عند مالك وجماعة من أهل 
المدينة ومنهم من لا يجيز له صيام أيام التشريق لهي رسول الله له عن صيام 
أيام منى » والاختيار له عند مالك تقديم الصيام في أول الإحرام بالحج » فإن 
لم يصم أيام التشريق صام بعد ذلك ثلاثة وسبعة موصولة إن شاء أو غير 
موصولة » ومعنى قوله عز وجل  :‏ وسبعة إذا رجعتم ) يعني من منى عند 
مالك أقام بمكة أولاً ويصوم الثلاثة يام في الحج المتمتع والقارن والمفسد لحجه 
والذي يفوته فيقضيه والناسي لحلق رأسه من العمرة » كل هؤلاء يصوم إذا لم 
يجد الحدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع » وكذلك من تعدى الميقات عند 
مالك » وأما من وطىء أهله بعد رمي حمرة العقبة وقبل الإفاضة أو ترك ا مميت 
في المزدلفة » أو ترك رمي جمرة أو عجز عن بعض المثي إلى مكة فكل هؤلاء إذا 
لم يجد الحدي صام ثلاثة وسبعة بعدها حيث شاء في الحج وغير الحج بمكة 
وشيرها ۽ ولا إطعاء في شيم من هذه الدماء واغا هو هدي أو صاع + وعدا کل 
نحصيل مذهب مالك عند أصحابه » ومن خرج من بلده يريد المقام بمكة 

فدخلها في أشهر الج بعمرة ؛ لم أقام بها حتى حج فعليه دم التعة في ذلك 
العام > ثم لا دم عليه بعد ما دام ساكنا بمكة » ومن خرج عن مكة من أهلها 
فسكن غيرها ڈ ثم قدمها معتمراً وحج من عامه فعليه دم المتعة ومن كان له كة 
أهل وبخيرها أهل توقف فيه مالك يقال : هو من مشكلات الأمور » واستحب 
له أن يأتي بدم المتعة أن تمتع بالعمرة إلى الحج وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي 
جمرة العقبة فليس عليه دم المتعة عند مالك . وقال أشهب ذلك عليه واجب 
وهو القياس عندي على أصلهم في سياقه هديه معه وتقديهه صيامه في أول 
إحرامه . والقران أن يحرم بعمرة وحجة معا يجمعهما بإحرام واحد يقول لبيك 
اللهم لبيك بعمرة وحجة معاً على ما قدمنا ذكره أو يعقد على ذلك نية فإن 
أحرم بعمرة ثم أردفها بحج قبل أن يبتدىء الطواف بالبيت كان قارناً » 
وكذلك لو أردف الحج على العمرة ما م يركع ركعتي الطواف كل ذلك قول 
مالك وأصحابه » وعلى القارن هدي ويستحب له أن يهدي بدنة أو بقرة وتجزئه 
شاة وهو في ذلك كالمتمتع ولا د يصح الإحرام بحجتين ولا بعمرتين معا ولا يجوز 
إدخال حج على حج ولا عمرة على عمرة على حج » وإذا طاف المعتمر شوطاً 
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واحداً لعمرته ڈ ثم أحرم بالحج صار قارناً وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم 
القران » وكذلك من أحرم بالحج في أشواط طوافه أو بعد فراغه منه قبل 
ركوعه » وقال أشهب إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم 
يكن قارناً ومضئ على عمرته حتى يتمها » ثم يحرم بالج إن شاء . فإن فرغ 
من طوافه وركوعه » ثم أحرم بالحيج قبل سعيه ففيه قولان أحدهما أنه قارن 
مبطل لعمرته يلزمه دم القران والآخر أنه يتمادى في عمرته ولا شيء عليه إلا 
أن يشاء أن يحرم بالحج بعد ذلك » ولو أحرم بالحج بعد طوافه وسعيه قبل 
حلاقه أو تقصيره لزمه الإحرا م به ولم يكن قارناً وكان متمتعاً إن كانت عمرته 
في أشهر الحج وعليه دمان دم لتمتعه › ودم لتأخير حلاقه ع وكلاهما هدي › 
فإن لم يجد ما استيسر منه صام كا ذكرنا » وينوب الطعام والصيام من لم يجد 
الهدي عن جزاء الصيد وكفارة الأذى دون سائر الدماء » ولا مدخل للإطعام 
في غيرهماء وهدي المتمتع والقران على الترتيب » وأما كفارة الصيد ونسك 
الأذى فكلاهما على التخيير » ومن أحرم نعمرة ة وساق هديا تطوع به ثم أدخل 
المج على العمرة فصار قارا أجزاه هدي عمرته عن هدي قران » وقد كيل في 
لا يجرئه » وعليه هدي القران » وكلاهما قول مالك » وإذا حاضت المرأة قبل 
أن تطوف بالبيت وقد كانت أحرمت بعمرة ولم تكن حجت فريضتها وأرادت 
العام قضاء حجتها أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة وعملت 
أعمال الحج كلها من الوقوف والرمي ثم تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى فإذا 
فرغت من حجتها اعتمرت عمرة مستأنفة وإن اقتصرت على قرانها أجزأها عن 
حجتها وعمرتها . ويجزي القارن أن يطوف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعياً 
واحداً كالمفرد سواء » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : ومن قرن فأخر 
طوافه حتى صدر فذلك يجزئه لعمرته وحجته وإفاضته ووداعه إذا كان ذلك 
عند خيزوجه وإن قتل القارن صيداً لم يكن عليه إلا جزاء واحد » وفيا يفتدي 
مله فدية واحدة”' . ولا بحل القارن للحج مع العمرة حتى يحل مهما جميعاً مع 
الناس يوم النحر › ومن قرن من أهل مكة كمن ممتع منهم › ولا هدي عليه ١‏ 
وأكثر أصحاب مالك لا يرون على المكي إذا قرن دماً وبروونه عن مالك › 
ومهم من يرى ذلك عليه » وكان مالك يقول : لا أحب للمكي أن يقرن 
قال : وما سمعت أن مكياً قرن . 
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وقال غيره : المكي وغير المكي في القران سواء ولا يحرم المكي إذا قرن 
إل من ال فإث يكن قار أحرم من مكة ٠‏ ولو حرم من حارج الخو م 
يضره لأنه زاد » وقد قيل لا بأس أن يحرم القارن المكي من مكة » والقول 
الأول رواية ابن القاسم واختياره لان العمرة لا بحرم بها إلا من الحل . 
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باب ما لا جناح على المحرم في فعله 


لا بأس على المحرم بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب مثل الأسد 
والذئب والنمر والفهد » وكذلك لا باس عليه بقتل الحيات والعقارب والفارة 
والغراب والحدأة إلا أن مالكاً قال لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضراه 
ويقتل الفارة والعقرب وال حية وإن لم تضره » ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا لم 
يحلق مواضع محاجمه » وله أن يفقا دمله » وينكأ.جرحه . ويعصر بثره » ويقطع 
عرقه إن احتاج إلى ذلك كله » وقد قيل لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة » ولا 
بأس أن يأخحذ من شارب الحلال وأظفاره وأما أن يحلق شعر حلال أو غرم 
فلا » لما يخاف عليه من قتل الدواب . ومن أيقن من المحرمين أنه سلم عند 
حلق رأس الحلال من قتل الدواب فلا شيء عليه . ولا بأس أن يلقي دواب 
الأرض عن نفسه مثل البرغوث وشبهه من القراد والحمنان والحلم ولا يلقي 
شيئاً من ذلك عن بعيره » فإن فعل أطعم شيئاً ولا يلقي القملة وشبهها من 
دراب جسله عن نفسه . وصيد الببحر حلال للمحرم والطافي منه وغير الطافي 
سواء » ولا بأس أن يدهن المحرم باطن كفيه وقدميه بالزيت والسمن . ولو 
دهن بذلك رأسه أو باطن ساقيه افتدى عند مالك » ولا بأس أن يغتسل 
لحرم تبرداً كما يغتسل جنباً إلا أنه لا يغمس في الماء رأسه » هذا قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك وأجاز ابن وهب وأشهب ذلك . وعلى جواز 
الانغماس أكثر العلماء > وإن دخل المحرم الحمام للتداوي به دون التنظيف فيه 
ئلا بأس عليه ولا يدخل المحرم الحمام لينقي درنه › فإن فعل افتدى عند 
الك » وقال عنه ابن عبد الحكم | إن خاف أن يكون قتل شيثاً من الدواب » 
أحب إلى أن يفتدي » والوجه عند مالك في غسل المحرم رأسه أن يصب عليه 
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ويحرك شعره بيديه وما تساقط من شعر لحيته ورأسه في وضوئه أو غسله فلا 
شيء عليه في ذلك › وكذلك ما انحلق من شعر ساقيه في ركوبه ولا بأس أن 
يستظل المحرم بظل الفساطيط والبيوت وشبهها وجائز أن يحمل على رأسه 
متاعاً إذا اضطر إليه » ولا يستظل على المحمل فإن فعل فقد اختلف قول 
مالك في ذلك > وأصحه عنه أن الفدية عليه استحباباً غير واجبة . 
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باب جملة ما على المحرم اجتنابه نما لا يفسد حجته 
والحكم في ذلك 

لا يتطيب المحرم ولا يأكل شيثاً فيه طيب إلا أن لا يوجد للطيب طعم 
ولا رائحة » ولا يلبس ثوباً مسه طيب زعفران أو غيره حتى يذهب لون الطيب 
وريحه منه » وأفضل ما يلبسه المحرم من الثياب البيض » ولا يكتحل بكحل 
فيه طيب » ولا يلبس المحرم قميصاً ولا حيطا ولا عمامة ولا سراويل ولا 
خفين إلا أن يعدم النعلين فيقطع حينئذ الخفين أسفل من الكعبين ويلبسه| 
وإن وجد النعلين غاليين جداً » جاز له لباس الخفين المقطوعين ولا باس أن 
يأتزر كما له أن يرتدي إلا أنه يكره له أن يستثفر بالمؤتزر عند الركوب 
والنزول » فان فعل فلا شيء عليه › ولا يشد فوق مثزره تكة ولا خيطأ » ولا 
بأس بلبسه المهماز والمنطقة لحفظه نفقته » فإن نفدت نفقته ألقاها وإلا افقدى 
ان أمسكهاء وإحرام الرجل في رأسه ووجهه » والمرأة تلبس ما شاءت من 
الثباب غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي وجهها وإحرامها في وجهها 
وكفيهاء ولا باس بسدل ثوا على وجهها لتستره من غيرها ولتسدله 
من فوق رأسها ولا ترفعه من نحت ذقها ولا تشده على رأسها بإبرة ولا 
غيرها » ولا يحلق المحرم رأسه ولا رأس غيره من محرم أو حلالءولا يقتل 
دواب جسده » ولا يطرحها عن نفسه فإن طرح قملة عن.ثوبه أو جسده أطعم 
قبضة من طعام » ولا يطلي ولا يقلم أظفاره » فإن فعل شيشا ما ذكر في هذا 
الباب افتدى ولا يدخ ل المحرم الحمام قاصداً إلى إلقاء درنه » فإن فعل ذلك 
فعليه الفدية » وكل ما فيه معنى الرفاهية وإزالة الشعث وإنقاء الدرن فهو من 
إلقاء التفث » وحكمه حكم لباس الثباب وحلق الشعر وتقليم 'الأظفار 
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واستعمال الطيب » فإن فعل ذلك كله أو شيثاً منه ناسياً أو جاه أو مضطراً 
في فور واحد فعليه في جميعه فدية واحدة » وإن فرقه في مواطن كثيرة فعليه 
لكل شيء فدية إلا أن يكون في مرض واحد » فكرر استعمال ما يحتاج إليه من 
ذلك فإن كان كذلك ففدية واحدة » ولا ينبغى لأحد أن يأتي شيئا ما أمرنا 
باجتنابه من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه » وإنما الرخصة في ذلك 
للضرورة › والفدية أن يطعم ستة مساكين مدين من حنطة لكل مسكين 
أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك بشاة وهو خير في ذلك كله » إن شاء فعمل حيث 
شاء » والاختيار أن يأتي بالفدية حيث وجبت عليه » وسواء فعل شيثاً مما ذكرنا 
في هذا الباب ناسياً أو عامداً عند مالك » وان أطعم شعيراً أو ذرة مقدار المدين 
من الحنطة فاطعم ذلك مسكيئاً » والنسيكة ما تكون ضحية قال مالك ولا يجب 
في الفدية جذع وينوب الإطعام والصيام في فدية الأذى وجزاء الصيد دون سائر 
الدماء والتخيير فيهما دون ما سواهما » ومن افتدى قبل أن يجب عليه لم يجزه » 
ومن اكتحل بكحل لا طيب فيه لضرورة فلا شىء عليه » وإن كان لغير 
ضرورة فعليه الفدية وقال عبد الملك : ليس فيه فدية » ومن نتف شعرة أو 
شعرتين لم يكن عليه شيء › ولو أطعم شيئاً ولو قبضة من طعام كان حسناً ۽ 
وكل شيء خفيف من هذا الباب ففيه صلقة وليس فيه دم ولو قلم ظفراً 
واحداً أو بعض ظفر » أطعم مسكيناً واحداً وليس للمحرم أن ينكح » ولا 
ينكح غيره » ولا يمخطب لنفسه ولا لغيره » والمرأة والرجل في ذلك سواء » 
وللمحرم أن يراجع امرأته ولو كانت محرمة . 
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باب ما ينهى عنه ال محرم من الصيد 


سن السصعرم كلل شي من الصيد ٠‏ ولا شين ؛ لا لكل ليم مه | إذا 
صاده أو صيد من أجله » [ لا أن الجزاء على من أكل صيداً صيد من أجله 
استحباب » وهو على كل من قتل الصيد أكله أو لم يأكله إيجاب » وكذلك لو 
أكل ما صاده المحرم ففيه الجزاء وهو مع ذلك ميتة عند مالك » ولا يحل له 
الصيد حتى يطوف طواف الإفاضة › وإن كان معتمراً فحتى يتم سعيه وإن 
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صاد قبل ذلك فعليه الجزاء » ولا يجوز له شراء صيد ولا ملكه ولا حبسه في 
يده » ومن أحرم وعنده صيد لم يزل ملكه عنه ».وم يجز له ذبحه حتى يحل من 
إحرامه ولا يمسكه بعد إحرامه في يده ولا يصحبه في رفقته » فان أمسكه في يده 
فعليه إرساله » فن لم يرسله حتى مات في يده فعليه جزاؤه فإن أرسله فلا شيء 
عليه . ومن اشترى طائراً وهو حرم فقصه فإنه يرسله في موضع يكبر فيه ريشه 
فان فعل . لم يكن عليه شيء » وان لم خرج ريشه ول يكبر جزاه . ولو نازع 
حرم حلالا صيداً في يده ليرسله فمات » فعلى الممسك منها جزاؤه » ولو كانا 
محرمين كان على كل واحد ماما جزاء كامل » ومن حفر بثراً للسبع فوقع فيه 
صيد وتلف » فعليه جزاؤه » ولو كانت البئر لغير ذلك في فنائه أو غير فنائه لم 
يكن عليه شيء . ولو نشب صيد في أطناب فسطاط محرم فعطب لم يكن عليه 
شيء عند مالك وقال ابن القاسم يجزيه » ومن رآه الصيد ففزع منه فعطب فلا 
جزاء عليه » وقال ابن القاسم عليه جزاؤه » ومن أفزع الصيد فعليه عندهما 
جزانة إن مات » ومن لم يأمر باصطياد صيد ولا صيد من أجله » جاز له 

کله ول يكن عليه شيء , وسواء عند مالك ما يؤل ممه من ال و ل 
يؤكل » كل ذلك لا يجوز للمحرم قتله . وكل من ساعد قاتل الصيد في الحرم 
أو في الإحرام فعليه الجزاء . وإذا اضطر المحرم وخشي ذهاب نفسه من 
الجوع » أكل الميتة ولم يصطد . وما صاده المحرم وذبحه من الصيد فهو ميتة لا 
. يأكله عند مالك حلال ولا حرم ولا یکره ما صاده الحلال للمحرم إلا ما كان 
من ذلك بعد إحرامه وأما ما صاده قبل الإحرام فلا بأس به . ولو دل محرم 
حلالا على صيد أو ناوله رمحاً أو سيفاً فقتل به الصيد فقد أثم ولا جزاء عليه » 
وقعل الحرم الصيد خط أو عمداً سواء في وجوب اجزاء » وإذا شال حلا 
وحرام صيداً فعلى ا حرام جزاء كامل إلا أن يكون في الحرم فيكون على كل 
واحد مایا جزاء كامل . ومن كان في الحل ورمى صيداً في الحرم » أو كان في 
الحرم ورمى صيداً في الحل » > فعليه جزاؤه » ولا يؤكل » ولو أرسل كلبه في . 
الحرم على صيد فصاده في الحل لم يؤكل وعليه جزاؤه » ولو أرسل كلبه في الحل 
على صيد فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله بقرب 
الحرم » ولا يؤكل عند مالك في الوجهين جميعاً . ومن قتل صيداً » ثم أكله › 
فليس عليه إلا جزاء واحد والجزاء عندنا كفارة لا فدية » وإذا قتل قوم محرمون 


١ 6 


أو محلون في الحرم صيداً واحدا فعلى كل واحد منهم الجزاء والحلال فيا يصيده 
في الحرم كالمحرم في الحل والحرم وحرمة الحرم والإحرام إذا اجتمعا لم يجب با 
إلا جزاء واحد » والقارن والمفرد في ذلك سواء » وما كان للمحرم قتله من 
الصيد فجائز ئز للحلال قتله في الحرم ولا يذبح المحرم شيئاً من الطير المستانس 
إذا كان أصله مستوحشاً ولا حام الأبراج » وأما الدجاج والأوز فمثل البقر 
والغنم »> ولا يجوز لحلال ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم المباح ولا 
كسره » ولا أن يحش في الحرم » ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من 
النخل والشجر . وقد رخص في الرعي في الحرم وفي الهش من شجره للغنم 
ولا كفارة علن من قطع شيثاً من د شجر الحرم عند مالك » وكره مالك للمحرم 

قتل الضبع والثعلب والهر » ورأى على من قتل شيئاً منهما الجزاء » والطير 
المستوحش كله : سباعه وغير سباعه » يجزما المحرم إذا قتل شيئاً منها إلا 
الحدأة والغراب وكره له قتل الخنزير والقرد والوزغ فإن خاف شيئاً من ذلك على 
نفسه أو ماله جاز له قتله .وفرق مالك بين فراخ الغربان وصغارالحيات والفار فأجاز 
قتل الصغير من الفأر والحية والعقرب » وكره قتل فراخ الغربان لأا لا تضر 
في صغرها » وقد قال في الحية الصغيرة لا يقتلها المحرم » قال ولا يقتل المحرم 
من دواب الأرض إلا ما يخافه على نفسه › ولا يقرد المحرم دابته ولا بعيره عند 
مالك أخذ فيه بقول ابن عمر وخالفه غيره فأجازوه إتباعاً لعمر» ويجوز عند 
مالك للمحرم طرح العلق عن الدابة والبعير وعن نفسه ولا يجوز عنده قتل 
الزنبور » ولا البق ولا الذباب ومن قشل شيئاً من ذلك أطعم ما تيسر » ومن 
قتل جرادة فعليه حفئة من طعام وفي الكثير منه قيمته من الطعام وغير مالك لا 
يكره للمحرم قتل شيء من الحيوان المستوحش ولا سائر دواب الأرض وهوامها 
إلا ما كان صيداً يؤكل . 


باب الحكم في جزاء الصيد - 
ما قتل المحرم من الصيد › فعليه جزاؤه وما مجزي من الصيد شيئان 
دواب وطير فيجزي ما كان من الدواب بنظيره من الغنم » ففى النعامة بدنة 
وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة وفي الظبي شاة » ,وأقل ما يجرّأ من 
الجزاء عند مالك ما استيسر من ال هدي وكان ضحية » وذلك الجذع من الضأن 
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والثني مما سواه » وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام وني صغار الصيد 
عند مالك مثل ما في كباره ولا يفدي شىء عنده بعناق ولا يجفرة » قال مالك ٠‏ 
وذلك مثل الدية الصغير والكبير فيها سواء » وقوله هذا عندي خلاف أصله › 
لأن الجزاء عنده كفارة لا دية » ولذلك يوجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل 
صيد جزاء كاملا على كل واحد منهم » وهذا مجرى الكفارة على الصغير والكبير 
لا مجرى الدية » وفي الضب عنده واليربوع قيمتهم| طعاماً ومن أهل المدينة من 
يخالفه في صغار الصيد » وني اعتبار الجذع والثي » ويقول بقول عمر في 
الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة خاصة فإن 
في الحمامة منه شاة اتباعاً للسلف في ذلك › والدبس والغمري كله حمام . 
وحكى ابن عبد الحكم عن مالك ان في حمام مكة وفراخها: شاة » قال 
وكذلك حمام الحرم قال : وني حمام الحل حكومة قال : ومن أحرم من مكة 
فأغلق باب بيته على حمام فمات فعليه في كل فرخ شاة » وفي بيض النعامة 
عشر ثمن الدية عند مالك وني بيض ال حمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة › ومن قتل صيداً بعد صيد فعليه ككل 
مرة جزاؤه › ومن صاد صيداً فقطع يده أو رجله أو شيئاً من أعضائه وسلمت 
نفسه وصح ولحق بالصيد فلا شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه 
والأول قول مالك . 


ولوذهب فلم يدر ما فصل فعليه جزاؤ ولو زمن الصيد ول يلحق 
بالصيد » أو تركه تخوفاً فعليه جزاؤه جزاء كاملا وكفارة الصيد على التخيير لا 
على الترتيب يحكم بها على قاتله حكمان ذوا عدل يخيران المحكوم عليه » فإن 
اختار الهدي أو الإطعام أو الصيام حكم] عليه بمشل ما يسار موسراً كان أو 
معسراً فإن لم يحكم عليه حكمان فهو بالخيار أيضاً . > فإن اختار المهدي حكا 
عليه با مضى من السنة في ذلك لا يعدلان عنها وإن اختار الحكم بالطعام 
حكم عليه بقينة الصيد طعاما بسعر موضعه الذي أصيب فيه فإن لم يكن 
فأقرب المدن إليه فيطعم كل مسكين بد النبي عليه السلام » وإن اخقار 
الصيام حكياً عليه أن يصوم مكان كل مد يوماً بالغاً ما بلغ من الأيام » ولا 
ينظر في ذلك إلى شهرين ولا إلى أكثر ويقوم الصيد حيث أصيب طعاما ولا 
يقوم المثل من النعم فإن قوم الصيد دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً جاز 


١ /اه‎ 


والأول أصوب عند مالك » والتقويم إلى الحكمين والإطعام في الموضع الذي 
أصاب فيه الصيد حرماً كان أو غير حرم » فإن لم يكن ثم طعام ففي أقرب 
المواضع إليه ما يوجد فيه الطعام » هذا هو المختار ألا يذبح الجزاء ولا يطعم 
عنه إلا حيث وجبت الجزاء » وأما الصيام فجائز بكل مكان » ولو أطعم في 
كل مكان أجزأ عند مالك ويطعم كل مسكين مداً أو يصوم مكان کل مد يوماً 
ويستأئف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض » ولو اجتزاً بحكومة 
الصحابة فيه حكموا به من جزاء الصيد كان حستاً . وقد روي عن مالك أنه 
ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة لا بد فيه من الحكومة ويجتزىء 
في هذه الأربع بحكومة من مضى من السلف رحمهم الله . 
باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة 
والحكم في ذلك 

قال الله عز وجل : « الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث [ الحج ۱۹۷ ] » قال مالك : الرفث إصابة النساء » فحرام على المحرم 
وطء النساء » ومن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يطأ امرأته . ولا 
يتلذذ منها بشيء » وإن لم تكن محرمة › والذي يفسد إحرامه عند مالك إنزال 
الماء الدافق » ما لم يكن احتلاماً » وكذلك مغيب الحشفة وكذلك عند مالك 
من قبل أو باشر أو أدام النظر فأنزل » ومن نظر نظرة فأنزل لم يكن عليه غير 
ا مدي ومن قبل أو باشر ولم ينزل فعليه دم » وتجزيء شاة وقد قيل لا يفسد 
الحج إلا ما يوجب المهر والحد » والأول قول مالك وفساد الحج يكون با ذكرنا 

من الوطء والإنزال قبل الوقوف بعرفة عند حماعة آهل العلم بالمدينة وغيرها, 2 
وكذلك عند مالك من وطىء بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة ناسياً أو عامداً إلا 
أن يكون أفاض قبل ذلك فإن كان قد طاف للإفاضة قبل رمي جمرة العقبة ثم 
وطىء كان عليه هدي » وحجه تام وإنما يفسد حج الواطىء قبل الرمي » والإفاضة 
عند مالك إذا كان ذلك منه يوم النحر في أوله أو آخرهء وأما إذا كان وطؤه بعد 
يوم النحر فحجه تام وعليه العمرة» والحج › إن لم يكن طاف للإفاضة ولا رمى » 
وإن كان قد طاف ولم يرم كان عليه الهمدي خاصة وهذا كله تحصيل مذهب 
مالك وعليه أكثر أصحابه ومنهم من قال إنه ان وطىء يوم النحر قبل الرمي 
فسد حجه » وسواء كان قد أفاض قبل ذلك أو لم يفض » وهذا قول ابن 
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وهب وأشهب والأول أصوب » وقال اسماعيل بن إسحاق » قول مالك فيمن 
وطىء قبل الإفاضة بعد ري الجمرة ان عليه العمرة والهدي قول مستحسن 
على ما روي عن ابن عباس وعكرمة وفسره عبد الملك : ليكون طوافه بالبيت 
في إحرام صحيح » وأما القياس في ذلك فيا روي عن عمر بن الخطاب وعن 
غير واحد من التابعين فيمن وقع على امرأته وهو حاج قبل أن يطوف بالبيت أن 
عليه الحج من قابل لأن الطواف بالبيت واجب لا يجوز أن يتركه بوجه من 
الوجوه » قال الله عز وجل : « وأذن في الناس بالحج » [ الحج ۲۷ ] إلى 
قوله : # وليطوفوا بالبيت العتيق # » فكان هذا الطواف واجباً وهو طواف' 
الإفاضة » قال : فلا كان هذا الطواف واجباً في كتاب الله ثم غشي الحاج قبل 
أن يفعله كان مفسداً لحجه ولا يجب في القياس أن يكون الطواف الصحيح 
للعمرة ة يقوم مقام الطواف الذي كان واجباً للحج ولكنه ضرب من 
الاستحسان » وقول مالك إنه أحسن ما سمع بذلك عليه هذا كله كلام 
اسماعيل في مختصره المبسوط له وقد قال ابن نافع عن مالك الطواف الواجب 
هو طواف الإفاضة وإليه يرجع من لم يطفه من بلده ولو كان من الأندلس حتى 
يطوفه » ومن أفسد حجه بشيء ما ذكر فقد انتقض إحرامه وفسد حجه وعليه 
أن يمضي في حجته حتى يكملها ويحل منها بجا يحل به من لم يفسد حجه سواء 
ثم عليه بدلها بحجة أخرى من قابل رالهدي وسواء كان حجه فرضاً أو تطوعاً 
ولا يجوز له المقام على إحرامه إلى قابل ليقضي به حجه فإن أفام إلى قابل على 
إحرامه فحج به كان حجه فاسداً ‏ وعليه قضاژه › ولا يجوز له أن يجدد في 
حجه الفاسد إحراماً يقضي به ما أفسد وهو على حجه الفاسد حتى يتمه ثم 
يقضيه من قابل ويبدي ولا شيء عليه من قضاء الإحرام الذي جدده جاهلا 
لقضاء ما أفسده في عامه » فإن لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع وكل من وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لعدم قدرته 
على الهدي لم يكن عليه أن يطعم وإنما هو هدي أو صيام » ويل المفسد الحيجه 
من حيث كان أهل لحجته التي أفسدها يعني من ميقاتها وإن كان ما هو أبعد 
من الميقات لم يكن عليه عند مالك أن يحرم إلا من الميقات وكذلك العمرة إذا 
أفسدها بالوطء كان عليه بدلا من حيث أحرم بها وهدي ويفترقان في حج قابل 
من حيث أحرما وكذلك العمرة » ومن أفسد حجه قارثا قضاه قارناً وإن أفسده 
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مفرداً قضاه مفرداً ولا يقضي إفراداً عن قران وكذلك لا يقضي قراناً عن إفراد 
عند مالك » وقال عبد الملك يجزئه ولا يفرق القارن حجه فيتمتع في قضاء ما 
أفسد قارناً » وعلى القارن إذا أفسد حجه هدي الفساد وهدي لقرانه لحجة 
القضاء يسوقهم| جميعاً حين يحرم لحجة القضاء ولو قدم هدي الفساد كره له 
مالك ذلك وأجزأه وإذا أفسد القارن حجه ولم يجد هدياً صام ستة ة أيام ف الحج 
وأربعة عشر إذا رجع » ويضرق بين الستة بالفطر إن شاء . ومن وطىء عند 
مالك قبل تمام السبعة الأشواط من طواف الإفاضة ناسياً لشوط أو شوطين وقد 
كان رمى الجمرة فهو بمنزلة من لم يطف وعليه عنده العمرة والمهدي . ولو 
وطىء بعد تمام الطواف قبل أن يركع الركعتين أعاد الإفاضة فطاف وركع ثم 
اعتمر وأهدى فإن كان قد رجع إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى . وإن 
جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته وإن جامع بعد تمام 
السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته تامة , ومن أفسد عمرته مض فيها حتى 
يتمها ثم يبدها وأهدى هدياً . وإذا ذكر المعتمر بعد تمام عمرته أنه طاف على 
غير طهارة في أكثر ظنه تطهر وطاف وسعى وأمر الموسي على رأسه وأهدى . ولو 
٠‏ وطىء أهله ثم ذكر أن طوافه وسعيه لعمرته كان جنباً أو على غير وضوء كان 
عليه بدل عمرته وال هدي . ومن وطىء مراراً وهو حرم فليس عليه إلا هدي 
واحد وإن أكره امرأته على الوطء وهي محرمة كان عليه أن.يحجها وييدي 
عنها » کا هدي عن نفسه . وإن طاوعته فعليها أن تحج وتبدي » ومن أفسد 
بالوطء حجه ثم قضاه فأفسد بالوطء حجة القضاء أيضاً كان عليه قضاؤها 
ووجب عليه حجتان قاله مالك وابن القاسم وهو تحصيل المذهب وقال ابن 
وهب عليه حجة واحدة وهديان » وقال عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة 
قضاء تجزأ ما جميعاً كأنها جميعاً واحداً أفسده مرتين قال : وإنما الثاني من 
المدي هو الأول لأنه أراده فلم يتم له فبقي عليه كما هو ذكره ابن المواز عن 
عبد الملك . 
 #‏ لحن فنك 


باب فيمن فاته احج بحصر مرض أو عدو 
أو خطأ في عدة أيام العشر 
من أحصره المرض فإنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
۱۰ 


والمروة والحلاق ولو أقام سنين فإذا وصل البيت بعد فوات الحج عمل عمل 
العمرة وقطع التلبية عند دخوله الحرم » وكذلك الذي فاته الحجج سواء بأي 
وجه فاته وعليهما جميعاً حج قابل والهدي للفوات يسوق هديه مع حجة القضاء 
ولا يجزىء واحد منههما الحدي الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض لو فاته الج 
فإن لم يجد الهدي صام صوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك 
عشرة كاملة ولا ينبغي لمن فاته الحج لمرض أو عذر أو غير ذلك أن يعجل 
الهدي في عمرته التي يحل بها ولكن يؤخره إلى حجة القضاء إن كان من يرى 
على المحصر بعدو هدياً فقد رآه بعض أصحاب مالك وجماعة من العلاء وإن 
عجله كرهه له مالك وأجرأ عله ومن أصحابه من قال : لا يجزئه ووجه قوله 
ضعيف وقول مالك أصح > وأما من أحصر بعدو غالب من فتنة أو غيرها 
فلهم قتال العدو ولمم تركه والتربص فإن كشف الله ذلك عنهم ورجوا إدراك 
حجهم هضوا » وإن يسوا من زوال العدو نحر منهم من كان معه هدي 
وحلق كل واحد منهم وحل وسواء كان ذلك في الل أو الحرم ولا هدي على 
واحد منهم ولا قضاء بحج ولا عمرة | لا أن يكون ضرورة م يكن حج فيكون 
عليه الحج على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً . 
ومن أهل المدينة من يقول إن اهدي على المحصر بعدو واجب ولا يحل إلا 
بهدي أو شرك في دم أقله سبع بدئة أو بقرة ثم يحلق » وأما مالك فلا هدي 
عنده على من حصره العدو إلا أن يكون ساقه فينحره والحلاق سنة ونسك يجب 
على الحاج المقيم على حجه » وعلى من فاته الحج وعلى من أحصر في الحج 
وأقام على حجه إلى قابل فإنه يحج ولا هدي عليه » وليس ذلك كمن فسد 
حجه لأنه لا يقام على حج فاسد » وكل من فاته الحج تحلل بعمل عمرة وعليه 
الحج من قابل. والهدي ؛ فإن لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع . والاحصار بمكة وغيرها سواء لمن صد عن البيت بعد أن أحرم وفوات 
الحج بفوت عرفة فمن وقف بعرفة على سنة الوقوف بها من بعد صلاة الظهر 
إلى طلوع الفجر أو أدرك الوقوف بها ليل ولو أقل ساعة قبل طلوع الفجر فلم 
يفته الحج ومن لم يدرك شيئأ من ذلك فقد فاته احج وليس عليه عمل ما بقي 
من مناسك الحج وهو عند مالك بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فأتم 
حجه وأجزأه ولا شيء عليه > وإن شاء تحلل بعمرة ثم قضى قابلاً وأهدى » 
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والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل وقد استحب مالك لمن أقام 
على إحرامه إلى قابل أن يبل أيضاً احتياطاً وإن أقام على إحرامه ولم يتحلل منه 
حى دخلت شهور الحج من قابل لم يجز له التحلل ولزمه المقام حت يجج . 
ومن قدم مكة فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض ففاته الوقوف بعرفة لم يجزه 
الطواف الأول وسعيه عن طواف تحلله وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله » وإذا 
أخطات الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر 
أجزأهم » قال رسول الله ية : «أضحاكم حين تضحون وفطركم حين 
تفطرون» 27 أي باجتهادكم . وروي عن ابن عباس والحسن البصري في قول 
الله عرز وجل : « ما جعل عليكم في الدين من حرج # [ الحج ۷۸ ] قالا هذا 
في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم : 
باب الهدي 

تقلد اللهدي وتشعر.» وكذلك البقر إن كان ها أسنمة وإلا قلدت و 
تشعر » والغنم لا تقلد ولا تشعر » فمن كان من أهل المديئة وساق هديا 
قلده . وأشعره بذي الحليفة وكذلك ساثر أهل الآفاق يقلدون ويشعرون حيث 
يحرمول » والتقليد أن يجعل في عنقها حبل فيه نعل أو نعلان والأشعار الشق 
ويشق في سنامها الأيسر عند مالك . وعند غيره في الأيمن › وكلاهما حسن 
وقد روي عن مالك في الأيمن والأول أشهر عنه . وإذا قلد ال هدي أو أشعره 
فقد وجب ولا يجوز بيعه ولا هبته » وإن مات موهبه لم يورث عنه ونفذ 
لوجهه » ولا يجوز في المدايا والضحايا إلا االجذع من الضأن والثني مما سواه » 
والدم في الحج على وجهين : دم هدي ودم نسك » فالهدي ما كان جزاء صيد 
أو دم متعة أو قران وما وجب لتجاوز الميقات أو ترك رمي الجمار والمبيت بمنى 
والمزدلفة وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج » وأما دم النسك فهو ما كان 
في تخير الفدية في الأذى مما يوجبه إلغاء التقث وطلب رفاهة النفس على ما قدمنا 
ذكره في باب ما يجتنبه المحرم . 

والهدي هديان : واجب وتطوع » ويؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه 
إلا أربعة أشياء : 
(۱) أخرجه أبو داود باب إذا أخطأ القوم الحلال حديث رقم 774 عن أي هريرة » ذكر النبي إلا 

شه قال «وفطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم تضحون . . .» الحديث . 
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. جزاء الصيد‎ )١( 

(۲) وفدية الأذى . 

(۳) ونذر المساكين . 

. وهدي التطوع إذا عطب قبل عله‎ )٤( 


وأما الحدي الواجب إذا عطب قبل محله فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء 
لان عليه بدله » ولا بدل عليه في غير الواجب ان عطب قبل عله إلا أن يأكل 
نه ؛ يعن أكل من هدي ابموز الكل مته فشي قولان : ادها أنه يبدل 
المهدي كله 3 والآخر أنه لا يبدل إلا مقدار ما أكل منه والأول أشهر عن 
مالك , والآخر اختهار عبد الملك بن عبد العزيز وهو قول الشافعي » وقد روي 
عن مالك أنه أكل من نذر المساكين شيثاً م يكن عليه إلا مقدار ما أكل وان 
أكل من جزاء الصيد أو من فدية الأذى جزاه كله وأق بفديته كاملة › وال هدي 
على من فرن أو تمنع أو فسد حجه أو ترك الرمي أو نحو ذلك بدنة فإن لم يجد 
فبقرة » فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام دون إطعام » ولو أهدى شاة كره له 
مالك ذلك واجزأه » وإذا حدث بالمدي عيب بعد التقليذ أجزأ وقد قيل لا 
يمرأ . والأول تحصيل مذهب مالك › فان قلده وبه عيب لا يجزىء مثله وم 
يكن علم به رجع بأرشه على بائعه واستعان به في ثمن غيره » وان كان اهدي 
تطوعاً فقيل يصنع بالأرش ما شاء » وقيل إنه يصرفه في هدي مثله ان بلغه 
والا تصدق به . والسنة ان ينحر اهدي التطوع إذا عطب قبل عله ثم يضع 
قلادته في دمه ويل بين الناس وبینه يأكلونه » ولا يأكل منه صاحبه ولا يطعم 
ولا يتصدق » فإن أكل أو أطعم أو تصدق فالأشهر عن مالك أنه إن أكل منه 
شيئاً ضمنه كله , ولا ينحر هدي التطوع قبل يوم النحر فإن فعل لم يجسزه عند 
مالك » ومن ساق هدياً واجباً فضل قبل الوقوف بعرفة ثم وجده بمنى ففيه عن 
مالك روايتان احداهما ينحره بمنى ثم يبدله بېدي آخر ينحره بمكة بعد خروجه 
أيام منى والآخر أنه يؤخره وينحره بمكة ويجزئه عن واحد » وهذا أولى » ومن 
ضل هديه ولم يجد غيره أخحر الصيام إلى منى ثم صام » ولو وجد من يسلفه 
كان حسناً أن يستلف منه وان أخمر الصيام حتى رجع إلى بلده فقدر على 
الهدي أهدى ولم يصم . ولا تركب البدنة إلا من ضرورة ولا يشرب من لبنها 
إلا كذلك بعد ري فصيلها ولا يشترك القوم في الهدايا ولا الضحايا » وقد 
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روي عن مالك أنه يشترك في هدي المعتمرين وفي التطوع دون الواجب › 
وعند غير مالك يشترك السبعة في البدنة والبقرة في الممدي والتطوع وفي 
الواجب » ولا ينحر ال هدي إلا بمنى ومكة › ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة 
وان فاته ان يقف بعرفة ساقه من الحل فينحره بمكة بعد خخحروجه من منى وان 
نحره بمكة في أيام منى اجزأه وإذا أخطأ رجلان حاجان هديه| فذيح كل واحد 
منبها هدي صاحبه عن نفسه وكانا قد اوقفاهما بعرفة اجرأ هما ولم يكن عليه| 
شيء ء ولو كانا معتمرين ضمن كل واحد منه| قيمة ما ذبح ولم يجز عن واحد 
منهما واستانفا اهدي وليس وقف الباعة وقفا ولا بد أن يقفه هو بنفسه أو يأمر 
من يقفه فإن وقف بأمره فسواء البائع في ذلك حينئذ وغيره › وينحر البدن قياماً 
مقيدة ولا يعقلها إلا أن تصعب ولا تعرقب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا 
يقوى عليها وتنحر باركه أفضل من أن تعرقب » وتضجع البقر والغنم ولا 
ينحر أحد قبل الفجر يوم النحر فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى » وليس 
عليهم انتظار نحر إمامهم والمنحر منى لكل حاج ومكة لكل معتمر » ولو نحر 
الحاج بمكة والمعتمر بمنى لم يخرج واحد منهه| إن شاء الله . 
ل 7 # 
باب ما لا يجبر بالدم دون الاتیان به 


قد تقدم في ول كتاب الحج بتعيين فرائضه ›» وهي أربع أولما الإحرام 

ثم الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة » فمن لم ينو 
حجاً ولا عمرة ولا أحرم بواحد من بئيته له وقصد اليه فلا حج له . ومن لم 
يقف بعرفة أقل وقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
فلا حج له » ومن لم يطف طواف الإفاضة رجع إليه من بلاده قال مالك في 
موطثه من نسي طواف الإفاضة حتى بخرج من مكة ويرجع إلى بلده كان عليه 
أن يرجم فيفيض ۰ وان کان أصاب النساء رجع فأفاض ثم اعتمر وأهدى ولم 
يذكر مالك طوافه قبل ولا بعد ولا راعى شيشا من ذلك › وهذا مذهب أهل 
المدينة من أصحابه وغيرهم وأما أهل مصر والمغرب فجملة مذهب مالك 
عندهم في ذلك ان الطواف في حين دخحول مكة وطواف الإفاضة كلاهما عنده 
واجب وكلاهما ينوب عن الآخر مع الحدي لمن نسي ذلك ولم أت به حت رجع 
إلى بلاده › والتطوع أيضاً في ذلك ينوب عنده عن الواجب وطواف الصدر 
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أيضاً كذلك على ما بينا عنه في صدر هذا الكتاب فمن لم يطف لدخوله مكة 
ناسیا أ أو تاركاً أو طافه وم يكمله سبعاً أو طافه منكوساً أو على غير طهارة أو 
أحدث فيه فتوضاً وبنى ولم يستأنف أو طافه بغير نية لما قصده من حج أو عمرة 
أو م يدخل الحجر في طوافه أولم يكمله من الحجر إليه لم يجزه في ذلك كله 
طوافه وكان في حكم من لم يطف ولزمه الرجوع | إليه قريباً كان أو بعيداً إلا أن 
يكون طاف بعده للافاضة وسعى أو طاف تطوعاً وسعى فإن كان طاف تتطوعا 
ثم أبعد ولبس الثياب ووطىء ء النساء كان عليه دم وكان له طوافه تطوعاً عما 
وجب عليه » وكذلك لو عرض له مثل ذلك في طواف الإفاضة عاد إليه ولو 
من بلده لأنه فرض واجب فطافه إلا أن ایکون طاف بعده تطوعاً أو للوداع 
فيجزئه عند مالك من العودة وعليه دم » ومن أخر طوافه الموصول بالسعي 
قارناً كان أو مفرداً ثم طاف للإفاضة وصدر فلم يودع البيت اجزأه طواف 
الافاضة عن ذلك كله أن كان معه سعي » ولم يختلف قول مالك في وجوب 
الدم على من ترك طواف القدوم عامداً لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات 
واختلف قوله إذا تركه أو ترك شيئاً من سنن الحج معذوراً فقال مرة عليه دم 
وقال مرة لا دم عليه » وأما طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على 
تاركه شيء » لأنه لما كان عمله بعد. استباحة وطء النساء والصيد أشبه 
التطوع الذي لا شيء على تاركه » وقد تقدم اختلاف لفظ ما في المدونة » 
وما ذكره أبو الفرج وما رواه ابن عبد الحكم في مراعاة الطواف التطوع أو غيره 
قبل الافاضة أو بعدها في أول باب من هذا الكتاب » وقال ابن القاسم لو 
طاف بغير نية وسعى كان عليه أن يعود فيطوف بنية ويسعى . فان لم يفعل 
حتّى رجع إلى بلاده أو تباعد اجزأه ذلك وكان عليه المدي › وهذا ما قدمت 
لك من أصلهم في عمل الحج أنه جز فيه عندهم التطوع عن الواجب إلا 
في الإحرام خاصة . ومن ترك من طوافه أو سعيه شوطاً واحداً أو أكثر م زه 
وكان عليه أن ياي به بانياً أن كان قريباً أو مستأنفاً أن تباعد فإن لم يذكره حتى 

رجع إلى بلاده عاد على بقية إحرامه فطاف وسعى وأهدى لتأخيره ذلك العمل 
عن وقته » فإن وطىء أهله اعتمر وأهدى وکل من سعى بأثر طواف لم يتم 
سبعاً أو بأثر لواف على غير طهارة كان كمن لم يسع لأن من شرط السعي عند 
مالك وأصحابه ان يكون بأثر طواف مجرىء متصل به وعلى هذا الذي وصفنا 
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حاله الرجوع من بلده حتى يأتي الطواف والسعي »> فإن كان لم يطف للإفاضة 
كان حراما من النساء والطيب والصيد وكان عليه مع ذلك دم » وقد خفف 
مالك مرة عنه الدم في ذلك وجعله كالمراهق . وقد روي عن مالك فيمن طاف 
للإفاضة من غير سعي ولم يكن طاف ولا سعى قبل ذلك حتى خرج من مكة 
ان عليه عمرة وهدياً ويجزئه من ذلك: كله ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه 
حتى يسعى فيتم ما بين الصفا والمروة » فإن صار إلى بلده وكان معتمراً كان 
حراماً من كل شیء وان كان حاجاً قد رمى الجمرة وحلق كان حراماً من النساء 
والطيب والصيد عند مالك ثم يرجع فيبتدىء طوافه وسعيه . ومن طاف 
لعمرته على غير وضوء فهو كمن لم يطف وعليه ان يرجع من بلده حراماً حی 
يطوف ويسعى ودي لتأخيره السعي عن زمانه وليس الحدي واجبا عليه . ولو 
طاف المتمتع أو المكي قبل خروجه إلى منى وسعى كان عليه ان يطوف للإفاضة 
ويسعى بعد انصرافه من منى فإن طاف ولم يسع حتى أتى بلده أجزأه السعي 
الأول وعليه هدي ومن لم يسع بين الصفا والمروة حتى رمى الجمرة فقد حل له 
من الثياب وغيرها ما حل للذي طاف وسعى . 
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باب الاجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك 

الاجارة على الحج جائزة عن الميت إذا أوصى بها فإن كان الموصي لم يحج 
عن نفسه لم يجز أن يستأجر عنه صبي ولا عبد ويجوز ذلك في التطوع » ومن 
تطوع بالحج أو العمرة عن غيره بعد أن حج عن نفسه › فحسن إذا كان عن 
اميت » وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز › وله إجارة مثله » وما زاد 
على ذلك فهو وصية إن أجازه الورثة جاز والاا رجع ميراثاً . 

ويكره أن يتطوع بالحج قبل أن يؤدي فرضه وان يؤاجر نفسه في ذلك » 
فإن فعل شيشا من ذلك نفذ عند مالك › وإذا أوصى بوصايا فاحذ الوصي. 
الثلث وقاسم الورثة ثم دفع لمال إلى من جج فتلف المال أو تلف في يد الموصي 
فلا تبعة على الورثة . والإجارة عند مالك في الحج على وجهين : إجارة 
مضمونه وإجارة على البلاغ فالمضمونة تكون على حجة موصوفة من مكان 
معلوم بأجرة معلومة فيكون له الفضل من نفقته وعليه النقص » وان مات قبل 
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الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل وأخذ الباقي منه أو من مالهء 
وأجرة البلاغ : أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ينفقه في الحج عن الميت فإن 
فضل شيء رده على من استأجره وان عجز المال عن نفقته وجب على مستأجره 
تمام نفقته وكذلك لو ضاع المال بعد الاحرام لزم من استأجره نفقته » ولو ضاع 
قبل أن يحرم رجع ولم ينفذ لوجهه وهذا الوجه اكثر أهل العلم لا يجيزونه » 
ومن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل دفعت الحجة إلى غيره ان 
كان الموصى له لم يحج عن نفسه , وان كان قد حج عن نفسه بطلت الوصية 
ورجع المال ميراثا ٠‏ ومن ¿ أوصى أن ميحج عنه يمال معلوم فوجد من يجج عنه 
بأقل رد الباقي على ورثته إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون الال كله له ء 
ومن استأجر على أن مح مج مفرذاً فحج قارناً فأكثر أصحاب مالك على أنه يجزيء 

عن الموصي وعل المستأجر الدم وقال ابن القاسم لايجريء وعليه الاعادة » ؛ ولو . 
تمع جاز على قول مالك وعلى قياس قول ابن قاسم لا يجزئه . والصواب 
عندي أنه يجزئه وعليه الدم » وليس للمستاجر في الحج أن يستأجر غيره إلا أن 
يجعل ذلك إليه أو يؤذن له فيه » ولو استؤجر على الحج في عام بعيبه فعاقه 
عائق وحج في العام الذي يليه اجزأه » ويجوز الاستيجار على العمر كما يجوز 
على الحج . 
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باب رمي الجمار 

قد تقدم في باب العمل في الحج ذكر وقت رمي جمرة العقبة انه من 
طلرع الشمس إلى زواها › فمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى امسى . 
فيستحب له اهدي 2 ولیس بواجب عليه » ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام 
التشريق نحربدنه » ومن نسي حصاة واحدة من جمرة حتى مضت أيام الرمي كان 
عليه شاة » فإن نسي الجمرة كلها كان عليه بفرة أو بدنة » ووقت الرمي في أيام 
منى من زوال الشمس إلى غروبها » ومن نسي رمي يوم من أيام منى أو أخره 
إلى الليل رمى ليلا » ولا شيء عليه هذا قوله في موطئه » وقد روي عنه ان 
عليه دماً ولیس بشيء لأنه لم يختلف قوله أنه لو رماه من الغد لم يكن عليه ششيء 
ومن ترك الرمي يوماً ورمى يوماً بعده ثم ذكر ذلك اليوم الثالث بعد رميه رمى 


1۷ 


لليوم الذي ترك الرمي فيه » ثم يعيد رمي يومه ولا يعيد اليوم الأوسط » 
ويرمى عن الصبي والمريض اللذين لا يطيقان الرمي ويستحب للذي يرمي 
عنها أن لا يرمي عن أحدهنا حتى يرمي عن نفسه ولا يجوز أن يكون رميه عنه 
وعن غيره واحداً » ولو فعل لم يجزه عن نفسه ولا عن غيره » وينبغي للمريض 
أن يتحرى وقت الرمي فيكبر وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه 
وعليه مع ذلك دم عند مالك » ومن ترك الرمي في يوم من أيام من حى 
انقضت فعليه دم وتجزئه شاة » ولو ترك الرمي في الأيام الثلائة كلها فعليه بدئة 
أو بقرة في الاختيار › وتجزئه شاة » ويجوز لرعاء الابل إذا رموا حمرة العقبة يوم 
النحر أن يخرجوا عن منى لرعيهم ويقيمون فيه يوماً وليلة › ثم يأتون في الثالث 
من يوم النحر وهر يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ولليوم الذي هم 
فيه ويتعجلون إن شاءوا أو يقيموا » فإن اقاموا رموا في اليوم الرابع من بوم 
النحر ولأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من يوم النحر . وهو الثاني من 
أيام التشريق » يرمون بعد.الزوال » وينفرون بارا ولا ينفرون ليلا » ويكره 
لأهل مكة التعجيل في النفر الأول . وكذلك الاختيار لامام الحاج ان يقيم إلى 
النفر الثاني » ويكره له أن يكون نفره قبل ذلك 
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باب احج بالصبيان 

لا يجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء حج » وأجاز رسول الله يلل 
الحج بالصبيان الصغار » وقد بينا في كتاب التمهيد من معاني الحج بالصبيان ما 
فيه كفاية وبيان » فجائز أن يحج بالصبيان الصغار ذكورهم وإنائهم » المراضع 
مهم وغير المرضع إلا أن المرضع ونحوه لا يجرد للاحرام ويجرد غيرهم من 
المتحركين بأنفسهم يجردون من الميقات وينوي أولياؤهم بذلك الإحرام وجتبون 
ما يجتنب الكبار » ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى الحرم أو إلى 
قربه . وان تكلم الصبي لبى عن نفسه ء وان م يتكلم لم يلب عنه » وان 
. احتاج إلى دواء فيه طيب أو احتاج إلى إماطة أذى فعله به وليه وفدى عنه . 
واختلف قول مالك وأصحابه في جزاء الصيد يقتله الصبي › فقال بعضهم هو 
كجنايته يكون في ماله » وقال بعضهم هو في مال الولي وهو الأشهر عن 
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مالك » ويطاف بالصبي ويسعى ويرمى عنه ان لم يستطع فعل ذلك بنفسه , 
ولا يركع عنه وان قدر ركع عن نفسه » ولا يطوف به إلا من طاف لنفسه » 
وجائز أن يسعى عنه من لم يسع لنفسه » ومن سعى بالصبي ينوي به السعي 
عن نفسه وعن الصبي أجزأهما ذلك عند مالك » ويكره له أن يطوف به ينوي 
الطواف عنه وعن نفسه فإن فعل أعاد الطواف عن نفسه استحباباً ويجزيء عن 
الصبي » وقد قيل إنه يعيد عن نفسه إيجاباً وعن الصبي استحباباً » والأول 
تحصيل المذهب والقول عندهم في الرمي عنه وعن نفسه كالول في الطواف 
عنه وعن نفسه » وإذا حج الولي بالصغير فما زاد على نفقته في الحضر فمن مال 
وليه إذا لم خف عليه ضيعة في الحضر » فإن خاف ذلك عليه فالنفقة كلها من 
مال الصبي » وإذا بلغ الصبي في حجته مضىعليها حت يتمها ولا تجزئه عن | 
فرضه . 
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باب في حج العبد وذوات الزوج 

ان استأذن العبد سيده في احج فحسن ان يأذن له فإن لم يفعل فليس 
ذلك عليه › قال مالك فإن حج معه فلا نرى ان بمنعه ولا يحج العبد إلا بأذن 
السيد » فإن أذن له فأحرم بالحج لم يكن له منعه وإن أحرم بغير اذن سيده 
فالسيد بالخيار في فسخ إحرامه أو تركه فإن فسخه فعليه القضاء إذا عتق » ولو 
أذن له سيده في القضاء وهو رفيق اجزأه ولو عتق فحج به ينوي القضاء 
والفريضة أجزأه عن القضاء ولم يجزه عن الفريضة وحكم العبد إذا عتق بعد 
حجه أو بعد إحرامه بالحج كحكم الصبي يبلغ بعد حجه أو في حجه » ولا 
يجرئه حجه ذلك عن حجة الإسلام » وإذا أعتق العبد ليلة عرفة ولم يكن أحرم 
فأحرم ووقف بعرفة أجزأه عن فرضه » فإن كان أحرم بالحج قبل ذلك تمادى 
في حجه وليس له رفض إحرامه وتجديد إحرام آخر للوقوف بعرفة وعليه 
التمادي في حجة حتى يتمه ولا يجزئه عن حجة الإسلام وكذلك الصبي يبلغ 
ليلة عرفة ولم يكن أحرم سواء في ذلك » وليس على السيد جزاء ما قتل عبسده 
المحرم من الصيد . ولو نذر العبد حجا ثم عتق لزمه ما اعتقده من النذر في 
حال الرق » ومن بلغ من الصبيان أو عتق من العبيد بعد ليلة النحر فلا 
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خلاف بين العلاء أننه يتمادى في حجه فيتمه ولا يجزئه من حجة الإسلام » 
وإذا أسلم الكافر وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام وإذا تطوعت 
المرأة بالحج بغير اذن زوجها فحللها بعد إحرامها فعليها القضاء . وقال 
سحنون : لا قضاء على المرأة إذا طلقت ولا على العبد إذا عتق في] حللا منه › 
ومن أكره امرأته على الوطء وفسد حجها ثم فارقها وتزوجت لم يكن لزوجها 
منعها من أداء ما وجب عليها ومؤونتها على المطلق لما ء لأنه لما أكرهها كان 
عليه أن يحجها . ومن أذن لامرأته في الحج ثم أكرهها على الوطء كان عليه أنه 
يحجهاء ومن أذن لجاريته في الحج فأحرمت ثم باعها لم يكن للمشتري أن 
يحللها ولا أن يمنعها من المضي في إحرامها وذلك عيب ان شاء رضي المشتري 


به وإن شاء رده . 


تنخ يذ ية 


باب جامع الج 

جائز عند مالك الطواف تطوعاً وواجباً بعد العصر » وبعد الصبح إلا 
أنه لا يكون إلا أسبوعاً واحداً لأنه لا يلزم الطائف أن يصلي بأئر كل أسبوع 
ركعتين ولا تطوع عنده في هذين الوقتين » وجائز أن يركع الركعتين إذا غربت 
الشمس قبل صلاة المغرب » وجائز أيضاً أن يؤخرهما حتى يصلي المغرب ثم 
يركعهما بعدها قبل أن يتنفل » وتقديم المغرب على الركوع أولى وأحب الا 2 
ويكره مالك وأكثر الفقهاء أن يطوف المرء أسابيع ثم يجمع ركوعها » ومن 
أفاض في يوم جمعة فليرجع إلى منى ويدع الجمعة » وإذا لم تطف المرأة للإفاضة 
لحيض أو نفاس حبس عليها كرما أقصى ما يحبس الدم النساء في الحيض 
والنفاس ولا حجة للكرى بأن يقول لم أعلم أنها حامل » وقال ابن المواز كيف 
يحبس عليها الكرى وحده يعرض ليقطع به في الطريق ١‏ ويقصر الصلاة بعرفة 
عند مالك كل من شهدها من أهل مكة ومنى وسائر الآفاق إلا أهل عرفة 
وكذلك أهل منى لا يقصرون بمنى ويقصرون في غيرها من المشاهد كلها 
وكذلك أهل المزدلفة لا يقصرون بها ويقصرون بعرفة ومنى » ويقصر أهل مكة 
بعرفة ومنى ويتمون بمكة » هذا قول مالك وأصحابه » وأما سائر أهل العلم 
فيقولون لا يقصر في شيء من تلك المشاهد إلا مسافر بينه وبين بلده مسافة 
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يقصر في مثلها إذا كان سفره متصلا لم تنقضه إقامبة . ويستحب المقام 
بالمحصب عند الصدر من منى قبل دخوله مكة ويصلي به الأوقات إلى العشاء 
الأخيرة » ثم يدخل مكة ليلا ١‏ ومن ترك ذلك فلا شيء عليه » ويستحب 
النزول بالمعرس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه ولو قدمه في غير وقت صلاة 
انتظر به الصلاة إلا أن ياف فوت رفقته فان كان ذلك جاز له أن ينفر قبل أن 
يصلي > ومن صدر من منى فطاف للإفاضة ونفر اجزأه ذلك عن إفاضته 
ووداعه » ودحول البيت كلما قدر عليه حسن » والصلاة فيه نافلة » حسن › 
ولا يدخله أحد بلعليه » والمعتمر إذا انصرف بأثر سعيه وطوافه لم يكن عليه 
وداع . ويستحب لمن بات بمكة بعد أن ودع أن'يعيد الوداع حين خروجه . 
ومن نسي طواف الإفاضة وقد ودع أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بعد , وإذا 
ارتد الرجل بعد أن حج ثم تاب عن ردته فعليه حجة أخرى » وأجاز مالك 
حج الأغلف ء ولا بأس بأحذ إذخر الحرم والسناء للحلال والحرام وما جاز 
للحلال أن يفعله في شجر الحرم جاز للمحرم . 
باب خطب الحج 
خطب الحج عند مالك وأصحابه ثلاث خطب كلها مسنونة » أونها قبل 
يوم التروية بيوم » وهو اليوم السابع من ذي الحجة › يخطب فيه الإمام بمكة 
خطبة واحدة بعد الظهر ويعلمهم فيها المناسك › والثانية يوم عرفة قبل الصلاة 
إذا سكت المؤذن من الأذان بين يدي الإمام كما يفعل في الجمعة . وهي 
خطبتان يفصل بينا بجلوس وإن شاء أذن المؤذن حين يجلس الإمام من المخطبة 
الأولى فيها » والثالثة : بمنى يوم ثاني النحر › وهو يوم القرء يخطب بعد الظهر' 
خطبة واحدة يعلمهم فيها بأن النفر الأول في اليوم الثاني من ذلك اليوم ولا 
خطبة عند مالك وأصحابه يوم النحر » وعليه أكثر الناس » وروي عن 
سعيد بن المسيب في خطبة الحج مشل قول مالك » وكان الزهري يقول : 
الخطبة الثالثة إنما كانت يوم النحر فأخرها الأمراء للشغل . 
# ¥ #40« 
باب العمرة 
العمرة علد مالك وأصحابه غير مفترضة » وهي عنده واجبة وجوب 
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سنة » لا يجوز لأحد قدر عليها تركها » وهي أوكد من الوتر » ومن أهل المدينة 
جماعة يرونا مفترضة كال حج وهو قول ابن عمر وابن عباس » وجائز عملها قبل 
الحج ومعه وبعده في أشهر الحج وني غيرها . ومن كان حاجاً مفرداً لم يعتمر 

حتى يفرغ من حجه » ولا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر 
أيام التشريق » ولا بأس أن بهل أهل الآفاق في أيام التشريق بالعمرة » وأما 
الحج فلا » فإن رمى في آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب 
الشمس لزمه الإحرام لحا » ومضى فيها حتى يتمها فإن أتمها قبل غروب 
الشمس لم تجزه فان أحرم بها قبل رميه لم يلزمه عملها ولا ضاؤها عند مالك 
وكره مالك العمرة في السنة الوالحدة مراراً » وأجازها جماعة من علماء أهل 
: المدينة وغيرهم » وجائز عند مالك أن يعتمر في ذي الحجة وأخرى في المحرم 
وان قرب ما بينهها » والعمرة من الميقات أفضل مها من الجعرانة والتنعيم » ولا 
يجوز لمكي أن يحرم بعمرة حتى يخرج إلى الحل وعمل العمرة بعد الإحرام بها 
أن يلبي قاصداً إلى البيت فإذا أخحذ في الطواف قطع التلبية وإن شاء قطعها إذا 
رأى البيت وإن شاء إذا دحل المسجد هذا كله لمن أحرم من التلعيم » وأما من 
أحرم من الميقات أو الجعرانة فقد بينا وجوه ذلك فيا مضى من هذا الكتاب › 
فإذا طاف سبعاً وسعى سبعاً على سئة الطواف والسعي على حسب ما قدمنا 
ذكره في الحج حلق رأسه وقت عمرته » وان قصر من شعره اجزأ ذلك عنه » 
والحلاق أفضل » وقد مضى من أحكام العمرة في باب وجوب الحج وباب 


التمتع ما فيه كفاية . 
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كتاب الضحايا 


بسم الله الرحمن الرحيم › وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلا . 
باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها 
الأضحية عند مالك سئة تجب على كل من وجد سعة من الرجال 
والنساء الأحرار ٠ ٠‏ وهي من السنة المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يساځون 


o ee‏ ر e‏ ل سي مس ا 
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مالك الصدفة ,“من الضحية بنى أحب إلى ١4ي‏ ».. اا بم طفلا كان أو 
بالغأ كما تخرج عنه زكاة الفطر » ولا يضحى س اما وو علي أذ ايم ي 
عن نفسه » ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده » والضحية عند مالك 
مخالفة للهدي لأن الهدي يجب بالقول وبالتقليد وبالاشعار » ولا تجب الضحية 
عنده إلا بالذبح خاصة » إلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك » ومن مات يوم 
النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي ولو 
مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته » وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له 
أن يصنع فيها ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث » وما أصاب الضحية 
قبل ذبحها من العيوب كان على صاحبها بدها بخلاف الهدي أيضاً » ومن 
وجد بضحيته عيباً ردها واشترى بثمنها مثلها » ولا يشتري بأفل من ذلك 
الثمن ولا بأس أن يبيع الرجل أضحيته وية يشتري أفضل منها بأكثر من ثمنها » 
ولا ينبغي أن ينقص منها شيئاً هذا | إذا لم يوجبها » ومن أخرج ثمناً لأضحية 
وأوجبه لذلك فيستحب له أن لا يرد شيئاً منه إلى ماله » وان الحرجه بغير 
إيجاب وفضل منه فضل » » صنع به ما شاء » ومن اشترى ضحية عجفاء 
فسمنت قبل الذبح اجزأت عنه » ولو اشتراها سمينة فحدث بها عيب مفسد 
قبل أن يذبحها , ولو بعد أن أضجعها للذبح » لم تجز عنه » وكان عليه بدها 
أن قدر عليها وما عرض لحا بعد تمام ذكاتها م يضرها » ومن ضاعت أضحيته 
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يفنل 


ش فأبدلها ثم وجدها في أيام الذبح أو بعدها » فليس عليه ذبحها » فإن ضاعت 
ولم يبدلها ووجدها في أيام الذبح ذبحها » وان وجدها بعد ذلك فليس عليه 
ذبحها وهي ماله يصنع بها ما شاء . ولا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن أهل 
بيته بالشاة الواحدة » وكذلك البقرة والبدنة » وسواء كانوا عند مالك سبعة أو 
أكثر » إذا كان هو منفرداً بها ويشركهم في أجرها » ولا يجوز عنده أن يشترك 
اثنان فا فوقه) في ضحية واحدة » ولا في هدي واحد . على أن يخرجوا الشمن 
من قبل أنفسهم ويقسموا اللحم على قدر ذلك » وهذا الوجه الذي كرهه 
منالك أجازه أكثر العلماء من أهل المدينة وغيرهم أذا كانوا سبعة فما دونهم 
. واشتركوا في بدنة أو بقرة وإن كانوا أكثر من سبعة لم يجز عن واحد منهم » 
والشاة لا تجري عندهم إلا عن واحد » وإذا اشترى جماعة ضحايا فاختلطت 
فذبح كل واحد منهم أضحية جاز لهم أن يصطلحوا عليها ويقسموها ويضحي 
كل واحد منهم بالشاة التي تصير إليه وإن اخحتلطت فذبح كل واحد منهم 
ضحية غيره عن نفسه لم يجز ذلك عند مالك عن واحد منهم ويضمن كل واحد 
معهم ضحية صاحبه بقيمتها وكان على كل واحد منهم أن يضحي إن علم ذلك 
في أيام النحر . 


بيبز با نا 


باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل 
وما يتقى فيها من العيوب 
السن التي تجزأ في الضحايا الجذع من الضأن فا فوقه » والثني فما 
فوقه من المعز والإبل والبقر » والجذع من الضأن ابن عشرة أشهر إلى سئة 
ونحوها » وأقل سن الجذع من الضان ستة أشهر وما زاد عليها إلى العشر أبعد 
من الإشكال والثني من الضأن والمعز ما قد أثبي وهو ابن سنتين » أو دحل في 
سنتين أو نحوها وكذلك البقر » وقيل إذا دحل في السنة الثالشة فهو الثني من 
البقر وقيل إذا دحل في الرابعة » والثني من الإبل ما قد ألقى ثنيته أيضا وهو 
ابن حمس سنين وقيل ست سنين » وأفضل الضحايا عند مالك فحول الضأن 
ثم خحصيانها ثم إنائها ثم فحول المعز ثم خخصيانها ثم إنائها ثم البقر والابل . 
واما في المدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم المعز ثم الضأن » قال مالك الإبل في 
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الحدايا أفضل ما تقرب به » وعند غير مالك المدايا والضحايا في ذلك سواء 
الإبل مقدمة في الفضل عندهم ثم البقر ثم الضأن ثم ال معز والعفراء أفضل من 
السوداء إذا ساوتها في الثمن والسمن ولا خلاف ان الثني من الضأن أفضل من 
الجذع . ويتقي في الضحايا من العيوب العوراء البين عورها والعرجاء البين 
عرجها وهي التي لا تلحق الغنم والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى 
وهي التي لا شحم لما ولا مخ في عظامها لهزالها والعيب اليسير في العين لا. 
بأس به » وجائز أن يضحى بالصغيرة الأذنين فإن كانت مخلوقة بغير أذنين لم 
تجز » ولا بأس بالشق اليسير في الأذن وكذلك القطع اليسير كاليسم وشبهه 
والشق أهون من القطع فان كان أكثر الأذن مقطوعاً ‏ بجز والنصف عند 
أصحابه كثير › ولا يحفظون عن مالك فيه حداً » ويجيء على أصله ان ما زاد 
على ثلثه كثير ء ويخرج أيضاً على أصله أن الثلث كثير وان حكم الثلث حكم 
مافوقه. ولا بس عنده بالمثقوبة الأذن إذا كان ثقباً يسيراً وكذلك القطع 
والجدع إذا كان يسيراً ونبى رسول الله ب « أن يضحى بالشرقاء ولا بالخرقاء 
ولا بأعضب القرن ٠»‏ والشرقاء المشقوقة الأذن كلها باثنين أو أكثر والخرقاء أن 
يكون في الأذن ثقب مستدير وفي الحديث النبي عن أن يضحى بالمقابلة 
والمدابرة وتلك نحو الشرقاء والخرقاء» وقد قيل : المقابلة أن يقطع من مقدم أذغبا 
شيء ثم يترك معلقاً لا يسين كأنها زفة والمدابرة أن يصنع مثل ذلك بمؤخر الأذن 
من الشاة» والأعضب القرن إذا ذهب نصفه» ولابأس أنيضحى عند مالك بالشاة 
الهياء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة فإن كانت ساقطة 
الاسنان وهي فتية لم يجز أن يضحي بها لأنه عيب غير خفيف » والنقصان كله 
مكروه › إلا أنه لا بأس بالخصي والأجم › وكره مالك المكسورة القرن إذا كان 
يدمى فإن لم يدم فهي مثل الجلحاء ولا بأس بها > وأما الأبتر فإن كان 
مستأصل الذنب لم يجز أن يضحي به وان كان القطع يسيراً كالطرف وشبهه فلا 
باس به وان قطع منه لله أ أكار م ر وقد قيل يجوز مالم يكن لا ذنئب 

2 ولا تجوز الجرباء إذا كان لها مرضاً لانه يضر بلحمها ولا بأس بالبدئة 
2" إذا كان خفيفاً وان كان دبراً بين لم يجزء ولا بأس أن يضحى بالشاة 
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الثولاء إذا كانت سمينة « والشاة الحمرة وهي الي بشمت من الأكل كالفرس 
إذا سنق من الشعير لا يجوز أن يضحى بها لأنه بين مرضها . ومن وجد عيبا 
بضحيته بعد ذبحها كان عند البائع بها فإن كان عيبا يجوز معه أخذ أرشه › 
وانتشع به وأجراه ری ضحيته ويستحب له أن يتصدق به فإن كان عيبا لا 
يجزيء معه صنع به ما شاء وأبدلها ان كان في أيام النحر . 
+ ةا فقن 
باب وقت ذبح الضحايا 
أيام الذبح يوم النحر ويومان بعده » وهي الأيام المعلومات وأولما 
انضلي للذايح فيه ضحيته ثم الشاي ثم اثالث » ولا يضحى في اليم الرايع 
عند مالك وأ كثر أهل المدينة . وقد روي عن بعضهم إجازة ذلك ولا يضحى 
بليل عند مالك وأصحابه . فإن فعل ل تزه عندهم رمن ذبح يوم النحر قبل 
الصلاة لم تجزه › وكذلك عند مالك ان ذبح بعد الصلاة قبل الإمام لم يجزه 
أيضاً إلا أن يكون الإمام لم يذبح فيجزئه إن تحرى مقدار ذبح الإمام » ثم 
يذبح وإذا انصرفوا من المصلى جاز الذبح فيم قرب وبعد وأهل البوادي 
يتحرون أقرب القرى والمدن إليهم فيذبحون بعد ذبح الإمام الذي يليهم › 
فإن تحروا فذبحوا قبل ذبح الامام وبعد الصلاة فقد نجوا ولو كان ذلك قبل 
ذبح الإمام وبعد الصلاة أجزأهم وقد قيل عن مالك لا يجزئهم › والأول 
كبا نا فنا 
باب العمل في الضحايا 
الأفضل في ذبح الضحية أن يباشر الرجل ذبح ضحيته بيده ولا يأمر 
بذلك غيره » فإن م يفعل فلا حرج إذا ذبح له غيره بأمره » وإذا كان له من 
يقوم بأمره كالابن والوكيل وذبح له بغير'إذنه جاز . ولو ذبح رجل ضحيته بغير 
إذنه ضمنها وغرم قيمتها ويبتاع بالقيمة ربها غيرها بدلا مها : ولو غصبها رجل 
فذبحها عن نفسه ضمن قيمتها وم تجز عله ويستحب له إذا ولدت الضحية ان 
يذبح ولدها معها وليس ذلك بواجب عند مالك ولا يذبح الضحية ولا السك 
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كله إلا مسلم فإن ذبحها غير مسلم لم تجز. وقد قيل تجرأ مع الكراهة وهو 
قول أشهب والأول تحصيل المذهب وبه أقول . ويأكل الرجل من أضحيته 
ويطعم الفقراء والأغنياء إن شاء نيا ومطبوخاًء ولا يطعم منها إلا مسلا وليس 
لما يطعم منها ويتصدق به ولا لما يأكل حد عند مالك » وقد بينا في كتاب 
التمهيد هذا المعنى عند قوله اة : « كلوا وتصدقوا وادخروا» ٠‏ ولا بأس 
بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها ولا يبادل لحمها بغيره ولا 
يعطى في دباغ جلدها شيء منها ولا يعطى الجازر شيئاً من لحمها على ذبحها 
وسلخها » فان باع الجلد تصدق بثمنه وينبغي أن يعلم الرأس بعلامة لكلا 
يختلط في الفرن فان اختلطا فليحلل كل واحد منهه) صاحبه ما صار من فضل 
ذلك إليه ولا ضمان عليه ولا بأس بشرب لبن الضحية مالم يضر بها بعد ري 
ولدها ويستحب له أن لا يجز صوفها حتى يذبحها . 
+K‏ #*# نا 
باب العقيقة 

العقيقة سنة مرغوب فيها » ومعناه الذبح عن المولود يوم سابعه ما يجوز 
ضحية من الأزواج الثمانية » ولا تكون من الوحش ولا من الطيرء وقد قيل 
عن مالك : إنها لا تكون إلا من الغنم دون الإبل والبقر » ويتصدق بلحمها 
ويؤكل منها كحكم الضحايا » واختلف عن مالك أيهم أوكد في السنة » 
الضحية أو العقيقة » فروي عنه الضحية » وروي عنه العقيقة أوكد ‏ وكلاهما 
عندي سواء » لأنها من شرائع الإسلام فعلهما رسول الله يل » وأمر با » 
وأقرهما » وروی عنه معن بن عيسى فيمن كان سابع ابنه يوم النحر أنه أحب 
إليه أن يعق عنه ويترك الضحية . وكان مالك لا يعتد باليوم الذي يولد فيه 
المولود في أيام أسبوعه إلا أن يولد قبل الفجر وإلا ألغى ذلك اليوم وكان 
يستحب أن يسمي الصبي يوم السابع . قال رسول الله يق « الغلام مرجمن 
بعقيقته » يذبح عله يوم سابعه ويسمى » وقد أوضحنا معاني هذا الباب في 
كتاب التمهيد والحمد لله » ولا عقيقة بعد يوم السابع وهو الأشهر عن مالك › 
وقد روى أنه يعق عنه في سابع ثان إذا عاق عن الأول عائق . ويعق عن 
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الغلام وعن الجارية بشاة » شاة عن كل واحد من هما عند مالك في ذلك 
سواء » ولو عق عن الغلام بشاتين وعن الحارية بشاة كان حسنا وسواء كانت 
الشاة ذكراً أو انثى » وحلق رأس المولود والصدقة بوزن شعره فضة أو ذهباً لمن 
لا يقدر على العقيقة حسن وليس بواجب ولا سنة وتذبح العقيقة في صدر 
الغبار , ومن ذبحها ليلا كان كمن ذبح ضحيته ليلا عند ابن القاسم وغيره 
يكره ذلك ويجيزه ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحية » ويوكل منها 
ويطعم » ولا باس بكسر عظمها » ولا يلطخ الصبي بشيء من دمها ‏ والحكم 
فيها أن بدي إلى الجيران مها نياً ومطبوخاً » وهذا أفضل من الني » ولا يطعم 
منها ولا من الضحايا كافر » ولو دعا الناس إليها من غير مباهاة لم يكن بذلك 
بأس . 


ليلا 


كتاب الذبائئح 


بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما . 


باب الذكاة وحكمها 

كل مقدور عليه يجوز ذبحه صنفان أحدهما حكمه الذبح والآخر 
حكمه النحر . والذبح أن يقطع الحلقوم والودجان ولا يراعي مالك قطع 
المريء وإن قطع الودجين وأكثر الحلقوم أجزأ عند أكثر أصحاب مالك › 
ومن لم يجز على ذلك ورفع يده قبل تمام بلرغ الذكاة ثم رجع في الفور 
فأكمل الذكاة أجزأه وقيل لا يجزئه والأول أصح لأنه جرحها ثم ذکاما بعد 

وحياتها مستجمعة فيها » وينبغي أن تكون القلصمة إلى الرأس فإن لم تكن 
فلا باس » والنحر والطعن في اللبة ولو ذبح ما السئة في ذكاته النحر أو 
نحر ما السئة في ذكاته الذبح من غير ضرورة لم يؤكل كراهية لا تحريماً 
فإن كان من ضرورة فلا بأس به » وقال عبد العزيز بن أبي سلمة وجماعة 
من أهل المدينة وغيرهم إن ذلك جائز من غير ضرورة ولا بأس أن تنحر 
البقر وأن تذبح من ضرورة وغير ضرورة والإختيار الذبح وأما الغنم فلا 
تنحر إلا على ما ذكرنا » وكذلك الإبل لا تذبح إلا على ما وصفنا ٠‏ ومن 
نسي أن يسمي على الذبيحة لم يضره ذلك , ولا باس باكلها . وإن ترك 
التسمية عامداً لم تؤكل عند مالك ومن ن أهل: المديلة وغيرهم من قال : لا 
يضر المسلم ترك التسمية عامداً ولا ناسياً لأنه ذبح بملته ودينه . ألا ترى 
أن المجوسي لو سمى لم ينفع ذلك شيئا » ومن ذبح حيوانا من قفاه لم 
يؤكل » وذكاة الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حياء وكان قد نبت 
شعره » وتم حلقه » فإن لم يتم خلقه » ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن 
يسدرك حيا فيذكى وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز 
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في ذكاة الإنسي وكذلك المتردي في البشر لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين 
الحلق واللبة على سنة الذكاة » وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل 
المدينة. وغيرهم والصحيح في ذلك ما ذهب إليه مالك » وأما المتردية 
والنطيحة والموقودة وأكيلة السبع فإن كل واحدة من هذه إذا ذكيت وعينها 
تطرف ونفسها تجري وقد حركت يدأ أو ذنباً أو رجلا وحياتها مجتمعة 
جازت فيها الذكاة وذلك ما لم تنتقض بينتها مثل أن تنخع فيظهر نخاعها أو 
تنتشر أحشاؤها أو يقطع صلبها أو موضع الذكاة منها السبع وفي هذه 
المسألة خلاف كبير لأصحابنا وغيرهم » وهذا هو الصحيح فيي ذلك عن 
مالك ومن يرضى قوله من أهل العلم في ذلك ولم يختلف العلماء في 
المريضة يبلغ منها المرض مبلغاً لا يرجى معه لها بقاءء أنها تؤكل إذا 
ذكيت وفيها حياة » قال ابن القاسم عن مالك إذا ذكيت المريضة ونفسها 
تجر وإن كان لا يرجى أن تعيش فلا بأس بهاء وذكر ابن وهب فيي موطثة 
قال : قال مالك في شاة تردت فكسرت وأدركها صاحبها وهي تتحرك 
فذبحها فسال الدم ولم تتحرك » قال : أرى ان كان صاحبها ذبحها ونفسها 
تجر وهي تطرف أن يأكلها . ويستحب للمسلم أن يستقبل بذبيحته القبلة 
ومن ذبح إلى غير القبلة فلا شيء عليه . 
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باب ما يجوز أن يذبح به 


كل شيء يذبح به مماله حد يمر في اللحوم مرور الحديد وينهر 
الدم جاز أكل ما ذبح به إلا الظفر والسن فإن ذلك خنق والمعنى في ذلك 
إذا لم يكونا منزوعين فإذا كان ذلك لم تقع بهما ذكاة واختلف في العظم › 
فقيل لا تقع به ذكاة على حال للنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه 
السلام > وقيل : إنه مكروه ويجوز على كراهيته » وقيل لا بأس أن يذكي 
بالعظم إن كان يفري . 


باب من تجوز ذبيحته 

لا تجوز ذبيحة غير المسلمين وأهل الكتاب . ولا تؤكل ذبيحة المرتد 
وان تهود أو تنصر » والمجوس وأهل إلأوثان وسائر الكفار غير اليهود 
والنصارى سواء في تحريم ذبائحهم ولا تؤكل ذبيحة السكران ولا من لا 
يعقل » وقد قيل ذلك مكروه ولا يبلغ به مبلغ ما ذبح المرتد وكل من أطاق 
الذبح وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا 
كان مسلماً أو كتابياً > ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضي حاله . وذبح 
المسلم أفضل وأولى من ذبح الكتابي » ولا يذبح نسكاً إلا مسلم . فإن 
ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه » ولا يجوز في تحصيل المذهب . وقد 
أجازه أشهب . وقد ذكرنا حكم ما ذبحه المحرم في كتاب الحج . ومن 
تعدى ممن يجوز أكل ذبيحته فذبح ما لا يملك كالسارق والغاصب . لم 
يحرم أكل ما ذبح وعليه ضمانه › وقد قيل عليه غرم ما نقصه الذبح م 
وقيل إن المغصوب منه والمسروق منه مخير إن شاء ضمنه قيمة الذبح حيا 
وأسلم إليه المذبوح > وإن شاء ضمنه ما نقص الذبح وأخذ المذبوح . 
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كتاب الصيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


باب ما يجوز أن يصطاد به من الجوارح المكلبة 
والسلاح القاطعة ومن يجوز ضيده 


الجوارح التي يجوز أن يصاد بها : الكلب » والفهد » والباز » 
والشوذنيق » والرخم » والعقاب » والشاهين » وسائر الصقور وما أشبهها 
من سباع الطير » ولا يجوز صيد جارحة ليس معلما ء ولا صيد معلم شركة 
غير معلم إلا أن تدرك ذكاته » ولا يضر أكل المعلم من الصيد عند 
مالك » وأكثر أهل المدينة » وجائز عندهم أكل ما أكل منه الكلب المعلم 
من الصيد » ولو لم تبق إلا بضعسة واحدة » وتعليمه عندهم أن يشلى 
فيشتلي ويزجر فينزجر ويرسل فيسترسل ويطيع إذا نبه ويسارع إذا صيح 
عليه » ويتكرر منه ذلك كله حتى يعلم منه أنه قد فهم وتعلم فهذا حد 
التعليم لا ما سواه وليس بأن لا يأكل » والباز في ذلك والكلب سواء وما 
اصطاد المعلم بغير إرسال فلا يؤكل إلا أن يدرك ذكاته وکل ما صاد به 
الإنسان من جميع السلاح » والسيوف والسهام والرماح وكل ما له حد من 
الحديد وغيره إذا كان قاطعاً نافذاً للمقاتل فالذكاة واقعة به أين ما ضرب 
الصيد منه إذا أصاب له مقتلاً وسمى الله عليه في حين رميه إياه » وكل ما 
مات بقتل السهم وسائر السلاح جائز أكله لأن الضرب بالسلاح وإرسال 
السهم الذي ينفذ المقاتل كمباشرة الذابح للذبح وهذا كله في الممتنع 
المستوحش غير المقدؤر عليه » فأما المقدور عليه المتمكن به فقد مضى . 
حكمه في الذبائح ولا يؤكل من صيد الحبالة والفخ والشرك والبندقية إلا ما 
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أدركت ذكاته والحجر كالبندقية إذا رض ودق فإن كان له حد فجرح بحده 
وقتل جاز أكل ما قتل . وكذلك ما أصاب المعراض بعرضه لم يجز أكله 
إلا أن تدرك ذكاته » ومن نسي التسمية على الإرسال فهو كمن نسيها على 
الذبح وكذلك من تعمد ذلك فهو كمتعمده على الذبيحة » وقد مضى ذكره 
في الذبائح » ومن جاز أكل ذبيحته جاز أكل صيده بجارحه وسلاحه » ولا 
يؤكل من صيد من لا تؤكل.ذبيحته إلا ما أدركت ذكاته . 


# »ا # 
باب جامع في الصيد 


من رمى صيداً فوقع في الماء أو تردى من جبل أو رماه في الهواء 
فوقع في الأرض . فإن كان قد أصاب مقاتله وأنفذها قبل أن يقع إلى 
الأرض أو قبل أن يتردى أو يقع في الماء » فقد تمت ذكاته لأن ما بلغ منه 
مبلغ الذبح لم يضره ما ناله بعد وإن كان لم ينفذ مقاتله فلا يؤكل إلا أن 
تدرك ذكاته وما شك فيه من ذلك لم يؤكل وما ضرب من الصيد فقطع 
بنصفين أو بأن رأسه أكل جميعه وأكل الرأس والبدن » وإن قطع يده أو 
رجله ومات من ذلك أكل كله حاشا يده أو رجله . وقد روي عن مالك 
وغيره من أهل المديئة أنه يؤكل جميعه قليلة وكثيرة لأن الضربة البيلة 
الاصطياد ذكاة له . وما قطع من حي فهو ميتة إذا عاش ذلك الحي أو لم 
يكن صيداً . وكره مالك أكل صيد أهل الكتاب ولم يحرمه لقول الله عز 
وجل ل تناله أيديكم ورماحكم 4 [ المائدة 44 ] يعني أهل الإيمان › وهو. 
عند جمهور أهل العلم مشل ذبائحهم » ولا بأس بالاصطياد يكلب 
المجوس . ومن أرسل كلبه فغاب عنه أو أرسل سهمه ولم يره ثم وجد 
الكلب أو السهم قد أنفذ مقاتل الصيد فلا بأس بأكله ما لم يبت خوفاً من 
أن يكون أعان عليه بعض دواب الأرض . وقد قيل : إن غاب عنه طويلا 
فلا يأكله سواء بات عنه أو لم يبت . وهذا قول من قال : كل ما أصميت 
ودع ما أنميت . وقد قيل : يأكله وإن بات عنه إذا أصاب سهمه أو كلبه قد 


۱A۴ 


أنفذ مقاتله وهذا هو المعمول به في تحصيل المذهب ولو أرسل كلبه 
على صيد فأحذ منها واحداً وقتله جاز أكله وإذا عدل الكلب في إرساله 
عن الصيد إلى جيفة راها ثم اندفع بعد ذلك من قبل نفسه دون أن يشليه 
مرسله لم يجز أكل ما قتل إذا كان بعد حين » وإذا كان عدوله يسيرا 
كضرب من طلبه للصيد لم يضره وإذا انفلت الكلب في طلب الصيد 
فأشلاه صاحبه بعد ذلك أو زجره فلا يأكل ما صاده » وقد قيل إذا أشلاه 
بعد حروجه فانشلى وسمى عليه جاز أكل صيده » والأول قول مالك . ومن 
رأى شيئاً يظنه خنزيراً أو سبعاً فرمي على أنه خنزير فقتله فإذا هو صيد لم 
يؤكل وما أخذ من أفواه الكلاب حياً من الصيد قد عقرته الكلاب فلم تدرك 
ذكاته من غير تقصير حتى مات فإنه يؤكل إلا أن يفرط في ذكاته فإنه لا 
يؤكل . وما صيد بالسهم المسموم لم يؤكل إلا أن يكون السهم بذاته 
قتله » وأنفذ مقاتله » فإن أنفذ مقاتله السهم قبل أن يسري السم فيه جاز 
أكله إلا أنه يكره أكله خوفاً من داء السم فإن أشكل أمره وجب الكف 
عنه » ولا يؤكل إلا أن يصح أن السهم قتله دون السم » وما لم تنب فيه 
الكلاب وتجرحه لم يؤكل » وقد قيل يؤكل إذا مات من صدمة الكلب › 
وإن لم ينب فيه ولم يجرحه وهو قول أشهب » وقد روي عن مالك ذلك › 
وإذا ند البعير فلم يقدر على أخذه أو نحره أو ذبحه بين الحلق واللبة 
فيذكى لم يؤكل عند مالك وأصحابه » وعند سائر أهل العلم إذا استوحش 
المستأنس وند وامتنع جاز قتله بما يجوز به قتل الصيد . وإذا أرسل رجلان 
كلبين فاشتركا في قتل صيد كان بينهما وإذا نفذ أحدهما مقاتله قبل إدراك 
الآخر له فهو للأول الذي قتله دون الثاني . ولو أحذ رجل صيداً ثم أفلت 
منه فصاده غيره فهو للأول » إلا أن يلحق بالوحش ويمتنع فيكون لمن 
صاده ثانية وما وقع في الفخ والحبالة فلربها فإن الجا الصيد إليها أحد 
ولولاها لم يتهيا له أخذها فربها فيه شريكه وما وقع في الجيح المنصوب 
في الجبل من ذناب النحل فهو كالحبالة والفخ وحمام الأبرجة ترد على 
أهلها ان أستطيع على ذلك . وكذلك نحل الجياح وقد روي عنه وقاله 
بعض أصحابه وليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده » وإن 


A4 


وقعت سمكة فى سفينة فهى لآخذها دون رب السفينة . وليس لصاحب 
البركة والغدير أن يمنع من صيد سمكها إلا أن يكون قد حظر عليها . ولو 
ألجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو للصائد ومرسل 
الكلاب دون صاحب البيت . وإن دحل في البيت من غير اضطرار الكلاب 
له فهو لرب البيت . 


3 
2 
2 


۱۸0 


كتاب الأطعمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 


باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه 

لا يحل أكل الحمار الأهلي ولا تعمل الذكاة فيه للحمه ولا لجلده 
ولا بد لمن أراد تطهير جلده من دباغه » ولا يؤكل عند مالك الحمار 
الوحشي إذا استأنس وعمل عليه وركب لأنه قد صار أهلياً » وقد نهى 
رسول الله وي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وهو عند مالك على أصله لا 
بأس بأكله » وكما يؤكل الإنسي لو توحش فكذلك لا يمتنع من أكل 
الوحشي إذا تأنس › ولا تؤكل الخيل عمد مالك كراهية لا تحريما ولا يجواز 
أكل البغال كما لا يجوز أكل الحمر » ولا يؤكل الفيل ولا الفأر ولا الوزغ 
ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع وكل ما افترس وأكل اللحم فهو سبع 
هذا هو المشهور عن مالك وقد روي عنه أنه لا بأس بأكل الثعلب والوبر 
ولم يجعلهما مثل الأسد والذئب والفهد والنمر والضبع » ولا يجوز أكل 
الهر وحشيا ولا إنسيا » وجائز أكل الأرنب » ولا بأس عند مالك بأكل الطير 
كله سباعها وغير سباعها ما كان منها يأكل الجيف وما لم يأكلها ذا مخلب 
كان أو غير ذي مخلب . ولا بأس بأكل الضب واليربوع والورل » وججائز 
عند مالك أكل الحيات إذا ذكيت وكذلك الأفاعي والعظاية والقنفل 
' والضفدع ومن علماء المدينة جماعة لا يجيزون أكل سباع الطير ولا ما أكل 
الجيف منها ولا الجلالة من الدواب » وغيرها » ولا أكل شيء من خشاش 
الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاغ والفار وما أشبهه وكل ما يجوز قتله فلا 
يجوز عند هؤلاء أكله ولا تعمل الذكاة عندهم فيهء وهو قول أشهب وعروة 
وجماعة من المدنيين وغيرهم » ولا بأس بأكل ميت الحيتان طافياً أو راسبا 


كما 


وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكاً يكره خنزير الماء لاسمه وكذلك كلب 
الماء عنده » ولا بأس بأكل السرطان والسلحفاة والضفدع ولا يضر صيد 
المجوس للحيتان لأنها لا يحتاج إلى ذكاتها » ولا يؤكل عند مالك من 
الجراد ما مات حتف أنفه وإنما يؤكل منه عنده ما حصل موته بفعل أدمي 
أو معالجته كقطعه أو طرحه في النار ونحو ذلك . وغير مالك يجيز أكل 
الجراد كيف ما مات وحكمه عندهم حكم الحيتان , ٠‏ 
ل نا نا 
باب ما يحل من طعام أهل الكتاب 
وغيرهم من أهل الكفر 

الذي يحل لنا من طعام أهل الكتاب ذبائحهم وما لا يحرم علينا من 
سائر طعامهم غير الذبائح مما يحتاج إلى زكاة » وقد كان مالك يكره ما 
ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم وكره أن تكون لهم أسواق يبيعون فيها ما 
يذبحون وهذا منه رحمه الله تنزه › وكذلك ينبغي أن يتنزه عن ذبائح 
اليهودي والنصرانيَ مع وجود ذبائح المسلمين » ألا ترى أنه لا يجوز 
لكتابي أن يذبح تسكأ لمسلم . والأصل أن ذبائح أهل الكتاب خلال وذلك 
ما لا يختلف فيه لقول الله تبارك وتعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » [ المائدة ٤‏ ] وتأويله عند أهل العلم ذبائحهم وأما ما حرم علينا من 
طعامهم فليس بداخل تحب عموم الخطاب وكره مالك شحوم اليهود وأكل 
ما نحروا من الإبل وسائر كل ذي ظفر وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك 
بأسأ » ولا باس بأكل طعام عبدة الأوثان المشركين والمجوس وسائر من لا 
كتاب له من الكفار مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة ء إلا 
الجبن لما فيه من أبقحة الميتة » وإذا كان أب الصبي مجوسيا وأمه كتابية 
فحكمنه حكم أبيه عند مالك » وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إن كان 
أحد أبويه ممن لا تجوز ذبيحته » وكره مالك ما صنعه الكضار لأعيادهم من 
الطعام وخشي أن يكون مما أهل لغير الله به » ولا بأس بالشرب في أنية 
الكفنار كلهم إذا غسلت ونظفت ما لم تكن ذهباً أو فضة أو جلد خنزير . 


۱A¥ 


وغيره وأجمع به السلمرة علي تحريم لحمه وشتحمه وکل شيء منه ما عدا 
الانتفاع بشغر أنثاه وذكره . 


باب حكم الميتة 

أكل كل ميتة من حيوان البر حرام » إلا عند الاضطرار إليها لخوف 
ذهاب النفس » وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة ويتزود منها 
لحاجة إليها حتى يجد الذكي أو غيره من الطعام الحلال فيحرم عليه ما 
بيده منها » وغيره لا يجيز له منها إلا ما يحبس رمقه ویرد نفسه لأنه من 
كان في حاله تلك لم تحل له أولاً ومن كان في سفر معصية واضطر إلى 
الميتة لم يأكلها حتى يفارق المعصية » وقد قيل : يأكلها إذا خشي ذهاب 
نفسه . والميتة عند مالك أحل للمضطر المحرم من قتل الصيد في الحرم 
أو في الإحرام وأكله إلا أن تكون الميتة متغيرة الرائحة يخاف على نفسه 
منها فيصطاد حينئل في الحرم ويأكل ما يمسك به نفسه على حكم الميتة 
عنده على ما قدمنا ذكره عنه » ومن وجد ميتة ومالا لغيره لم يحل له أكل 
الميتة إلا أن يخشى أن تقطع يده فإن لم يخف ذلك أكل من مال غيسره 
وضمئة إذا أيسر » وقد قيل لا ضمان عليه فيما اضطر إليه والصواب وجوب 
الضمان عليه كما لو اضطر إلى لقطة عنده » فأكلها قبل مرور الحول وما 
كان مثلها ضمنها ولا يشرب المضطر خمراً ولا يتعالج أحد بالخمر ولا 
بشيء من النجاسات كلها وإذا اختنق الإنسان أو كانت في حلقه غصة ولم 
يجد ماء ولا مائعاً حلالا .فجائز له شرب الخمر ليدفع بها تلك الغصة وهذه 
مسألة أبي الفرج القاضي من روايته وهي محفوظة له ولا تؤكل بيضة 
أخرجت من دجاجة ميتة وكذلك لبن الميتة لأنه في ظروف نجس لأنه 
يموت بموت الشاة . وإذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ لم يؤكل منه 
شيء لأنه نجس كله > وإذا وجد في البيضة دم حرم أكلهاء » وإذا وقعت 
ميتة أو.شيء من النجاسات في طعام أو شراب أو مات فيه حيوان له دم » 
فإن كان الطعام أو الشراب جامداً طرحت الميتة والنجاسات وما حولها 


۱۸۸ 


وانتفع بباقيه . وإن كان ذائباً أريق كله وإن كان زيتاً فلا بأس باستعماله في 
الصابون للغسل ٠‏ ولا بأس بالاستصباح به في غير المساجد . ولا يجور 
أكله ولا بيعه . ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها وهذا تحصيل مذهب 
مالك وطائفة من المدنيين ومنهم من أجاز غسل البان النجس والزيت 
النجس ولیس لقائل ذلك سلف . وجائز أن يعلف الدواب نجس الطعام إذا 
كانت منها مما لا يؤكل لحمه . ولا بأس بالانتفاع بشعر الميتة وصوفها . 
ولا يجوز الانتفاع بريشها ولا عصبها ولا عظمها ومن أهل المدينة من يجيز 
الانتفاع بمداس العاج وأمشاطه منهم عروة وابن شهاب 3 وتحصيل مذهب 
مالك كراهية ذلك . وجلود الميتة نجسة وهي بعد الدباغ طاهرة . إلا أن 
مالكا يجعل طهارتها مخصوصة بالانتفاع بها واستعمالها في اليابسات وفي 
الماء وحده دون سائر المائعات وكان يكره في خاصة نفسه استعمالها في 
الماء ولم يضيق ذلك على غيره . ولا يجوز عنده بيعها ولا الصلاة عليها 
وأما غيره من أهل المدينة فإنه يذهب في طهارة جلود الميتة إذا دبغت إلى 
أنها طاهرة كاملة في كل شيء من البيع واستعمالها في الماء وغيره » وعلى 
هذا أكثر أهل العلم وإليه ذهب عبد الله بن وهب لعموم قول النبي عليه 
السلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » . وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل سواء 
في طهارة جلده بالدباغ عند مالك وأكثر أصحابه . 


ا ين 


۱۸۹ 


كتاب الأشربة 


الخمر شراب العنب المسكر » وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهو 
خمر » وكثيره وقليله حرام من جميع الأشربة » وهو قول جماعة من أهل 
الحجاز والشام » وما خالف هذا القول باطل بالسنة الثابتة عن النبي كك 
لقوله وقد سئن عن البتع وهو شراب العسل فقال : « كل شراب أسكر فهو 
حرام ٩‏ ء وقال جب : « كل مسكر خمر » وکل خمر حرام » (© , وقال 
عليه السلام : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ٩‏ وقال : «ماأسكر منه 
الفرق فملء الكف منه حرام » ٠‏ والذي يحل من الأشربة ما لا يسكر 
كثيره من عصير العنب وغيره ولا بأس بشرب العصير ما لم يغل ؛ ولا بأس 
به إذا طبخ طبخا لا يسكر بعده الكثير منه ولا ينبغي أن ينقص طبخه من 
ذهاب الثلئين . وكل شراب لا يسكر منه فهو مبباح مالم تكن عليه 
معاقرة » فإن كانت هناك معاقرة لم يجز والمعاقرة عند جماعة من أهل 
العلم مكروهة كراهية شديدة على الشراب المباح وعلى غير المباح حرام 2 
ولا بخلل أحد خمراً فإن خللها فبئس ما فعل وليستغقر الله وليأكلها إن شاء 
مالك » وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عله ويه أقول » وقد قيل إنها 
حرام إذا حللها الآدمي إلا أن يكون نصرانياً » ولا يجمع التمر والزبيب 
بنبيذ » ولا يخلط نبيذ تمر ونبيذ زبيب » والخلييطان من جميع الأشربة التي 
يصنعها الناس » لا يجوز شربها إلا أنه لا يحد شاربها إذا لم يسكر الكثير 
منها» وسيأتي ذكر حد الخمر في كتاب الحدود إن شاء الله › والنهى عن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه حديث رقم 1877 والإمام أحد ۳۹/۹ لاق 
(۲) أخخرجه الترمذي في جامعه حديث رقم 1871 » 18384 والإمام أحمد في مسنده ۰۲۹/۲ ۳۱. 
(۳) أخرجه الإمام أحد في مسنده 151/47/17 ۱۷۸ ,117/19 ۳٤۳‏ . 

والترمذي في جامعة حديث رقم 1١858‏ . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۷۲/١‏ , 
والترمذي في جامعه حديث رقم 1855 , 


۱۹۰ 


الخليطين لم يجىء مجيء تحريم المسكر فلهذا صار شرب الخليطين 
مكروها من.غير تحريم . وصفة الخليطين أن يجمع بين نوعين يحتمل كل 
واحد منهما أن ينبذ على حدته وذلك أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة. 
إلى ذلك الشراب > والنهي عن ذلك كالنهي عن الانتباذ في الأوعية 
الضاربة » وقد كره مالك أن يخلط من الأنبلة ما قد نبد مفترقاً » كنبيذ 
تمرء ونبیذ زبيب » يجعلان في إناء واحد ثم يشربان معا وكان یکره ه إذا 
خلطا للخل أيضاً وكل صنفين من التمر والزبيب إذا خلطا في الانتباذ فهما 
خليطان كالزبيب الأحمر والأسود والتمرا الصيحاني والعجوة والبسر المطرق 
ولا بأس بشرب البتع إذا لم يسكر كثيره » وقد قيل فيه إنه من الخليطين 
والأول قول مالك وكره مالك الانتباذ في الدباء والمزفت#دون غيرهما من 
الأوعية » وغيره من العلماء يخالفه فيجيز الانتباذ في كل وعاء لمن شربه 
حلواً حلالا . ولا يحل لمسلم أن يملك خمزاً ولا شراباً مسكراً ويراق عليه 
وتكسر ظروفها عنده أدباً له ويعاقب بقدر ما يعلم منه إلا أن يشيربها 
فيضرب الحد تاماً ثمانين جلدة » ومن أسلم وعنده خمر أريقت عليه » ولم 
يعاقب إلا أن-يتقدم في ذلك إليه » ولا.يحل لمسلم أن يؤاجر نفسه أو 
دابته في شيء من عمل الخمر فإن فعل تصدق بذلك وليستغفر الله . 


HH NH YH 
باب مختصر القول في المكاسب‎ 


من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء » والسبحتث 
والرشاوي وأحذ الأجرة على النياحة والغناء » وعلى الكهانة وادعاء الغيب 
وأخبار السماء وعلى الرمز واللعب والباطل كله » ومن كسب الحراء م المجتمع 
عليه أيضاً الفصب والسسرقة وکل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم كو 
ذمي » وهو ما يستباح الناس قتله » وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات » فإن 
فعل ذلك فقد استبرأ لدنيه » ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا با بان 
حريمه وارتفعتٍ الشبهة فيه › والورع عنه مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى » ولو 
بايع رجل رجا ممن يتهم بال حرام ل يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع وقع على 
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شيء بعينه يعرف أنه حرام فإن كان ذلك فسخ البيع فيه » ولا بأس بأكل طعام 
من ماله حلال وحرام وإذا كان الأغلب منه الحرام وجب اجتنابه في الورع ولا 
يقطع أنه حرام إلا أن يعرف شيء بعينه حراماً » وكسب الحجام ليس بحرام 
لأن رسول الله يي أغطاه على ذلك ولا يعطيه حراماً واختلاف الآثار فيه عن 
النبي وف يدل على أن فيه بعض الدناءة . 


# ¥ oe 


كتاب الأيمان والنذور 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليماً . 


باب القول في الأيمان بالله عز وجل 

الأيمان بالله عند مالك رحمه الله ثلاثة > اثنان لا كفارة فيهما وهما 
اللغو والغموس » فأما اللغو فهو ان يحلف الرجل على الماضي أو الحاضر 
في الشيء يرى أنه صادق فيه ثم ينكشف له بخلاف ذلك فإذا كان ذلك 
فلا كفارة عليه . ولا يؤاخذ به إن شاء الله » ومثال ذلك أن يحلف على 
رجل يراه بعيداً أنه فلان ثم تبين أنه غيره أو يحلف على طائر أنه غراب ثم 
تبين له خلاف ما علم منه . وقد ذكر في موطئه عن عائشة ما يدل على أن 
اللغو كل مالا يعتقده الإنسان ولا يقصد به عقد اليمين نحو قول الرجل 
في درج كلامه لا والله وبلى والله غير معتقد لليمين » وقد قال بكلا 
الوجهين من أهل العلم جماعة من أهل المدينة وغيرها من السلف وأئمة 
الفتيا بأمصار المسلمين » وقد ذكرناهم في كتاب الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار » ولا لغو في عتق ولا طلاق وإنما اللغو في اليمين بالله عز وجل 
خاصة . وأما الغموس فهو : ان يعتمد الحالف الحلف على الماضي بما 
يعلم أنه فيه كاذب » فيقول والله لقد كان كذا أو لقد فعلت كذا وهويعلم 
أنه لم يكن ولم يفعله فعلى هذا الاستغفار والتوبة ولا تلزمه كفارة . 
واليمين الثالثة التي فيها الكفارة هي اليمين المعقودة فيما يستقبل كقول 
الرجل : والله لافعلت أو والله لأفعلن » وفيها الاستشاء والكفارة » ومن 
حلف بالله أو باسم من أسماء الله مثل ان يقول : لا والرحمن الرحيم أو لا 
والغفور الشكور أو لا والسميع البصير ونحو هذا من أسمائه تبارك وتعالى 
أو يحلف بصفة من صفاته نحو قول الحالف وعزة الله أو وقدرة الله أو 
وعظمة الله أو جلاله وما أشبه ذلك من صفاته نحو علم الله وكلامه أو 
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بالقران على اختلاف من قوله في الحلف بالقرآن فحنث في شيء من ذلك 
فعليه كفارة يمين . وكذلك أن قال بحق الله أو بعهده أو بميثاقه أو كفالته 
إذا أراد ذلك اليمين فهي عند مالك تجري مجرى الصفات » ومن قال 
والله والله أو والله والرحمن الرحيم أو كيف كرر اليمين فهي يمين واحدة 
إلا أن يكون أراد استشناف يمين بكل كلمة منهاء ومن حلف على شيء 
واحد يميناً واحدة مراراً ثم حنث لم يكن عليه إلا كفارة واحدة » وان 
حلف على شيء واحد بأيمان مختلفة مثل أن يحلف بالعتق والطلاق وبال 
العظيم ثم يحنث لزمه كل ما حلف به » ومن حلف على أشياء مختلفة 
يمينا واحدة ثم فعل شيئا منها حنث في يمينه ولزمته الكفارة » ثم لا شيء 
عليه فيما فعله بعد ذلك منها وقد قيل إنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما 
حلف عليه . ومن قال على عهدد الله أو مواثيق الله أو كفالات الله فعليه 
ثلاثة أيمان عند مالك واليمين بغير الله مكروهة منهي عنها ولا كفارة فيها 
وتصريح اليمين أن يقول الحالف بالله أو تالله أو والله وان قال : أقسم بالله 
أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت أو 
عزمت أو حلفت فى ذلك كله بالله فلا خلاف أنها يمين » وكذلك عند 
مالك وأصحابه ان قال أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل بالل إذا 
أراد بالله وان لم يرد بالله فليس بيمين وقد ضعف مالك أعزم بالله وكأنه لم 
يره يميناً إلا أن يكون أراد اليمين لأنه قد لا يكون على وجه الاستعانة 
وهذا أصح لأنه قول الرجل استعين بالله وأحول بالله ونحو هذا . وهذا ما 
لا يعده أحد يمينا » ومن قال : اقسمت عليك لتفعلن كذا فإن كان أراد 
مسألته فلا شيء عليه وأن أراد عقد اليمين على نفسه حنث ان لم يفعل 
الذي أقسم عليه . ومن حلف بملة من الملل ثم حنث فلا شيء عليه »› 
ومن قال : كفرت بالله أو هو يهودي أو نصراني ان كلمت فلاناً أو فعلت 
كذا فلا يمين عليه في شيء من ذلك وليستغفر الله » ومن حلف بالله أو 
بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله وقال إن شاء الله فقد استثنى 
ولا شيء عليه » ومن استثنى بعقب يمينه أسقط الاستثناء حكم يمينه وصار 
کمن لم يحلف » ومن قطع يمينه ثم استثنى بعد قطعه لم ينفعه استثناؤه 
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إذا كان مختاراً لقطعها وان انقطع عليه ذلك يسعال أو عطاس أو تثاؤب أو 
شبه ذلك » ثم وصل يمينه واستثنى عقبها صح استثداؤه ولا يكون الاستثناء 
إلا لفظأ ولا يصح الاستثناء بمشيئة الله عز وجل إلا في اليمين بالله وحدها 
دون عتق أو طلاق أو مشى إلى مكة دون سائر الأيمان كلها غير اليمين 
بالله وحده عند مالك وأصحابه » ومن حلف لطالبه في حق له عليه 
واستثنى في نفسه أو حرك به لسانه وشفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه 
ذلك لأن النية عند مالك نية المحلوف له لأن اليمين حق له وإنما تقع على 
حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف لأنها مستوفاة منه » 
هذا تحصيل مذهب مالك وقوله واختلف أصحابه المتأخرون فقال بعضهم 
يصح استثناؤه بتخصيص ما حلف عليه ولكنه ظالم للمحلوف له وإنما صح 
استئناؤه لأن الأيمان تعتبر بالنيات » وقال بعضهم لا يصح ذلك حتى يحرك 
به لسانه وشفتيه فيكون متكلماً لأن الاستثناء من الكلام لا يقع بالكلام دون 
غيره . 
FF «#‏ # 
باب جامع في الأيمان 

من حلف على أمر ليفعلنه وعلق على ذلك بصفة » لم يحنث إلا 
بوجود الصفة » ويحنث عند مالك وأصحابه » بأقل ما يقع عليه اسم تلك 
الصفة › ولا يبر عندهم إلا بتمام ما حلف عليه . هذا هو المشهور عن 
مالك وهو تحصيل مذهبه عند عامة أصحابه » وقد قال بعض أصحابه 
ورواه عنه أنه يبر بوجود اسم الصفة » ومن أكره على فعل شيء قد كان 
حلف ألا يفعله فلا كفارة عليه فإن فعله ساهيا فعليه الكفارة ومن حلف 
فقال : الحلال علي حرام وحاشى امرأته بقلبه لم يلزمه شيء إلا أن يحلف 
لغريم له. فإن حلف بذلك لغريم له ففيها لمالك قولان أحدهما أنه لا 
تنفعه محاشاة امرأته بقلبه وتحرم عليه » والآخر ان ذلك ينفعه ولا يدخحل 
ذلك في امرأته ان حاشاها بقلبه كما لو كانت يمينه لغير غريمه . ومن حرم 
على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له أو شيئاً مما أحل الله له فليس بشيء › 
ولا كفارة عليه في شيء من ذلك إلا أنه ان نوى بتحريم الأمة عتقها 
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صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد بعد عتقها » ولو قال لزوجته 
إنها حرام لزمه ذلك وطلقت منه بشلاث ولا ينوي عند مالك » ومن شك 
فلم يدر أحنث في يمين بالله أم لا فيحتاط له ويؤمر بكفارة يمين عند مالك 
وليس ذلك بواجب عليه » ومن حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه عامداً أو 
ساهياً أو سلم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك . 
وان أرسل رسولا أو سلم عليه في الصلاة ة لم يحنث ومن قال فأنا محرم 
بعمرة ان كلمت فلاناً فكلمه لزمه الإحرام بالعمرة ة في حين كلامه ولم يكن 
له تأخيره » ولو قال : ان كلمت فلاناً أنا محرم بحجة ثم كلمه لزمه الحج 
وجاز له تأخير الإحرام إ إلى شهور الحج ان كان كلمه قبل ذلك ولا فرق 
بين قوله : آنا محرم أو أنا أحرم عند ابن القاسم » ومن حلف ألا يأكل 
شيئين فأكل أحدهما حنث عند مالك إلا أن يكون نوى الجمع بينهما »› 
ومن حلف على شيء واحد ألا يفعله ففعل بعضه حنث في المشهور عن 
مالك » وذكر ابن الجلاب المالكي قوله ويخرج فيها على مذهبه أيضاً قول 
آخر إنه لا يحنث حتى يفعل ذلك كله وهو قول ابن كنانة » ومن حلف ألا 
يلبس ثوبا هو عليه » فان نزعه مكانه لم يحنث وان استدام لبسه حنث إلا 
أن تكون له نية في مدة » وكذلك لو حلف ألا يركب دابة هو عليها ان لم 
ينزل مكانه حنث كالثوب سواء . ومن حلف ألا يأكل من رطب نخلة فأكل 
من تمرها حنث في يمينه » وقال أشهب لا يحنث ولو حلف ألا يأكل من 
تمرها فأكل من رطبها أو طلعها أو بسرها أو بلحها لم يحنث عندهم » ومن 
حلف ألا يدخل بيتاً فدخل بعض بيوت الشعر حنث إلا أن يكون له نية » 
ولو دحل المسجد لم يحنث ومن حلف الا يأكل بيضاً لم يحنث بأكل 
بيض الحيتان » وقد قيل إنه يحنث والأول أثبت إلا أن يكون له نية وكذلك 
أن حلف ألا يأكل رؤوساً لم يحنث بنأكل رؤوس الحيتان إلا أن ينوي 
ذلك . ويحنث عند مالك بأكل رؤوس الطيرء وقال أشهب لا يحنث 
إلا بأكل مايعمد من الرؤوس إن لم تكن له نية » ومن حلف ألا 
يأكل حنطة فطحنت وأكلها حنث وان زرعت وأكل من زرعها لم يحنث 
ومن حلف ألا يأكل لحماً فاكل سمكاً حنث وقال أشهب لا يحنث إلا بأكل 
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لحوم الأنجام » ومن حلف ألا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يحنث عند 
مالك » ومن حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث عنده ومن حلف ألا 
يأكل خلا لم يحنث بأكل مرق فيه خل إلا أن يريد شيئاً دخله خل » ومن 
حلف ألا يأكل لبناً أو سمناً فشربه حنث وكذلك إن حلف آلا يشربه فأكل 
حنث » ومن حلف ألا يأكل زبداً فاكل سمناً لم يحنث » واختلف أصحاب 
مالك فيمن حلف آلا يأكل شيئاً ما فأكل ما يخرج منه أو ما كان أصله ولا 
يخرج منه اختلافاً كثيراً مضطرباً » ومن حلف آلا يفعل شيئاً فأمر غيره 
بفعله كالرجل يحلف ألا يبيع عبده فيأمر غيره ببيعه فإنه يحنث إذا باعه إلا 
أن يكون نوی مباشر ة البيع بنفسه » ومن حلف الا يساكن إنساناً في دار 
فضربا بينهما جداراً أو فتح كل واحد منهما باباً غير باب صاحبه فلا حنث 
عليه » والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف › فإن لم تكن له نية 
نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك 
في نفوس أهل وقته ومن جاء مستفتياً في غير حكومة نوی ودين ولزمه ما 
نواه وقصده فأفهم هذا المعنى فهو أصل هذا الباب » ومن لم يكن ليمينه 
بساط ولا ية فإنه يحنث بكل ما وقع عليه ذلك الاسم المحلوف عليه فقف 
على' ذلك نصب الحكم إن شاء الله » ومن حلف بصدقة شيء من ماله 
وعينه مثل قوله : داري أو ثوبي هذا صدقة على المساكين ثم حنث أو 
حلف فقال : داري صدقة عليك أو على فلان ثم حلث في يميئه لم يقض 
عليه في شيء من ذلك ولکنه يؤمر ويفتي به وكذلك او قال : داري صل 
على المساكين تطوع بذلك من غير يمين لم يجبر أيضاً على | إخراجها عن 
ملكه إلى المساكين كما لو حنث فيها بيمين » ولكنه يندب إلى ذلك »› 
وإنما يجبر من تصدق بشيء'من ماله على إنسان بعينه في غير حنث إذا 
أبى من إنفاذه جبر عليه وقضى به إذا كان لإنسان بعينه وطلبه وكان في غير 
يمين حنث » وهذا كله قول مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب . 
FF «#‏ ا 
باب القول في كفارة الأيمان 
من حلف بالله عزء وجل على شيء وحنث في يمينه فعليه الكفارة 
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وهو فيها بالخيار . وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك لغيره ولا عتاقة 
بعضها ولا عتق إلى أجل ولا كتابة ولا تدبير ولا تكون أم ولد ولا ممن 
يعتق عليه إذا ملكه ولا يكون بها من الهرم والزمانة مايضر بها في 
الاكتساب ضرراً بيناً وان شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو 
وأهله من الطعام لكل مسكين مد بمد النبي عليه السلام بالمدينة وغيرها 
وسطاً من الشبع وذلك رطلان من الخبز وشيء من الإدام كالزيت وشبهه 
دون اللحم وان أعطى مدأ ونصفاً أو مدأ وثلشاً بمد النبي عليه السلام لكل 
مسكين كان أحب إلي » والمد يجزئه ولا يجزئه إن كان يطعم مسكيناً 
واحداً عشرة أمداد في اليوم ولا في أيام عدة ولا يجزئه إن أطعم خمسة 
مساكين ويكسو خحمسة ولا بد من جنس واحد في الكفارة » وقد روي عن 
مالك جواز ذلك والأول تحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه . وإن شاء كسا 
عشرة مساكين ثوباً ثوباً ان كانوا رجالا فقميصاً قميصاً أو جبة جبة وان كانوا 
نساء فقميص وخمار.» والأصل في ذلك ما تجوز به الصلاة ولا تجوز في 
ذلك القيمة فإن لم يجد شيئاً من ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات » فإن 
فرقها أجزأت عنه ويلزم التبييت لكل يوم منها والعبد لا تجزئه الكفارة 
بالعتق وان أذن له مولاه لأن الولاء للسيد وان كسا أو أطعم بإذنه قال 
مالك : رجوت أن يجزثه وليس بالبين والصوم له أحب إلي وصومه في كل 
كفارة كالحر . وعند غير مالك لا يجزىء العبد إلا الصوم ولو كفر عن 
الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه عند مالك وأصحابه » وأحب إلي أن لا 
يكفر إلا بأمره » ولا يعطى من الكفارة إلا حر مسلم فقير أو مسكين ممن 
لا يجبر على النفقة عليه فإن أطعم كافرا أو غنيا أو عبدا ثم تبين له لم 
يجزه وان كفر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه أجزأ ذلك » وقد قيل 
إنه لا يجزثه والأول تحصيل مذهب مالك . وقد قيل أيضاً لا يجزئه فى 
الصوم لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته » ويجزئه في غير ذلك تقديم 
الكفارة والكفارة بعد الحنث أحب إلي في كل شيء » ومن حنث وهو 
موسر فلم يكفر حتى أعسر أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر » أو 
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حنث وهو عبد فلم يكفر حتى أعتق » فالمراعاة في ذلك كله وقت تكفيره 


لا وقت حنئه . 
#F #‏ # 
باب النذور 


لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء » والنذر نذران : نذر فى طاعة 
الله يجب الوفاء به » ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة » 
ونذر الطاعة يكون مطلقاً ويكون معلقاً بشرط وصفة . فالمطلق مثل قوله : 
لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونح و ذلك من 
أفعال البر » فذلك لازم له الإتيان به » والمعلق بشرط يلزم بوجود الشرط 
والصفة » وذلك نحو قوله : إن نجاني الله من كذا فعلي كذا لشيء يذكره 
من القربان إلى الله وطاعاته وكذلك قوله إن بلغنى الله وكذا أو جمعني 
بكذا فعلي من الطاعات كذا » فيلزمه ذلك إن قدر عليه وإن عجز عنه 
انتظر المقدرة عليه . وأما المعصية فلحو أن يقول لله علي أن أزني أو 
أسرق أو أشرب خمراً أو أقتل فلاناً المسلم بغير'حق أو نحو هذا من 
المعاصي صغائرها أو كبائرها فمن قال ذلك لم يجز له فعل شيء منه ولم 
يلزمه شيء في ترك ذلك من كفارة ولا غيرها ء ولا نذر لأحد فيما لا 
يملكه إلا أن يقول لله علي إن ملكت فلاناً.لعبد غيره ان اعتقه › ولله علي 
إن شفاني الله أو شفى جسمي أو ردني من سفري وملكت فلاناً أن أعتقه 
ونحو هذا » فإن هذا يلزمه » وليس هذا عند مالك من باب النذر فيما لا 
يملك ابن آدم » ومن نذر طاعة بشرط فعل معصية » لم تلزمه الطاعة ولم 
يجز له فعل المعصية مثال ذلك أن يقول : إن شربت خمراً فعلي صدقة 
بكذا فلا يجوز له شرب الخمر ولا تلزمه الصدقة » فإن شرب الخمر حد 
ولزمته الصدقة » ولو نذر طاعة بشرط عدم معصية لزمه الطاعة ولم يجز له 
فعل المعصية فإن فعل المعصية سقط عنه ما علقه بها من الطاعة مثال 
ذلك أن يقول : لله علي صدقة درهم أو دينار أن لم أشرب اليوم خمراً 
فتلزمه الصدقة والكف عن الخمر » فإن شرب الخمر سقطت عنه الصدقة 
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ولزم الإثم والحد » ولو جعل على نفسه فعل طاعة بشرط فعل طاعة أخرى 
كان مخيراً في فعل الأولى فتلزمه الشانية » أوفي ترك الأولى فلا تلزمه 
الأخرى مثال ذلك قوله : ان حججت العام فعلي صدقة بكذا وكذا فإن 
حج لزمته الصدقة . وان لم يحج لم يلزمه شيء . ولوقال ان لم يحج 
العام فعلي صدقة بكذا كان بالخيار أيضاً إن شاء حج ولم تلزمه الصدقة 
وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة . ومن لم يجعل لنذره مخرجاً لزمته 
كفارة يمين والنذر في الرضى والغضب سواء » ولا استثناء فى النذر 
واليمين بالمشي إلى مكة عند مالك » ولا كفارة إلا الوفاء بالمشي أن قدر 
عليه . والمشي إلى مكة لا يكون إلا في حج أو عمرة على حسب ما نوى 
الحالف في الحال فإن لم ينو شيئاً أجزأته العمرة » فإن أحرم بعمرة مشى 
حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف بالبيت » وان أحرم 
بحج مشى حتى يفيض بعد رمي الجمرة » ولا لغو في اليمين بالمشي إلى 
مكة والهزل في ذلك عند مالك جد كالنكاح والطلاق والعتق» ومن حنث بالمشي 
إل مكة فعلم الثي من البلد الذي حلف فيه لا من حيث حدث فإن مش 
من حيث حنث أهدى » ومن قال : علي المشي إلى بيت الله فهو للكعبة إلا أ 

ينوي مسجداً من الساجد ومن حاف بشالاثين حجة أو أكثر فحدث سم في كل 
عام » وأتى بكل ما يقدر عليه في ذلك من سائر عمره ولا شيء عليه غير 
ذلك » ومن حلف بالمشي إلى مكة وحضرته الوفاة فأوصى أن يمشي عنه 
لم يمش عنه لأنه لا يمشي أحد عن أحد وليهد هدياً من ثلثه » وأكثر أهل 
العلم بالمديئة وغيرها يفرقون بين النذر واليمين بالمشي إلى مكة فيوجبون 
بالنذر الوفاء » ولا حلاف في ذلك بين العلماء ويوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكة فيوجبون بالنذر الوفاء > ولا خلاف في ذلك بين العلماء ويوجبون 
في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز» وجل » هذا 
قول جماعة من الصحابة والثابعين وجمهور فقهاء المسلمين وقد أفتى به 
ابن القاسم ابنه عبد الصمد وذكر له أنه قول الليث بن سعد » والمشهور 
عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه عنده في المشي إلى مكة إلا المشي لمن 
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قدر عليه وهو قول مالك . ومن نذر حجاً أو عمرة فعليه الوفاء به وان كان 
عليه حجة الإسلام بدأ بها ثم بالنذور وان بدأ بالنذر اجزأه والاختيار ان 
يبدأ بفرضه فإن نذر أن يحج ماشياً مشى من حين يحرم إلى أن يطوف 
ويسعى إلا أن يكون نوى المشي في الحج والعمرة من موضعه فيكون على 
ما نوى ويركب في رميه الجمار أيام منى وان أخصر طواف الإفاضة لم 
يركب في رميه للجمار » وليركب في حوائجه بمنى كما كان له في سائر 
البلدان والمناهل والحاجة يرجع إليها في طريقه . ومن نذر أن يحج في 
عام بعينه ففاته فعليه قضاؤه وقد قيل لا قضاء عليه إذا كان في عام بعينه 
إلا أن يتركه عامداً قادرا » ومن نذر المشي إلى الكعبة وهو ضرورة مشى 
في عمرة ثم أهل بالحج من مكة فيقضي نذره وفرضه متمتعاً ان كانت 
عمرته في أشهر الحج . ولو مشى في نذره ونوى بذلك قضاء فرضه ففيها 
لمالك وأصحابه ثلاثة أقوال أحدها : ان مشيه لنذره وعليه أداء فرضه . 
والآخر أنه يجزئه لفرضه » وعليه قضاء نذره » قاله المغيرة وعبد الملك . 
والثالث أنه لا يجزئه عن واحد منهما . ومن نذر أو حنث في يمين بالمشي 
إلى غير مكة مشل مصر أو الكوفة أو صنعاء أو عدن فلا شيء عليه » ومن 
قال علي المشي إلى الكعبة أو إلى بيت الله يريد الكعبة أو إلى مكة أو 
المسجد الحرام أو زمزم أو الحجر أو الركن أو المقام لزمه الحج أو 
العمرة ٠‏ وقد قيل في زمزم والركن والمقام والحجر أنه لا يلزمه والأول 
أصوب » ومن قال علي المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه 
شيء » وقد قيل بل يلزمه الحج أو العمرة إلا أن يريد تلك المواضع 
بأعيانها وقد قيل فيمن نذر المشي إلى الحرم أو إلى شيء من مشاعر 
الحرم لزمه ولا يلزمه المشي إذا ذكر غير مشاعر الحرم » ولو قال علي 
الذهاب أو الإنطلاق أو المضى إلى مكة أو على إتيان مكة ففيها قولان : 
أحدهما أنه لا يلزمه شيء » والآحر أنه يلزمه الحج أو العمرة » ومن نذر 
أن يمشي إلى مسجد من المساجد غير المسجد الحرام وحنث باليمين 
بذلك لم يلزمه المشي إليه » فإن كان قريباً وأراد الصلاة فيه أتاه فصلى 
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فيه » وان كان بعيداً لا ينال إلا براحلة وزاد لم يعمل إليه مطياً ولا راحلة 
ولا زاداً وصلى في موضعه ولا شيء عليه إلا أن يكون نذر المشي إليه 
وجاز له اعمال المطي دون المشي » هذا كله قول مالك وأصحابه » وقد 
روي عن مالك فيمن نذر الصلاة في موضع مرغوب فيه مثل الثغور 
وسواحل الرباط فإنه يركب إليه حتى يفعل فيه ما أوجب على نفسه » ومن 
مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عن 
عجزه ثم مشى إذا قدرء فإن كان ما ركبه كثيرا أعاد الحج والعمرة ع 
وقضى ما ركبه ويمشي فيه ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه › وان کان 
ما ركبه يسيراً فعليه الهدي » وليس عليه عوده . ومن نذر أن يمشي إلى 
مكة حافياً أو حبواً أو زحفاً مشى على قدميه متنعلا وأهدى وان نذر المشي 
وهو كبير عاجز أو مريض مرضاً لا يرجى برؤه ركب في نذره وأتى بالهدي 
بدلا من مشيه » وفي الموطأ قال مالك » إذا عجز عن المشي مشى » وفي 
المدونة أنه يجزئه إذا يئس من المشي وأهدى » وفي الموطأ عن ابن 
عمر» وسعيد بن المسيب وأبي سلمة أنه ان عجز ركب ولم يكن عليه 
شيء » وعن عطاء أنه عليه الهدي لا غير › وروي عن مالك مثل ذلك 
وهو قول ابن وهب وأصبغ » ومن نذن هديا بعينه أو بغير عينه لم يذبحه إلا 
بمكة أو بمنى . ومن نذر نحر بدنة بغير مكة أو بمنى . ومن نذر نحر بدنة 
بغير مكة فإن كان أراد التعظيم لذلك البلد فليس بشيء ولا يلزمه شيء وان 
لم يرد ذلك ففيها لمالك قولان : أحدهما أنه ينحرها في الموضع الذي 
ذكر ويطعمها مساكين ذلك الموضع » والآخر أنه ينحرها في مكانه ولا 
يسوقها إلى غيره لا تساق البدن إلا إلى مكة أو منى » ومن نذر بدنة لم 
يجزه إلا ثني من الابل أو ثنية فإن لم يجدها ففيها لمالك قولان » أحدهما 
أنه ينحر بقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم جذاع من الضأن أو ثنيان من 
المعز فإن لم يجد فقد قيل : لا صيام عليه , وقيل عليه الصيام » واختلف 
أصحابه فيما يصام على قولين أحدهما عشرة أيام والآخر سبعون يوماً , 
والقول الآخر ان عليه بدنة واجبة في ذمته لا يجزئه الاتيان بغيرها مع 
القدرة عليها ولا مع العجز عنها » ومن قال على هدي فله نيته فإن لم يكن 
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نوى شيثاً فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يستطع وقصرت نفقته أجزأته شاة 
وقد قيل فيمن نذر هديا أنه يجزئه شاة إلا أن ينوي بقرة أو بدنة » ومن نذر 
صيام غد أو يوم بعينه فمرض لم يكن عليه قضاؤه » فإن تركه لغير عذر 
كان عليه قضاؤه » وكذلك من نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه فعليه قضاؤه 
وان مرض سقط عنه وكذلك الحائض لا تقضي أيامها منه . ومن نذر صوم 
شهر بعينه صام ما بين الهلالين بغير عدد وان صام بغير الأهلة صام ثلاثين 
يومأ » ومن نذر صوماً بغير عدد فأقل ما يجزئه صوم يوم » ومن نذر صلاة 
فعليه الوفاء بها » وان لم يسم عدداً ولا نواة فأقل ما يجزئه ركعتان . ومن 
نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامها لنهي النبي ل عن 
ذلك ولزمه الفطر » ولا قضاء عليه لأنه لا نذر في معصية وكذلك من نذر 
م أيام التشريق أفطرها ولا قضاء عليه أيضاً وقد روي عن مالك أنه عليه 

لقضاء عنهما وليس ذلك بصحيح » » ذهب مالك في اليوم الشالث من أيام 
لش ا مضى القول في صيام النذر في كتاب 
الصيام . ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج ثلفه لا غير » وكذلك 
عند مالك لو حلف بصدقة ماله فحنث لم يلزمه إلا إخمراج ثلئه وقال ربيعة 
وابن أبي سلمة يجزئه أن يتصدق بربع عشر ماله » وقال ابن وهب ان كان , 
الحالف بذلك موسراً فيجزئه ثلث ماله كما قال مالك » وان كان وسماً 
فيطهر ماله بالزكاة كما قال ربيعة » وان كان مقلا فتجزئه كفارة یمین › وقال 
ابن عمر في من حنث في اليمين بصدقة ماله أنه يتصدق به كله » وقالتِ 
عائشة في جنهاعة من الصحابة والشابعين : تجزئه كفارة يمين ولو نذر ان 
يتصدق بكل_مال يكؤسبه أبذأً فلا شيء عليه إلا أن يضرب لذلك أجلا يبلغه 
عمره في الأغلب أفيلزتعة حينئل أن يتصدق بثلث كسبه » ومن نذر أن 
يتصدق بشيء بعينه من ماله لزمه الصيدقة به ان كانت ثلث ماله أو أقل , ٍ 
وان كان أكثر ففيها قولانٌ لمالك وأصحابه » أحدهما يتصدق به كله وهو 
الأشهر عنه » والآخر إنما يلزمه ثلثه لا غيرء ومن نذر هدي رجل حر 
أهدى عنه » وقد قيل إنه لا'شيء عليه وقيل إنه يحج به معه ان طاوعه 
على المسير معه » وإلا فلا شيء عليه » ولو نذر عبد غيره لم يلزمه 
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شيء ء ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي » وكذلك إذا نذر 
هدي ما لا يهدي مثله باعه واشترى هديا بثمنه . وقد قيل فيمن نذر هدي 
مسلم أو ذمي حراً أوعبداً أنه لا يلزمه شيء لأنها معصية » وقد بينا ذلك 
في كتاب التمهيد . 


كتاب الجهاد 
يسم الله الرحمن الرحيم 
باب واجب الجهاد ونافلته 


الغزوء غزوان : غزو فرض > وغزو نافلة . والغرض في الجهاد 
ينقسم أيضا قسمين : أحدهما فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع. 
المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك ان يحل العدو 
بدار الإسلام محارباً لهم » ٠‏ فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار 
ان ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالا وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر 
على الخروج من مقاتل أو مكثر » وان عجز أهل تلك البلدة عن القيام 
بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخسرجواءقلوا أو كثروا على 
حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 
e‏ وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدرهم وعلم أنه رم 
سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدوبع عليها واحتل 
بها سقط الفرض عن الآخرين » ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها 
لزمهم أيضاً الخروج إليه . والقسم الثاني من واجب الجهاد فرض أيضا 
على الإمام إغزاء طائفة [ إلى العدو وكل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو 
يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين 
الله عليهم ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية فان أعطوها 
قبلها منهم وان أبوا قاتلهم وفرض على الناس بأموالهم وأنفسهم الخروج 
المذكور حتى يعلم ان في الخارجين من فيه كفاية بالعدو وقيام به فإذا كان 
ذلك سقط الفرض عن البافين وكان الفضل للقائمين على القاعدين أجراً 
عظيماً وليس عليهم ان ينفروا كافة ٠‏ وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة 
بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة والأرصاد لهم 
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بالرباط في مواضع الخوف 3 وسال العمري العابد وهو عبد الله بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالك بن أنس 
فقال : يا أبا عبد الله أيسعنا التخلف عن قتال من حرج عن أحكام الله عز 
وجل وحكم بغيرها فقال مالك الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة » وقال أبو 
المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه يقول من علم 
أنه إذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيشا جاز له الإنصراف عنهم إلى فئة 
من المسلمين ولم يجز له إباحة دمه لمن لا يقوى عليه ويمكنه ولا ينفع المسلمين 
بما يحاوله وقول مالك هذا يشبه عندي ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي 
نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : من فر من رجلين فقد فرء ومن فر 
من ثلاثة فلم يفر يعني في القتال . قال سفيان فحدثت به ابن شبرمة 
فقال: هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقال ابن وهب : 
كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم والا انصرفوا إلى أصحابهم فأذنوهم . 
ع جد # 


باب من له التخلف عن غزو العدو 


وكل من كان مريضا به علة لا يستطيع النهوض معها . أو كان أعمى 
أو أعرج فكل هؤلاء يسعهم العذر في التخلف عن الغزو. ولا حرج 
عليهم وان كانوا موسرين وكذلك القوي الصحيح الجسم إذا كان لا يجد 
ما ينفق في سفره وما يترك لعياله . ولا يجب على أحد من هؤلاء الخروج 
إلى الجهاد ولو كان ممن يستطيع الخروج وعليه دين لا يجد له وفاء أوله 
أبوان مسلمان يكرهان أو يكره أحدهما خروجه لم يكن له أن يخرج ولا 
يجوز له أن يخرج إلا بإذنهما ولا ينبغي للامام أن يد أحدا يخرج معه من 
الضعفاء ولا من المرضى إذا كان يخاف عجزه أو أإقطاغه عن السير مع 
الجيش وليس الاستكثار إلا من الأصحاء الأقوياء ومن فيه غناء . لا من 


الل 


الضعفاء . ولا يجوز للامام أن يترك أحداً يخاف منه المسلمون بأن يكون 
عينا عليهم أو دالا على شيء من عوراتهم ولا ينبغي له أن يستعين بمشرك 
ولا يخرج من الدواب مالا ينتفع به وما لا يحتاج إليه . 


# مر فنك 


باب الجعالة على الغزو 

وقال مالك فى الجعائل فى البعوث وهو : أن يجعل الشاعد 
للخارج » مضى الناس على ذلك ولا بأس به إذا كانوا من أهل ديوان 
واحد لأن عليهم سد الثغورء وكرهه إذا لم يكونوا من ديوان واحد . 
ومعنى قول مالك هذا ان يقول الرجل لصاحبه من ديوانه خذ بعش واحذ 
بعثك وأزيدك كذا وكذا ونحو هذا » وكره مالك أن يؤجر الرجل نفسه أو 
فرسه في سبيل الله > وكره أن يعطيه الوالي الجعالة على ان يتقدم إلى 
الحصن فيقاتل ولا يكره لأهل العطايا نفسه ما أنحذ على هذا الوجه ء 
وكرهت طائفة من أهل المدينة وغيرهم الجعائل فلا يجوز عندهم ان يغزو 
واحد بجعل يأخذه من قاعد متخلف لأن الغازي مستحق سهماً من الغنيمة 
دون الذي أعطاه فكيف يجب له جعل فيما يفعله بنفسه ودينه ودنياه . 
والجهاد فرض ومن فعله فإنما أدى فرضه وإذا جاءت الضرورة جازت 
المعاونة لا على وجه الاستئجار ولا على أخذ بدل من الغزو فمن أخذ 
جعلا رده وأسهم له ويجوز أخذ الجعل من السلطان لأنه شيء من حق 
الغازي يأحذه ولا بأس أن يستأجر الغازي يغزو معه ولا حرج على من آجر 

. 4د‎ FF  # 
باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الإسلام‎ 
أو يؤدي الحزية والحكم في قتالهم وفتلهم‎ 

يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة 

والفزاريه والصغالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم» يقاتلون 
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حتى يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . ويسترق الغرب الكفار أن سبوا 
كالعجم» وقيل: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس لا غير من 
بين سائر أهل الكفر. ولا يقبل من غير هؤلاء إلا الإسلام أو القتل» قناله 
جماعة من أهل المدينة وأهل الحجاز والعراق وإليه ذهب ابن وهب وهو 
قول الشافعي» وكل من بلغته دعوة الإسلام من الكفار لم يحتج إلى أن 
يدعى» وكل من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام؛ وكان 
مالك يستحب ألا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام بلغتهم الدعوة أو لم 
تبلغهم» إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا. ولا يجوز تبييت من لم تبلغه 
الدعرة» وأما الروم فلا باس بتبيبتهم لبلوغ دعوة الإسلام إليهم وقرب 
دارهم » وكل من أبى من الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قوتل» 
فيقتل الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا بالغين ولا يقتل النساء ولا 
الصبيان ولا العجائز ولا الشيوخ الزمنى ولا المجانين ويسبون فإن كان 
الشيخ ذا رأيء ومكرء ومكيدة يؤلب بذلك على المسلمين جاز قتله. وإلا 
فلا. ولا يقتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا ما فضل 
عن كفايتهم» وإن نصب'المنجنيق على أهل الحرب توقى قتل الأسير 
المسلم فيهم. وإن أصاب في الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو 
إمرأة لم يكن عليه شيء من ديته ولا غيرها وإن أصاب مؤمناً أسيراً وهو لا 
يعلم كفر بعتق رقبة مؤمنة» ولا بأس بقطع شجر أهل الحرب وتحريق 
ديارهم والغارة عليهم. ولا يقتل شيء من البهائم إلا ليؤكل» واختلف في 
عقر مواشيهم والاختيار ما ذكرت لك» وقد قال مالك: إنه مالا يقدر على 
النفور به من مواشيهم ودوابهم ذبحت الماشية وعرقبت الدواب وأحرق 
المتاع ففي ذلك نكاية لهم وضعف وليس للمسلمين أن يفروا من ضعفهم 
فأقل فإن فروا من أكثر من ضعفهم وسعهم ذلك والفرار على كل حال عار 
لمن يقوى على المدافعة. 
FF #‏ ان 
باب حكم الأسارى والسبي 
للإمام قتل الأسير العاقل وله أن يمن عليه فيترك قتله وله أن يفادي به 
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إن كان في ذلك نصر للمسلمين وإلا لم يكن ذلك له. ومن استحياه بالمن 
عليه لم يجز له بعد ذلك قتله فإن أشكل عليه البالغ من الأسارى نظر إلى 
ما تحت إزاره فإن وجده قد أنبت فحكمه حكم المقاتلة يقتل أو يسترق 
وإن لم ينبت فحكمه حكم الذرية والعيال لا يجوز قتله للنهي عن قتال 
النساء والصبيان ومن أسلم منهم بعد الأسارى وامن فلا سبيل إلى قتله وهو 
رقيق» ومن سبي من غير البالغين فحكمه حكم أبويه وهو على دينهما أبداً 
حتى يعبر عله لسائه بالإسلام ویتلقنه تعليما وسواء كان معه أبواه أولم 
يكونا فإن أسلم أحد أبويه فهو على دين أبيه وعند غيره على دين المسلم 
منهما وقد قبل إن كان مع الصبي أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وإن لم 
يكن معه أحد أبويه فهو مسلم على دين سيده » وروى أهل المدينة 
عن مالك : أن الصغير على دين سيده المسلم من يوم يشتريه ولا يعتبرون ما 
اعتبره ابن القاسم في روايته من تلقينه الإسلام وقد أوضحناهذه 
المسألة في كتاب التمهيد » وكتاب الاستذكار . وإذا سبيت المرأة 
وها زوج أبطل السباء الزوجية » وحل وطؤها للذي انفرد بهافي 
سهمه بملك يمينه إذا استبرأها وهذا إذا لم يكن زوجها في القسم والسباءء 
فإن سبيا معأ ووقعا معا في الغنيمة فقد اختلف في ذلك عند مالك 
وأصحابه على قولين أحدهما: إن الزوجين إذا سبيا معاً فهما كالذميين لا 
يفرق السباء بينهماء والآخر أن السباء قد قطع العصمة بينهما منفردين سبياً 
أو معاء وهذا أوضح وأولى بالصواب أن شاء الله وقد بينا ذلك في كتاب 
التمهيد ولو كان معهما ولد صغير لم يفرق بينه وبينهما في البيع» ولا في 
القسم حتى يثغر أو يبلغ ثماني سنين وكان ممن يعرف القيام من نفسه بما 
يقوم به مثله ولا يكون معتوهاً ولا سقيماً . 
F#‏ #6 ا 
باب الأمان والمهادنة 


٠‏ وأمان كل مسلم حضر العسكر جائز لكل كافر وسواء كان المسلم 


حر أ أو عبداً أو امرأة إذا کان بالغاً عاقلا جاز أمالى وقد قيل : أمان المرأة غير جائز 
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إلا أن يجيزه الإمام وهذا مما انفرد به عبد املك والأول قول مالك وجمهور 
أهل العلم وقد أوضحنا وجهه فى كتاب التمهيد ولا يجوز أمان غير 
المسلم. ومن قتل كافراً بعد الأمان لزمته ديته إن كان القاتل مسلماً وإن 
كان كافراً قتل به إذا تعمد قتله. ومن طلب من الحربيين الأمان على أن 
يكون ذمياً يؤدي الجزية قبل ذلك منهء وكل رسول طلب الأمان أعطيه 
وكذلك كل مستجير جاء ليسمع كلام الله أمن حتى يعلم ما عنده ويرد إلى 
مأمنه وإذا اضطر الإمام إلى مهادنة الكفار الحربيين هادنهم إذا رأى ذلك 
نظراً مثل أن يحاصر حصناً فيكون الأغلب عليه الامتناع منه وتعذر أخذه 
ولم يطق الإقامة عليه وسألوا أن يعطوه شيئاً وينصرف عنهم فذلك جائز لأنه 
قد نال به من عدوه نيلا لا يطمع في أكثر منه» وإذا كان على غير هذا فلا 
يقبل منه إلا الجزية عن يد صاغراً فيكونون ذمة أو القتال» وأما مع ظهور 
حالهم وعز سلطانهم فلا يجوز إلا مع العجز عنهم وإذا حاف الإمام إن 
اشتغل بقتال ناحية أن يغلب على أخرى جاز له مهادنتها والله أعلم» 
ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من ن أربعة أشهر إلا مع العجز. 


OF; $‏ ين 


باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو 

لا يحل لمسلم أن يقيم في دار الكفر وهو قادر على الخروج عنبا ولا 
ينبغي له أن يكح حربية ويقيم بدار يجري عليه فيها حكم الكفرء ولا بأس 
بإقامة العسكر في دار الحرب محارباً هم ما شاء ولا بأس ببقائه الشتوة وأكثر 
عندهم إذا أمن ورجا الظهور عليهم ولو أطلق الأسير واستحلف على أن لا 
يخرج من بلادهم كان عليه الخروج فرضاً إذا قدر ويكفر يمينه إذا لم يكن 
أكره عليها فإن أكره عليها فلا كفارة عليه» وإذا أعطى الأسير الكفار عهداً 
أن يرجع إل فلا يفعل وقد اختلف في هذه المسألة والتي قبلها عن 
مالك وأصحابهء والصحيح من ذلك عندنا ما ذكرنا وهو اختيار المدنيين من 
أصحاب مالك» وروي أيضاً عنه ولو أسلم حربي ببلاد الحرب فقتله مسلم 
خطأ قبل أن يخرج وهو لا يعلمه مسلماً فقد قيل عليه الدية والكفارة وقيل 
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عليه الكفارة لا غير تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 
ولو تعمد قتله وهو لا يعلمه مسلما كانت عليه الدية والكفارة» ولو تعمد 
قتله وهو يعلمه مسلماً قتل به. وإذا جنى أسير مسلم على مثله من أسرى 
المسلمين ما يوجب حدا أو قصاصا لم يسقط ذلك عنه دار الحرب» ولو 
قتل مسلم مسلماً عند التحام الحرب وقال ظننته من العدو» وحلف على 
ذلك كانت عليه الدية والكفارة» ومن دخل دار الحرب في تجارة أو غير 
تجارة ففدى أسيراً من المسلمين من يد العدو بمال: على أن يرجع به عليه 
كان له أن يأخذ ذلك من ماله إن كان موسراً ويتبعه به ديناً إن كان معسراًء 
وسواء كان ذلك بإذنه أو بغير إذنه عند مالك وغيره لا يوجب عليه من ذلك 
إلا ما أذن فيه وما لم يأذن فيه جعل فاعله متطوعاً بي ولو وهب له عبد أو 
حر فلم يكافىء على واحد منهما لم يكن له الرجوع على الحر ولا على 
سيد العبد بشيء» فإن كافاً عليهما أو على أحدهما بشيء رجع به على 
الحر وكان سيد العبد مخيراً بين بين دفع المكافأة إليه أو إسلامه فيهاء وإذا 
أسلم رهن من المشركين في أيدي المسلمين وكان ارتهانهم على أن يردوا 
إليهم فعليهم ردهم إليهم. وغير مالك يأبى من ذلك وهو الصواب إن شاء 
الله . وقد روي ذلك عن مالك أيضاً وروى أهل المدينة عنه أن كل أسير 
مسلم يخرج به إلينا حربي بأمان أنه يؤخذ من يده بقيمته أحب أو كره ولا 
يدرك يرجع به إن أعطى قيمته ولا يحل لجماعة المسلمين تركه ليرد إلى 
أرض الكفر وعليهم واجباً فداؤه. وقال مالك وابن القاسم في الزوجين 
يفدي أحدهما صاحبه لا يتراجعان إلا أن يكونا لم يعرف أحدهما صاحبه 
في حين الفداءء وكذلك العمات. والخالات وذوو المحارم إلا أن يكون 
ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه بشيء علم أولم يعلم» وإنما لم يرجع 
الزوجان ومن لا يعتق عليه لأنه حمل أمره في .ذلك على التبرع والتطوع 
والله أعلم . 
باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب 
لا بأس بأكل الطعام كله وذبح الماشية للأكل بدار الحرب لمن احتاج 
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إلى ذلك ولا ينبغي أن يأخذ أحد منه شيئاً إلا عند الحاجة إليه وله أن يعلف 
دوابه ما أحب ويأكل ما شاءء وليس في شيء من الطعام كله والإدام والعلف 
غلول ما داموا في دار الحرب لأنه مما أباحه الله عر وجل من الغنيمة على لسان 
رسول الله له بنقل الآحاد العدول ونقل الكافةء فجائز أخذ ذلك بإذن 
الإمام وبغير إذنه وكذلك كل ما يحتاجون إليه من الكراع والسلاح مادامت 
الحرب قائمة. ومن أخذ من ذلك شيئاً ثم استغنى عنه رده في المغانم, 
وقد قال مالك: يتصدق بالكثير من ذلك ويأكل اليسير وقيل: يأكله قلي 
كان أو كثيراً والأول أصح ولا يجوز له بيعه فان باعه فلا بد من وضع ثمنه 
في المغنم ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول. وكل ما كان مباحاً في بلاد 
العدو ولا يملكه أحد منهم مثل الصيد والصخر الحسن والشجر من موضع 
لا ملك عليه موات فأخذ ذلك كله جائز لا حرج فيه على من أخذ شيشا منه 
وهو أصح ما قيل في ذلك والله أعلم . 


# # 6د 
باب الغلول 


ليس لأحد من المسلمين أخذ شيء من المغنم غير الطعام على ما وصفنا 
إلا ما يصيبه في المغنم أو ما نفل من السلب وما عدا ذلك فهو غلول حرام نار 
وعار وشنار» يأتي به يوم القيامة. يمن غل شيقاً من امغنم كان عليه رده فإ 
استهلكه غرم قيمته ولا تحرق رحال الغال ولا متاعه ولا قطع عليه. ومن 
سرق من الغنيمة شيئاً بعد إحرازها فعليه القطع عند مالك وقال عبد الملك 
يعتبر ذلك فإن كان فيه زائد على سهمه قدر ربع دينار قطع وإلا فلا قطع 
عليه وقال غيرهما لا قطع عليه لأنه شريك في مشاع خان فيه ولا قطع 
على خائنء ومن أصاب جارية من المغنم كان عليه صداق مثلها يجعله 
في المغنم واختلف في وجوب الحد عليه فأوجبه مالك وأسقطه عبد الملك 
وغيره لما فيه من الشركة. ومن غل شيئاً ثم تاب بعد افتراق العسكر تصدق 
به على الفقراء المسلمين ولا يجوز لأحد أن ينتفع بدابة من المغنم ولا 
سلاح ولا قوت إلا من ضرورة إليه المدة اللطيفة وهذا أصح عندي عن 
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مالك» رواه علي بن زياد» وعبد الله بن وهب وما خالف ذلك فلا وجه له 
لأن الله قد قسم الغنيمة على ما ذكر في كتابه وحرم غلول شيء منها فلا 
يحل منها إلا ما اتفق عليه فيكون مستثنى بالدليل وقد أوضحنا هذا في 
كتاب التمهيد. 


ا # فنا 


باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين 
ثم غنمه المسلمون 


ما أخذ الحربيون وحازوه من أموال المسلمين بغلبة أو بغير غلبة كالأسير 
المسلم يخلف في أيديهم مالا ونحو ذلك ما يحصل بأيديهم من أموال المسلمين ثم 
غنمه عسكر المسلمين فمن وجد شيئا من ماله وعلم ذلك لم يجعل في الغنيمة 
وكان صاحبه إن أدركه قبل القسم أحق به يأخذه بغير شيء» وإن كان صاحبه 
غائبا وقف له إذا عرف بعينه وعرف صاحبه وما لم يعرف ربه بعيئه وقسم 
ثم جاء ربه فأقام البينة فيه أحذه بالقيمة إن شاء الله . وحكم أموال أهل 
الذمة في هذا الباب كحكم أموال المسلمين سواءء وإذا وقعت أم ولد 
رجل في المقاسم جبر على فدائها فإن لم يقدر فداها الإمام من الخمس»› 
ولا يجوز للذي صارت في قسمه أن يستحل فرجها وعليه أن يتبع سيدها 
بقيمتها أبداً ديناً إن كان معسراًء ومن ابتاع أم ولد رجل من العدو أخذها 
سيدها مما ابتاعها وإن كان أضعاف ثمنهاء وقال المغيرة وعبد الملك 
يأخذها بالأقل من قيمتها أو ما فداها بهء وما فات من العبيد في القسم 
بعتق أو أمة بولادة فلا سبيل إلى رده في الرق وقد قيل: إن صاحبه يأخذه 
بالقيمة وينقض العتق. وكذلك لو باعه أو رهنه نقض البيع والهبة» والأول 
تحصيل المذهب وعليه عامة أصحاب مالك» وإذا سبيت الحرة المسلمة أو 
الحرة الذمية أو الأمة المسلمة فولدت كل واحدة منهن بأرض العندو ثم 
غنمن بأولادهن فالحرة وولدها أحرار بمنزلتها والأمة وولدها يردان رقا 
لسيدهم والذمية مردودة إلى ذمتها وكذلك صغار ولدها وأما من بلغ الحلم 
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منهم وأطاق القتال فهو فيءء روى هذا كله رواه مطرف عن مالك وقاله 
ابن وهب وقاله ابن القاسم إلا في الكبار من ولد الحرة فإنهم عنده كالكبار 
من ولد الآمة وقال عبد الملك: صغار ولد جميعهن وكبارهم فيء لأهل 
الإسلام. ومن أسلم من أهل الحرب ثم غزا مع المسلمين فغنموا أهله 
وولده فأراهم فيئا لأهل الإسلام. 


باب قسم الغنائم ومن يسهم له 

إذا أحرز الموجفون وهم أهل العسكر أو السرية غنيمة عزل منها 
الخمس من قليلها وكثيرهاء عينها وعرضها وأسلابهاء ولا ينفل أحد شيئاً 
منهاء وإنما النفل من الخمس بعد أن يبرد القتال فإذا أخرج خمس الغنيمة 
قسم أربعة أخماسها على الموجفين ممن حضر القتال» وسواء قاتل أو لم 
يقاتل إذا كان عوناً أو مدداً وكان حرا مسلماًء ولا حظ لكافر في شيء من 
الغنيمة» شهدها أو لم يشهدها إلا من الفيء ولا يسهم لعبد ولا لامرأة فإن 
حضرا الوقعة ورأى الإمام أن يرضخ لهما بشيء من الغنيمة فلا بأس 
بذلك» ولو كان الصبي الحر ممن يطيق القتال أسهم له» والتاجر والأجير 
إن قاتلا أسهم لما » ومن اشتغل من الصبيان بعمل يده وصنعته عن القتال 
لم يسهم له ومن مات قبل القتال فلا سهم له وسواء مات بأرض العدو أو 
قب دخولها فإن حضر القتال مكثراً أو مقاتلاً ثم مات قبل حصول الغنيمة 
فلورثته سهمه» والقسمة للفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان 
وللراجل سهم» ومن غزا بأفراس لم يسهم منها إلا لواحد ولا يسهم لشيء 
من الآلات غير الفرس إتباعا للأثر. ومن شهد الحرب فارسا أسهم له سهم 
الفارس» ولا يراعى عند أهل المديئة الدخؤل: إنما يراعى اللقاء فمن دحل 
فارساً-وقاتل راجلا أسهم له سهم راجل والهجن والبراذين إذا قاربت العتاق 
في الخفة والسرعة بمنزلة الخيل» ولا يسهم لبغل» ولا لحمار» ومن مات 
بعد إحراز الغنيمة قبل القسم أو مات فرسه أسهم له ولفرسه. وتقسم 
الغنائم في دار الحرب وهم أولى برخصها وهو الشأن في قسمتها. ومن 
دفع فرسه إلى غيره بأجرة أو بغير أجرة فغزا عليه الذي دفع إليه وقاتل 
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فسهما الفرس له دون ربه. وإن دفعه له بسهم من سهامه فهي أجرة 
مجهولة وله أجر مثله. وإن كانت أجرة معلومة جازت. وأيما سرية خرجت 
من عسكر فغنمت ردت على العسكر. ولو خرجت من بلد فغنمت لم ترد 
على أهل ذلك البلد شيئاء ولو قطعت الريح مراكب المسلمين فغنم بعضها 
وضل عنه أصحابه اشتركوا في الغنيمة عند مالك . 


# نا # 


باب النفل 

لا نفل إلا من الخمسء وجائز النفل في أول مفتح وآخره على 
الاجتهاد. والنفل العطية يعطيها الإمام من رآه بغناء يرجوه فيه ولا نفل عند مالك إلا 
السلب للقاتل وما جرى مجراه ومحمل قول رسول الله لله عنده: «من قتل 
قتيلا فله سلبه»'“ على أنه كان ذلك القول منه بعد أن برد القتال وليس 
عنده للقاتل سلب قتيله إلا أن ينادي بذلك الإمام وليس ذلك على الإمام 
بواجب وإنما ذلك منه على وجه الاجتهاد إن رأى لنذلك وجهاًء هذا كله 
قول مالك وأصحابه» قال مالك ولم يبلغني أن رسول الله وي : قال من 
قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين قال: ولا بلغني ذلك عن الخليفتين بعده» 
وقال ولو كان النفل قبل القتال لكان قتالاً على الدنيا قال: ولم يبلغني أن 
رسول الله يل قال من قتل قتيلاً فله سلبه إلا بعد أن برد القتال» ومن أهل 
المدينة وغيرها من الحجازيين من يرى النفل جائزاً بعد الغئيمة وقبلها في 
البدءة والرجعة على وجه الاجتهاد» والنفل عند هؤلاء على وجهين أحدهما 
السلب للقاتل وجائز عندهم أن ينادي بذلك الإمام قبل القتال لما فيه من 
التحريض وكذلك ما يعطيه الإمام من غير السلب نفلا عند الحرب لمن 
يرى مله بلاء حسنا ونحو ذلك» والثاني ما ينادي به الإمام في بداية من 
فعل كذا وكذا فله ربع ما يحصل عنده أو ثلثه بعد الخمس تحريضاً على 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 07/9 


وأبو داود بلفظ « من قتل كافراً فله سلبه» 
حديث ۲۷۱۸ باب السلب يعطى القاتل . 
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القعال وهذا عند مالك باطل لأنه لا نفل عنده إلا من الخمس»ء وقد 
أوضحنا هذا الباب في كتاب الت لتمهيد. 


# ا ا 


باب الفيء وقسمته وقسمة الخمس 

الفيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب 
ولا قتال» ومنه جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحاً أو 
عنوة وما أخذ على المهادنة وما طرحته الريح من مراكب العدو» وكل ما 
حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة 
وغيرهم والعمل في قسمة الفيء وقسمة خمس الغنيمة سواء والأمر عند 
مالك فيهما إلى الإمام فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل وإن 
رأى قسمتهما أو أحدها قسمه كله بين الناس ويساوي فيه بين عربيهم 
ومولاهم ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ويعطى ذوو القربى من 
رسول الله ية من الفيء مسهمهم على ما يراه الإمام وليس لهم جزء 
معلوم واختلف العلماء في إعطاء الفيء من قرابة رسول الله وَل فأكشر 
الناس على إعطائه لأنه حق لهم وقال مالك: لا يعطى منه غير فقرائهم لأنه 
جعل لهم عوضاً من الصدقة. وذوو القربى بنو هاشم آل العباس وآل علي 
وآل عقيل وسائر بني هاشم لا يشركهم غيرهم فيه ويقسم كل مال في البلد 
الذي جبى فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبى فيه حتى يفنوا ثم ينقل 
إلى الأقرب من غيرهم إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبى فيه خرجت هي 
فيه فاقة شديدة فينقل ذلك إلى أهل الفافة حيث كانوا كما فعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرماد وكانت خمسة أعوام أو ستة. وقد 
قيل عامان وقيل عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع. وإذا لم يكن ما وصفنا 
ورأى الإمام إيقاف الفيءء أوقفه لنوائب المسلمين ويعطي منه المنفوس 
ويبدأ بمن أبوه فقيرء والفيء حلال للأغنياء ويساوي بين الئاس فيه إلا أنه 
يؤثر أهل الحاجة والفاقة والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة ويعطي 
منه أقرباء رسول الله لإ على قدر اجتهاد الإمام» وجائز أن يعطي منه 

كلف 


الغرماء . مايؤدون به ديونهم. ويعطي منه الجائزة والصلة لمن كان لذلك 
أ ويرزق منه القضاة» والحكام, ومن فيه منفعة للمسلمين وأولاهم 
بتوفير الحظ منه أعظمهم نفعاً. ومن أخذ من الفيء ء شيئاً في الديوان کان 
عليه أن يغز و إذا أغزى. 


*# ب كك 
باب الجزية وعشور أهل الذمة 

لا تؤخذ الجزية إلا من كافر حر بالغ ذكر قوي على الاكتساب ولا 
جزية على النساء ولا على الصبيان ولا على المجانين المغلوبين على 
عقولهم ولا على الرهبان أهل الصوامع ولا على شيخ فان ولا على فقير. 
ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء» وتقبل الجزية عند مالك من كل كافر 
كتابي ومجوسي ووثني وغيرهم من أصناف أهل الكفر عرباً وعجماً إلا 
المرتدين فإنه لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم» وإذا انتقل 
الكافر من ملة إلى أخرى من الكفار أقر عليها وأحذت منه الجزية. ومقدار 
الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورق لا 
يزاد نغلى ذلك ولا ينقص إلا لمن لا يقوى على شيء وقد قيل إنه يزاد 
على هذا المقدار على أغنيائهم ويؤحذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو 
درهم وإلى هذا رجع مالك. ومن بلغ منهم أحذت الجرية عند بلوغه ولا 
ينتظر به الحول من يوم بلغ» ومن أسلم' سقطت عنه الجزية لما مضى» ولو 
أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك. ومن غاب منهم واختفى ثم 
قدر عليه أخذ منه لما مضى ولا زكاة على ذمي في شيء مما يملك غير 
جزية رأسه وسواء كان عند مالك تغليباً أو غيره إلا أن يتجروا في بلاد غير 
بلادهم التي أقروا فيها وصالحوا عليها فإن خرجوا تجاراً عن بلادهم إلى 
غيرها أخحذ منهم العشر فيما تجروا مما قل أو كثر كل سفرة وصرفة إذا 
باعوا ومضى ثمن ذلك بأيديهم يؤخذ عشر الثمن ما اختلفوا ولو في الشهر 
مراراً إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت خاصة إلى مكة والمديئة خاصة 
فإنه يؤخذ منهم من ذلك نصف العشرء ومن كسدت سلعته ولم يبعها لم 
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يعرض له ورد متاعه إن شاء» وإن حملوا مالا فاشتروا به أخذ منهم عشر 
قيمة المتاع. وقد قيل عشر الثمن. ولو باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم 
يؤخذ منهم إلا عشر واحد وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في موضع واحدء ولو 
باعوا في بلد ثم حملوا الثمن إلى بلد اخر فاشتروا به أخذ منهم عشران» 
عشر في البيع وعشر في الشراء» وإذا أكرى الذمي إبله أو دوابه من بلده 
إلى بلد غيره أخذ منه عشر كرائه في البلد الذي أكرى إليه قال مالك وقال 
ابن القاسم لا يؤخذ منه شيء فيما أكرى إذا أكرى من بلده إلى غير بلده 
فإن أكرى راجعاً إلى بلده أخذ منهء وقال أشهب لا شىء عليه فى ذلك 
كله» وعبيد أهل الذمة إذا تجروا بمنزلة أحرارهم سواءء وتجار أهل 
الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة كتجار أهل الذمة في أخذ العشر 
منهم إل أن يشترط عليهم في حين دخولهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم. 
ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجاراتهم 
إلا مرة في الحول مشل ما يؤخذ من المسلمين وهو مذهب عمر بن عبد 
العزيز وجماعة من أئمة المذاهب والأول قول مالك وأصحابه . 


باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا يأمان 

من خحرج من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام يطلب الأمان أعطيه وكذلك لو 
وجد فأخبر أنه جاء يطلب الأمان قبل منه فإن خرج أهل الحرب إليها على 
صلح بشيء قد رآه الإمام مجتهداً فيه فليس يتعرضون في غيره وإلا 
فسبيلهم فيما قدموا به سبيل تجار أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد في 
أحذ العشر منهم بعد بيعهم لما قدموا به من تجارتهم ونض ثمن ذلك 
بأيديهم ولا يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة ويؤخذ منهم 
عشر ثمن ذلك كله ولا يعرض لهم في شيء سوى العشر المذكور ويمنعون 
من شراء كل شيء فيه قوة لهم على المسلمين من السلاح والخيل 
والسروج والنفط والحديد الذي يعمل منه السلاح وكل ما كان عدة من عدد 
الحرب ويمنعون من شراء ذكور مماليك أهل الذمة دون إمائهم. وأما 
الخمر والخنزير فلا يمنعون من شرائها فإن فصل منهم أحد راجعاً عن بلاد 
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الإسلام فردته ريح أو سائر ما يغلبه على رجوعه فهو على أمانه ولا يزال 
مؤمناً حتى يرجم إلى بلاده وكذلك لو ألقته الريح إلى غير ذلك البلد من 
المسلمين كان على أمانه» هذا هو تحصيل مذهب مالك. وقد قال بعض 
أصحابه إنه ليس له أمان إن وقع بغير البلد الذي كان به والأول أصحء. 
ومن خرج | إلينا من أهل الحرب مستأمناً فلا أمان له على شيء مما تركه 
بدار الحرب من أهل وولد ومال» وفي الحربي يخرج مسلماً ويتخلف ولده 
وماله بدار الحرب ثم يغزو مع المسلمين فيغنمون ماله وولده اختلاف 
والذي اختاره من ذلك أن ولده الصغار مسلمون بإسلامه ولا سبيل إليهم إن 
غلب على داره وكذلك ما كان من ماله وديعة عند مسلم أو ذمي وماعدا 
ذلك فهو فيء وقد روي أيضاً ذلك عن مالك وروي عنه أنه أولى بماله كله 

قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن. وكلا الروايتين ين أصح من رواية 
ابن بن الاسم عند مل العلم ورواية ابن القاسم أن ماله وولده فيء 
للمسلمين» ولو خرج حربي مستامناً ڈ ثم أسلم أحرز صغار ولده دون ماله 
وتحصيل مذهب مالك أن ماله وولده في ء والأول أولى وبالله التوفيق» 
وروى مطرف وعبد الملك جميعاً عن مالك إذا جاء مستأمن بمسلم يطلب 
به علجاً أو ثمناً لم ينبغ أن يدرك يرجع ب به إليهم قال مالك: ويجبر 
السلطان من هو في يديه على أخذه منه بقيمته ويمنع في ذلك من الزيادةء 
قال عبد الملك الزيادة الكثيرة يمنع منها ويزاد يسيراً وينزع من الذي هو 
في يده لكل من أراده بفداء مثله . 

لد qo‏ ان 
فتوح الأرضين 

أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يجري خراجها وغلتها مجرى الفيء» 
توقف لنوائب المسلمين ويقر أهل العنوة في قراهم ويضرب عليهم الخراج على'قدر 
احتمالهم في الأرضين دون الدور وركاب الأرضين للمسلمين لا يملكها 
أحد أبدأ وهي فيء لجماعة المسلمين وإذا مات من أهل العنوة أحد أو 
انتقل عن موضعه دفعت الأرض التي كانت بيده إلى غيره ولم يرثها عنه 
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أحد من ورثته وليس لأهل العنوة » إحداث كنيسة وهم بمنزلة أهل االذمة 
وليس لآهل الذمة إحداث كنيسة وقد قيل إنهم إذا كانوا ساكنين في موضع 
لهم فيه مع المسلمين كنيسة فينتقلون معا متعاونين فإنهم يكونون على ما 
كانوا عليه ولا يمنعون إذا أقروا وسكنوا من كنيسة واحدة إلا أن يشترط 
ذلك عليهم» وأما أرض الصلح فهي لأربابها الذين صولحوا عليها وحسبهم 
وما صولحوا عليه مع جزية الرؤوس. ومن مات منهم ورثة ورثته. 

له وعليه فيها بعد ذلك ما على المسلمين في أرضهم . 
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باب في نقض أهل الذمة 
ومن له عهد العهد 
لوعاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء 
ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا 
وكان الإمام غير جائر عليهم. وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع 
إمامهم فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء وقد قيل 
هم ونساؤهم وذريتهم في ء ولا خمس فيهم ولو خرجوا متلصصين ق طعين 
للطريق بمنزلة المحاربين من المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية ولو خرجوا 
1 متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم ولا يسترق 
منهم أحد وهم أحرار فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض منهم 
فهو على عهده ولا يؤخل بنقض غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم 
على الناقضين ومن لد في أداء جزية أدب على تلدده وأخذت منه صاغراً. 
%# ¥ # 
باب السيرة في أهل الذمة 
إذا أدى آهل الجزية جزيتهم التي ضبربت عليهم أو صولحوا عليها 
خلي بينهم وبين أموالهم كلها وبين كرومهم وعصيرها.ما ستروا خمرهم 
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ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق 
المسلمين ولم يمنعوا من ذلك إذا ستروه عنا في بيوتهم ولم يعرض لهم 
في أحكامهم ولا تجارتهم فيما بينهم بالربا وإن تحاكموا فالحاكم مخير إن ' 
شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض عنهم. وعلى الإمام أن 
يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في فتالهم ولا حظ لهم في الفيء وما 
صولحوا عليه في الكنائس لم يزيدوا عليها ولم يمنعوا من صلاح ما وهن 
منها ولا سبيل لهم إلى أحداث غيرها ويؤخذون من اللباس والهيئة بما 
يبينون به من المسلمين ويمنعون من التشبه بأهل الإسلام وإن تظالموا 
بينهم زجرهم الحاكم وقمعهم وأخذ لضعيفهم من قويهم ولمظلومهم من 
ظالمهم ولا يدعهم يظلم بعضهم بعضاً فهو ما يجب عليه من الوفاء لهم 
بعهدهم ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة» ولا يجوز 
ذلك فى أهل الذمة. 
٠‏ كنيز بنذ فك 


باب الحكم في أهل الردة 

ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثاً بعد أخذه فإن تاب وإلا قتل» وقتله 
أن تضرب عنقه. والرجال والنساء في ذلك سواء» ولو كانوا جماعة ارتدوا 
وامتنعوا قوتلواء وإن أحذوا قتلواء فإن أحذوا وقد قتلوا الأنفس وأخذوا 
الأموال طوليبوا بذلك كلهء وإن أرادوا أن يقروا على أن يؤدوا اللجئزية لم 
يقبل ذلك منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. ومن قتل منهم أو 
مات على ردته لم يرثه ورثته وكان ماله فيئا لجماعة المسلمين ويجبر 
أولادهم الصغار على الإسلام ولا يسترقون وإن أبوا قتلوا إذا بلغواء وهو 
أصح ما قيل في ذلك عندنا والله أعلم. وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا 
معا بطل نكاحهما قبل الدخول أو بعده ولا يكون موقوفاً على اجتماع 
إسلامهما في العدةء وفرقة المرتد لامرأته فسخ بغير طلاق عند أكثر 
المدنيين» وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين» وروى 
ابن القاسم عن مالك أنها تطليقة بائنة وإليه مال أهل المغرب من أصحابه. 
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باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم 

ولو خرجت على الإمام باغية لا حجة همها قاتلهم الإمام العادل 
بالمسلمين كافة. أو بمن فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول 
في الجماعة فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلواء ولا يقتل أسيرهم ولا 
يتبع منهزمهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم. 
وإذا قتل الباغى العادل أو العادل الباغي من هو وليه لم يتوارثا ولا يرث 
قاتل عمداً على حال. وقد قيل: إن العادل يرث الباغي قياساً على 
القصاص وما استهلكه البغاة الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به 
وما کان قائماً ردوه بعینه » هذا كله فيمن حرج بتأويل يسوغ له ولو تغلبوا 
على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم 
تنقضص عليهم الصدقات ولا الحدود ولا ينقض من أحكامهم إلاماكان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع كما ينقض من أحكام أهل العدل 
والسنة. 


FF #‏ فك 


باب قتال اللصوص وقطاع الطريق 


إذا أحاف قوم السبيل وقطعرا الطريق وجب على الإمام قتالهم من 
غير أن يدعوهم ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وعلى كفهم 
عن أذى المسلمينء فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبر إلا أن يكون قتل أو 
أخذ مالاًء فإن كان ذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب بجنايته ولا يذفف 
منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال 
لأحد بعينه رد إليه» وما أتلفوه من مال لأحد غرموهء ولا دية لمن قتلوا إذا 
قدر عليهم قبل التوبة والإمام مخير فيهم إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن 
شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض بالطلب لهم 
أبدا حتى يقيم الحدود عليهم وقد قيل ينفيهم من الأرض بالسجن» وهو 
الأشهر عن مالك وليس الإمام مخيراً أن يحكم فيهم بهواه وإنما هو مخير 
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في العقوبات المذكورات على قدر جرمهم وما جنوه وليس له أن يعفوعن 
القاتل منهم ولا بد من قتله مصلوباً أو غير مصلوب. وكذلك ليس له أن 
يعفو عن واحد منهم فيخلي سبيله ولا ذلك لأحد سوى الإمام من أولياء من 
قتلوه. وأما الذي قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل فإن شاء الإمام قطع 
يده ورجله من حلاف وإن شاء قتله» وكذلك الذي أخاف الطريق وإن لم 
يأخذ المال ولم يقتل جائز للإمام أن يقتله على ما ذكرنا بسعيه في الأرض 
فساداً وجائز له أن يعاقبه بما یری أنه يردعه ويكون تشريداً لغيرف وأما 
الذي قد قتل في إخافة السبيل فلا بد من قتله على ما ذكرناء والمباشر من 
المجاربين للجنايات والذي يكون عوناً لهم سواء في العقوبة يجتهد في 
ذلك الإمام على ما نص الله في كتابه من العقوبات فيهم خزياً لهم في 
الدنياء فإن تابوا أو جاءوا تائبين من قبل أن يقدر عليهم لم يكن للإمام 
عليهم سبيل وكان عليهم ما أتلفوه من مال أو دم لأولياء ذلك ويجوز لهم 
العفو عن ذلك والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين. واختلف في شهادة 
المسلوبين على قطاع الطريق بعضهم البعض إذا كانوا عدولاً فأجازها أكثر 
أصحابنا وأباها غيرهم» وقد ذكرنا ذلك في الشهادات. ويناشد اللص بالل 
عر وجل فإن كف ترك وإن أبى قوتل فإن أتت المقاتلة عليه فشر قتيل 
ودمه هدر ولا شىء على قاتله. ومن قتل على ماله فشهيد وقد زدنا هذا 
الباب بياناً في كتاب المرتدين والمحاربين» والحمد لله رب العالمين. 


# خا 4ه 


وفيض 


كتاب ٠‏ البق والرمي 


لا يجوز السبق إلا في ثلاث : في حف وهو البعير» وحافر وهو الفرس› 
ونصل وهو السهمء وقد قال مالك لا سبق إلا في الخيل والرمي لأنه قوة 
على أهل الحرب. قال: وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي» وظاهر 
الحديث يسوي بين السبق على النجب والسبق على الخيل ولا يجوز 
السبق في الرمي إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع معلوم من الإصابة 
مشترطة خسقاً أو إصابة بغير خسق» ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في 
غاية معلومة وأمدٍ معلوم , والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي والرجل غير 
الوالي من ماله متطوعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً فمن سبق أخذه. وسبق 
يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبق هو 
صاحبه أحرز له ولا يرجعه إلى ماله» وقنال مالك من سبق سبقاً على أنه إن 
نضل لم يعطهم شيكأء وإن لم ينضل أعطى السبق فلا يعجبني ذلك» وقد 
قال لا باس به. والسبق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو: أن يخرج كل 
واحد شيئاً مثل ما يخرج صاحبه فأيهما سبق أحرز سبق صاحبه وهذا الوجه 
لا يجوز حتى يدملا بينهما محللا يأمنان أن يسبقهما فإن سبق المحلل 
أحرز السبقين جميعاً وأحذهما وحده ولم يشركهما في شيء منهما وإن 
. سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأحذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه 
ولا شيء عليه. وإن سبق اثنان منهما الثالث كانا كمن لم يسبق واحد 
منهما وأيهما سبق صاخبه فله السبق على ما وصفناء وقد قال, لا 
بقول سعيئد بن المسيب في المحلل ولا يجب المحلل في الخيل» ثم 
قال: ولا يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله وهو قول سعيد بن 
المسيب وجمهور أهل العلم ولا يجوز أن يشترط عليه أن يطعمها أصحابه 
عند أكثر أهل العلم وقد اختلف في ذلك قول مالك» وقد قال: إذا كان 
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سبقاً لا يرجع فلا بأس به ويستحب أصحاب مالك لمن أحرز الأسباق أن 
يجعلها طعمة في الوجه الذي أخرجها له ويبتاع بها طعاماً يأكله المجتمعون 
للسباق ولا يجوز التسابق حتى يكون الأمر واحداً معلوماً والسبق في الرمي 
كالسبق في الخيل والإبل سواء فيما يجوز ويكره ولا يحمل على الخيل 
والإبل في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها أربابها كان أولى » وبالله التوفيق . 
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القسم الثاني 


YY 


کتاب اللكاح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً. . . . 


«باب السئة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة 
الرجل على خطبة أخيه) 

ليس التزويج بواجب إلا على من تاقت نفسه إليه واشتدت غربته وقدر 
عليه» وأمر الله عر وجل بالنكاح معناه عند جمهور العلماء الإباحة والندب 
والإرشاد لا الإيجاب. ومن أراد نکاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها 
ولا يتأمل محاسنهاء وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيايباء ومن أباح من 
العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها لأن 
ذلك ليس عليها ستره في صلاتهاء وينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما 
ينعقد البيع إذا رضي الزوج والمرأة وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة بعضها 
وكان ذلك بولي مرشد ويشهدون فيا يستقبلون» فإذا وقع التداعي في النكاح لم 
يثبت ببيئة وليس فيه رد يمين ولا هو عند مالك موضع يين» ومن فرض النكاح 
عند مالك إعلانه لحفظ النسب» والولي والصداق من أركان النكاح» وسنفرد 
لكل واحد منهما بابا كافيا إن شاء الله. ونكاح السر لا يجوز ويفسخ قبل 
الدحول» وبعده إذا وقع إلا أن يعلن قبل أن يعثر عليه وإن أسر النكاح وم 
ينشر ولم يعلن به ثم أعلن في حال ثانية وأظهر صح ولم يفسخ , وقال مالك لو 
شهد على اللكاح رجلان واستكتما ذلك فكتماه كان نكاح سرع وقال بعض 
أصحابه إذا شهد عليه رجلان عدلان فقد خرج من السر» وهو قول جمهور 
الفقهاء ولا بد أن يباشر الرجل عقد نكاحه لنفسه أو يباشره عنه وكيله) 
والوكالة في النكاح جائزة إذا ذكر امرأة بعينها وسمي صداقاًء وإن جعل إليه أن 
يزوجه تمن يراه جاز إذا زوجه ممن يشبه أن تكون من نسائه وإلام جز 
وكذلك المرأة إذا أذنت لوليها في العقد عليها في رجل بعينه وسمت صداقا فإن 
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جعلت إليه تزويجها ممن رآه جاز إذا زوجها من كفء إذا رضيت به بعد ذكره 
ها وإلا لم جز ولا يزوجها من نفسه حتى يعرفها بذلك فترضى به وإذا وکل 
الأب من يعقد نكاح ابنته البكر فليس للوكيل أن يقبض الصداق إلا أن يكون 
الأب جعل ذلك له في الوكالة وكذلك السيد في أمته وكل وكيل وكل على 
شيء» فليس له أن يزيد عليه وإغا ينتهي إلى ما جعل إليه إلا المأمور بالبيع فإن 
له تقاضي الثمن. وإن لم يجعل ذلك إليه إذا لم ينه عنه» ومن عقد نكاحاً 
بوكالة ثم وقع الطلاق فليس للوكيل أن يزوجها مرة أخرى إلا بتحديد الوكالة 
ممن يجب ذلك له ولا يجوز الخيار في النكاح» ولا التكاح الموقوف على إجازة 
الناكح كالرجل يزوج الرجل بغير إذنه» وأجاز مالك نكاح العبد بغير إذن سيده 
إذا أجازه السيد قبل الدحول» وسيأتي هذا المعنى مستوعبا في باب إنكاح العبيد 
والإماء» وجائز للجماعة أن يخطبوا امرأة واحدة مجتمعين ومتفرقين مالم توافق 
واحدا منهم وتسكن إليه فإن سكنت إليه وركنت نحوه لم يجز لغيره أن يخطبها 
حتى يعدل عنها ذلك أو يتركها فإذا فعل جاز لغيره أن يخطبها ومن خطب امرأة 
على خطبة أخيه بعد الركون والميل وتمام القول بينهما وعقد على ذلك نكاحه 
وطلب ذلك الأول الذي ركن إليه وأذن فيه فسخ نكاح الثاني قبل الدخول 
وبعده كما لو تزوج زوجة غيره» روي ذلك عن مالك وقال به بعض أصحابه 
إنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه وبشس ما صنع 
فإن دخل بها مضى النكاح ولم يفسخ لأنها إمرأة لم يعقد عليها غيره وهذا هو 
تختلفة.واضطراب . 
 #*‏ 0 35 
وباب الآباء وسائر الأولياء والحكم ف عقدهم على النساء» 

وقال عر وجل: «فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن». 
نزلت في 'عضل معقل بن يسار أخته ومنعه لما أن ترجع إلى زوجهاء وقال 
رسول الله E2‏ دلا نكاح إلا بول( وقال عليه السلام : وأا إمرأة لكحت 
(۱) أخرجه الإمام أحد في مسنده 4 / 994 41 6 418 . 
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بغير إذن وليها فنكاحها باطل»ء وقال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء”) 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي 
الرأي من أهلها أو السلطان؛ وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة 
بنت ست أو سبع س رسول الله يل والولاية في النكاح ولايتان» عامة 
وخاصة فالعامة هي أن المسلمين الأحرار في النكاح بعضهم أولياء بعض بحق 
الديانة قال الله عز وجل. وا مۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [التوبة 
١/ا]ء‏ والولاية الخاصة ولاية النسب والقرابة لقول الله عر وجلل: «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض € [ الأحزاب ٦‏ ] ولا ولاية لاحد في البكر مع 
أبيها ولا يفتات عليه في البكر من بناته ولا يكون عاضلا بخاطب ولا بخاطبين 
ولا يتهم في ابنته حتى يظهر الحيف منه وفعله جائز عليها إلا أن يتبين أنه أضر 
بها ضرراً بيناً أكثر ذلك في البدن وفي حوف العنة عليها » وللرجل أن يزوج 
يته الصغيرة بكرا كانت أو ثيباً ما لم تبلغ المحيض بغير اذنها وكذلك عند مالك 

له أن يزوج البكر البالغ كما يزوج الصغيرة على النظر بغير اذما ولا رأي للبكر 

مع أبيها ويستحب في البكر البالغ أن يستأمرها قبل العقد عليها يندب إلى ذلك 
وليس بواجب عليه . وان زوجها وهي بكر بالغ كفؤاً بغير اذا جاز عليها كما 
يجوز على الصغيرة وقبض صداق البكر لأبيها ليس إليها منه شيء والصداق فا 
صغيرة كانت أو كبيرة ليس لأبيها منه شىء » فإن طلقت قبل الدحول كان 
لأبيها العفو عن نصف الصداق وليس ذلك له قبل الطلاق وله عند مالك أن 
يختلعها من زوجها بما ظهر له على وجه النظر » واختلف قول مالك في البكر 
المعنسة وهي التي ارتفعت سا وعرفت مصالح أمورها فروي عنه أنها كالبكر 
الحديثة السن في جواز العقد عليها وروي عله أنها كالئيب في منع العقد عليها 
إلا باذنها هذا حكم الأب في ابنته البكر والصغيرة غير البكر » فأما الثيب 
البالغ فلا يعقد عليها نكاحاً إلا باذنها کا لا يزوجها غيره من أوليائها ولا فرق 
عند مالك بين الموطوءة بزنى أو بنكاح فاسد أو صحيح قبل البلوغ إذا كانت 
ذات أب في أن لابيها إنكاحها بغير اذهها كالبكر سواء إذا انصرفت بطلاق إلى 
أبيها قبل بلوغها فإن أقامت البكر عند زوجها مدة طويلة أقلها سنة وشهدت 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 / 577 ۱١١‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١‏ / 27147 48 
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مشاهد النساء ثم طلقها زوجها قبل أن يمسها ورجعت إلى أبيها لم يزوجها إلا 
برضاها فإن كانت إقامتها عند زوجها يسيرة ولم يمسها كان له أن يزوجها بغير 
إذنها » وان وطثت البكر البالغ وطثاً يوجب المهر والعدة فقد صارت ثيباً وان 
وطئت بفجور فهو بمنزلة البكر » فان زوج الرجل ابنته الثيب بغير اذنها فلمالك 
في ذلك قولان . أحدهما ان النكاح باطل والاخر أنه ان أجازته بالقرب جاز 
وان ردته بطل » هذا لفظ ابن عبد الحكم عنه : ولا يزوج اليتيمة وليها حتى 
تبلغ الخيار في نفسها ويتقدم الناس في ذلك فان زوجت وبلغت ولم ترض فأرى 
أن يفسخ النكاح وقد قيل أن زوج اليتيمة وها حاجة ملحة في صلاح وغنى إذا 
بلغت عشر سنين ونحوها فلا بأس بذلك . قال ابن المواز لو رضيت بعد أن 
بلغت لم جز حتى يفسخ ويستأنفون نكاحاً جديداً وقال محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أصح أفاويله ان لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ وترضى ولا يجوز لولي 
ولا وصي ولا لسلطان إنكاح البكر اليتيمة حى تبلغ وتأذن فإن فعل ذلك 
وزوجها أحد قبل بلوغها فعن مالك في ذلك ثلاث روايات إحداها أن النكاح 
باطل ويفسخ وان بلغت مالم يدخل » والثانية أنه جائز وما الخيار إذا بلغت في 
فسخه أو إقراره » ذكره ابن عبد الحكم عن مالك والثالثة ان كانت بها حاجة 
وفاقة وما في النكاح مصلحة وكان مثلها يوط جاز النكاح وثبت ولا خيار لها 
بعد البلوغ » وعلى كل من أنكح البكر اليتيمة أن يعرفها بأن سكوتها اذن منها 
ورضى بنكاح الذي لبها وها إن سكت عندما علمث زيي فان سكتت 
بعد معرفتها بذلك زوجت وعقد عليها وان نفرت وبکت أو قامت أو ظهر منہا 
ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك › > وأما الثيب فلا تنكح إلا باذنها 
قولا ولا يكون سكوتها إذناً منہا في نكاحها . والأب فيها كسائر الأولياء بها إلا 
أن له مزية فضل إنكاحها لأن سائر أوليائها به يدلون إليها وكان مالك يرى 
ان اہنہا أحق بانكاحها من أبيها وسواء كان الابن من عصبتها أو من غير 
عصبتها وكذلك ابن الابن عدده أولى من الأب والأب أولى من الأخ والأخ 
وابن الأ أولى من الجد والجد أولى من العم وغيره يقول في الأب ثم أباؤه ثم 
الأح ڈ ثم بنوه ثم العم ثم بنوه ومن كان أقرب إلى المرأة بأب كان أولى بانكاحها 
أو سواء كان 0 وأم أو لأب فان استويا في التعدد فالذي للأب والأم أولى إلا 

أن يكون سفيهاً غير رضي الحال فانه لا ولاية لغير حر مسلم عاقل جائز 
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الأمرء فإن كان الأولياء في التعدد سواء كان أولاهم بذلك أفضلهم فان 
استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا نظر الحاكم في ذلك فیا رآه سداداً ونظراً 
أنفذه وعقده أو رده إلى من يعقده منهم » وقد فيل يأمر أحدهم بالعقد ولا 
يعقده هو مع ولي حاضر مرشد » والأول تحصيل المذهب لقوله صل الله عليه 
وسلم في الأولياء « فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » ولقول عمر 
المذكور في أول الباب . فإن لم يكن للمرأة عصبة فمولاها الذي أعتقها 
وعصبته عند عدمه ولا ولاية للمولى الأسفسل على الأعلى وقد قيل إن 
المولى الأسفل داحل في الولاية وليس بشيء فإن لم يكن لما ولي من 
العصبة بنسب أو ولاء زوجها الحاكم بأمرها وأن زيج المرأة الأبعد 

من أوليائها والأقعد حاضر فإن لم ينكر الأقعد شيئاً من ذلك ولا رده 

نفذ . وان أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لما فقد احتلف قول 
مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك فقال منهم قائلون لا يرد وينفذ 
لأنه نكاح انعقد باذن ولي من الفخل والعشيرة ومن قال هذا قال : إثما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضال والأولى وذلك مستحب وليس بواجب وهذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق 
واتباعه » وقيل ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب عن ما ينكره ثم ان 
رأى لقوله وجهاً أمضاه وان رأى رده رده » وقيل بل للأقعد رده واجازته على 
كل خال لأنه حق له وقيل للأقعد رده واجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد 
وهذه كلها أقاويل أهل المدينة وأما الولي الأقعد فلو كان مجنوناً أو سفيهاً زوجها 
من يليه من أوليائها وعد كالميت مہم » وكذلك إذا غاب أقرب أوليائها غيبة 
بعيدة أو غيبة لا ترجى له أوبة سريعة زوجها من يليه من الأولياء أو الحاكم 
وقد قيل إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها وزوجها الحاكم 
والأول قول مالك » وإذا كان الوليان قد استويا في القعد وغاب أحدهما 
وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم أن ينكره ولو 
كانا حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهم لم يزوجها إلا بإذن صاحبة » وإن 
اختلفا نظر الحاكم في ذلك وأجاز عليها رأي أحسهما نظراً لما رواه ابن وهب 
عن مالك والوصية » بلكل جائزةٍ كالوصية بالمال والوصي عند مالك أولى من 
الولي بالانكاح ويستحب له أن يشاور الولي ولو زوجها الولي باذن الوصي كان 
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حسناً » وقد روي عن مالك ان الوصي في الثيب ولي من الأولياء وأنه وغيره 
منہم في ذلك سواء والأول تحصيل مذهبه › وغير مالك لا يرى للوصي مدخلا 
ف النكاح وليس الوصي عندهم بولي > ويقول هؤلاء : البضع إلى الأولياء 
والمال إلى الأوصياء ويجوز عند مالك للوصي أن يزوج وليته من نفسه وينبغي له 
أن يشهد على رضاها خوفا من منازعتها فإن لم يفعل وكانت مقرة جاز النكاح » 
ولفظه أن يقول هما لقد تزوجتك على صداق كذا وكذا فتقول رضيت أو تكون 
بكرا فتسكت رضى بذلك وكذلك السيد في أمته إذا اعتقها وأراد نكاحها من 
نفسه ولیس عليه عند مالك استئذان الحاكم في ذلك ؛ ولا ولاية لاحد بقرابة 
الأم وحدها ولا ولاية لمسلم على كافر بالقرابة ابنة كانت أو أختاً أو غيرها من 
القرابات كلها ولا يلي عقد نكاحها من مسلم ولا نصراني وليل ذلك آهل 
دينها » وقد قيل إنه يوكل من آهل دينها من يلي عقد نكاحها » وجائز 

العقد على عبده وأمته الكافرين وكل ولد يولد بينهبا فهو على دين أبيه عند 
مالك وأصحابه » ولا تلي امرأة عقد نكاح لنفسها ولا لغيرها شريفة كانت أو 
دنية » أذن لها في ذلك وليها أو م يأذن › فإن عقدت نكاحاً فسخ أبداً قبل 
الدخول وبعده » واختلف عن مالك في كيفية فسخة »› فروي عنه أن فسخه 
طلاق وهو اختيار ابن القاسم وروي عنه أنه فسخ بغير طلاق » وإذا أرادت 
المرأة إنكاح أمتها استخلفت رجلا فزوجها بأمرها هذا هو الجائز عند مالك وم 
يختلف قوله في المرأة أنه لا يجوز لها مباشرة العقد على امتها » ولا على يتيمة إن 
كانت وصياً » واختلف قوله في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها فروي 
عنه أنه قال : إذا كانت المرأة وصياً باشرت عقد نكاح يتيمها دون يتيمتها 
وكذلك ها أن تباشر عقد نكاح عبدها دون أمتهاء وإنما لا تعقد على من لا 
يعقد على نفسه يوماً ما » وتحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه أن إليها إذا 
كانت وصياً اختيار الأزواج ونا أن تفرض الصداق ثم يعقد النكاح أولياؤها أو 
السلطان وعلى هذا أكثر علماء أهل المديئة من أصحاب مالك وغيرهم » والعبد 
إذا كان وصيا على أيتام بمنزلتها فيي ذكرنا » وإذا زوج المرأة غير وليها باذنها فان 
كانت شريفة لها في الئاس حال كان وليها بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره وإن 
كانت دنية كالمعتقة والسوداء والإسلامية ومن لا حال لها جاز نكاحها ولا خيار 
لوليها لان كل أحد كفؤلماء. وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنية لا 
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يزوجها إلا وليها أو السلطان » وروي عنه ان كل امرأة مالكة أمر نفسها إذا 
وضعت نفسها عند كفوء وكانت ثيباً فإن السلطان يأمر وليها بانكاحها فان أي 
زوجها السلطان » وفي مثل هذه ورد الحديث : انها احق بنفسها من وليها . 
وإذا زوج الولي المرأة بغير اذا ثم علمت بذلك فاجازته بقرب ذلك جاز وإلا 
م يجزء وقد قيل إنه باطل على كل حال إذا عقد عليها بغير اذنها وإذا أذنت 
امرأة لوليين فزوجاها معا من رجلين أو من واحد بعد واحد فلم يعلم أبههما قبل 
صاحبه فكلاهما نكاحه مفسوخ قبل الدخول وفسخه بتطليقة وان سبق احدهما 
بالعقد كان أحق الا أن لل الآخر فيكون أحق ومن أنكح ابه البالغ وهو 
حاضر صامت ثم قال :لم رض صدق مع یینه وان كان غائباً فرد سقط 
النكاح عنه وعن الأب كالأجنبي » وروى يحبى عن ابن القاسم فيمن زوج 
وليته وكانت الاشارة وإطعام الوليمة وإشهاد الأمر في دارها أو يرى أا عالمة به 
ثم جحدت فاليمين عليها فإن نكلت لزمها النكاح » وأما التي يرى أنما لم 
تقارب علم ذلك فلا ين عليها وتام هذا المعنى في كتاب الدعوى 
 +#F‏ خا 4ه 


«باب إنكاح الصغير» 


وللرجل أن يزوج ابنه الصغير على النظر له وليس ذلك لغير الأب من 
الأولياء وللوصي عند مالك من إنكاح الطفل على وجه النظر له مثل ما للأب 
وقد روي عنه جواز عقد الولي والوصي على الصغير وأنهها في ذلك كالآب في 
العقد والمبارات عليه » والمشهور عن مالك أن الول ليس في ذلك كالوصي وأن 
الوصي في ذلك كالاب على ما قدمنا ذكره ومن زوج ابنه صغيراً لا مال له 
فالصداق على الأب لأنه متطوع عنه بذلك » وان كان الابن ملياً فعليه 
الصداق ولا يكون على الأب منه شيء مع يسار الابن إلا أن يضمئه متبرعاً فان 
ضمنه عنه فهي حمالة لا تلزمه | إلا أن يوجد للابن مال وان قال عند ضمانه آنا 
أضمن ذلك في مالي على كل حال لزمه ذلك في عسر الابن ويسره ويؤخذ ذلك 
ان مات من رأس ماله ولو أعسر الابن بالصداق عند الدخول وقد كان موسراً 
عند العقد فالصداق دين عليه ولا ينتقل الصداق إلى الأب بعسرة الابن إذا 
كان ملياً عند العقد ولو كان بعض الصداق مؤجلاً والابن لا مال له ڈ ثم أيسر لم 
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يلزمه شيء منه إذا كان الابن لا مال له في وقت عقد النكاح » ولو أصدق 
الأب من ماله عن ابنه وقضت المرأة الصداق ثم طلق قبل الدخحول رجع 
نصف المهر إلى الأب لأنه لما لم يتم له مراده فكان هبة لم تقبل » وقالت طائفة 
من أهل المدينة وغيرهم منهم عبد الملك بن عبد العزيز : بل يرجع نصف المهر 
إلى الابن لانه هبة مقبوضة . 


#¥# د 
اباب التكاح ف العدة ونكاح الشغار والمتعة» 
والنهارية ونكاح المحلل والمحرم 


قال الله عز وجل بعد أن رفع الجناح في التعريض بخطبة النساء 8 ولا 
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله * [ البقرة ۲۲ ] واجتمعت الأمة 
على أنه لا يجوز عقد النكاح في العدة ونبى رسول الله اة عن نكاح الشغار 
ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له( . وليس لاحد أن 
يخطب امرأة في عدتبا وله أن يعرض لها بغير تصريح نحو قوله : النساء من 
شأني وإني لحريص على النكاح وان الله لسائق إليك حيرا ء وما كان مثل ذلك 
وان قال : إني فيها لراغب واني عليك لحريص فلا بأس » ومن خطب امرأة في 
عدتها ول يعقد معها نكاحاً حتى انقضت فقد أساء ولا شيء عليه » وعقد 
النكاح في العدة حرام ومن عقد على معتدة نكاحاً في عدتها فهو مفسوخ على 
كل حال ويفرق بينه| فرقة فسخ من غير طلاق ولا ميراث بينهها لو مات أحدهما 
فان فرق بيه| قبل الدخول جاز له خمطبتها بعد انقضاء عدتما وان لم يفرق 
بيه| إلا بعد دخوله بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدأ عند مالك وأصحابه 
على ما روي عن عمر في ذلك » فان عقد لما في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد 
انقضاء عدتها فقد اختلف عن مالك وأصحابه في تأييد تحريمه هاهنا » فروي 
عنه أنه يفرق بيني ولا ينكحها أيضاً أبداً لان وطأه لها كان بالعقد المنعقد عليها 
في عدتبا فكأنه وطئها في عدتها وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وهو تحصيل 
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المذهب واختاره ابن القاسم وروي عن مالك أيضاً أنها تحل له خطبتها بعد 
انقضاء عدتبا وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار . وقال عبد الملك بن الماجشون : وعلى المغيرة وابن دينار كانت تدور 
الفتيا بالمدينة يعني بعد مالك والله أعلم . واختلف فيا يجب عليها من العدة 
إذا فرق بينهها بعد دخوله ہا فروى ابن القاسم عن مالك : انه ليس ها إلا 
ثلاث حيض وان ذلك يجزئها من العدتين جميعا وسواء كان نكاحه إياها بعد 
حيضه أو بعد حيضتين انها عليها ثلاث حيض تستأنفها بعد الفرقة بينها وبين 
الثاني وروى عنه أهل المدينة أا تتم بقية عدتها من أول حيضة كانت أو حيضتين أو 
أكثر ثم تستأنف عدتها ثلاث حيض كاملة من الثاني على ما روي عن عمر في 
ذلك. فإن كانت متوفى عنها ودخل مها الثاني في عدتها وفرق بينب| اعتدت بقية عدتها 
أربعة أشهر وعشراً من يوم مات عنها زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض هذا 
تحصيل المذهب . وأما على قول عمر فتستأنف ثلاث حيض هذا تحصيل 
المذهب . وأما على قول عمر فتستأنف ثلاث حيض بعد الأربعة الأشهر 
والعشر . وان كان الناكح لها في العدة عالماً بالتحريم ودخل بها في العدة 
فقيل : إنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وله أن يتزوجها إذا انقضت 
عدتبا وقيل الحد عنه ساقط والمهر لها لازم والولد به لاحق ويفرق بيهم ولا 
يتزوجها أبداً . وهو تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه › ولو جاءت المنكوخة 
فى العدة بولد لاقل من ستة أشهر من يوم عقد عليها الثاني » فرق بينه وبينها 
ول تحل له أبداً ورجع عليها بالصداق وأبقى لها ربع دينار ان كان لم يعلم أنما 
كانت في العدة لانها علمت ذلك وغرته » وان علم أنها في عدة وجهل التحريم 
كان لها صداق كامل با استحل منها وان علم التحريم فهو كالزاني في أحد 
قولي مالك والولد لاحق بالأول في هذه المسألة على كل حال فان أنكره لا عنها 
وسيأتي حكم لعانها في باب اللعان » ونكاح الشغار مفسوخ على كل حال قبل 
الدخول وبعده وهو أن يزوج الرجل امرأة هو وليها على أن يزوجه آآخر امرأة 
هو وليها على أن لا صداق لواحدة منهما » والشغار في العبيد والإماء كهرفي 
الأحرار سواء ويفسخ لنکح فی ف وإن طال أمده كهو في الأحرار سواء 
ويفسخ النكاح في ذلك وإن طال أمده فإن دحل بواحدة مب فلها صداق مثلها 
مع الفسخ . واختلف عن مالك هل هو فسخ بطلاق أو بغير طلاق فروي عنه 
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فيه الوجهان جميعاً وان لم يدخل بها فلا شيء لها إذا فسخ نكاحها » وان قال : 
زوجتك ابنتي بائة على أن. تزوجني ابنتك بماثة أو نحو هذا فسخ النكاح بيغبم| 
قبل البناء استحباباً وثبت بعد البناء بمهر المثل لكل واحدة منهما ولو سمى 
لإحداهما مهراً ولم يسم للأخرى فسخ نكاح التي لم يسم لما صداق قبل 
الدخول وبعده وفسخ نكاح المسمى قبل الدخول استحباباً وتفوت بعد 
الدخول وكان لها صداق المثل › ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو ان يتزوج 
الرجل المرأة بثيء مسمى إلى أجل معلوم يوماً أو شهراً أو مدة من الزمان 
معلومة على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل والفرقة في ذلك فسخ بغير 
طلاق قبل الدخول وبعده ويجب في المهر المسمى بالدخول عند مالك فإن لم 
يسم شيئا أو سمى مالا يكون صداقا عنده وجب فيه صداق المثل ويسقط فيه 
الحد ويلحق الولد وعليها العدة كاملة ‏ وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه 
عنده حكم نكاح المتعة في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ 
وهي التي تنكح على أنها تاي زوجها نهاراً ولا تأتيه ليلا » ونكاح. المحلل فاسد 
مفسوخ وهو أن يتزوج امرأة طلقها غيره ثلاثاً ليحلها لزوجها وأنها متى أصابها 
طلقها فهذا المحلل الذي ورد الحديث عن النبي عليه السلام بلعنه » وكل من 
تكح امرأة ليحلها لزوجها فلا تحل لزوجها ان وطئها بذلك النكاح وسواء علما 
أو ل يعلما إذا قصدا النكاح لذلك ولا يقر على نكاحها ويفسخ قبل الدخول 
وبعده وإنما بحللها نكاح رغبة لا قصد فيه للتحليل وشرط مالك وأكثر أصحابه 
أن يكون وطئه إياها مباحاً تاماً غير محظور لا تكون صائمة ولا محرمة ولا 
حائضاً ولا معتكفة فإن وطئها وطثاً تاماً مباحاً ثم طلقها أو مات عنها حلت 
للأول وإلا لم تحل له » ومدار نكاح المحلل على الزوج الناكح وسواء شرط 
ذلك أو نواه ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم ير عليه ولم يحلل وطئه 
المرأة لزوجها وعلم الزوج المطلق وجهله بذلك سواء لأن المدار على الزوج 
الناكح » وقد قيل : انه ينبغي له إذا علم أن الناكح ها لذلك تزوجها أن يتنزه 
عن مراجعتها » وكذلك المرأة إذا اشترطت ذلك إذا كانت نية الناكح قد 
انعقدت على نكاح رغبة لأن المرأة ليس بيدها شيء من حل عصمتها . وقد 
قيل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح »› وهو تشديد» وقال سالم 
والقاسم وأبو الزناد ويحبى بن سعيد : جائز للرجل أن يتزوجها ليحلها إذا م 
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يعلم الزوجان وهو مأجور إذا اعتقده ولم يشترطه في عقد نكاحه وبين ذلك قوله 
إذا لم يعلم الزوجان والمعمول به في هذا الباب ما قدمنا ذكره عن مالك » وأما 
نكاح المحرم فلا يجوز ولا يتزوج الرجل ولا المرأة وهما محرمان إلى أن يحل لها 
الوطء بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في الحج » وأما المعتمر فمتى يفرغ 
من سعيه بين الصفا والمروة فان نكح أحدهما أو نكحا فسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده » واختلف في فسخه عن مالك فقيل : بطلاق وقيل عنه بغير 
طلاق وأصله الذي عليه يعمل أكثر أصحابه أن كل نكاح فاسد لا يصلح أن 
يقام عليه ولا للأولياء لورضوه أن يجيزوه فهو فسخ بغير طلاق وكل نكاح لو 
رضي الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز وكانا على نكاحهما فذلك إذا فسخ كان 
الفسخ فيه تطليقة بائنة لا رجعة فيها » وأما ابن القاسم فذهب إلى أن كل 
نكاح اختلف فيه السلف أو قال بجوازه أحد من أثمة الفتوى بالأمصار فإن 
الفسخ فيه تطليقه بائنة ووجه الرواية عنه في فسخ نكاح المحرم بطلاق إنما ذلك 
للاختلاف فيه فعلى هذا القول إن نكحها بعد كانت عنده على تطليقتين وعلى 
القول الأول تكون عنده على ثلاث وجائز للمحرم أن يراجع امرأته إذا كان 
طلاقه رجعياً قبا ) إحرامه أو بعده وأحرم في عدتها لكنه لا يجوز له وطئها ولیس 
لمن عقد نكاحاً في | إحرامه ووطيء ثم فسخ نكاحه مراجعتها في حال إحرامه 
ذلك ولا كان ليس للمحرم عقد نكاح في جال إحرامه ذلك ولما كان ليس 
للمحرم عقد نكاح في حال إحرامه » فكذلك ليس له مراجعة من عقد نكاحها 
في إحرامه ذلك حتى يحل من حجه وله شراء الجواري وهو حرم ولا يجوز له 
وطؤهن حتى يحل من إحرامه » وقد روي عن مالك تأبيد التحريم فيه كالنكاح 
في العدة » والمشهور عنه أنه لا يتأبد فيه التحريم وأنه جائز زله إذا حل من 
إحرامه أن ينكحها نكاحاً جديداً . 


* اس 
«باب تحريم نكاح ذوات المحارم من النسب والاصهار» 


لا يحل لاحد نكاح أمه ولا جداته لا من: قبل أبيه ولا من قبل أمه وأن 
علون 2 ولا يمحل لاحد نكاح ابنته ولا أمرأة من بنات بناته وبلات بنيه وان 
سفلن ولا يحل لاحد نكاح أخته ولا امرأة من بناث [إخوته والحراته وان سفلت 
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ولا يحل له نكاح عمته ولا عمة عمته وان علت ولا نكاح خالته ولا خالة خالته 
وان علت وجائز له نكاح ابنة العم وابنة العمة وابئة الخال وابنة الخالة وان 
سفلن ولا يحل له نكاح امرأة ولدتها امرأته التي قد دخل بها ولا ما ولده بنوها 
ذكورهم وإنائهم ولا يحل له نكاح امرأة نكحها أحد من ولده وولد ولده وان 
سفلوا وسواء دخل ببؤلاء أو لم يدخل بن مات عنهن الأب أو الجد أو 
طلقهن . وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك إلا أربعاً بنت العمة 
وبنت الخالة وبنت حليلة الابن وبنت حليلة الأب . فإن تكح امرأة من هؤلاء 
كلهن جاهلا فسخ نكاحه ولم یتوارٹا ولا صداق لما ان كان لم يدخل بها ولا 
نصف صداق فإن دخل بها وعذرا بالجهالة كان لها صداقها المسمى وان لم يعذر 
أحداً وان عذر أحدهما سقط الحد عنه ومتى سقط الحد لحق الولد وان حدت 
المرأة فلا صداق ها ويحرم على الرجل كل من وطئها أبوه أو جده أو ابنه أو ابن 
أبنه بملك اليمين » والاماء كالنكاح سواء والقبلة عند مالك والمباشرة للذة أو 
مس الفرج يحرم على الابن ما يحرم بالوطء » وقد روي عنه أن القبلة لا تحرم 
وإغا يحرم الوطء . 
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«باب ما يحرم الجمع بيثه من النساء» 

لا بجحل أن يجمع الرجل بين امرأة وأختها شقيقة كانت أو لأم أو لآب 
وكذلك بنات أخيها وبنات أختها وان سفلن وكذلك عمتها وخالتها وعمة 
عمتها وخالة خالتها وان علت وإذا أردت أن تعتبر هذا الباب فانظر إلى إحدى 
المرأتين وأنزها رجلا فإن كان يحل له لو كان رجلا نكاح قريبته تلك فلا بأس 
بالجمع بينهما وان لم يحل له ذلك لو كان أحدهما رجلا لم ير الجمع بينهما وان لم 
يحل له ذلك لو كان أحدهما رجلا لم يجز الجمع بيا وهذا من طريق النسب › 
وأما غير النسب فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وربيبتها » ومن تزوج امرأة 
وابنتها في عقدة واحدة فسخ النكاح هما جميعا تبل الدخحول وبعده فإن فسخ 
قبل الدخول كان له ان يتزوج بعد ذلك ايتهما شاء وإلى هذا ذهب ابن القاسم 
وقال عبد الملك وغيره يحل له نكاح البنت ويحرم عليه نكاح الام وان فسخ 
نكاحه بعد الدخول با لم تحل له واحدة منه| أبداً > ولو دخل باحداهما فسخ 
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نكاحه وحل له نكاحها بعد ولم تحل له الأخرى أبداً والآصل المجتممٌ عليه عند 
أهل المديئة في هذا الباب ان من تزوج امرأة لم يحل له أن يتزوج أمها دخل 
بالابنة أو لم يدخل بها ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم فان دعل 
بالام لم نحل له ابنتها كانت الابنة في حجره أو لم تكن في حجره ومن تزوج. 
امرأة على من لا يجوز له أن يجمعها معها فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية 
فاسد يفسخ آبداً وان ماتا لم يتوارثا ولا صداق ها ولا نصف صداق مالم يدخل 
مها فان کان دخل بها كان لما صداقها كاملا وللأولى أبداً ميراثها كاملا 
وصداقها معجلا كاملا دحل أولم يدخل لأن الموت يوجب الصداق وليس 
كالطلاق وقال مالك من تزوج أما وابنتها في عقد واحد وسمى لكل واحدة 
صداقاً فسخ النكاح فإن دخل با حرمتا عليه » وان دخخل بالأم منهم| أو البنت 
فسخ نكاح المدخول بها حتى تستبريء رحمها ثم يتزوجها إن شاء وحرمت عليه 
التي لم يمدخل بها وقال به ابن القاسم وقال أشهب وابن الماجشون أن دحل 
بالأم حرمتا جیعاً وان دحل بالبنت حرمت الأم ثم نكح البنت بعد الاستبراء 
وقال مالك لو تزوج , بنا ثم تزوج أمها فبنى بها حرمتا عليه ججيعاً » وقال ابن 
القاسم لأن الأم حرمت بعقد البنت ثم حرمت البنت بوطء الأم قال مالك : 
ولو تزوج أما ولم يدخل بها ثم تزوج بنتاً ودخل بها حرمت الأم ثم نكح البنت 
بعد الاستبراء إن أحبها ومعنى قوله هذا لان الأم من أمهات النساء والبنت 
ملت على الا وين زوج بي ولا ال وم يمل ثم عل على شري 
بطل العقد الثاني ول ييطل الأول إلا بالجماع وأسبابه فمتى بطل ذلك لم يكن 
عليه من نصف الصداق شيء لأا حرمة وقعت بغير طلاق يوجب شرط 
الصداق ولا يحل لاحد أن يجمع بنكاح أكثر من أربعة نسوة والعبد وال حر في 
ذلك سواء وجائز عند مالك أن ينكح أربع نسوة وكل امرآتين لا يجوز الجمع 
بيه| بعقد النكاح فلا يجوز الجمع بينهها في الوطء بملك اليمين » ومن وطأ أمة 
بملك اليمين ثم أراد أن يطأ أختها أو عمتها أو خالتها فانه يحرم فرج الأولى 
ببيع أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك ما يحرم عليه وطثها ثم بيطأ الأخرى إن 
شاء فان أراد بعد ذلك وطء الأولى فعل بالثانية مثل ما فعل بالأولى فحلت له 
الأولى والوطء هاهنا في الأماء كالعقد على الحرائر . 
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دياب الرضاع وحرمته) 


الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة فكل من حرم نكاحها أو وطؤها بالولادة 
حرم بالرضاعة وكل امرأة يحرم نكاحها أو وطؤها على رجل بنسب أو رحم أو 
صهر حرم عليه نكاحها بذلك النسب من الرضاعة وكذلك الجمع بين الأختين 
من الرضاعة وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة وحليلة الابن من 
الرضاعة كحليلة الابن من النسب وزوجات الأب من الرضاعة وما وطئه بملك 
اليمين كزوجات الأب من النسب في التحريم سواء ومن لا يحرم عليه من 
النساء بنسب أو صهر لم يحرم عليه برضاع » وإذا رضع الصبي من المرأة أقل 
رضاع فلا يحل له نكاح أحد من بناتها وسواء أرضعته معه أو قب قبله ولا بأس أن 
ينكح أخوه بنتها لأنه لا حرمة بينه وبينها وكذلك لو أرضعت امرأة صبية لم يحل 
لاحد من بنيها أن تزوجها وجار ان شاد منهم أن زوج أختها انه لا ري 
بينه وبينها » ولو ارضعت امرأة صبياً وللمرأة أبنة كان لأبي الصبي أن يروج 
ابنة المرأة وان كانت أخت ابنه لأنه لا حرمة بينه وبينها ولو أن جدة أرضعت 
بنت ابنتها لم تحل لابن خالتها لأنها أحت أمه ولو أن أخوين ولد لأحدهما غلام 
وللآخر جارية فارضعت أمهما جدة الصبيين أحدهما لم يتناكحا لأنهما ابنا أخ من 
رضاعة وان كانا ابني عم . وللمرأة أن تسافر مع ذوي'محارمها من الرضاعة كما 
ها ذلك مع ذوي محارمها من النسب » وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو 
الطفلة في الحولين من اللبن وان كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل 
المدينة وما كان بعد الحولين فلا يحرم شيئاً ولو فصل الصبي قبل الحولين 
واستغنى عن الرضاع بالطعام 'لم يكن لرضاعه بعد ذلك حرمة » وان كان في 
الحولين والوجور والسعوط يحرم إذا وصل إلى الجوف في الحولين وما وصل من 
غير الحلق إلى الجوف كالحقنة وشبهها من اللبن فلا يحرم شيثاً وإذا اختلط اللبن 
بغيره فالحكم للأغلب منهما والمرأة العجوز والتي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ 
ودرت إحداهما بلبن فكل من رضعها ابن لها تقع الحرمة بذلك اللبن بينه وبينها 
فإن كانت صبية صغيرة لا يوطأ مثلها وأتاها لبن لم تقع بذلك اللبن حرمة 
وكذلك الرجل لو در عليه لبن لم يحرم رضاعة شيئا المرأة الميتة يحرم . 


4۲ 


«باب لبن الفحل» 

إذا أرضعت المرأة مولداً في الحولين صار ابنها وابن من أرضعته بلبنه ولا 
يحل لذلك المولود أن ينكح امرأة من بنات أمه التي أرضعته ولا بئات زوجها أو 
سيدها لأنه أبوه بذلك الرضاع ولا من قرابته إلا ما يحل له من بنات أبيه الذي 
ولده ولا يحل له أن ينكح امرأة من بئات زوجها من غيرها کا لا يحل له بناتها 
منه ولا من غيره وولد الولد وإن سفل ذلك بمنزلة الولد > فإن كان اللبن من 
إصابة حرام لم يحرم شيئاً من ة قبل الفحل وان كان لرجل امرأتان أو جاريتان 
فارضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخحرى جارية فهها أخوان لأب لايتناكحان 
أبداً واللبن من الرجل قبل الفصال وبعده ما لم تنكح المرأة فان نكحت ولم 
ينقطع لبنها حتى ولدت من الآخر فاللبن منهما جميعا والحرمة به ثابتة بين المرضع 
وبين الزوجين جميعاً ما لم ينقطع الأول فإذا انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن 
آخر كانت الحرمة للزوج الثاني دون الأول ومن أهل المدينة جماعة لا يقولون 
بلبن الفحل » والصحيح عندنا القول به لثبوته عن النبي ب وهو قول ابن 
عباس . 

HH 0#‏ 
«باب من يحل وطئه من النساء بملك اليمين» 

كل امرأة يحرم نكاحها على رجل بنسب أو صهر أو رضاع لم يحل له 
وطثها بملك اليمين وكل من حل له نكاحها فله وطثها بملك اليمين ان ملكها » 
والجمع في الوطأ بين الأختين بلك اليمين كالجمع بينم بالنكاح » وعلى هذا 
جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار وعليه جرى العمل والفتيا والخلاف فيه 
شذوذ وكل من نظر إلى جارية فأبصر مہا غير وجهها وكفيها مشل أن ينظر إلى 
شعرها أو صدرها أو ساقها أو شىء من محاسنها تلذذاً حرمت بذلك على أيه 
وابنه وحرمت عند مالك عليه امها وابنتها وكذلك إذا لمسها شهوة . وقد قيل لا 
يحرم إلا بالمسيس . والأول أحوط والآخر أقيس وأصح في النظر إن شاء الله » 
ولا بأس بوطء الأماء الكتابيات بملك اليمين » ولا يجوز وطء الأماء المجوسيات 
ولا غير الكتابيات بملك اليمين . 


4۳ 


باب نكاح امرأة قد فجر بها النكاح أو بأمها أو بابنتها» 
أو وطئها بشبهة 

لو أصاب رجل امرأة بالزن م يحرم عليه نكاحها بذلك 3 وكذلك ل 
تحرم عليه إذا زنى بابنتها وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته » ومن 
زف بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو أبنتها لم يحرم عليه نكاح أمها لذلك ولا نكاح 
ابنتها . وهذا هو الصحيح من قول مالك وهو قول أهل الحجاز وقد روي عنه 
ان الزنى يحرم الأم والابنة وأنه في ذلك بمنزلة الوطء الحلال وهو قول أهل 
العراق . والأول أصح وعليه العمل عند فقهاء أهل المدينة لأن الله قال : 
ظ وأمهات نسائكم 4 [ النساء ۲۳ ] وليس التي زنى بها من نسائه ولا ابنتها 
من ربائبه ومن وطيء أمرأة بشبهة لم يجز له نكاح أمها ولا ابنتها ولا أن يجمع 
بينها وبين اختها أو عمتها أو خالتها بالنكاح ولا بملك اليمين وكذلك من قبل 
أو باشر عند مالك . 

* ¥ اه 
«باب نكاح الكتابيات وغيرهن من الكافرات» 

ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية أو مجوسية » وحرام عليه 
وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يرن وله أن يتزوج اليهودية والنصرانية وليس له أن 
يتروج غيرهما من أهل الذمة وجائز أن يزوج الرجل عبده اليهودي بيهودية أو 
نصرانية » والنصراني بنصرانية ومبودية » ولا يجوز نكاح مرتدة ولا يجوز نكاح 
إماء أهل الكتاب لحر ولا لعبد مسلم وإذا ارتد احد الزوجين الزوجين أو ارتدا 
معأ بطل النكاح قبل الدخول وبعده ولا يكون موقوفاً على اجتماع اسلامهم في 
العدة ولو تزوج المرتد أو المرتدة في أرتدادهما كان نكاحها مفسوخاً بغير طلاق 
وقد اختلف في فرقة المرتد » والصواب في ذلك أنه فسخ بغير طلاق . 

*# ¥ كك 
«باب نكاح الحر للامة على الحرة والحرة على الامة ونكاحه» 
الامة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة 
لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال » ولاله تزويج الأمة 
ش 4 


المسلمة حتى لا يجد طولا لحرة أو يخاف العنة وهو الزنى ء فإذا كان ذلك جاز له 
أن يتزوج واحدة منبن فقط فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح 
الأمة وكذلك إن وجد الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة . والطول 
الملل وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على 
طول الحرة وذلك ضعيف من قوله » وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرم المبين 
وجوزه » وقد سثل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول فقال أرى 
أن يفرق بينه| فقيل له أنه يخاف العنت فقال السوط يضرب به ثم خففه بعد 
ذلك » وإذا تروج الحر حرة على أمة تحته ولم تعلم الحرة ة بالأمة ففيها أيضاً عن 
مالك روايتان إحداهما أنها لا خيار لا لأنها فرطت في تعرف ذلك والأخحرى ان 
لها الخيار » ومن كانت تحته أمتان فتزوج بحرة عليهما وعلمت باحداهما ولم تعلم 
بالأخرى كان ها الخيار على إحدى الروايتين ولا خيار لها على الرواية الأخرى 
وأجاز مالك لمن تحته حرة أن يتزوج أمة وقال : النكاح ثابت والحرة بالخيار في 
نفسها بين إقامتها مع زوجها أو مفارقته وكان قوله قديماً إن ذلك باطل وأنه 
يفرق بينهما وهو الأحوط والأولى ؤقال عبد الملك الحرة بالخيار في فسخ نكاح 
الأمة وإقراره » وقال مالك إذا تزوج العبد الأمة على الحرة فلا خخيار للحرة لأن 
الأمة من نسائه . 


O  Y+#*‏ كا 


وباب نكاح العبيد والاماء والمولل عليه) 


جائز عند مالك أن يتزوج العبد أربع نسوة . وهذا هو المشهور عنه › 
وتحصيل مذهبه » وقد روي عنه أنه لا يتزوج العبد إلا اثنشين وهو قول أكثر 
أهل العلم . وجائز أن يتزوج العبد الحرة على الأمة والأمة على الحرة » وهر في 
ذلك بخلاف الحر » وليس بواجب على أحد وجوب حتم أن يزوج عبده ولا 
أمته ‏ ولا يجوز نكاح عبد ولا أمة إلا باذن سيدهما وكذلك من فيه شيء من 
الرق » ولا يجوز لمن نصفها حر ونصفها تملوك أن ينكحها سيدها إلا باذنما » 
لأنه لا يحل له وطئها » وان تزوجها فولدها بمنزلتها » وقال مالك لا يجوز أن 
يزوج الرجل عبده أمة بغير صداق وشهود ولا أرى أن يدخل بها حت يقدم 
إليها اقل ما تستحل به وذلك ربع دينار » وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده 
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فالنكاح موقوف على إجازة السيد فإن أجازه جاز وأن رده بطل » فان كان دخل 
بالمرأة فلها من المهر بقدر ما يستحل به فرجها ويأخذ سيده الباقي منها أو تتبع 
هي العبد به ديا في ذمته إذا اعتق وسواء علمت الزوجة أنه عبد أو لم تعلم » 

غرها أولم يغرها لسيده أبدأ في ذلك كله أخذ الصداق مها إلا أنه إن كان 
غرها اتبعته با أحذ السيد إذا اعتق ديئاً في ذمته إلا أن يفسخه يفسخه السيد عنه فإن 
فسخه لم تتبعه من ذلك بشيء وإذا فسخ السيد نكاح عبده الذي عقده بغير 
إذنه فهو فسخ بطلاق ويلزم طلاق العبد فيه عند مالك قبل الفسخ ولو فسخه 
بأكثر من واحدة لزمه » وقد قيل لا يلزمه من ذلك إلا بطلقة ولو اعتقه قبل أن 
يعلم جاز نکاحه وقد فيل لا يجوز › والأول قول مالك » فإن اذن السيد لعبده 
في النكاح جاز عقده لنفسه » وأما الأمة تتزوج بغير إذن مولاها فنكاحها باطل 
وسواء أجاز السيد ذلك أم لا > لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده 
والأمة لا تعقد على نفسها نفسها ولا عل غيرهاء هذا إذا باشرت العقد بنفسها وأما 
إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها » فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه 
كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه وإن شاء تركه والأخمرى أنه باطل لا يجوز 
باجازه السيد له , وإذا تزوج العبد بإذن سيده لم يكن له فسخه ولا إليه 
طلاق » والطلاق بيد العبد وما لزم العبد من الصداق ففي ماله إن كان له مال 
وكان نكاحه باذن سیده أو بغير إذنه وهو معسر فالمهر دين في ذمة العبد. 
ويؤخذ من ماله ان وهب له » فأما خراجه وعمله فلا شيء لزوجته فيه » فان 
,عتتق العبد اتبعته زوجته بمهرها دين » وقال غير مالك من أهل المدينة المهر 
والنفقة في كسبه وماله لان اذنه له بالنكاح إذن باكتساب المهر والنفقة فان كان 
خارجاً مولاه كان ذلك فيا فضل عن خراجه والصداق للامة مال من ماما مالم 
يئزعه سيدها ولسيدها أن يسقطه إن شاء عن زوجها قبل الدخول وبعده لأنه 
كسائر ماله لحواز انتزاعه له إذا شاء من يدها وإذا دحل بالأمة زوجها الجر ء 
وقد كان سمي لها صداقاً ثم ابتاعها فالصداق لسيدها » وكذلك لو اعتقها 
سيدها بعد دخول زوجها بها ولو ابتاعها قبل دخوله بها فلا شىء ها ولا لسيدها 
من الصداق وان كان لم يدخل بها حتى أعتقها سيدها فاختارت المقام معه فلها 
الصداق دون سيدها › » وأيما عبد ملكته زوجته أو أمة ملكها زوجها انفسخ 
النكاح بينهما ساعة وقع الملك وذلك فسخ بغير طلاق وله وماثها بملك اليمين 
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من غير استبراء » وللعبد أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده وبإذنه » وقد قيل 
إنما يتسرى العبد في ماله إذا أذن له في ذلك سيده . وكلا الوجهين قول من 
يرى أن العبد يملك وهو قول مالك وأصحابه » وأما من يقول من العلماء إن 
العبد لا يملك فإنهم لا يجيزون له الوطء بغير النكاح ولا يبيحون له التسري 
على حال » وإذا طلق العبد زوجته طلقة رجعية فله أن يراجعها وان كره 
السيد » وقد قيل ليس له أن يراجعها إلا بإذن سيده » والأول أصح » ومن 
زوج عبده من أمته ؛ ثم باعها أو باع أحدهما فهما على نكاحه) ولا يفسخ النكاح 
ببيعهم| ولا بيع واحد منهما » وان علم المشتري بالنكاح فرضي به لزمه وان لم 
يعلم كان له الخيار في رد البيع أو إمضائه ‏ وإذا تزوجت الأمة بغير اذن سيدها 
فسخ نكاحها بغير طلاق دخل أو لم يدخل » » فان لم يدخل بها فلا شيء لها وان 
دحل بها عالا بأنها أمة وقد كان فرض ها صداق مثلها أخمذه السيد أن أدركه 
معها . > وان كان الزوج لم يدفعه قبضه منه » وان كانت قبضته وأتلفته رجع 
سيدها عليه بصداق مثلها » فإن لم تتلفه وكان أكثر من صداق مثلها أخذه 
كله » فإن أدرك معها من الصداق بعضه وكان مقدار صداق مثلها أخذه ول 
يتبع الزوج بشيء غيره وان كان أقل اتبعه بتمام صداق مثلها ولا تباعة للزوج 
بعد ذلك عليهاء وإن كانت الأمة غرت من نفسها وذكرت أنها حرة فإن الزوج 
ينتزع مها جميع الصداق الذي دفعه إليها ان أدركه عندها ودفع إلى سيدها قدر 
ل يستحل به رها وان تا امداق اعد الس مم قنز ما يستحل ب 

تبع الزوج الأمة بما دفع إليها ديناً في ذمتها إذا عتقت إلا قدر ما تستحل به 
ان سخ لك سيدها حها يها شي عن بدا وذ أولدها ومو عا ایا ال 
فولده رقيق وان غرته افتدى ولده بقيمتهم يوم يقع الحكم فيهم ان كان موسراً 
وان كان معسراً اتبع بقيمتهم دينا وهم أحرار على كل حال » ولا يجوز نكاح 
السفيه المولى عليه إلا باذن وليه فإن أذن له وليه جاز نکاحه وان تزوج بغير إذن 
وليه نظر في ذلك وليه » فان كان سداداً أجازه إن شاء والا فسخه فان كان 
دحل بها كان لها من المهر قدر ما يستحل به فرجها ويؤخذ الفضل منها أو من 
قبضه لحا من أوليائها وان كان منه شيء مؤخحر فسخ عنه » ولا يتبع السفيه 
' بشيء منه بعد رشده بخلاف العبد لان العبد حجر عليه من أجل غيره والسفيه 
حجر عليه من أجل نفسه وفسخه تطليقة يحتسب بها ان نكحها بعد . 
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4۷ 


وباب نكاح المريض» 

لا يجوز نكاح المريض ولا المريضة ان تزوجا أو تزوج أحدهما ومن فعل 
ذلك مريضا فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولا يرث الصحيح منها المريض 
ان مات من مرضه ذلك دخلا أو لم يدحلا » فإن فسخ نكاحهما قبل البناء فلا 
صداق للمرأة ولا ميراث » فإن بنى بها وهي مريضة ثم ماتت فلها الصداق 
المسمى عند مالك وعند ابن القاسم لها مهر مثلها ولا ميراث وان دخل المريض 
فالصداق في ثلثه مبدأ على الوصايا إلا المدبر في الصحة فإن سمى لما أكثر من 
صداق مثلها سقط ما زاد على صداق المثل » وان صحا قبل الفسخ ثبت 
النكاح دخلا أو لم يدخلا وهو المشهور في المذهب › وقد روي عن مالك انه لا 
يثبت نكاح المريض وان صح قبل الفسخ » وإذا نكح المريض فلم يفرق بينه 
وبين امرأته حتى صح صحة بينة ثم مرض بعد ذلك وهي عنده فمات وهي 
زوجته ترثه كسائر الأزواج » وإذا تزوجت المريضة فرق بينه] فإن لم يدل بها 
فلا صداق لا وان كان دحل بها فلها صداقها كاملا ولا ميراث لزوجها منہا إن 
ماتث من ذلك المرض › وإذا تزوج المريض صحيحة فصح المريض وماتت 
الزوجة كان له الميراث من ماما وكذلك إذا تزوجت المريضة صحيحاً فلم 
يفسخ نكاحهما حتى صحت المريضة ومرض الزوج ومات كان ها صداقها 
وميراثها من ماله » والمريض الذي لا يجوز نكاحه هو الذي لا ينفذ له في ماله 
إلا ثلثه ومن آهل العلم بالمدينة وغيرها جماعة يجعلون نکاح الريض والصحيح 
سواء ومجيزون ذلك ولا يفسخوله . 
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«باب إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه» 
إذا أسلم الكتابي قبل زوجته الكتابية ثبتا على نكاحهم لأنه يحل له في 
الاسلام نكاحها » > فإن كانت غير كتابية وقعت الفرقة بينهم] إلا أن تسلم عقب 
إسلامه في فور ذلك > فإن كان ذلك ثبتا أيضاً على نکاحها وان لم تسلم بأثر 
إسلامه وقعت الفرقة ينهم بغير طلاق ولا مهر لما ان لم يكن دحل بها وإذا 
أسلمت المرأة قبل زوجها كتابي أو غير كتابي فإن أسلم زوجها في عدتها فهو 
أحق بها من غير رجعة ولا صداق وإسلامه في ععدتها كرجعة المطلق للسنة 
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امرأته في عدتها » وأما غير المدخول بها فإنها لا عدة لها فإذا اسلمت وقعث 
الفرقة بينهها فسخاً بغير طلاق ولا صداق ها لأنه لم يدخل بها ولو كانت مدخولا 
ا فأسلم وادعى أن إسلامه كان في عدتها كانت البينة عليه دونها » فإن أقام 
البينة في ذلك ثبتا على نكاحهها » هذا إذا لم تكن نكحت غيره فإن نكحت غيره 
وأقام البينة أنه أسلم في عدتها » فإن كان دخل الثاني بها فلا سبيل للأول إليها 
وان كان لم يدخل بها فلمالك فيها قولان : أحدهما ان الأول احق بها والآخر 
أن الثاني أحق بها » وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يمسك 

نين أربا ويفارق سائرهن »ولا ياي أوائلا كن الأرهع أ أواخر وسواء حقد 
عليهن عقدة واحدة أو عقداً مختلفة » وكذلك إذا أسلم وعنده أختان فارق 
أيتهما شاء . 


# نا نا 


«باب القول في الصداق» 


لم تحل الموهوبة إلا لرسول الله و خاصة قال الله عر وجل : ل خالصة 
لك. من دون المؤمنين ¢ [ الأحزاب ٠١‏ ] 6 فلا يحل لأحد بعده نكاح يشرط 
فيه أن لا صداق » ولا بد لغيره من صداق قل أو كثر إلا أن مالكاً وأصحابه 
يجيزون في أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من الورق أو عرضاً 
يساوي أحدهها > فإذا ساوى العرض ثلاثة درأهم كيلا جاز صداقاً » وأكثر 
أهل العلم بالمدينة وغيرها لا يحدون في أقل الصداق شئاً كا لا يحد الجميع في 
أكثره شيئا > ومن قال ذلك من أهل المدينة سعيد بن المسيب وابن شهاب 
وربيعة ومن غيرهم جماعة يطول ذكرهم وبه يقول ابن وهب من بين أصحاب 
مالك › وقد بينا وجه قول مالك وقول غيره وقد أوضحنا ذلك في كتاب 
التمهيد » ويكره مالك أن يكون النكاح على عبد أبق أو على بعير شارد ولا 
على جنين في بطن مه ولا شيء من الغرر وكل ما لا يجوز في البيوع العقد عليه 
مثل الثمرة ة التي ل يبد صلاحها على تنقيتها أو زرع لم يستحصد ويستغني عن 
الماء إلا أن يكون للقطع أو عبدين يكون أحد الزوجين خيراً في أحدهما أو غائباً 
من العقارات لم يوصف أو موصوف بشرط ان لم يأت به في وقت سماه وإلا فلا 
نکاح بينهها » أو بصداق ينقد بعضه ويؤخر بعضه على أنه ان مات سقط عنه ما 


4۹4 


بقي ,عليه وما كان مثل هذا كله فان عقد بشيء منه نكاح وادرك قبل الدخول 
فسخ ول يكن للمرأة. شيء 0 وان لم يدرك إلا. بعد الدخول أقر النكاح وكان 
للمرأة مهر مثلها بالغاً ما بلغ نقداً » فهذا جملة تحصيل المذهب وكذلك عند 
مالك وجماعة من أصحابه الأجل المجهول مثل أن يكون إلى موت أو فراق أو 
إلى الميسرة بعض الصداق أو كله مهر مثلها بعد الدخول نقداً يحسب لما ما 
أخذت ويوفي ما بقي وان كان قبل الدخول خير الناكح فان عجله كله نقداً 
وإلا فسخ النكاح » وقيل ان كان موسراً وكان بعض الصداق إلى ميسرة أو كله 

جاز وكان حلالا » وكذلك من تزوج بمهر إلى غير أجل » وقيل فيمن تزوج 
بمهر إلى غير أجل إنه يفسخ قبل الدخول كما وصفنا وثبت بعد الدخول بمهر 
مثلها نقداً وكل ذلك قول مالك » ولا يكون الصداق إلا إلى أجل معلوم 
ويكرهه مالك فيا كثر من النساء » وكل ما يجوز بيعه جاز عقد النكاح به إذا 
بلغ ثمنه المقدار المذكور تحديده عند مالك ١‏ وقد يجوز عند مالك عقد النكاح 
بما لا يجوز بيعه كالوصفاء المطلقين غير الموصوفين مثل ان يقول : انکحوا عل 
عبد أو على امة أو على عبيد ولا يصف شيئاً من ذلك فيجوز عند مالك ويرجع 
في ذلك إلى الغالب من رقيق البلد فان اختلف رقيق البلد قضي بالأوسط منه 
ويجوز النكاح عنده على جهاز بيت أو شوار بيت فان كان بدوياً كان عليه شوار 
أهل البادية » وان كان حضرياً كان عليه شورة أهل الحاضرة »> ومن تزوج 
امرأة على درهمين أو أقل أجبر على على أن يكمل لا ثلاثة دراهم ولم يفسخ نكاحه 
وان طلقها قبل الدخول لزمه من الدرهمين درهم واحد ويستحب لكل من , 
تزوج امرأة أن ينقدها صداقها كله أو ربع دينار منه قبل الدخول فان لم يفعل 
ودخل بها قبل أن ينقدها فلا شيء عليه في تأخير الصداق فالنكاح جائز وهو 
النكاح المعروف عند أصحابنا بنكاح التفويض . فإن دحل بها فلها صداق 
مثلها ف الال والحمال والمنصب والحال, 3 وفي ناحية الرجل أيضاً ولا ينظر إلى 
قراباءها عند مالك . وان طلقها قبل البناء والتسمية فلها المتعة فقط » وان 
مانت ورثها وإن مات ولم يبن بها فلا صداق لما ولا متعة ولما الميراث وعليها 
العدة » وإنما يجب صداق المثل بالبناء لمن ليسم لما صداق قبل » ولا يجوز 
عند مالك وأصحابه أن يعتق أحد أمته ويجعل عتقها صداقها . ومن تزوج بغير 
صداق فسمى للا أقل من صداق المثل فرضيت به وهي ثيب جاز » وان كانت 
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بكرا فرضيت به وأبى وليها فالرضى إلى الولي » ولو تزوجها على غير مهر مسمى 
ثم فرض ها برضاها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض وان تزوجها 
على حكمه أو حكمها أو حكم زيد فذلك جائز وهو بمنزلة التفويض فان 
تراضيا بشيء يكون ربع ديئار فصاعداً جاز والا فرق بنا ولا شيء عليه » وان 
دحل بها فلها صداق مثلها » وقد فرق بعض أصحاب مالك بين حكمه 
وحكمها فقال : إن تزوجها على حكمه جاز » وإن تزوجها على حكمها لم 
يجزء وهذا لا وجه له وفساد الصداق يفسد النكاح قبل الدخول ويصح بعد 
الدخول مع مهر الممل ؛ وإنما فساده ف الصداق الفاسد من الغرر وشبهه 
استحباب لان إذا دخل بها ثبت نكاحها وكان لها صداق مثلها فإن نكح رجل 
امرأة على جرار حل وكانت خمراً كان عليه مثل الخل كيلا » ولو نكح على خر 
أو حنزير فسخ النكاح قبل الدحول ولم يكن لها شيء » فإن دخل بها فقد 
اختلف قول مالك بينهم| فقال مرة يفسخ نكاحه ويكون للمرأة بمسيسها صداق 
مثلها » وقال مرة أخرى يثبت نكاحه بصداق المثل وهو تحصيل المذهب . وإذا 
شرط ولي المرأة على زوجها في حين عقد الصداق شيئاً من الحبا كسوة أوحليا 
أو حادماً أو غير ذلك > فحكم ذلك كله كحكم الصداق للمرأة أخله قبل 
الدخول وبعده ويسقط عنه ان طلقها قبل الدخول نصفه » فان أهدى إليها 
الزوج بعد أن سمى صداقها هدية أو صنع إليها معروفاً وم يذكر شيئاً من ذلك 
في عقد النكاح ثم طلقها بعد الدخول ء > فلا رجعة له في هبته وهو حالف لما 
شرط عليه » ولو زادها في صداتها شيئاً بعد تمام العقد وطلقها قبل الدخول 
سقط عنه نصف الصداق » ولو مات قبل الدخول لم يجب لها شيء عند ابن 
القاسم » وغيره من أصحاب مالك يخالفه في ذلك فجعل الزيادة كلها مالا من 
ماما إن كانت قبضتها ولا يحل الصداق المؤجل بالفراق . 
« ع اب« 
«باب في الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يبلك» 
أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق 
بعد العقد 

إذا أصدقها عبداً أو شيئاً بعينه فقبضته وزاد في يدها أو نقص ثم طلقها 

قبل الدخول فلها نصفه زايداً أو ناقصاً » نماؤه بيا ونقصانه عليهما » وان 
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هلك كان هلاكه منبها جميعاً » ولو كان المهر عبداً فأعتقه أحدهما قبل البناء لزمه 
عتقه وقوم عليه إن كان موسراً نصيب الآحر » وقد قيل : أن أعتقته المرأة 
لزمها عتق جميعه أن كانت موسرة وان أعتقه الزوج لم يلزمه شيء إلا أن يطلق 
قبل الدخول » وني هذه المسألة تنازع طويل ولو أصدقها عيناً ذهباً أو ورقاً 
فاشترت به منه عبداً أو داراً أو اشترت به منه أو من غيره طيباً أو غير ذلك مما 
لما التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بنائها معه فذلك كله بمنزلة ما 
أصدقها ونماؤه ونقصانه بينها » وان طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه 
وليس عليها أن تغرم نصف صداقها الذي قبضت منه وكذلك لو اشترت من 
غيره عبداً أو داراً بالألف الذي أصدتها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له 
عليها » ولا فرق بين أن تقبض - جميع المهر ثم هبه له وبين ألا تقبض منه شيا 
حت تبه له ولا شيء عليها في الرجهين جیما ولو وهبت له نصف الصداق قبل 
قبضه ثم طلقها قبل البناء كان لها نصف ما بقي ولا شيء لها من النصف 
الموهوب : ولو كانت قد قبضت ألنصف الآخر رجع عليها ذلك النصف 
المقبوض ولو أصدقها عبداً أو غير ذلك من العروض فوجدت به عيباً فلها أن 
ترده بالعيب وترجع بقيمته » فإن مات كان لما ما بين القيمتين كالبيع ولو 
استحق أو وجد حرا فلها عند عبد الملك صداق المثل وها عند ابن القاسم 
قيمته في الوجهين جميعاً قيمة الحر لو كان عبداً .. ولو أصدقها أباها أو من يعتق 
عليها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قبمته ومضى عتقه عليها 
وتؤحذ بالقيمة موسرة ومعسرة » وقد روي عن مالك أنه يستحسن أن لا يرجع 
عليها بشىء.واختاره عبد الملك إذا كان عالاً بأنه يعتق عليها وعلى القول الأول 
أكثر الفقهاء » ومن اشترى امرأة قبل الدحول سقط الصداق عنه بانفساخ 
النكاح وكذلك الأمة تعتق فتختار نفسها قبل الدخول فانها يسقط صداقها › 
ولو خير رجل امرأته أو ملكها فاختارت نفسها قبل الدخول لم يسقط صداقها 
لأن الطلاق هاهنا من جهة .الرجل لا من جهتها , ولو ارتدت قبل الدخول 
سقط صداقها » ولو ارتد الزوج ففيه قولان أحدهما أنها لا صداق لما والآخر 
ها نصف الصداق » ومن لا عن امرأته قبل الدخول سقط صداقها ولو خالعها 
على شيء ما ماما وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول فعند مالك يسقط 
صداقها » وغيره يخالفه في ذلك ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها ' 
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كان لها نصف ما بقي من صداقها » ومن ضمن ابنه المهر في ماله تحمل ذلك 
على كل حال فطلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق للمرأة غرم على الأب 
وليس للابن على أبيه فيا حمل من ذلك شيء من النصف الباقي » ولو مات 
الأب كان النصف الباقي لورثته » وإذا ضمن السيد عن عبده صداق امرأته 
ودفع فيه العبد إلى المرأة عوضاً عن صداقها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها 
وبطل صداقها وردت العبد على سيده » ولو أعطاها العبد بعد الدخول انفسخ 
التكاح وكان العبد مملوكاً للها » ومن حطت عنه امرأته شيئاً من صداقها على أن 
لا يتزوج عليها فان كان ذلك في عقد النكاح ثم تزوج عليها فلا شيء عليه لها 
ما حطته » هذه رواية ابن القاسم » وقال عنه أبن عبد الحكم ان كان ما بقي 
من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر منه لم ترجع عليه بشيء › وإن كانت 
وضعت عنه شيئا من صداق مثلها ثم تزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق 
مثلها » وإن كان ذلك بعد عقد النكاح ثم تزوج عليها رجعت عليه بجا وضعت 
عنه من صداقها في روايتهما جميعاً . 
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«باب اختلاف الزوجين في الصداق» 

إذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول تحالفا وتفاسخا النكاح هذه 
رواية ابن القاسم » وسواء كان اختلافهما في عينه مثل شوب أو ثور ء أو في 
قدره مثل آلاف أو ألفين وتبدأ المرأة باليمين » فإن حلفا جميعاً فسخ النكاح ولا 
شىء لها > فإن حلفت ونكل زوجها لزمه نصف ما ادعته من صداقها . وان 
نكلت وحلف زوجها ل يكن ها إلا ما ادعته بفسخ النكاح › فإن اختلفا بعد 
الدخول فان كان في عين الصداق تحالفا وكان لما صداق مثلها » وان اختلفا في 
مبلغه واتفقا على عينه فالقول قول الزوج فيما أقر به من الصداق مع يمينه 
وروی اسنْ وهب عن مالك ان لها صداق مثلها في الوجهين إذا دحل والنكاح 
ثابت وان تصادقاً على الصداق واختلفا في قبضه فإن كان دخل بها فالقول قول 
الزوج مع بمينه » هذا هو المشهور من قول مالك » وقال إسماعيل بن اسحاق 
وجماعة من أصحابه إنغا قال هذا مالك بالمدينة لان عادتهم جرت بدفع الصداق 
قبل الدخول » فإن كانت العادة في غيرها كذلك » وإلا فالقول قول المرأة لان 
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الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة مدعى عليها في ذلك فالقول 
قولها مع يمينها » ولا حلاف أنه إن ادعى عليها قبض الصداق ولم يدخل بها 
دخول بناء أن القول قوها مع يمينا . ولو اختلفا في المسيس فقالت قد وطثني 
وقال لم أطأها » فإن كان لم يدخل بها وإنما خلا بها في بيتها فالقول قوله مع 
يمينه » وان كان قد خلا بها في منزله دون بناء وقال لم أمسها فالقول قوها مع 
هينبا » وقد قيل إنه متى ما صح أنه خلا بها أن القول قوها في المسيس مع 
يمينها » وسواء حلا بها في بيتها أو في بيته وعليها العدة في الوجهين جميعاً . ولو 
طلقها والمسألة بحالما كان لما نصف الصداق » إذا كان القول قول الزوج 
وحلف » وان كان القول قوها وحلفت فلها الصداق كاملا بالمسيس . والخلوة 
لا توجب صداقاً إذا تصادقا على عدم المسيس > وقد قال مالك إذا طال مكشه 
مثل السنة ونحوها وطلبت المهر كله كان ذلك لها » ويأتي هذا المعنى مجرداً في 
باب العنين إن شاء الله تعالى . 
بيخ نا نا 


«باب العفو عند الصداق» 


إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لما صداقاً » وكانت جا ئزة الأمر في 
مالها وعفت فذلك لا » والعفو ان تترك تصف الصداق ان لم تكن قبضت منه 
شيئا شیا » أو ترده عليه إن كانت قبضته » وان كانت بكرا جاز عفو أبيها عن 

نصف الصداق إذا وقع الطلاق لا قبل ذلك ولا بعد الدخول » ولا يجوز لاحد 
أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا لوصي ولا غيره . وقال مالك 
وتجوز مبارات الأب على ابنته البكر كبا يجوز عفوه عن نصف صداقها » ومعنى 
قول الله عز وجل ل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ¢ [ البقرة 
۳ ] قال مالك وأصحابه هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهو قول 


الليث . 
¥ ل كك 
«باب في النفقات على الزوجات وحكم الاعسار) 
بالمهور والنفقات 


على الرجل أن ينفق على زوجته إذا دعي إلى البناء وأسلمت نفسها إليه 
of‏ 


كانت تمن يمكن الاستمتاع بها » لأن النفقة لا تجب على الزوج بعقد النكاح 
حتى ينضم إليه وجوب الوطء لمن ابتغاه لانه المقصود بالعقد » فإذا أسلمت 
فسها إليه وجبت لما النفقة عليه أراد البناء أولم يرده » ولا نفقة لصغيرة لا 
يجامع مثلها ولا على صبي حتى يبلغ الوطء فإن كان الزوجان صغيرين فلا نفقة 
حتى يبلغا » ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن 
تكون حاملا » وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها . 
وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجبت في المستقبل نفقتها ولا تسقط نفقة المرأة 
عن زوجها بشيء غير النشوز لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا 
حج ولا مغيب إن غابت عنه بإذنه » وإذا غاب الرجل عن امرأته مدة ثم 
انصرف فادعى أنه كان يبعث إليها نفقتها أو أنه خلف عندها ما تنفق منه 
وأنكرت ذلك المرأة طالبته بالنفقة ولم تكن رفعت أمرها في غيبته إلى الحاكم 
فالقول قوله مع يمينه » ولو رفعت أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها ففرض ها 
الحاكم نفقتها ثم قدم زوجها فادعى أنه خلف عندها نفقتها وأنه كان يبعث بها 
إليها فلمالك في ذلك قولان » أحدهما أن القول قول المرأة مع يمينها . ولو 
اختلفا في مدة مضت وهو حاضر في تلك المدة كلها فالقول قوله مع يمينه › 
وللمرأة أن تمتنع من الدخول على زوجها وتطالبه بالنفقة ما لم يعطها مهرها إن 
كان حالا أو معجلا » وان دخل بها برضاها لم يكن لها أن تمنع نفسها با مهر وان 
كان معجلا حالا إلا أن يكون ملياً به موسراً > وإذا أعسر بالصداق قبل أن 
يدخل وهو حال ضرب له فيه أجل بعد أجل على ما يراه الحاكم ليس في ذلك 
حد إلا الاجتهاد على قدر ما يرجى من ماله من تجارة أو غيرها > فان قدر عليه 
والا فرق بينها واتبعته بنصف الصداق ديناً في ذمته » ولا نفقة لها عليه لأنها 
ليست في عدة منه » ولو كان يجري النفقة عليها قبل البناء بها لم يمنعها ذلك من 
الامتناع منه من أجل صداقها الحال عليه على ما ذكرنا » ولو نكح بمهر بعضه 
معجل وبعضه مؤجل فتراخى البناء حتى حل الأجمل وارادت أن قنع نفسها 
حتى تقبض جيل صداقها فذلك لماء وقد روى ابن وهب والواقدي عن 

مالك أنه ليس ها أن قنع نفسها إذا قيضت العجل وأصسر بالؤجل وذلك تبلل 
البناء ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول أو بعد أن دعي | إلى البناء فلم يجد شيئا 
ينفق منه عليها وارادت فراقه فرق بينهما ان طلبت ذلك بعد أن يؤجله في ذلك 
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ما رآه الحاكم » ولا يكون ذلك إلا أياماً ثلاثة أو جمعة وقيل ثلاثين يوماً وقيل 
شهرين والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة 
المرأة وصبرها والحوع لا صبر عليه » والفرقة بينهها تطليقة رجعية فإن أيسر في 
عدتها فله رجعتها ان كان قد دحل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر فيه ولا تصح 
رجعته إلا باليسار » وقد روي عن مالك أنه إن أيسر في العدة كان له الرجعة 
في المدخول بها وغير المدخول بباء ولا أدري ما هذا لأنها رجعية في من لم 
يدخل بها » ومقدار النفقة على مقدار حال الرجل من عسره ويسره ما كان 
معروفاً من مثله لمثلها . 
ل نا # 
«باب جامع عشرة النساء) 

على الرجل أن يعدل بين النساء في القسم لكل واحدة منهن يوم وليلة 
ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن ولا يجمع بينبن في منزل واحد إلا برضاهن » 
ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضتها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها 
والقسم الواجب في الليل دون النهار » وعليه أن يعدل بيغبن في مرضه كما 
يفعل في صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض » فإذا 
صح استأنف القسم » وان كانت إحداهما معه في بلد والأخرى في غيره . 
' فليتحر العدل بينهها ولا يطيل المكث عند إحداهما ولا بأس أن يزيد إحداهما 
على الأخرى في نفقتها وكسوتها وحليها ما لم ينقص غيرها من حقها وقد قيل لا 
يفعل » وان فعل ذلك لم يعدل » وعلى الرجل أن يقيم عند البكر سبعاً وعند 
الثيب ثلاثاً خلواً كان من النساء أو متزوجاً فإن كانت له امرأة أحرى غير التي 
تزوج استأنف القسم بينه) بعد أن تمضي أيام التي تزوج ول ينقصها شيئاً › 
قال ابن عبد الحكم وقد قيل ان ذلك إنما هو عليه إذا كان له غيرها من 
الزوجات وأما إذا لم يكن غيرها فليس عليه المقام عندها وهذا أشهر عن مالك 
من الأول » وكلا القولين عن مالك وأهل المدينة مرويين وكذلك اختلف عن 
مالك أيضاً في من تزوج امرأة وله أخرى » هل المقام عليه واجب أو مستحب 
فروى ابن القاسم عنه ان مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً إذا كان له 
زوجة أخرى واجب عليه لا خيار له فيها » وروی عنه ابن عبد الحكم أن ذلك 
مستحب وليس بواجب وقد قيل ان له أن يخرج إلى صلاة الجماعة وغيرها 
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وقيل لا يخرج إلا للجمعة وقد فيل لا يخرج أصلا حتى يقضي ما عليه من 
المقام ثلاثا أو سبعاً » والمسلمة والذمية في القسبم سواء » وكذلك الأمة والحرة 
عند مالك في القسم سواء وهو تحصيل مذهبه وقد روي عنه أن للحرة الثلثين 
من القسم وللأمة الثلث » وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب 
عبد العزيز بن أي سلمة وابنه عبد الملك › وروى أبو زيد عن عبد الملك أن 
مالكاً رجع إلى قول سعيد بن المسيب في القسم بين الأمة والحرة فقال للحرة 
الثلشان وللأمة الثلث › وليس للسراري مع الحرائر قسم وله أن يقيم مع 
السرية ما شاء مالم يضر بالزوجة » ويكره له أن يبيت عند غيرها مغاضباً . 
وليس عليه في ترك وطء السرية إثم » » وإذا سافر الرجل سفراً كان له أن يسافر 
بامرأته إذا كان مأموناً عليها محسنا إليها فان امتنعت من السفر معه سقطت عنه 
نفقتها وليس له إذا كن نسوة أن يسافر باحداهن إلا بقرعة فإذا رجع استأنف 
القسم بينهن » وقد قيل إنه يختار أيتهن شاء بغير قرعة » والأول أصوب ب ولا 
يطأ احداهما في يوم الأخرى إلا باذنها وكره مالك أن يشتري الرجل من امرأته 
والمرأة من صاحبتها يوماً . وللرجل أن پعزل عن زوجته إذا كانت أمة باذن 
مولاها » ولا يبالي عن اذنها » وليس له أن يعزل عن المرأة إلا باذنها وله أن 
يعزل عن أماثه بغير اذنهن ولا يسقط العزل لحوق الولد إلا أن يدعي استبراء » 
ومسائل لحوق الولد في كتاب اللعان وف كتاب الإقرار وفي كتاب الدعوى › 
ولا يأتي امرأة في دبرها حائضاً ولا طاهراً > والمرأة راعية على بيت زوجها وذات 
يده فعليها أن تحفظه في نفسها وماله ولا تخرج إلا باذنه ولا تبذر من ماله شيثاً 
ولا تعطيه وأن قل أن لا غن طيبٍ نفس مئه . وقد رخص لا في الصدقة من 
ماله بالتافه الذي يعلم أنه تطيب به نفشه » وغليها أن لا تخالفه في مغيبة إلى 
أمر تعلم أنه يسؤه في محضنره » وحقها أن ينفق عليها من طوله ويظعمها مما 
يطعم ويكسوها كسوة مثلها كلباسه أو أزين › ولا يؤذيها باللسان ولا باليد ولا 
يطيل عليها عبوس الوجه ولا يجتب مضجعها إلا أن يريد بذلك تأديبها 
لصلاحها » وعليه أن يخيفها في الله ولا يضارها وان امتنعت من مضجعه ول 
يقدر على صرفها بكلامه كان له ضربها ضرباً غير مبرح ولا يضرب وجهها . 
ل ومن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة  »‏ البقرة 774 ] . 
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«باب الحكم في العتين» 

إذا اعن الرجل عن امرأته قبل أن يصيبها وادعت ذلك عليه فانكرها 
فالقول قسوله مع يمينه إن كانت ثيباً » وان كانت بكرا فلمالك فيها قولان 
احدها ان القول قوله مع يميه كالثيب سواء والقول الآخر أنه ينظر إليها 
النساء ‏ فإن هي بكرأ بحاها فالقول قوها » > وان قلن قد زالت عذرتها فالقول 
قوله مع يمينه وان أقر بالعنة أجل سنة من يوم تطلب ذلك امرأته وترفع ذلك 
إلى السلطان فإن ل يطق في السنة أن يصيبها مع تمكينها إياه من نفسها فلها 
فراقه إن امت وذ عند مالك مهرها كاملا من أجل أنه استمتع بها فلها فرق 
وكان غاراً ما وكذلك لو طلقها وهي لم تعلم بعنته وقد كان دحل بها ثم علمت 
كان لها الصداق إذا اتفقا على أن لا مسيس » وقد روي ذلك عن مالك أيضاً 
وهو تحصيل مذهبه في ذلك أنه أن فرق بين العنين وبين امرأته للعنة بحدثان 
نكاحه فليس لما إالا نصف الصداق وأما إن طال معها مكثه فإن لها عنده 
صداقاً كاملا م يختلف في ذلك قوله » وان ادعى في السئة وبعدها أنه وصل 
إليها فالقول قوله مع يمينه » والبكر والثيب هاهنا عند مالك سواء » وفرقة 
العئين تطليقة بائنة فان تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين وها الخيار في 
التكاح الثاني بخلاف المجبوب لان العنة يرجى زوالا » وأما الخصي والمجبوب 
فابهه| دخل بامرأته فابهها دخل بامرأته ثم طلقها فإن عليه الصداق كاملا طالت 
المدة أو قصرت بخلاف العنين » وان كان العئين عبداً أجل نصف أجل الخر 
عند مالك > فأما » جمهور الفقهاء فالحر والعبد عندهم في أجل العنين سواء 
وقد روي ذلك عن مالك أيضاً » ومن عن عن امرأته يعد ما أصابها لم يكن لها 
فراقه ولا القيام عليه أبداً > وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن وطء لم يفرق 
بيله وبين امرأته . 


¥ ¥ ¥ 
«باب العيوب التي يفسخ ما التكاح إذا كانت 
بأحد الزوجين وابتغى غى الفراق صاحبه من أجل ذلك» 


إذا وجد الرجل بامرأته جنوناً أو جذاماً أو برصاً أوما ينع من الجماع 
مثل القرن والرتق والافضاء وهو أن يكون المسلكان واحداً في المرأة وأراد لذلك 
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مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لما إن لم يكن أصابها , 
فإن علم به بعدما أصابها فلها مهرها المسمى با استحل من فرجها ويرجع 
ازوج بذلك على وليها الأب والأخ لأنما لا يكاد يخفى ذلك عليهم| منها وان 
كان الولي ابن عم او مولى أو رجلا من العشيرة لا علم له بشيء من ذلك فلا 
غرم عليه وعليها أن ترد الصداق كاملا لأہا غرت من نفسها إلا أغبا يدرك ها 
قدر ما يستحل به فرجها وذلك عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم > وعللى 
الزوج اليمين أنه ما تلذذ منها بعدما رأى العيب بها » ولو وطثها بعد العلم با 
بها لزمته ولم يكن له ردهاً » > وإذا غرم الولي الصداق لم يرجع به على المرأة ولا 
يترك الزوج للولي شيئا إذا رجع عليه بالصداق › ويحلف الأخوة وبنو العم أنهم 
ما علموا بذلك » فإن حلفوا ردت المرأة الصداق إلا رسع دينار » وإن حدث 
أحد هذه العيوب بالمرأة بعد النكاح وقبل البناء كان الزوج غيراً إن شاء دخل 
وأدى الصداق وإن شاء فارق وأدى نصفه » وان كان أحد هذه العيوب الأربعة 
بالرجل فكرهته المرأة كان لها أن تفارقه إلا أنه اختلف قول مالك هاهنا في 
البرص فمرة قال : هو بالرجل كهو بالمرأة يرد به كما ترد المرأة » ومرة قال هو 
بالرجل بخلاف المرأة فإن اخحتارت فراقه قبل الدخول فلا شيء لها إلا في العنين 
وحده لأنه غرها وان أصابها فلها مهرها ولیس اصابته إياها رضى للأبد ولو 
وجد بعد النكاح أجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بيغم » وكذلك المجذوم 
ان لم يرج علاجه فرق بينهما مكانه إن ابتغت الفراق وان كان الجذام منتشر 
الرائحة مؤذياً أذى بينا فرق بينها في الوقت إلا أن ترضى به . واما البرص 
فلا » ولا ترد المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعور ولا بأما غير عذراء لان 
العذرة تزول بوجوه كثيرة ولا بأها ولدت زنى ولا بشيء من العيوب كلها غير ما 
ذكرنا إلا أن يشترط السلامة في ذلك . فان البترطها ثم وجد العيب كان له 
الرد إن شاء . 


# #¥# # 


«باب المفقود وحكم.امرأته» 
المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه : أحدها المفقود الذي قضى 
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أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للأزواج وهو المفقود في أرض الإسلام في التجارات 
والتصرف أمره ولا يعرف مكانه » فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع 
سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره , لم تعد بعد ريع 
سئين أربعة أشهر وعشراً ڈ ثم يدفع ها كالئها إن كان أجله قد حل ويباح لها 

النكاح › > فإن نكحت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها الأول من غير لفظ توقعه 
هي أو الحاكم عليها » وقد قيل لا تقع الفرقة بيا إلا بدخول الثاني . فإن 
كان فقدها لزوجها قبل الدخول أعطيت نصف صداقها > فإن ثبت بعد ذلك 
وفاته أكمل لحا صداقها » وكذلك ان مضى عليه من الزمن ما لا يعيش إلى مثله 
ولم تنكح بعد الأربعة أشهر والعشر دفع إليها بقية صداقها . وقد قيل يدف 
إليها الصداق كله فان جاء بعد ذلك زوجها رجع عليها بنصفه وقيل لا يرجم 
عليها » وان فقدته بعد الدخول بها ولم تكن قيضت صداقها دفع إليها 
الصداق » كله وليست العدة والتأجيل الذي ضرب لامرأة المفقود طلاقاً لأنه 
إن جاء قبل أن تنكح امرأته فهو أحق بها وان نکحت فدخل بها ثم أتى فلا 
سبيل له إليها ولا له عليها ولا على ناكحها شيء من الصداق الذي أصدقها 
لأنها قد استحقته بمسيسه لحا » وان نكحت ولم يدخل بها العاقد عليها ثم قدم 
زوجها ففيها قولان أحدهما أنه لا سبيل له إليها » والثاني أننه أحق بها مالم 
يدخل بها الذي تزوجها وهو أصح من طريق الأثر وليست مسألة نظر لأنا قلدنا 
فيها عمر رضي الله عنه وكلا القولين قاله مالك وطائفة من أصحابه » فإن 
رجعت إلى الأول قبل دخول الثاني بها كانت عنده على الطلاق كله » ولو دخل 
بها الثاني ثم طلقها أو مات عنها ثم نكحها الأول كانت على طلقتين لأنه يلزمه 
بدكاحها تطليقة واحدة ». ولامرأة المفقود النفقة في مال زوجها في الأرسع سنين 
ولا نفقة ها في العدة التي تعتدها وان ثبت أنه مات في الأربع سنين أو في 
الأربعة الأشهر والعشر ورثته بعد ذلك أو قرب » تزوجت أو لم تتزوج وان لم 
يثبت ذلك لم يورث إلا بيقين من موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله 
في الأغلب إلى مثله ولو جاء الأول بعد دخول الثاني بها فقذفها حد لما ولم 
يلاعنها لانه ليس بينه وبينها شيء من الزوجية » والمفقود الثاني : هو الأسير 
تعرف حياته وقتاً ثم ينقطع خبره ولا يعرف له موت ولا حياة فهذا لا يفرق بينه 
وبين امرأته حتى يعمر وينقضي تعميره فيحكم له حينثل بحكم الموق في كل شيء 
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إلا أنه لا يرث أحداً ولا يورث منه أحد مدته تلك لأنه شك ولا يتوارث 
بالشك ومثشل هذا المفقود في أرض العدو والمعترك بين الصفين وهو المفقود 
الثالث فإن هذا أيضاً لا تتزوج امرأته أبداً أو يأني عليه من السنين ما يعلم أنه 
قد مات لأنه لا يؤمن عليه الأسر في بلاد العدو فحكمه حكم الأسير التقدم 
ذكره ويعمران جميعاً والتعمير فيهما من السبعين إلى الثمانين وهذا أعدل 
الأقاويل في ذلك . والمفقود الرابع : هو المفقود في فتن المسلمين وأرضهم يفقد 
في معترك الفتنة وينعي إلى زوجته بهذا يجتهد فيه الامام ويتلو له مرا يسيراً قدر 
ما يتصرف من هرب أو انبزام » يجتهد في ذلك الحاكم والإمام فيا يغلب على 
ظنه مما يؤديه إليه الفحص عن أخباره فإذا غلب عليه أنه هلك اذن لامرأته في 
النكاح بعد أن تعتد ويقسم ماله لأن هذا لا يجليه إلا أحد أمرين إما الموت 
وإما القتل لأنه ليس في أرض الإسلام فإن كانت المعركة في الفتنة على بعد من 
بلاد المفقود في أرض الإسلام وفتنتهم کان التلوم في ذلك لامرأته وسائر ورثته 
في ماله سنة أو نحوها » ومن غاب عن امرأته فعلم موضعه كتب السلطان إليه 
إذا شكت ذلك إليه زوجته وأمره أن يقدم إليها أو يرحلها إليه أو يطلق كما فعل 
عمر بن عبد العزيز للذين غابوا بخراسان وتركوا نساءهم » > قال مالك ولقد, 
أصاب عمر بن عبد العزيز وجه الأمر في ذلك فإن لم يفعل شيئاً من ذلك طلق 
عليه وإذا نعي إلى المرأة زوجها في غير قتال بين المسلمين في فتنتهم وطلبت 
فراقه لم يلتفت إلى ذلك ولم يضرب لما في ذلك أجل ولا يفرق بينها وبينه إلا 
ببينة تثبت على الوفاة أو الطلاق ولو نكحت على ذلك فسخ نكاحها علمث 
حيث زوجها أولم تعلم لأنه حمول على الحياة على أصل أمره إلا أن يشترط لها 
في المغيب شرطاً يعقده بيمين طلاق فتأخل بشرطها إن شاءت » فإن لم يعرف 
خبره وعمي أمره صار مفقوداً وحكم ف فيه بحكم المفقود المذكور في أول الباب » 
وإذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت ونكحت بعد العدة ثم جاء زوجها كان" 
أحق بها من الثاني دحل الثاني أولم يدخل ولو ولدت الأولاد إذا نكحت دون 
يقين ولا اجتهاد إمام » ولا يقر بها الأول إلا بعد تمام عدتها من الثاني الذي 
فرق بينه وبينها » والله الموفق للصواب . 
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كتاب الطلاق 
«باب حكم الطلاق وسنته» 


الطلاق للعدة مباح وان كرهت المرأة مسيئة كانت أو محسنة قبل الدخول 
وبعده . إلا أن مكثر الطلاق مذموم ء وليس ذلك من محاسن الأخلاق › 
وطلاق كل مسلم عاقل بالغ يلزمه وسواء كان عبداً أو حرا أو مالكاً لنفسه أو 
مولى عليه » وطلاق السكران وعتاقه لازم له عند مالك وأكثر أهل المدينة › 
وطلاق المكره لا يلزم إذا أكره عليه ولم تكن له فيه نية » ولا يجوز طلاق الصبي 
حتى يحتلم » ولا المجنون ولا المغمى عليه حتى يفيق » ولا المعتود المطبق . 
وكان مالك لا یری طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخحالفه في ذلك غيره 
ويلزم الأخرس طلاقه إذا طلق بإشارة مفهومة أو كتاب » وللطلاق سنة لا 
ينبغي أن تتعدى ومن تعداها عصى ربه وظلم نفسه ولزمه فعله » والسنة إنغا 
جاءت في طلاق المدخول بها وليس في طلاق غير المدحول بها سنة ولا بدعة 
ولطلقها أن يطلقها متى شاء وكم شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجاً غيره » وكذلك الحامل لا سنة في طلاقها ولا بدعة وكذلك 
الصغيرة واليائسة من المحيض الكبيرة لا سنة ولا بدعة في طلاق واحدة مغبن › 
فإذا طلقها مطلقها واحدة كان له ذلك متى شاء من الأوقات والأحوال ولا 
يكون عاصياً لربه بتلك الطلقة | إذا لم يتبعها طلاقاً آخر في عدتها » > فإن أتبع 
واحدة منبن طلاقاً في عدتها أو أوقع عليها ثلاث تطليقات مجتمعات لم يكن 
مطلقاً للسنة عند مالك وخالفه طائفة في ذلك فرأوها للسنة > لازمة والسنة في 
طلاق المدخول بها أن يطلق الرجل امرأته التي يريد طلاقها وهي طاهر من 
حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة ويتركها تمضي في عدتها ولا يردفها طلاقاً 
في طهرها وفي سائر عدتها » فان كان له مذهب في مراجعتها راجغها قبل أن 
تنقضي عدتبا وإلا تركها حتى تنقضي عدتبا بالأقراء إن كانت من تحيض أو 
بتمام ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض » ثم تبين منه بانقضاء عدتها ولك 
نفسها فان أراد مراجعتها استأنف نكاحها برضاها وبصداق وولي » والسنة في 
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الطلاق عند مالك تقتضي معنيين وهما الموضع والعدد لا يزيد على طلقة واحدة 
ولا يوقعه إلا في طهر > يمس فيه فان طلقها في طهر جامعها فيه أو حائضاً أو 
نفساء فهو طلاق بدعة لا طلاق سنة وهو فيه معتد حدود ربه » عاص ظالم 
لنفسه ويلزمه فعله » وليس الطلاق من القربات التي لا تقع إلا على سنتها 
ومن المحال والجهل أن يلزم المطيع لربه المتبع في طلاقه سنة نبيه الطلاق ولا 
يلزم به العاصي ان خالف ل أمر به فيه , وم ختلف فقهاء الأمصار وأئمة 
المدى فيمن طلق ثلاثاً في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في حيض أنه يلزمه 
طلاقه ولا تحل له امرأته إلا بعد زوج والمطلق في الحيض يؤمر عند مالك 
بمراجعة امرأته ويجبر على ذلك مادامت في العدة وبه قال ابن القاسم 
وعبد الملك » واما أشهب فقال يجبر ما لم تخرج إلى الطهر الثاني قال كيف أجبره 
على الرجعة في موضع له أن يطلق فيه فإذا راجعها أمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر فيوقع الطلاق إن شاء على سنته وتعتد بتطليقه في الحيض فإن 
طلقها بعد ذلك في الطهر بقيت عنده على طلقة واحدة واحتسبت بائنتين وقد 
ينا معنى قول رسول الله ول « ثم تحيض ثم تطهر ٠۲‏ في كتاب التمهيد 
والحمد لله وحده . وسيأتي كثير من أحكام طلاق السنة في باب الرجعة من هذا 
الكتاب بعون الله » ومن أوقع في طهر لم يمس فيه أكثر من واحدة فهو عند 
مالك غير مطلق للسنة ويلزمه ما وقع من الطلاق » والسئة عند مالك في 
الموضع لا في العدد فإذا طلق في طهر لم يمس فيه يعد طلاق السنة سواء أوقع 
واحدة أو ثلاثاً فان كان طلاقه ثلاثاً أو أكثر حرمت عليه وم تحل له حتى تنح 
زوجاً غيره وسواء أوقعها مجتمعات أو متفرقات » ولو كانت زوجته أمه فبت 
طلاقها ثم استبرأها لم تحل له بملك يمين حتى تنكح ويطأها زوج بنكاح 
صحيح » ولو وطئت بعده بملك يمين لم تحل بذلك حتى يطأها بعد طلاقه ها 
بعقد نكاح وغاية طلاق الحر ثلاث تطليقات وغاية طلاق العبد تطليقتان يحرم 
عليه معها ما يحرم على الحر بالثلاث » وحكم الطلاق بالرجال لا بالنساء 
والعدة بالنساء لا بالرجال وتفسير ذلك أن الحر لا تحرم عليه أمرأته حرة كانت 


(۱) هذا جزء من حديث طويل . أخرجه أبو داود باب طلاق السنة حديث 7١178‏ وأخرجه مسلم 
في الطلاق : باب تحريم الحائض حديث رقم ۱٤١١‏ . وابن ماجة حديث ۲۸۹٩‏ باب طلاق 
السنة . 
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أو أمة بتطليقتين وان الجرة تعتد من طلاق العبد أو طلاق الح ر لها ثلاث قروء 
والأمة عدتها من الحر ومن العبد قرءان وسنفرد للعدد باباً كافياً في هذا الكتاب 
إن شاء الله » والاشهاد على. الطلاق ليس بواجب فرضاً عند جمهور أهل العلم 
ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق كالاشهاد على البيسع » والاشهاد عل 
الرجعة كذلك وقد قيل الاشهاد على الرجعة أوكد . 
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للطلاق : صريح من الألفاظ وكناية » فصريحه ما نطق به القرآن من 
الطلاق والسراح والفراق » قال الله عز وجل : « فطلقوهن لعدتهن » 
[الطلاق: ١]ء‏ وقال: #فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» [الطلاق :۲]» 
وقال : أو فارقوهن بمعروف ‏ [الطلاق: ؟]» وم يختلف في من قال لامرأته قد 
طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدحول بها أو غير المدخول بها واحتلف قول 
مالك في من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك على ما يأتي بعد هذا الباب إن 
شاء الله . ومن قال لامرأته أنت طالق فهيِ واحدة إلا أن ينوي أكثر من 
ذلك » فإن نوی بقوله انت طالق اثتين أو ثلاث لزمه ما نوی وان ل ينو شیف 
فهي . واحدة يملك الرجعة . ولو قال أنت طالق > وقال أردت من وثاق لم 
يقبل قوله ولزمه الطلاق إلا أن يكون هنالك ما يدل على صدقه ومن قال : 
أنت طالق واحدة ولا رجعة لي عليك فذلك باطل وله الرجعة لقوله واحدة إلا 
أن ينوي ثلاثاً فيكون عند مالك ثلاثاً وان قال : أنت طالق طلاقاً لا رجعة لي 
معه عليك طلقت ثلااً إلا أن ينوي واحدة فينوي في الاستفتاء دون القضاء 
ومن قال : انت طالق بائنة ولم يقل واحدة بائنة فقد اختلف قول مالك في 
ذلك > فمرة قال هي واحدة بائئة كالخلم ومرة قال : هي رجعية ومرة قال 
هي : ثلاث اء وكذلك اختلف قوله فيمن قال لامرأته أنت طالق طلاق الخلع 
فمرة قال : هي واحدة بائنة إلا أن ينوي أكثر من ذلك › ومرة قال هي 
رجعية » والذي عندي فيمن طلق امرأته بقوله أنت طالق أا لا تكون بائنة ' 
سواء قال : طلاق الخلع أولم يقل إلا أن تختلع منه بشيء يقبله منها قل أو 
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كثر لقول الله تعالى : ه وبعولتهن أحق بردهن € [ البقرة ۲۳۸ ] يعني في 
العدة » ومن قال : أنت طالق الطلاق كله فهئ ثلاث » واختلف قول مالك 
في قول الرجل لامرأته قد فارقتك أو سرحتك › فروي عنه أنه صريح الطلاق 
كقوله أنت طالق وروي عنه أنها كناية يرجع فيها إلى نية قائلها أو يسثل ما أراد 
من العدد مدخولاً كانت بها أو غير مدخول » وقد روي عنه فيمن قال 
لزوجته قد سرحتك وأنت طالق سراحاً آنا بائنة بشلاث ومن قال لامرأته أنت 
طالق طلاق الحرج طلقت ثلاثاً وأما الكنايات فقول الرجل لامرأته أنت مني 
برية أو خلية أو بائن أو بتة أو أنت علي حرام أو الحقي بأهلك أو قد وهبتك 
لأهلك أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك أو قد سرحتك أو قد أبنتك 
وأنا منك بات أو بائن فهذه الفاظ كلها ثلاث ثلاث عند مالك في كل من دخل 
بها لا ينوي فيها قائلها وينوي فيها في غير المدخول بها » وقد روي عن مالك 
وطائفة من أصحابه وهو قول جماعة من أهنل العلم أنه ينوي في هذه الألفاظ 
كلها ويلزم من الطلاق ما قال » وهو عندي بالصواب أولى » وقد روي عنه في 
البتة خاصة من بين سائر' الكنايات لا ينوي فيها لا في المدخول بها ولا في غيرهاء 
واختلف قوله في معنى قول الرجل لامرأته : اعتدي وقد خليتك أو حبلك على 
غاربك » فقال : لا ينوي فيها كلها في المدخول بها وغيزها وبه أقول . ومن 
قال لامرأته أنت حرة وأراد بذلك الطلاق كانت' طالقاً عند مالك كما لو قال 
لامته أنت طالق وأراد العتق كانت عنده حرة ومن قالت له امرأته : خالعنى 
بعشرة دنائير أعطيها لك وكان لها عليه صداقها قال قد فعلت ودفعت إليه 
*العشرة دنانير لم يكن ها مطالبته بصداقها لأنها قد أعطته واختلعت منه ولو 
قالت له طلقني بعشرة دنانير لم يكن له إلا العشرة الدنانير وكان لما عليه 
صداقها كله ان كان دخل بها أو نصفه ان كان لم يدخحل بها » وقال أشهب 
ذلك كله سواء ولا يسقط عنه مالما عليه من صداقها إلا أن تذكر بأن ذلك 
تقول من صداقي أو سوى صداقي ونحؤ هذا وفرق ابن القاسم بين المدخول 
بها وغير ا مدخول بها إذا صالحها والمسئلة بحاها فجعل للمدخول بها الرجوع با 
ها عليه من. الصداق كا قال أشهب في الوجهين » ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم 
ينطق به لسانه فليس بثىء هذا هو الأشهر عند مالك » وقد روي عنه أنه 
يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه كما يكفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه »-والأول أصح 
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في النظر وطريق الأثر لقول رسول الله بل : « تجاوز الله لأمتي عما وسوست به 
نفوسها مالم ينطق به لسانه أو تعمله يد ٩»‏ . 
#0 د 
«باب الطلاق بصفة والى أجل وتكرير الطلاق 
وتبعيضه والاستثناء فيه» 

كل طلاق بصفة فهو يقع بوجودها » ومن طلق إلى أجل فإن كان الأجل 
آنياً لا حالة وكان يبلغه عمره ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه وقع الطلاق في 
الوقت حين تكلم ولم ينتظر به الأجل مثل قوله : أنت طالق إلى شهر أو إلى 
سئة أو إلى غد أو في غد ونحو ذلك » فإن طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره مشل 
قوله : أنت طالق إلى ألف سنة أو بعد ألف سنة أو ما أشبه ذلك من الزمان 
البعيد » فالحواب على أصول مالك يتوجه في ذلك على وجهين أحدهما أنها 
تطلق في الحال وجعل قوله إلى ألف سنة كالندم واستدراك ما سبق فيه ع 
والآخر أنها لا تطلق بحال وهو القياس لأا صفة لا تقع وهو حي كأنه قال : 
أنت طالق بعد موتي » وان قال : إذا مات فلان فأنت طالق طلقت في 
الوقت » وقد اختلف جوابه في قوله إذا مت أنا فانت طالق وإذا مت أنت: 
فانت طالق » أو أنت طالق يوم أموت أو يوم تموتين » قيل : تطلق الآن رواية 
ابن وهب » وقبل لا شيء عليه رواية ابن القاسم . وكذلك اختلف قوله في 
فول الرجل لامرأته وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق » فمرة قال : لا 
تطلق حتى تطهر » وبه قال عبد الملك » ومرة قال : أوقع الطلاق في الال » 
ولو قال لها أنت طالق إلى الحذاذ أو إلى العصير أو إلى الحصاد أو إلى قدوم 
الحاج طلقت في الحال » وإذا قال لامرأته إذا وضعت فأنت طالق لم تطلق حتى 
تضع حملها » وقد قيل عنه تطلق في الحال » فإن كان في بطنها ولدان فعن 
مالك في ذلك روايتان احداهما أا لا تطلق حتى تضع الحمل كله هذه رواية 
ابن وهب والأخرى أنها تطلق بأول ولد تضعه , ومن قال لامرأته أنت طالق 
إذا أمطرت السماء غداً فانت طالق لم تطلق غداً إلا بوجود المطر في غده » ولو 
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قال ها أنت طالق لتمطرن السماء غداً طلقت في الحال عند ابن القاسم ول 
تطلق عند أشهب إلا أن تمطر السماء.في غد » ولو قال لها : أنت طالق إن م 
يكن في هذه اللوزة حبتان طلقت عند مالك في الحال وسواء وجد في اللوزة إذا 
كسرت حبتان أو لم يوجد وعند غير مالك لا يقع عليه طلاق إذا وجد في اللوزة 
خبتان وهو قول أشهب › ومن قال لزوجته : أنت طالق إذا قدم فلان لم تطلق 
حتى يقدم فلان.ويعلم. قدومه وله أن يطأها حتى يستيقن قدومه » ومن قال 
لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار لم تطلق حتى تدخلها » وكذلك سائر 
الصفات التي قد تكون وقد لا تكون » ومن قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق 
وأنت طالق كانت ثلاثاً إلا أن يريد التكرير » وقد قيل لا ينوي هاهنا ولو 
قال : أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق كانت ثلاثاً ولم ينوء ولو قال ها 
أنت طالق إذا حملت ففيها عن مالك روايتان إحداهما : أنه إذا وطثها مرة 
طلقت عليه عقب وطثه » والرواية الأخرى أنه يطأها في كل طهر مرة ثم يسك 
عنباء فإن حملت طلقت › وان حاضت لم تطلق واننظر طهرها فوطئها ثم 
هكذا أبدا حتى يظهر حملها » ولو قال : أنت طالق إن لم يكن بك حمل طلقت 
عليه في الحال كان بها حمل أو لم يكن عند مالك › ولو قال لها أنت طالق إذا 
وطثتك لم تطلق حتى يطأها فإذا وطئها طلقت بالايلاج ونوى مع ذلك رجعتها 
وثبت على نكاحها » ولو قال : ان وطئتك فأنت طالق ثلاث لم يجز له وطئها 
لأنها تحرم بالإيلاج الأول وليس له أن يجامعها وهو اختيار عبد الملك ‏ وقال 
الاخراج في حرام لا الايلاج وقد روي عن مالك انه لا تطلق عليه حتى يطأها 
فإذا أولج طلقت ولم بقع إخراجه في حرام لأنه لا بد منه » ولو قال لها أنت 
طالق كلما وطثتك طلقت عليه بوطثه مرتين بتطليقتين وراجعها عند الإيلاج في 
المرتين ولا يجوز له أن يطأها مرة ثالثة لأنها تحرم عليه تحريماً لا رجوع له إليها 
إلا بعد زوج › ولو قال لاربع نسوة له أيتكن رقدت معها الليلة وقمت عنها 
من غيرءأن نطأها فصواحبها طوالق فرقد م احداهن وقام عنها دون أن يطاها 
ثم فعل ذلك بالثانية والثالثة وجب عليه الامتناع من الرابعة ولم يجز له أن يرقد 
معها لأنها قد بانت منه بثلاث ولزم صواحبها تطليقتان ولو وطأ واحدة منبن 
كانت رجعية » وأما الرابعة فلا سبيل له إليها إلا بعد زوج ولو قال لامرأته 
أنت طالق واعتدي كانت تطليقتين إلا أن يريد إعلامها أن العدة عليها › 
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وكذلك لو قال لما أنت طالق اعتدي » والطلاق لا يتبعض فلو طلق بعض 
تطليقة كانت تطليقة كاملة وان طلق طلقة ونصفاً كانت تطليقتين وان طلق 
تطليقتين ونصفاً كانت ثلاثاً وان قال لأربع نسوة بينكن طلقة طلقن كلهن 
واحدة وان قال بينكن حمس تطليقات طلقن اثنشين وان قال : يينكن تسم 
تطليقات إلى ما فوق هذا طلقن ثلاثا وان طلق بعض امرأته طلقت طلاقا 
كاملا وان قال يدك أو رجلك أو اصبعك أو شعرك أو فرجك أو شيء منها 
طالق طلقت » ولو قال ها أنت طالق إن لم أكن من أهل الجحنة أو إن لم أكن من 
أهل النار طلقت عليه عند مالك » ولو قال ها أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن 
كنت تبغضيني استحب له مالك أن يلتزم طلاقها ولا يقبل قولها ء ومن قال 
أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة فله استثناؤه إذا كان استثناؤه جا ثزأ في 
اللغة معروفاً وأبقى ما يقع الاستثناء » فإن قال انت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ل 
ينفعه الاستثناء ولزمه ثلاث تطليقات لان هذا نادم غير مستثنى والله أعلم » 
وليس في الطلاق ولا العتاق استثناء بإن شاء الله > وإففا هو الاستثناء 
في اليمسين بالله خاصة فمن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله طلقت 
عند مالك » وإن علق المشيئة بثادمي لم تطلق حتى يعلم أنه شاء فإن م 
تعلم مشيئته لم تطلق . ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو 
الحائط أو فلان لرجل قد مات لم تطلق في شيء من ذلك كله وقد قيل أنه نادم 
في الحجر والحائط وأنه يلزمه الطلاق والأول أصح ومن قال : أنت طالق ان 
فعلت كذا وكذا إلا أن يشاء الله طلقت ولم ينفعه الاستثناء » وقد قيل ان له 
هاهنا ثنياه إذا أراد الثنيا في الفعل دون الطلاق . 
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من حلف بالطلاق أو غيره ألا يفل شيئاً ٹم فعله عامداً أو ناسياً حنث» 
وإن أكره أو غلب أو فاته من غير تفريط لم يحث. ولو قال أنت طالق إلا أن 
يبدو لي لزمه ,الطلاق ولم ينفعه قوله أن يبدو لي ولو قال: أنت طالق إن فعلت 
كذا وكذا إلا أن يبدو لي في ذلك إذا أراد ألا أن يبدو لي في ذلك الفعل أو يبدل 
الله ما في نفسه من ذلك» وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت في الوقتټ 
إن لم يطلقها وإن طلقها فحسبه» وإن قال هما أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو 
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إن لم أتسر عليك فإن ضرب لذلك أجلا استحب له أن يكف عن وطثها وليس 
ذلك بواجب عليه وقيل له أن يطأها كالذي يقول لامرأته أنت طالق إن لم يقدم 
فلان وهذا أصح عن مالك وأشبه با عليه جمهور أهل العلم» فإن انقضى 
الأجل قبل أن يتزوج حنث وطلقت عليه وإن لم يضرب لذلك أجلا لم يكن له 
أن يطأها عند كشير من أصحاب مالك ويضرب له أجلا الإيلاء عندهم 
وقيل هومرتمن بيمينه أبداً فإن مات قبل أن يتزوج عليها أو يتسرى 
توارثاً لأن الحنث لا يلحقه إلا بموته والميت لا يلحقه طلاق ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً ففعل بعضه حنث عند مالك» وكذلك عنده. من حلف أن يفعله 
ففعل بعضه وقد روي عنهء وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يحنث في الوجهين 
والأول تحصيل مذهبه وقد بينا معان هذا الباب في الإيمان» ومن حلف بطلاق 
امرأته إن فعلت شيئاً ذكره ثم طلقها طلقة أو طلقتين ثم راجعها وفعلت ذلك 
رجعت عليه اليمين ولو طلقها طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً ثم راجعها بعد زوج 


وفعلت لم ترجع عليه اليمين. 
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«باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق» 
العصمة وفي الطلاق قبل النكاح 

كان مالك رحمه الله يرى فيمن حلف بالطلاق على شيء ثم شك هل 
حنث أم لا أن يفارق امرأته ولا يجبره على ذلىك» وقال ابن القاسم يلزمه 
الطلاق» ولم يختلف أنه لو شك هل طلقها أم لا أنه ليس عليه شيء ولا يلزمثه 
شيء وأنه على نكاحه ولو أيقن أنه حلف بالطلاق ولم يدر أبو احدة حلف أو 
باثنتين أو بثلاث ثم حنث لزمه عند مالك الثلاث ولم يختلف قول مالك في من 
طلق امرأة من نسائه ولم يدر أيتهن المطلقة اخبن: يطلقن عليه كلهنء ومن قال: 
لا أدري حلفت فحنثت أم لا فلا شيء عليه ولم يختلف العلماء في من شك في 
طلاقه ومات على شكه في ذلك أن امرأته ترثه» ولو شهدا رجلان عليه بطلاق 
امرأة من نسائه ولم يعرفاها بعينها وهو جاحد لذلك حلف وأقر معهن وورثته 
وورئهن» ومن طلق امرأته واحدة أو أثنتين ثم تزوجت زوجاً وفارقهاثم 
راجعها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها وإنما هدم الزوج 
'الثلاث ولا هدم ما دونهاء ومن طلق دون الثلاث فنكاحه لها بعد زوج وقبله 
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سواء ومن حلف بطلاق امرآة بعيها إن نكحها لزمه ذلك وإن قال: كل بكر 
أو ثيب أنكحها فهي طالق لزمه وكذلك إن خص قبيلة أو ضرب أجل يبلغه 
عمره أو خص بلدة أو عم واستثنى شيئاً من ذلك العموم فإن عم دون استثناء 
فلا شيء عليه لأنه حرم على نفسه من النساء ما أحل الله له ولو قال : كل بكر 
أتزوجها فهي طالق ثم قال بعد ذلك كل ثيب أنكحها فهي طالق لزمه ذلك في 
الابكار دون الثيبات وقد قيل يلزمه اليمينان جميعاً والأول أصحء وإذا قال 
الامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها فإن عاد وتزوجها 
ثانية لم تطلق عليه إلا أن يقول كلما تزوجتك فأنت طالق فإن قال ذلك طلقت 
عليه كلما تزوجها. ولو قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق فتزوج 
من ذلك البلد امرأة طلقت عليه ثم كلما عاد فتزوج منها امرأة طلقت عليه؛ 
ومن قال كل امرأة أنكحها حاشا فلانة فهو عند مالك كمن عم لا يلزمه شيء 
لأنه يمكن أن تمنعه أو توت وكذلك عنده في المرأتين والثلاث وما أشبه ذلك فإن 
كثرن لزمه لأنه استثنى من العموم مالا يضيق على نفسه ما أباح الله من 
النكاح وما يؤمن عليه معه العنت وليس هذا كمن قال لامرأته كل امرأة 
أنكحها عليك فهي طالق لأنه لا يخثى على من في عصمته امرأة عنت ولأنه 
يطلقها وينكح ما شاء ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت فهي 
طالق لزمه مادامت ني عصمته فإن طلقها ثم تزوج في حياتها طلقت أيضاً إلا 
أن يريد ما عشت في عصمتي أو زوجة لي وإن قال لامرأة في عصمته كل امرأة 
أتزوجها سواك فهي طالق لم يلزمه شيء. 
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«باب طلاق المريض» 
كل مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض 
ورنته امرأته عند مالك وجمهور أهل المديلة وعليه أكثر أهل العلم اتباعاً لعثمان 
في توريث امرأة عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنهياء وسواء عند مالك مات 
في العدة أو بعد انقضاء العدة. وسواء عند مالك طلقها واحدة أو أثنتين أو 
ثلاثاً اتباعاً لقضاء عثمان بمحضر جماعة من الصحابة» والطلاق البت والخلع 
وغبر ذلك سواء إذا كان المرض مخوفاً عليه ومات منه فإن طلقها في مرضه قبل 
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الدخول يبا كان لما نصف الصداق ولا عدة عليها للوفاة ولا للطلاق 
وترئه إن مات في مرضه ذلك وإن كانت مدخخولاً بها اعتدت من يوم طلاقه › 
فإن كان طلاقه بائناً ومات في العدة لم تنتقل عدتها وإن كان طلاقها 
غير بائن انتقلت عدتبا إلى عدة الوفاة » فإن ماتت امرأة المطلق في 
المرض لم يرثها إلا أن يكون طلاقه إياها رجعياً ونوت في العدة » ولو 
تزوجت المطلقة في المرض أزواجاً كلهم يطلقونها في مرضه لورثت كل من مات 
منم عند مالك وإن كانت تحت زوج» وكل يمين بالطلاق انعقدت في الصحة 
وقع الحنث مہا والحالف مريض فهو طلاق في مرض ترشه امرآته» وكذلك 
التخيير والتمليك واللعان كل ما وقع من ذلك في المرض ومات ورثته امرأته 
على حسب ما وصفناء فإن صح من مرضه الذي طلق فيه ثم مرض مرضاً آخر 
فمات منه قبل انقضاء العدة لم ترثه ولو طلق المسلم زوجته كتابية في مرضه 
فأسلمت قبل موته ورثته في العدة وبعدها عند مالك» وكذلك لو طلقها في 
مرضه وهي أمة فأعتقت قبل موته ورثته في العدة وبعدها إذا كان موته من ذلك 
الرض» ومن طلق امرأته في صحته طلقة رجعية ثم أبتها في العدة وهو 
مريض . لم ترثه إلا ما دامت في العدة؛ فإن مات بعد العدة لم ترثه» وقد قيل 
إنها ترثه بعد انقضاء العدة لأنه إنما أبتها في مرضه وفرض ميراثها لأنها كانت 
ترئه ولو مات في عدنباء ومن أهل المدينة من يقول: لا ترث مبتوتة في مرض 
ولا صحة» وبالله التوفيق. 
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وإذا طلق الكافرء ذمياً كان أو حربياً» زوجته ثم أسلم وهي عنده. لم 
يفرق بينهما وم يلزمه طلاقهاء وكذلك لوأعتق عبده ثم أسلم وهو عنده لم 
يلزمه عتقه» وكذلك لو حلف بالطلاق أو العتق أو غير ذلك من الإيمان في 
كفره ثم أسلم ففعل شيئاً من ذلك في إسلامه وحنث لم يلزمه حنثه ولا شيء 
عليه ولو أسلمت امرأته قبله فطلقها ثم أسلم في عدتها ثبت على نكاحه ولم 
يلزمه طلاقهاء هذا كله قول مالك وأصحابه» وغيرهم يخالفهم في ذلك فيلزم 
المشرك الطلاق في شركه كا يلزم المسلم قياس على نكاحه في الكفر. 
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«باب الشهادات بالطلاق» 


إذا سمع رجلان عدلان رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته لزمهيا 
أن يشهدا يذلك عند الحاكم» وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسهء 
وسواء ادعت المرأة أو العبد ذلك أو لم يدعياه لأنه من حقوق الله عر وجلّ, ولا 
يشهدا في شهادة السماع في الحقوق حتى يسأهها صاحب الحق ويطلب 
شهادتهاء ولا يجوز في الشهادة على الشهادة شهادة السماع حتى يشهدهما 
الشاهدان على شهادتها؛ وأما أن يسمع رجل رجلا يقول أشهدني فلان بكذا 
فلا يجوز له أن يشهد على شهادته حتى يشهده على ذلك ولا يجوز في الطلاق 
إلا شهادة رجلين عدلين» ولا يجوز فيه شهادة النساء ولا شاهد ويمين ولا رجل 
وامرأتان ولا يجوز فيه إلا شهادة رجلين يشهدان على واحد بإيقاع الطلاق أو 
بإقرار بالطلاق» وإن اختلف الشاهدان فقال أحدهما طلق واحدة وقال الآخر 
طلق اثنتين أو ثلاثاً ثبتت واحدة وحلف على نفي الأخرى» فإن حلف بريء 
منها وإن نكل ففيها روايتان عن مالك إحداهما أنه تلزمه تطليقة أخرى. 
والأخرى أنه لا يلزمه إلا تطليقة واحدة بشهادتهها ويجبس حتى يلف على 
الأخرى فإن طال حبسه ترك» وكذلك لو شهد واحد بواحدة وآخر بائنتين واخر 
بثلاث كانت اثنتين وعلى هذا فاعمل في مثل ذلك» ولو شهد أحدهما على 
طلاقه والآخر على إقراره بالطلاق لزمه الطلاق عند مالك وأكثر أصحابهء ولو 
شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته في زمنين مختلفين لزمه الطلاق وكانت 
شهادتهم| مضمومة بعضها إلى بعض عاملة» ولو شهد أحدهما أنه علق طلاقها 
بفعل والآخر أنه فعل لم تضم شهادته) ولم يلزمه الطلاق لأن الشهادة على 
الأقوال مضمومة عند مالك والشهادة على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت 
على فعل واحد شاهدان ولو أشهد وكتم الشهود شهادتهم بالطلاق إلى أن 
مات» ثم شهدوا بذلك بعد موته» لم تقبل شهادتهم إذا كانوا حضوراً مع 
الزوجين. 
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وباب التخير والتمليك» 
من خير امرأته فقال: اختاري فاختارت زوجها لم يلزمه طلاق وثبت على 
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نكاحها وإن اختارت فراقه وكانت مدخولا بها لم تبن بأقل من ثلاث وإد 
اختارت نفسها بأقل من ثلاث م يلزمه من ذلك شوء فإن قفبت بشلاث لز 
ثلاث ولا نكرة له إلا في التي لم يدخل بهاء بخلاف التمليك فإن التي لم يدخل 
بها له مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة لأنبا تبين في الحال» 
وأما التي قد دخل بها فليس له مناكرتها إذا خيرها تخييراً مطلقاً لم يقيده بعدد 
فأما إذا خيرها في عدد بعينه مشل واحدة أو اثنشين لم تكن هما الزيادة على ما 
جعل إليهاء وقد قالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التخيير وفي التمليك 
سواء في المدخول بها وغير المدخول بها والأول قول مالكء. وقال أخسرون: : من 
المدنيين وغيرهم التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيها جميعاً وهو قول 
عبد العزيز بن أبي سلمة قال ابن شعبان0١2‏ وقد اختاره كثير من أصحابنا وهو 
قول جماعة من أهل المديئة» قال أبو عمر على .مذهب هذا القول أكثر الفقهاءء 
والأول تحصيل مذهب مالك والتخيير على المجلس فإن لم تختر ولم تقض بشيء 

حتى افترقا من مجلسهها بطل ما كان من ذلك إليها وهذا أحد قولي مالك وعليه 
أكثر الفقهاء. وقد قال مالك : إن ذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تباشرء 
فعل هذا القول إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو 
تسقط فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها وعلى القول الأول إذا حدث في غير ذلك 
من حديث أو عمر أو شيء أو ما ليس من التمليك في شيء سقط تمليكهاء 
واحتج بعض أصحابنا في هذا بقول الله عر وجل : فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره» [النساء ]4٠‏ والذي يفارق فيه التمليك التخيير 
عند مالك وأصحابه أنه إذا ملك امرأته كان له أن يقول ملكتك بعض الطلاق 
دون جميعه أو ملكتك واحدة أو ملكتك أكثر ويحلف على ذلك. وكان للمرأة أن 
تقضي بالبعض من ذلك أيضاً بخلاف التخييرء والتمليك قوله أمرك بيدك أو 
طلاقك بيدك أو طلقي نفسك ونحو هذا من القول. وما جعل إليها من ذلك 
يكون بيدها تقضي فيه ما شاءت ماداما في مجلسهما وقد قال مالك أيضاً : إن 
الذي بيدها ثابت لا يلزمها قيامها من المجلس على ما ذكرنا عنه في التخيير فعل 


المالكية ببصر ء اع صدقة ٠ ٠‏ واخ مته الا و واولا وألف لزاه في الف 
وكتاب أحكام القرآن ١‏ توفي سنة 6ه ه . عن ١م‏ سلة , 


۴ 


هذا القول الآخر من ملك" امرآته أمرها فقالت قد قبلت أو رضيت أو اخترت 

ثم افترقا قبل أن توقع طلاقاً فالتمليك ثابت فإن قالت قبلت أمري فإن أرادت 
الطلاق فذلك ها وإن لم ترد الطلاق لم يكن طلاقاً وإن قالت قد قبلت واخترت 
نفسي لزمه بهذا القول الطلاق فإن قالت لم أرد طلاقاً بعد قولها اخترت نفسي لم 
يقبل قولهاوإن قالت: قد قبلت التمليك ثم سثلت ما أردت فقالت 
ما أردت شيئاًلم يلزم الزوج شيء » وكل من قال لزوجته أمرك 
بيدك فقالت قد قبلت سئلت ماذا أرادت بقولما قد قبلت فإن أرادت 
الطلاق طلقت طلقة رجعية وإن قالت أردث اثنتين أوثلاثاً كان 
له أن يناكرها ولف على ما أراده بتمليكه إياها من الطلاق وإن قالت: لم أرد 
شيثاً فلا شيء على الزوج إذا ناكرها لم يحل له أن يحلف إلا على ما نوى في حين 
التمليك فإن لم ينو شيثاً فالقضاء ما قضت. والمملكة قبل البناء وبعده سواء له 
أن يناكرها لو قضت بأكثر من واحدة ويحلف على ذلك وإذا قضت المملكة 
بالثلاث ولم ينكر عليها في الوقت لزمه فإن ناكرها وقال: لم أرد بالتمليك إلا 
طلقة واحدة فالقول قوله مع يمينئه» وإن لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت 
من عدد الطلاق ولا مناكرة له عليهاء وإن ملكها الثلائة صراحاً وقضت ببن م 
يكن له أن يناكرها وإن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها وألا لم تملكه 
وإن ملكها بصفة لا بد من كونها في العادة لزمه ذلك وإن ملكها إلى أجل 
ملكت نفسها في الحال وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في 
الخال حتى توجد الصفة» وإن ملكها على عرض كان الطلاق بائناً» وإن ملكها 
بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال حتى توجد الصفةء وإن 
ملكها على عوض كان الطلاق بائن» وإن ملكها على غير عوض متبرعاً لذلك 
ولم يكن في حين عقد نكاحها ولا شرط ذلك عليه لها بالقضاء ما قضت إلا أن 
يناكرها فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك مباء ولو ملكها أمرها عند عقد 
تكاحها معه فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف أنه نوى واحدة ويكون 
أملك بها ولو ملكها أمرها عند عقد نكاحها معه أن تزوج عليها أو تسرى أو 
غاب عنها أو أخرجها من دارها أو ضربها فتزوج أو فعل شيئاً من ذلك فأمرها 
بيدها وها أن تطلق نفسها ثلاثاً إن شاءت أو ما شاءت من الطلاق لم يكن له 
مناكرتها وإنما يكون له عند مالك مناكرتها إن ملكها طائعاً بغير شرط ولا في 
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حين عقد النكاح وذكره ابن وهب في موطئه » وذكر إسماعيل عن ابي ثابت عن 
ابن وهب قال: قال مالك في الذي يشترط لامرأته على نفسه عند عقد نكاحه 
إن تكحت عليك أو تسريت أو أضررت بك فأمرك بيدك ثم يفعل فتطلق 
نفسها البتة فيقول ما ملكتك إلا واحدة قال مالك القول قوا ولا سبيل له 
عليها إلا بعد زوج قال ولو ملكها وهي في عصمته طائعاً متبرعاً كان القول 
قوله ويحلف أنه ما ملكها إلا واحدة قال ولا يشبه هذا الذي يشترطون عليه في 
أصل النكاح قلت وما الفرق بينهها قال: لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه 
فلو كان له أن يرتجعها لم ينفعها شرطها والذي تبرع بذلك من غير شرط 
فالقول قوله ويحلف وطلقته رجعية وليس كذلك ما كان في أصل النكاح وعند 
عقده» وذكر ابن عبد الح عن مالك قال ومن ملك امرأته أمرها وشرط ذلك 
في عقد النكاح أن تزوج عليها فزوج فطلقت نفسها فقال م أرد إلا واحدة 
فليس ذلك له وقد بانت منه ولا ينوي في الذي ملكها طائعاً من غير شرط» 
ولو ملكها أمرها عند عقد نكاحها أن تزوج عليها فتزوج وطلقت نفسها ثلاثاً م 
يكن له مناكرتها عند مالك وإن ملكها طائعاً من غير شرط كان له مناكرتها عند 
مالك . 


#8 اخ« 


«باب خيار الأمة تعتق نحت العبد» 

إذا عتقت الأمة تحت العبد أو تحت من لم تكمل فيه الحرية فهي بالخيار 
إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته وخيارها باق مالم يمسهاء فإن وطثئها 
أو قبلها أو باشرها مطاوعة فلا خيار لما عند مالك وسواء علمت أن ها الخيار 
أو لم تعلم إذا علمت بعتقها وقد قال أنها إن لم تعلم فلا خيار لها والأول تحصيل 
مذهب مالك ولا تصدق أنها م تعلم ولا خيار ھا حتى تعتق كلهاء ولا خيار لها إن 
كانت تحت حر ولو عتق زوجها قبل جيارها نفسها سقط خيارها وإن كان اختيارها 
نفسها قبل .الدخول فلا صداق لما وإذا أرادت فراق زوجها رفعت ذلك إلى 
السلطان واختارت نفسها وهي تطليقة بائنة وقد قال بعض أصحاب مالك إنها 
رجعية وليس بشيء. وتحصيل مذهب مالك أنها إذا اختارت نفسها ثم عتق 
زوجها في عدتبا لم ملك وجعتها وها أن تطلق نفسها ثلاثاً على اختلاف من 


Vo 


قول مالك في ذلك فمرة أجاز ذلك ها على حديث بريرة» ومرة قال: ليس لما 
أن توقع إلا واحدة وهي بائئة وإن طلقت نفسها ثلاث لم تحل له إلا بعد زوج 
وتطليقتان هاهنا كالثلاث لأن زوجها عبد وعدتها إذا اختارت نفسها عدة الحرة 
ثلاثة قروء. 


WW #6 *# 


وباب الخلع) 

للرجل أن يجالع امرأته بصداقها كله وباقل وبأكثر إذا رضيت بذلك 
وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه» فإن افتدت منه على إكراه أو على 
اضرار كان هما رد ما أخذ ولزمه الطلاق واختلف عن مالك في رجعيته هاهنا 
فقيل عنه إذا صرف ما أخذ منها كان له الرجعة عليها في عدتهاء وقيل بل هو 
طلاق بائن لأنه خلع. ولو قصد إلى ايقاع الخلع علي غير عوض كان عند مالك 
خلعاً وكان الطلاق بائثا”وقد فيل عنه لا يكون بائناً إلا بوجصود العوض وهذا 
أصح قوليه عندي وعند أهل العلم والنظرء والمختلعة هي التي تختلم من كل 
الذي اء والمفتدية التي تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه وذلك كله سواء وهي 
طلقة بائنة سماها أو لم يسمها لا رجعة له في العدة عليها وله نكاحها في العدة 
وبعدها برضاها بولي وصداق قبل زوج وبعده لأنها تعتد من مائه إذا لم يدخل 
ها غيره.. وإذا راجع المختلم امرأته عل حكم النكاح الجديد كانت عنده عل 
تطليقتين لأن الخلع ليس بفسخ عند مالك وإنما هو طلاق بائن ومن نوى 
بالخلع تطليقتين أو ثلاثاً لزمه ذلك والطلاق مع الدلع تطليقتين إذا كان ذلك في 
فور واحد» فإن لم يكن لم يلحقها طلاق» والخلع جائز عند السلطان وعند غير 
السلطان ولا يلحق المختلعة طلاق ولو طلقت في عدتها ولا نفقة لما إلا أن 
تكون حاملٌ وا السكنى حاملاً كانت أو غير حاملء وجائز لمن طلق طلاقاً 
بائداً أو طلاق خلع أن يتزوج خامسة سواها في عدتها ويتزوج أختها وعمتها 
وخالتها إن شاء في عدتها لان حكمها حكم الأجنبيات لا ترثه ولا يرئها ولا 
يلزمها طلاقه ولا ظهاره» وکل من جاز طلاقه جاز حلعه» وأما المرأة فلا يجوز 
خلعها إلا أن تكون مالكة أمرهاء والوكالة في الخلع جائزة والخلع بصفة وإلل, 
أجل جائز والخلع جائز عند مالك على ثمرة لم يبد صلاحها أو على جسل شارد 
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أو عبد أبق أو نحو ذلك من وجوه الغرر بخلاف البيوع والنكاح» وله المطالجة 
بذلك كله فان سلم كان له وإن لم يسلم فلا شيء له عليها وقد قيل إنه إن لم 
يسلم وعدم ذلك ففيها روايتان إحداهما: له الوسط من ذلك أو قيمته والأخرنى 
له مهر مثلهاء والأول قول مالك ولو خالعها على عبد فاستحق من يده رجع 
عليها بقيمته بوكذلك لو خرج حراً رجع بقيمته عليها لو کان عبداً هذا اختيار 
ابن القاسم . وقال غيره من أصحاب مالك لا يرجع عليها بشيء ولو خحالعها 
على عبد آبق على أن يعطيها من عنده مالا لم يجز لأن الغرر لا يجوز في البيبوع 
وهذا بيع ويقضي عليها برد المال عليه الذي أخذت منه ويكون لما في العبد 
بقدر المال الذي .ردته ويكون للزوج باقيه ولو هلك العبد كان هلاكه منبا 
وردت عليه ما أخذت منهء وإذا أقر الرجل أنه خالع امرأته على مال فانکرته 
كان القول قوها مع يمينها في امال ولزمه الطلاق إلا أن يذكر أنه اشترط عليها 
أنها إن دفعت الال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق ولا يكون 
له مال» ولو قال رجل لآخر طلق امرأتك على ألف درهم ففعل: لزمه دفع 
الألف إليه» ولو اختلعت منه بنفقة العدة وسكناها جاز إذا كان ذلك على كراء 
.المسكن, وإن كان على الخروج من منزله لم يجزء ومضى الخلع ونفذ ولم تخرج. 
ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز» وي الخلع بنفقتها على الابن بعد 
الحولين مدة معلومة قولان احدهما: يجوزء والثاني لا يجوزء ومن أجاز الخلع 
على الجمل الشارد والعبد الأبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجيز هذا ومن 
اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن 
لها ما تنفق وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها ا أنفق وأخذه منباء قال مالك؛: ومن 
الحق يكلف الرجل بنفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق 
عليه ومن صالح أمرأته على رضاع ابنه فماتت كان له أن يأل نفقة رضاعه 
من ميرائها فإن مات الصبي بعد سنة قال مالك: فلم تر أحداً يتبع مدل هذا 
ولو اتبعه كان له في ذلك قولء قال ابن عبد الحكم: قد قيل أن ذلك ليس 

عليه وهو بمنزلة من صالح امرأته على نفقة الحمل ورضاعه فأسقطته فلا تتبع 
بشيء من ذلك قال: وكذلك الرجل يبتاع الوصيف بخمسة ة دنائير على أن 
البائع كفله فمات الصبي فليس عليه شيء وليس هذا إذا حقق تبايعاً ولو 
اشترط عليها في الخلع الرجعة كان الشرط باطلاً وقد قيل أن ذلك له ويكون 


يغفا 


طلاقاً رجعياً ويرد ما أخذ وكل ذلك قول مالك والخلع من المريض جائز لأنه 
أخذ وإن مات ورثته امرأته لأنه طلاق في مرض وإن خالعته وهي مريضة على 
مال أعطته وماتت م يرثها لآنه صحيح والطلاق بيده وإن ماتت كان له الأقل 
غا أعطته ومن الميراث» وقد قيل: إن حلع المريض لا يجوز إلا بصداق مثلها 
فأقل وما زاد فهي وصية والأول قول مالك . 


# FF لب‎ 


وباب الحكمين» 

إذا ساء ما بين الزوجين وتفاقم أمرهما وتكرر شكواهما ولا بينة مع واحد 

منهما ولم يقدر على الاصلاح بينهما بعث الإمام أو القاضي أو الحاكم إن ارتفعا 
إليه حكمين حكماً من أهل الرجل وحك) من آهل المرأة من :هل العدالة 
وحسن النظر والبصر بالفقه فإن لم يكن في أهلهما من هذه حاله بعث الإمام من 
غير أهلهم| عدلين عالمين ولا يبعث من غير أهلهما حتى يعدم ذلك في أهلهماء 
وهذا إذا لم يدر ممن الإساءة منهما ولم يوقف على حقيقة أمرهما وأما أن عرف 
الظالم مهما فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه ويجبر على إزالة الضررء وإذا بعث 
الإمام الحكمين وأمرهما بالإصلاح فإن عليهم| أن يسعيا في الإصلاح جهدهماء 
فإن لم يستطيعا كان عليهما أن رأيا أن يفرقا فرقاً وإن رأيا أن يجمعا جمعاء 
وتفريقهم| جائز على الزوجين وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه وكلها 
الزوجان أو لم يوكلاهماء والفراق في ذلك طلاق بائن وللزوجين أن يبعثا 
المحكمين دون السلطان فإن كان الظلم من الزوج فرقا بغير شيء وليس لها أن 
يأخذا من الزوجة شيئاً على أن يطلقها وقد قيل ذلك جائز وإن كان الظلم منها 
اخذاً منها ما رأياه وكان خلعاً وفرقاً بينهماء والتطليقة بائئة في ذلك على كل حال 
سواء أخذا له منها شيكاً أم لاء وليس لما الفراق بأكثر من واحدة وقد قيل: 
إا إن اجتمعا على الفرقة بثلاث لزمه والأول تحصيل مذهب مالك ولوجعل 
الزوج إلى الحكمين أن يفرقا بثلاث لزمه ولو حكم أحدهما بالتفرقة ولم يحكم به 
الآخر أو حكم أحدهما بال وأ الآحر لم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا 
عليه وكذلك كل حكمين حك في أمر ماء وأما الرسولان بالطلاق فبخلاف 
ذلك لأنه إذا بلغه أحدهما كان لازماً وكان يحسى بن يحمى يفتي في الحال التي 
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نبا ¥ كفن 


«باب الإيلاء» 


يلزم الإيلاء كل من جاز طلاقة من حرء وعبد» والسكران يلزمه الإيلاء 
وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون وكذلك الخصي إذا لم يكن 
مجبوباًء والشيخ إذا كان فيه بقية نشاط وإيلاء الأخرس با يفهم عنه من كتاب 
أو إشارة مفهومة لازم له» وكذلك الأعجمي إذا آلا بلسانه» والإيلاء: أن 
يحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أن لا يطأ امرأنهء والآلية 
اليمين» وكل يمين يمنع الوفاء بها من الجماع بكل حال ولا يقدر صاحبها على 
جماع امرأته من أجلها إلا بان يحنث فهو بها مول إذا كانت يينه على أكثر من 
أربعة أشهر وكانت مما يلزمه الحنث فيها بالوطءء وكل بمين يلزم المسلم الوفاء 
مها كالعتق والطلاق والصدقة فالحالف بها أن لا يطأ امرأته مول» وكل يمين ينع 
من الجماع في حال ولا منع منه في حال لم يكن الحالف بها مولي وكذلك من 
حلف أن لا يطا في دار بعينها وهو ساكن معها فيها فان شكت منه امرأته إلى 
الحاكم أمره أن يخرج من تلك الدار أو يجامعها ويحنث نفسه ويكفر ولا يترك 
على ترك جماعهاء وإذا حلف أن لا يطأها في مصره أو بلده فهو مول ومن ألى 
بمكني من اللفظ يمنع الجماع كان مولياً إن أراد الجماع ومن كانت بميئه أن لا 
يطأ امرأته مدة تكون من أربعة أشهر ولو بيوم فيا زاد أو أطلق اليمين من غير 
مدة فهو مول يلزمه حكم الإيلاء إن طالبته امرأته وإن كانت المدة التي حلف 
عليها أربعة أشهر فدون لم يكن لزوجته عليه حجة وم يكن مولي في الشريعة 
وإن كان حالفاً في اللغة ولكنه إن وطئها قبل الأجل حنث في بمينه ولزمه كفارتما 
هذا حكم الحر» وأما العبد فايلاؤه شهران في الحرة والأمة. والإيلاء من كل 
زوجة حرة أو تملوكة مسلمة أو ذمية ولا إيلاء في الإماء؛ فإن حلف أن لا يطأ 
امرأته مدة أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ول تطالبه امرأته ولا 
رافعته إلى السلطان لتوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر آهل 
المدينةء ومن علماء أهل المدينة من يقول: إنه يلزمه بالأربعة الأشهر طلقة 
واحدة رجعية ومنهم ومن غيرهم من يقول إنه يلرمه طلفة بائنة بانقضاء الأربعة 
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الأشهر والصحيح عندنا ما ذهب إليه مالك وأصحابه وذلك أن المولي لا يلزمه 
طلاق حتى يوقفه السلطان لمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر 
يمينه أو يطلق ولا يتركه السلطان حتى يفيء أو يطلق., والفيء الجماع في من 
تمكن مجامعتهاء وهذا إذا كانت المرأة بالغة أو مثلها يوطأ وما الخيار في خاصمته 
وتركه ولا يضرها سكوتها إذا قامت في مدة الإيلاء» وأجل المولي من يوم حلف 
لا من يوم تخاصمه امرأته أو ترافعه إلى الحاكم» فإن خاصمته وم ترض 
بامتناعه من الوطء ضرب له الحاكم أربعة أشهر من يوم حلف لا من يوم 
تخاصمه فإن وطيء فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه وإن لم يفيء طلق 
عليه وطلاقه رجعي فإن حل أجل المولى وهو مريض أو غائب أو مجنون وقف 
في موضعه فإما كفر عن يمينه إذا قدر على الكفارة وإلا طلق عليه » وقد قيل في 
المريض إذا فاء بلسانه وإن لم يكفر أنه لا يطلق عليه حتى يصه فإن صح إما 
فاء وإما طلق عليه ولو طلق على المريض ومات من مرضه ورثته امرأته. 
واختلف قول مالك متى 'تكون فيئة المولي ومتى تطلق عليه فقال مرة ذلك في 
الأربعة الأشهر فإن انقضت ول يفيء طلق عليه الحاكم ولم يأمره بالفيشة» ومرة 
قال: الأربعة الأشهر توسعة والإيقاف بعدها وهذا الأشهر وهو الصواب إن 
شاء الله وإذا وقف بعدها فقال أنا أفيء فإن ظهر منه لدد وتسويف قال له 
الحاكم إن مسستها إلى يوم كذا وإلا طلقت عليك'فإن لم يفعل لأيام يضربها لبه 
اجلا فرق بينهبما بتطليقه وإن وافى أجل المولي حيض المرأة طلق عليه وهي 
حائض وقد قيل ينتظر طهرها فإن ادعت المرأة انقضاء الأربعة الأشهر وأنكر 
الرجل فالقول قوله مع بمينه لأنه لا يوقف إلا بعد انقضائها ولا يكون الفيء إلا 
بالجماع المعهود فإن وقف المولي فطلق أو طلق عليه الحاكم ثم راجع في العدة 
وحقق الرجعة بالمسيس فهي امرأته وسقط إيلاؤه وإن لم يمسها حتى انقضت 
عدتها وهو قادر على مسيسها لا يمنعه من ذلك عذر مرض أو سجن أو شبه 
ذلك فقد بانت منه امرأته عند مالك بانقضاء عدتها إذا لم يحقق رجعتها بوطئه 
ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد فإن كان له عذر فارتجاعه لما صجيح وهي 
امرأته» ولو طلق على المولي فلم يراجعها حتى انقضث عدتها ثم نكحها رجع 
عليه الإيلاء فإن لم يمسها وطالبته وقف ها أيضاً فإن فاء بجماعه إياها أو بتكفير 
ينه فحسبه وإن طلق عليه فهي طلقة بائنة لأنه لم يمس بعد المراجعة, ولو 
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'راجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتبا لم يكن لها أن توقفه إلا 
أنه إن لم يطأ حتى تنقضي بانت منه لأنه لا تصح رجعة المولي إلا بالوطء قبل 
انقضاء العدة» ولو آلا من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية كان لها أن ترفعه إلى 
السلطان في عدتها فإن طلقها كانت طلقتين وإن انقضت العدة قبل الأربعة 
الأشهر بطل الإيلاء لأنها ليست بزوجة ولا يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر 
ڻيء وإذا آلا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع 
عليه الإيلاء ولو طلقها ثلاثاً ثم رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء» وقد قبل 
يرجع عليه» ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداتما أن لا يطأ الأحرى 
فماتت المحلوف بطلاقها سقط عنه الإيلاء ولو حلف لكل واحدة منب) بطلاق 
الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مول منهياء وإن رافعته واحدة منهما إلى الحاكم 
ضرب له أجل أربعة أشهر من يوم رافعته» وإن رافعتاه جميعاً ضرب له فيه] 
أجل الإيلاء من يوم رافعتاه» ثم يوقف عند انقضاء الأجل فإن فاء في واحدة 
حنث في الأخمرى وإن ل يفيء في واحدة منهما طلقا عليه جميعاً وإفما صار 
الأجل في هذا الوجه من يوم يرفع إلى اک لا من يوم حاف انه ي الوب 
المطلق إذا وطيء حنث وسقط الإيلاء وني هذا الوجه إذا قال: أنت طالق إن لم 
ر کا رک قاد ام اف م ومن 
حلف بالطلاق أن لا يفعل شيثاً ذكره فلا إيلاء له لأنه ل يمنعه يمينه من وطء 
زوجته فهو بخلاف من حلف بالطلاق ليفعلن وإن لم يفعل على ما ذكرت لك. 
ولو حلف بعتق عبده أن لا يطأ امرأته فمات العبد سقط الإيلاء وكذلك لو 
باعه سقط الإيلاء أيضاً عنه ولو اشتراه بعد أو وهب له فقبله عاد الإيلاء ولو 
ورثه ل يعد الإيلاء عليه ولو حلف بعتق رقبة أو عتق عبد فطلق فاشترى عبداً 
فأعتقه لم يسقط الإيلاء عنه عند مالك وقال ابن القاسم يسقط الإيلاء عنه 
قياساً على جواز تقديم 'كفارة اليمين بالله عزّ وجل قبل الحنثء وقيل في اليمين 
بالله عر وجل أن الإيلاء لا يسقط عنه بالكفارة إلا أن تكون يينه في شيء بعينه 
مثل عتق رقبة بعينها أو طلاق امرأة أخرى له بعينها فيسقط» وإذا آلا الرجل 

من امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع عليه الإيلاء ولو طلقها 
ثلاثاً ثم رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء» وقد قيل يرجع عليه ولو رضي 
الذمي في الإيلاء بحكمنا حكمنا عليه بذلك وللجميع تربص أربعة أشهرء 
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وإن ادعت المرأة مضيها وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه لانه لا يوقف إلا 
بعد انقضائها وإذا الى الرجل من نسوة ثلاث أو أربع بيمين واحدة فهو مول 
منهن كلهن يوقف لمن طالبته منبن فإن وطيء واحدة منبن حنث وانحلت 
اليمين وبقي عليه حكم الإيلاء في رفع الضرر عن الزوجات الباقيات في إيقاع 
الوطء. فإن لم يطأ وأبى فرق بينه وبين من لم يطأ منهن وأقر عنده منبن من لم 
تطالبه وإن ماتت منبن واحدة أو طلقها فهو مول من البواقي» وكفارة واحدة 
تجزئه في حنثه عن جميعهن» وقد قيل عن كل واحدة كفارة والأول قول ابن 
القاسم وروايته» والفيء الجماع المعهود إن قدر عليه» فإن لم يقدر عليه بعذر 
مقبول من مرض مانع أو حبس أو عجز لكبر لا يمكنه الوطء إلى الجماع معه 
فاء بلسانه فإذا أمكنه الجماع فاء وإلا طلق عليهء وإذا صح عذر ول يكن 
لامرأته مطالبته» وأدنى ما يجزيء من الفيء أن تغيب الحشفة في القبل إن 
كانت ثيباً والافنضاض إن كانت بكرا ولو قال: قد أصبتها وأتكرت ذلك 
فالقول قوله إن كانت ثيباً مع يمينه وقوها إن كانت بكرا ولو أصابها في وقت أو 
س ا رز د أن يصيمها فب لم ورج من الإيلاء وقد قبل لا شرج منه إلا 
بوطء غير محظور ومن امتنع من وطء امرأته بغير ین حلفها اضراراً مها أمر 
بوطئها فإن أبى فأقام على أمتناعه مضراً بها فرق بينه وبينها بغير أجل» وقد 
قيل: يضرب له أجل الإيلاء. وقد قيل لا يدخل على الرجل إبلاء في هجرته 
زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها ولكنه يؤمر بتقوى الله في أن لا يمسكها 
ضراراً وإذا أطال المسافر الغيبة عامداً للضرر أمر بالقدوم على امرأته فإن أبى 
فرق الحاكم بينبها| لأن العلة عدم الوطء فسواء وجد ذلك بيمين أو بغير يمين كا 
بطلق على المولي وعلى المعسر بالنفقة والعنين ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى 
تفطم ولدها ليلا يغيل ولدها ولم يرد ضرراً حتى أمد الرضاع لم يكن لزوجته 
عند مالك مطالبثه في ذلك. وكذلك المريض الذي يكون الوطء مضراً به فيولي 
لذلك من امرأته. وكذلك من عن بعد إصابته أهله لا إيلاء عليه 
 +#‏ *# كد 
«باب الظهار» 

الظهار من كل زوج يجوز طلاقه لازم له في كل زوجة وكذلك عند مالك 

من يجوز له وطثها من أمائه إذا ظاهر منبن لزمه الظهار فيهن وبظهار السكران 
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يلزمه وكذلك الأخرس با يفهم عنه وظهار المولى عليه يلزمه إذا كان بالغاً غير 
مجنون والظهار أن يقول الزوج : أنت علي كظهر أمي هذا أصل الظهار » وإنما 
ذكر الله الظهر والله أعلم كناية عن البطن وسرا فان قال : أنت على كامي ول 
يذكر الظهر أو قال : أنت علي مشل أمي فإن أراد الظهار فله نيته وان أراد 
الطلاق كان مطلقاً البتة عند مالك وان لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان 
مظاهراً ولا ينصرف صريح الظهار إلى الطلاق كما لا ينصرف صريح الطلاق 
وكنايته المعروفة له إلى الظهار وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق 
البت والظهار » والظهار بذوات المحارم مثل الظهار بالام وكذلك عند مالك 
إذا قال : كظهر أبي أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية لا يحل له وطئها في 
حين يمينه وفي الأجنبية اختلاف عند مالك وأصحابه منهم من لا يرى الظهار 
إلا بذوات المحارم خحاصة ولا يرى الظهار بغيرهن ومنهم من لا يجعله شيئاً 
ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً » والأول قول مالك » وقد روي عنه نصا 
ان الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء والمجتمع عليه في الظهار قول الرجل 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي > وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله : 
« وأنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً 4 [ المجادلة ؟ ] » فمن قال هذا 
القول حرم عليه وطء امرأته فان عاد لما قاله لزمته كفارة الظهار لقوله عر 
وجل » « والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) 
[ المجادلة ‏ ] » الآية وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة 
حت ينضم إليه العود » والعود عند مالك العزم على امساكها بعد التظاهر 
منها › وقد روي عله أنه العزم على وطثئها وقيل العود الوطء نفسه وقيل إذا 
أتبعها طلاقا بعد قوله أنت علي كظهر أمي لزمته الكفارة والأول تحصيل 
المذهب › والظهار عند مالك من الأمة كالظهار من الزوجة وكذلك هومن أم 
الولد » وكل من يحل وطئها , ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل ولا في 
المكاتبة ومن ظاهر من زوجته أو أمته فماتت الزوجة أو طلقها أو مانت الأمة أو 
باعها قبل أن يكفر فلا كفارة عليه في واحدة منبن حتى ترجع إليه بنكاح أو 
بشراء أو غير ذلك من وجوه الملك » فإذا رجعت إليه لم يطأها حتى يكفر وسواء 
كان طلاقه للزوجة واحدة أو ثلاثا » ولو تظاهر من عضو من امرأته أو جزء 
مہا كان مظاهراً ولو حلف بالظهار ان فعل كذا وكذا لاشياء مختلفة ثم حنث 
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في واحدة منبها لم يطأها حتى يكفر ثم إن حنث في غيرها فلا كفارة عليه » ولو 
تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة كقوله هن انتن علي كظهر أمي كان مظاهرا 
منبن وقي كل واحدة منبن كفارة » وان قال لاربع نسوة ان تزوجتكن فائتن 
علي كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حت يكفر ثم سقط عنه اليمين في 
سائرهن وقد قيل لا يطأ البواقي متبن حتى يكفر والأول هو المذهب . ولو قال 
كلها تزوجت امرأة فالمرأة التي تزوجتها علي كظهر أمي لزمه كلما تزوج كفارة 
بعد كفارة بخلاف قوله كل امرأة اتزوجها على كظهر أمي لان هاهنا تجزثه 
كفارة واحدة » ولو قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البدة لزمه 
الطلاق والظهار معاً ول يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطأها إذا نكحها حتى 
يكفر ولو قال لامرأته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق وم 
يلزمه الظهار لان المبتوتة لا يلحقها الظهار » ولو قال لاجنبية أنت ظالق ان 
تزوجتك وأنت علي كظهر أمي ان تزوجتك وأنت طالق فكلاهما سواء ويلزمه 
الطلاق والظهار معاً إذا تزوجها وتحرم عليه بالطلاق وإذا نكحها بعد ذلك لم 
يطأها حتى يكفر. وان قال كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر أمي لزمه عند 
مالك الظهار بخلاف الطلاق لان تحريم الظهار ينحل بالكفارة وتحريم الطلاق 
لا ينحل بكفارة وتجزئه كفارة واحدة › ومن قال أنت علي كظهر أمي إن لم 
أفعل كذافلا يطأ حتى يفعل كذا وإن قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا 
فلا يمتنع من وطء زوجته أبداً حتى يفعل ذلك إلا أنه اختلف عن مالك في من 
قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فروي عنه أنه لا تلزمه كفارة ولا 
يجوز له أن يكفر حتى يطأ ويحنث وهو الصحيح › وروي عنه أنه إذا أجمع على 
الوطء كفر قبل أن يطأ وليس بشيء » ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا 
يتلذذ منها بشيء حتى يكفر فان وطئها قبل أن يكفر استغفر الله وأمسك عنها 
حتى يكفر كفارة واحدة . 


نيز FF‏ فنا 
«باب كفارة الظهار» 


قد ذكرنا ما يوجب الكفارة على المظاهر من القول ثم العود » والكفارة : 
عتق رقبة مؤمنة ليس فيها عيب مفسد ولا زمانة تمئع من العمل والاكتساب ولا 
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شعبة من الحرية ولا مدبرة ولا أم ولد » ولا مكاتبة ولا مجتقة إلى أجل ولا 
خدمة ولا تكون ممن يعتق عليه بالملك من قرابته ولا ممن تشترى بشرط العتق 
لانه قد ميضم له من ثمنها فيكون بائعاً كالشريك له فيها ولا يجزيء المرضع 
ومن صام وصلى أفضل » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن مرض فيه 
ثم صح بنى فان فرط بعد صحته ابتدأ وكذلك لو أفطر ناسيا أو بعذر أو أجتهاد 
بنى ما لم يؤخر البناء » فإن أخره ابتدأ الشهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام 
ستين مسكينا هكذا على الترتيب لا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة 
وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام فمن لم يطق 
الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد النبي عليه السلام وان 
أطعم مدا يمد هشام وهو مدان إلا ثلثاً أو أطعم مدا ونصفاً يمد النبي ية اجزأه 
وأفضل ذلك مدان بد النبي عليه السلام لان الله عز وجل لم يقل في كفارة 
الظهار « من أوسط » فواجب قصد الشبع . ومن ظاهر من أمته واجد لرقبتها 

فيعتقها عن حنثه فيها إن كان راغباً في وطئها ثم يخطبها إلى نفسها فإن رضيت به 
تزوجها » ومن تظاهر من ام ولده وأراد وطئها ولا مال له غيرها فهو من أهل 
الصيام أو الاطعام ولا يجزيء عتق أم الولد عن كفارة منها ولا من غيرها وكل 
نوع من كفارة الظهار قبل المسيس كما قال الله تعالى فإ من قبل ان يتماسا 4 
[ المجادلة ۳ ] وليس سكوته في الاطعام عن ذكر المسيس يبيح له ذلك لانه 
محمول على ما قبله » ولو وطئها في تضاعيف إطعامه أو صيامه ليلا أو ارا قبل 
أن يكمل الصيام أو يتم الاطعام بطل ما مضى من صيامه أو إطعامه ووجب 
عليه ابتداء الكفارة وله أن يطأ غيرها من نسائه في ليالي صومه لكفارته ولو 
وطيء المظاهر امرأته قبل أن يكفر لم يكن عليه بعد ذلك إلا كفارة واحدة ولا 
يطأ بعد ذلك حتى يكفر » ومن تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة 
العاجز من كبر وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام ولو كان مرضه فيا 
يرجى برؤه ومن اشتدت حاجته إلى وطء امرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء 
حتى يقدر على الصيام » ولو كفر بالاطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه . 
ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصيام وان تظاهر وهو موسر ثم أعسر 
قبل أن يكفر صام وإنما ينظو خاله يوم يكفرء ولو جامعها في علامه وعسره فلم 
يصم حتى أيسر لزمه العتق . ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من 
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صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى وان كان اليوم واليومين ونحوهما 
ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه » ألا ترى أنه غير واجب 
على من طرأ عليه الماء وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدىء 
الطهارة بالماء عند مالك » ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في 
رمضان وأشرك بينها في كل واحدة منها لم يجزه وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة. 
عن كفارتين وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة: 
شهرين وقد قيل ان ذلك يجزئه » ولو ظاهر من امرأتين فاعتق رقبة عن احداهما 
بغير عينها لم يجز له وطء واحدة منهها حتى يكفر الكفارة الأخرى ولوعين 
الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر عن الأخرى ولو ظاهر من 
أربع نسوة فاعتق عنهن ثلاث رقبات وصام شهرين لم يجزه العتق ولا الصيام 
لأنه إنما اعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبه وصام عن كل واحدة خمسة عشر 
بوماً فان كفر عنهن بالإطعام جاز له أن يطعم عنهن ماي مسكين وأربعين 
مسكينا وان لم يقدر بخلاف العتق والصيام لأن صيام الشهرين لا يفرق 
والإطعام » يفرق وظهاز العبد كظهار الحر وكفارته ككفارته غير أنه لا يصح 
منه التكفير بالعتق وسواء اذن له في ذلك سيده أو ل يأذن له وليكفر بالصيام 
فإن عجز عنه كفر بالاطعام أن أذن له سيده وأن منعه منه انتظر القدرة على 
الصوم وليس لسيده أن يمنعه من الصوم وقد قيل ان له منعه من الصوم إذا 
خاف أن يضعفه ذلك عن خدمته وعمله فإن منعه' من الصوم أطعم عنه ستين 
مسكينا . وبالله التوفيق . 


فخ نا نا 


«باب اللعان» 
كل من جاز طلاقه وظهاره جاز لعانه » ولا لعان بين الحر المسلم 
والزوجة الأمة أو الذمية بنفس الزنى ومجرد القذف لأنه ليس على من قذف أمة 
أو ذمية حد إلا أنه يؤدب ويزجر فإن استبرأ الزوج الأمة أو الذمية بحيضه فما 
فوقها وظهر منها بعد ذلك حمل فانكره لاعنها لنفي الولد ولا يلاعن واحدة منها 
إلا لنفى ولدها وقد قيل أن اللعان بينه) كهوبين الحرين المسلمين إلا أنه لا حد 
على من قذف أمة أو ذمية واللعان بين كل زوجين مسلمين عدلين كانا.أو 
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فاسقين لأنها عندنا أيمان لا شهادات وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في 
الموضع الذي تعظمه من كنيستها بمشل ما تلتعن به المسلمة فان التعن زوجها 
وأبت هى من اللعان انتفى عنه الحمل وكانت زوجده بحالها » وان قذف 
الزوجة الأمة والذمية بأنه رآهما تزنيان وادعى ذلك فلا حد عليه ولا لعان إلا 
أن يخاف حملا وهما زوجتاه فإن خاف حملا لاعنهها » وقد رأى بعض أهل العلم 
تعزيره أدباً إذا قذفهها أو واحدة منبها » ولا لعان بين الرجل وبين أمته ولا بينه 
وبين أم ولده وقد قيل : لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة بخلاف 
اللعان وقد قيل إنه إذا نفى ولد أم الولد لا عن والأول تحصيل مذهب مالك 
وهو الصواب . وإنمايجب اللعان بين الزوجين الحرين المسلمين عند مالك 
بأحد أمرين إما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل فینکره فإن انكره 
لاعنها للحمل ولم ينتظر وضعه أو رؤية زنى يصفه كا يصف الشهود ثم لاايطأ 
بعده فبهذين أو باحدهما يجب اللعان في تحصيل مذهب مالك وأقل الاستبراء 
في ذلك حيضة واحدة وقد روي عن مالك ان الحر المسلم يلاعن الحرة المسلمة 
بالقذف المجرد وهو قول أكثر الفقهاء والأول تحصيل مذهبه فان نفى حملها وم 
يدع استبراء فلمالك فيها قولان » أحدهما أنه يلاعنها » والآخر أنه بحد ويلحق 
به الولد ولا يلاعن وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فقد اختلف قوله في 
لحوق الولد وسقوطه » واللعان بين العبد والحرة كهوبين الحر والحرة وإذا عقد 
الرجل نكاح امرأة وم يبن بها حتى ظهر بها حمل وادعت أنه منه وأنكره لاعنها 
إذا أمكن أن يكون منه وكان لحا نصف الصداق » وإذا قال ها رأيتك تزني قبل 
أن أتزوجك فإنه يحد ولا يلاعن فإن نفى حملها ولم يكن دحل بها والتعن وأبت 
هي من اللعان ضربت مائة جلدة كما لو صدقته وتقر تحته كما كانت وتبرأ من 
الحمل ولكنه لا يقريها حتى تضع » وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فزعم أنه رآها 
تزني في عدتها فله أن يلاعا لأنه يخاف أن تأي بحمل من ذلك الزن فيلحق 
به ولو طلقها حاملا وهو مقر بحملها طلاقاً بان ثم زعم أنه رآها تزني حد ول 
يلاعن » وإذا قال أنت طالق ثلاث يا زانية أو قال لما يا زانية أنت طالق ثلاثا 
نكل عند مالك بحد عن الوجهين جيعاً ولا لعان ولا ملاعئة بين الزوجين بعد 
انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة وهي أن يكون الرجل عائباً فتأتي امرأته بولد 
في مغيبه وهو لا بعلم فيطلقها فتنقضي علتبا ثم يقوم فينفيه فله أن يلاعا 
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هاهنا بعد العدة وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفيه وهي ميتة 
بعد مدة العدة ويرثها لأعبا ماتت قبل وقوع الفرقة بينا ولو نكح امرأة في عدتها 
فأتت يولد فأنكره فإن جاءت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو لاحق بالروج 
الأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالثاني ولا لعان عليها معه لانه رده إلى فراش 
الثاني وقد قيل إنبا ان لم تحض في الستة الأشهر إنه لا يرجع إلى فراش الثاني 
وعليها الالتعان مع الأول فيه فإن جاءت به لستة أشهر بعد حيضة فهو لاحق 
بالثاني فإن أنكره لم ينفه بلعان ولا لعان عليها معه فان التعن رجع الولد إلى 
فراش الأول فإن نفاه الأول لاعنها وانتفى الولد منهما جميعاً فان استلحقه بعد 
ذلك أحدهما لحق به ولا حمد على واحد منهما في ذلك » وقد قيل يحد الأول 
خاصة إذا استلحقه وسقوط الحد عنهها أولى لان كل واحد منهما رده إلى فراش 
صاحيه » وان جاءت به لدون ستة أشهر من يوم نكاحها الثاني فلا مدخل له 
فيه ويلاعن الأول وحده عليه 
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«باب كيفية اللعان» 


كيفية اللعان أن يقول الحاكم نلملاعن : قل أشهد بالله لرأيتها تزني 
ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة وما وطثتها بعد رؤيتي » وان 
شاء قال : لقد زنت وما وطتتها بعد زناها » يردد ما شاء من هذين اللفظين 
أربع مرات فان نكل عن هذه الايمان أو عن شيء منها حد » وان نفى حملها 
قال أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطثتها بعد وما هذا الحمل مني ويشير إليه 
يحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يين منها واني لمن الصادقين في قولي هذا 
عليها ثم يقول له في الخامسة قل علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين وإن شاء 
قال ان كنت كاذباً فيا ذكرت عنها »> فإن فعل ذلك سقط عنه الحسد وائتفى عنه 
الولد › وأما الفرقة فلا تقع إلا بعد تمام تلاعنها جميعاً فإذا فرغ الرجل من 
لعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربع إيمان تقول فيها أشهد بالله أنك 
لكاذب أو أنه لمن الكاذيين فيا ادعاه علي وذكره عني وان كانت حاملا قالت 
وان حمل هذا منه ثم تقول في الخامسة وعلي غضب الله إن كان صادقاً أو إن 
كان من الصادقين في قوله ذلك وإن شاءت قالت أشهد بالله ما زنيت تكرر 
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ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين 
فإن نكلت المرأة حدت أن لم يكن دحل بها وان كان دحل بها رجت ومن 
أوجب اللعان بالقذف قال : يقول ف كل شهادة من الأربع شهادات : أشهد 
بالله أني لصادق فيا رميت به فلانة من الزن ويقول في الخامة علي لعنة الله 
إن كنت كاذباً فيا رميت به فلانة من الزنى » وتقول المرأة أشهد بالل أنه 
لكاذب فيها رماني به من الزنى أربع مرات » وتقول في الخامسة عل غضب الله 
إن كان صادقاً فیا رماني به من الزنى ويبدأ بالرجل قبل المرأة على كل حال فإن 
نكلت المرأة حدت إن لم يكن دخل بها فان دخل بها رمت وكذلك لوحصنها 
غيره ولو التعنت المرأة قبل الزوج ثم التعن الزوج ثم فرق الامام بيهم لم تقع 
الفرقة حتى تقوم المرأة فتلتعن بعد الرجل ولو فرق الإمام بيا بعد الما 
الرجل قبل أن تلتعن المرأة لم تقع بذلك فرقة لان اللعان لم يتم » ومن قلف 
امرأته قبل تمام اللعان جلد الحد كاملا . 


لذ ¥ نا 


«پاب جامع أحكام اللعان» 

إذا عقد الرجل نكاح امرأة وأمكنه وطؤها بوجه من الوجوه ثم أتت بولد 
لستة أشهر من يوم العقد إلى أقصى ما تلده النساء وذلك خمس سنن عند مالك 
وطائفة من أهل العلم بالمديئة » ومنهم من يقول أربع سئين ومن أصحاب 
مالك من يقول يلحق الولد إلى ست سنين وإلى سبع سنين والأول تحصيل 
مذهبه وهو الصواب إن شاء الله » فإن جاءت به إلى حمس سنين الحق به ولدها 
وسواء أقر بوطثها أو لم يقر ولا ينتفي عنه ولدها إلا بلعان » وإذا أتت المرأة 
بولد فانكر الزوج أن يكون ولدته وادعى أنها لقطته فالقول قولا ولا تحناج إلى 
بينة على ولادتها بخلاف الأمة المملوكة » فإن جاء الزوج ببينة أنها لم تلده نفي 
عنه وإذا فرغ المتلاعئان من تلاعنه| جميعا تفرقا وخرج كل واحد منب)| على باب 
من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج عليه صاحبه ولو خرجا من باب 
واحد لم يضر ذلك لعا ولا يكون اللعان إلا في مسجد جاسع بحضرة 
السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام وبتمام العان تقع الفرقة بين الملاعنين 
فلا يجتمعان أبدا أ ولا يتوارثان ولا تحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا 


1۸٩ 


بعذه » فإن اكذب نفسه بعد تمام اللعان بيبا جلد الحد وحق به الولد ولا 
سبيل له إليها ولا ميراث بين وسواء مات احدهما في العدة أو بعد اتقضائها 
وان أكذب نفسه قبل أن يتم التعان المرأة جلد الحد ولحق به الولد وبقيت 
زوجته بحالها ومن مات منهها قبل تمام التعاهما توارثا وفرقة المتلإعنين فسخ بغر 
طلاق ولا يحتاج إلى إيقاع الحاكم لما وإذا التعن الرجل وماتت المرأة قبل أن 
تلتعن درأ الرجل بتلاعنه الحد عن نفسه وله ميراثها » ولو قذفها وماتت قبل أن 
يلاعنها جلد الحد ان لم يلاعن » فإن التعن سقط عنه الحد وورثها » وإذا 
التعن الرجل ومات قبل أن تلتعن المرأة فإن التعنت بعد موته فلا حد عليها ولا 
ميراث ها وان نكلت: عن اللعان فلها ميراثها منه وعليه الحد وحدها إن كان قد 
ابتنى بها الرجم وإن كان لم يبن بها ولم يكن لما زوج قبله جلدت مائة » وإذا 
قال الرجل : رأيت زوجتي تزني قيل له لاعنها ولم يسأل عن وطئه إياها قبل 
رؤيته لها وإذا قال رأيتها تزني وقد وطئتها بعد ذلك فعليه الحد . والولد لا 
حق به ولا سبيل له إلى اللعان » وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أنت بولد فعن 
مالك في ذلك روايتان إحداها أنه يلزمه إذا لم ينفه بلعان في ذلك والأخرى أنه 
يلاعن عليه أيضاً ويسقط عله وإذا ظهر بها حمل فأقر به ؛ ثم أدعى أنه رآها تزني 
فقد اختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه › احدها أنه بلق يلحق به الولد 
بعد أن يحد ولا لعان » والآخر أنه يلاعن وينفى عنه الولد الذي أقر به 
والثالث أن يلحق به الولد لاقراره به ويسقط عنه الحد وهو أصحها » وإذا 
أقرت المرأة بالزنى الذي رماها به وجاءت بولد فعن مالك فيه روايتان إحداهما 
أنه يسقط الولد عنه بغير لعان والأخري أنه لا يسقط إلا باللعان » ولو شهد 
أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها حد الثلاثة ولا عن الزوج وإذا ذكر 
الرجل ان امرأته اغتصبت نفسها وأقرت بذلك وأنكر الزوج حملها انتفى عنه 
ولدها بغير لعان فيما روى المصريون عن مالك أنه رجع إلى ذلك وروى 
المدنيون عنه أنه لا ينتفي الولد بإقرارهما بذلك حتى يلتعنا جميعاً وتقول المرأة في 
يمينها لقد اغتصبت وغلبت على نفسي وما زنيت مطاوعة فإذا كمل تلاعنه| فرق 
بينهها ولا حد عليههما ويلحق الولد بها ولا يجتمعان أبداً ولو أتت المرأة بولد فقال 
ليس ابني وصدقته انتفى عنه ويلحق الود بها ولا حد عليها ولا لعان ؛ وقد 
فيل إنه لا ينتفي عنه إلا بلعان وکل من أقر بولده أو بحمل امرأته لم ينتف عنه 


۹۰ 


أبداً وإن نفاه جلد الحد وان علم به ولم ينفه ووطيء بعد علمه لم يكن له نفيه 
وكذلك ان سكت بعد علمه به أقل من مدة يمكنه نفيه فيها لم يكن له نفيه بعد 
وان نفاه بعد ذلك جلد الحد ولم ينتف عنه ولو قذف امرأته ثم جامعها جلد 
الحد 3 يلاعن وإذا ولدت المرأة اثنين فأقر الزوج باحدهما ونفى الآخر لحقاً به 
جميعاً وسقط قوله وان نفاهما جميعاً لان واحدا وسقطا عنه جميعاً . ولورمى 
امرأته برجل بعينه فطلب الرجل حقه في ذلك جلد له الزوج ولاعن امرأته . 
*# # 6د 
«باب متعة المطلفة» 

لكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة : الملاعنة والمختلعسة والتي طلقت قبل 
أن تمس » وقد فرض لما فحسبها نصف الصداق والمدحول بها وغير الماخول 
مها في ذلك سواء والحر والعبد عند مالك سواء والزوجات المسلمات والذميات 
في ذلك سواء إلا من ذكرنا منهن ولا حد في المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره 
والمعسر بقدره وهي موكولة إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه من غير حكم 
يلزمه » وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها » ولكنه يندب إليها , 
وهي من أخلاق المحسين المتقين والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها هذا 
كله قول مالك وأصحابه . 


# oF 
«باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة»‎ 

إذا طلق الرجل امرآته الطلاق الذي أذن الله له فيه فله مراجعتها ما 
دامت في عدتها وان كرهت دون صداق ولا ولي وعليه نفقتها وكسوتها حتى 
تنقضي عدتها بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دحل 
بها ومسها ولم يبت طلاقها وهو كل من طلق واحدة أو اثنتين وإذا انقضت 
العدة سقطت الرجعة والاشهاد في الرجعة واجب وجوب سئة يشهد ذوي عدل 
كا قال عز وجل وتام الرجعة الكلام 3 ولو قال قد راجعتك ولم يشهد كانت 
رجعة ويشهد فيا يستقبل ولو وطأ امرأته التي قد طلقها يريد بوطئه مراجعتها 
كان مراجعاً ويشهد فیا يستقبل وان یئو بوطئه مراجعتها لم تكن مراجعة عند 


۳۹۱ 


مالك » وقد قيل : وطئه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها وروي ذلك 
عن طائفة من أصحاب مالك وإليه ذهب الليث وكان مالك يقول : إذا وطيء 
ولم د ينو الرجعة فهو وطء فاسد ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد 
وله مراجعتها في بقية العذة الأولى وليس له عدة في هذا الاستبراء ومن قبل أو 
باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة.وان لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان 
أثمأ ولیس بمراجعة » والسنة ان يشهد قبل أن يطأ أو اشر » وكل رجعة نصح 
جرد القول إلا رجعة المولى والمعسر بالنفقة فإن رجعة المولى لا تصح عند 
مالك إلا بالوطء ورجعة المعسر لا تصح إلا باليسار » وكل من جاز طلاقه 
جازت رجعته وللمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة ويتوارثان ما 
م تنقض العدة فإذا انقضت العدة وقعت البينونة وسقطت الموارثة وما لم تنقض 
عدتها فإنه يلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره » ولا يجوز له في عدتها أن يتزوج 
خامسة سواها ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها وهي كالزوجة في أحكامها كلها 
إلا أنه لا ينبغي له أن يمسها إلا أن ينوي بذلك رجعتها ينبغي له أن لا ينطر 
إليها بنظرة لذة ولا يخلو معها فان خلا بها كره ذلك وقال مالك في المطلقة 
الرجعية إذا منعت نفسها زوجها قبل أن يشهد قد أصابت وله الرجعة مالم تر 
أول الحيضة الثالثة في الحرة والثانية في الأمة » ومن ارتجم امرأته في عدتها ثم 
طلقها قبل أن يمسها لم تكن عليها عدة وثبتت على عدتها الأولى ومن ادعى بعد 
انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة لم يقبل قوله إلا بالبينة فإن أقام بينة أنه 
ارتجعها في العدة وم تعلم المرأة بذلك لم يضرها جهلها بذلك وكانت زوجته 
وان كانت قد تزوجت ولم يدخحل بها زوجها ثم أقام الأول البينة على رجعتها 
فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن الأول أحق بهاء والأخرى أن الثاني 
أحق بها » فإن كان الثاني قد دحل بها فلا سبيل للأول إليها . 


تب لذ # 


«باب العدة) 


لا عدة على مطلقة لم يدخل بها زوجها دخول مسيس ومسها ثم طلقها 
إلا المتوني عنها فانها تعتد على كل حال عدة الوفاة » وإذا دحل الرجل بامرأته 
الحرة ومسها ثم طلقها وهي ممن تحيض فعدنها ثلاثة قروء والأقراء الأطهار › 


14۲ 


والقرء ما بين الحيضتين من الطهر وسواء في ذلك الحرة المسلمة والكتابيئ وأما 
الزوجة الأمة وأم الولد ومن فيها شعبة من الرق فعدتها من طلاق زوجها قرءآن 
وسواء كان زوجها حراً أو عبداً ومن طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لان 
المراد من القرء الخروج من الطهر إلى الدم فإذا طعنت في الدم من الحيضة 
الثالثة وهي حرة بانت » وان كانت امة فإذا طعنت قي الدم من الحيضة الثانية 
بانت ولو طلقت الحرة حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة من عدتها فان لم يراجعها 
زوجها وتمادت في عدتبا لم تنقض عدتها حتى تطعن في الدم من الحيضة الرابعة 
فان كانت الحرة المطلقة ممن لا تحيض لصغر أو ممن يئست من المحيض فعاتها' 
ثلاثة أشهر من يوم الطلاق فإن طلقها في بعض يوم فروي عن مالك أنها تلغيه 
وتبتديء العدة من اليوم الذي يليه وروي عنه أنها تحتسب با مضى منه وتجلس 
إلى مثل الساعة التي طلقت فيها وكذلك عدة المطلقة الأمة ومن فيها شيء من 
الرق ثلاثة أشهر لأن الرحم لا يبرأ عنده بأقل من ثلائة أشهر إلا مع الحيض 
وقد قيل في الأمة التي لا تحيض عدتها شهر ونصف والأول قول مالك وأصحابه 
ولو حاضت الصغيرة قبل استكمال ثلاثة أشهر استقبلت عدتها بالحيض 
والحامل أبداً مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها أمة كانت 
أو حرة أو مسلمة أو ذمية لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط والمضغة من 
الولد في ذلك سواء . وعدة المستحاضة سنة سواء علمت دم حيضتها من دم 
استحاضتها وميزت ذلك أو لم تميزه عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل 
مذهبه سنة منهبا تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة » وقد قيل أن المستحاضة إذا 
كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت ثلاثة قروء وهذا 
أصح في النظر وأثبت في القياس » وقد قيل في المرتابة التي ترتفع حيضتها وهي 
لا تدري ما يرفعها أا تنتظر سئة من يوم طلقها زوجها منها تسعة أشهر 
استبراء وثلاثة عدة فإن طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت 
حيضتها لغير ياس منها انقظرت أيضاً سنة من يوم طهرت من حيضتها فعلى 
قياس هذا القول تتم الحرة ة المتوق عنها المرتابة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر 
وعشراً والأمة شهرين ومس ليال بعد التسعة الاشهر وقال ابن القاسم : 

التسعة الأشهر براءة للارحام ما لم تسترب نفسها في حمل فإن كان ذلك جلست 
ما بينها وبين خمس سنين وهذا أكثر الحمل وقد روي عن مالك أربع سنين 


1۹۴۳ 


وروي عنه ست وسبع والأول أصح عنه وعدة الحرة المسلمة أو الكتابية 
مدخول بها أو غير مدخحول بها من وفاة زوجها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر 
وعشرة أيام وعدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخمس ليال فان كن حوامل 
فعدتهن وضع الحمل أو إسقاطه وعدة المختلعة والملاعنة والمرتدة وامرأة المرتد 
وكل من يلحقها طلاق أو فسخ نكاح كعدة المطلقة سواء » وإذا مات زوج 
المعتدة التي يملك الزوج رجعتها استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام 
وورثته ان كان حرين وان كانت أمة اعتدت شهرين وحمس ليال ولم ترثه فان 
اعتقت الأمة المطلقة طلاقاً رجعياً وزوجها عبد فلم تختر فراقه حتى مات وهي 
في عدة منه اعتدت عدة الحرة المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً لان 
المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات فلذلك تستقبل عدة الوفاة » والأمة إذا 
طلقت أو توفي عنها زوجها ثم عتقت لم تنتقل إلى عدة الحرة لان العدة وقعت 
عليها يوم فارقها زوجها أو مات عنها زوجها وهي أمة » والعدة من يوم الوفاة 
ومن يوم الطلاق ومن قال من يوم يبلغها الخبر فليس بشيء عندهم ومن طلق 
امرأته طلاقاً رجعياً ثم راجعها في عدتها ثم طلقها بعد الرجعة لزمها استئناف 
العدة من الطلاق الثاني بعد رجعته وسواء عند مالك وطثها أو لم يطأها ولو 
طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها لزمها الطلاق وثبت على ما مضى من عدتها ولم 
تستأنف عدة ولو كان الطلاق بائناً ثم نكحها في عدتبا أو بعد انقضاء عدتها ثم 
طلقها قبل أن يطأها فلا عدة عليها من الطلاق الثاني وتتم عدتها من الطلاق 
الأول إن كانت لم تكملها ولو وطئها بعد أن نكحها استأنفت العدة من يوم 
طلقها الطلاق الثاني» وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة إن كانت ممن تحيض 
وإلا فثلاثة أشهر ولا يجزئها إلا حيضة مستأنفة بعد وفاة زوجها ولو مات سيدها 
وهي حائض ل تجزها تلك الحيضة عند مالك » وقال إسماعيل يجزؤها كما 
يجزيء الحرة ذلك من قرئها وإن كانت مستحاضة أو مسترابة فتسعة أشهر 
وعدتها من وفاة زوجها عدة الأمة شهران وس ليال فإن كانت نحت زوج 
ومات سيدها فلا عدة عليها منه وان مات السيد والزوج ولم يعلم أوله) موتا 
اعتدت أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشراً ولا تحتاج فيها إلى حيضة إلا أن 
يكون بين موتيه| أكثر من شهرين وخمس ليال ولا يعلم مع ذلك أيها مات قبل 
صاحبه فان كان كذلك لم يكن بد من حيضة مع الأربعة الأشهر والعشر فان 


۲۹ ٤ 


انقضت شهورها قبل الحيض انتظرت حيضتها ولا تجوز مواعدة أم الولد قبل 
أن تحيض ولا إحداد عليها . 
 +#‏ مذ # 


وباب الإحداد 


الاحداد واجب على المتوق عنها زوجها حتى تنقضي عدنها بشهورها أو 
بوضع حملها حرة كانت أو أمة » مسلمة كانت أو ذمية » صغيرة أو كبيرة » 
وقد قيل لا إحداد على ذمية ولا صغيرة والأول تحصيل مذهب مالك وهو 
الصحيح » وقد ذكرنر الحجة لذلك في كتاب التمهيد ولا إحداد مطلقة رجعية 
كانت أو مبتوتة أو بائناً . والاحداد هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء من 

حل وصيغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملوتة أو بيض مجن م سوم 
وقد قيل | إنه لا باس بلبس البياض والسواد الأدكن والصواب أنها لا يجوز ها 
شيء تتزين به بياضاً ولا غيره وأما ا حلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز ز للحاد لبسه 
وكذلك الطيب كله مؤنئه ومذكره وان اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلا 
ومسحته بالنهار ولا تقرب شيئاً من الأدهان المطيبة كدهان البان والورد 
والبنفسج والخيري ولا بأس بالزيت والسيرج والسمن وكل ما لا زينة فيه فلا 
بأس للحاد من النساء به . لأنها منعت من التزويج ومعانيه . 

و ال 
«باب السكنى في العدة» 

يلزم المعتدة من الوفاة والطلاق أيضاً المبيت في بيتهاإلا تحرج عنه إلا من 
عذر وأمر لا بد لها منه ولا تجد من يقوم لها به ولا بأس عليها أن تخرج مارا في 
حوائجها وكذلك عند مالك خروجها في طرفي امار والليل عند انتشار الساس 
في أوله قدر هدوئهم في آخره ولا بأس بذلك ويستحب أن لا تغرب الشمس 
عليها إلا في بيتها ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها فإن حرجت في ليلة من 
عدبا فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها ولا يجوز لما أن تفعل ذلك في باقي 
عدتها وها أن تبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة ولا يحل لها الانتقال من 
دارها حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها 
المقام معه فتنتقل حينئذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها وإن كان 


ناا 


المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتبا وكذلك إن 
كان مسكنها مستأجراً أو كان زوجها قد أدى أجرته فإن كان كذلك كانت أحق 
بسكناه من سائر ورثته وإن لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه 
إخراجها منه ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك فإن أخرجرها منه جاز لها أن 
تسكن غيره حتى تتم عدتها ولم يكن على الورثة استئجار مسكن غيره وسواء 
كان للميت مال أو لم يكن وعليها أن تستأجر لنفسها من مالها وإن كان زوجها 
بدويا فمات عنها وتركها في منزل البادية لم تنتقل عنه فإن انتقل أهلها كان ها 
أن تنتقل معهم وليس لها أن تنتقل مع أهل زوجها وهذا إذا توفي عنها زوجها 


في البادية فإن توفي في حضر وقرار لم يكن لها أن تنتقل بانتقال أهلها ولا بانتقال 
أهل زوجها. 
HF ¥‏ #400« 
«باب الحضانة) 


الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبداً مالم 
تتزوج › فإن تزوجت فالجدة أم الأم أولى إن لم يكن زوجها أجنبياً فإن كانت 
متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها. وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبياً من 
الصبي يبطل حقها من الرضاع والحضانة والخالة أخحت الأم أحق برضاع 'الولد 
من أبيه إذا م يكن له جدة على ما وصفنا والجدة أم الأب أولى بالولد من الأب 
وقد قيل أن الأب أولى بابنه من الحدة أم الأب وهذا عندي إذا لم تكن له روجة 
أجنبية ثم الأخحت بعل الأب 5 لم العمة وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأموناً 
على الولد وكان عنده في حرز وكفاية فإن لم يكن كذلك لم يكن لها حق في 
الحضانة وإثما ينظر في ذلك لما يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعليمه 
الخير وهذا على قول من قال أن الحضانة من حق الولد وقد روي ذلك عن 
مالك وقال به طائفة من أصحابه, ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة 
عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن 
الملجشون عن مالك في الحضانة: الأم ثم الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب 
أولى من الأحث والأحت أولى من العمة والعمة أولى من بعد هؤلاء من جميع 
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حضانته شيء » فإذا كان الحاضن لا حاف منه على الطفل تضييع ولا دخول 
فساد كان حاضناً له أبدا حتى يبلغ الغلام وقد قيل حتى يثخر وحتى تتزوج 
الجارية إلا أن يريد الأب سفر نقلة واستيطان فيكون حيئذ أحق بولده من أمه 
وغيرها إن لم ترد الانتقال مع ولدهاء ولو أراد الخروج لتجارة لم يكن ذلك له 
معهم فهي على حضانتها وليس لا أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا 
فيا يقرب نحو المسافة التي لا تقصر الصلاة فيها ولو شرط عليها في حين انتقاله 
عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومؤونته سنين معلومة 
فالتزمت ذلك ثم ماتت لم يتبع بذلك ورثتها في تركتهاء وقد قيل ذلك دين 
يؤخذ من تركتها والأول أصح إن شاء الله کا لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فاسقطت لم يتبع بشيء من ذلك» وقد قال مالك في 
الرجل يبتاع الوصيفت بخمسة دانير على أن البائع يكفله فمات الصبي فليس 
عليه شيء قال: ولیس هذا أراد تعاملاً وإذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها 
حتى يدخل بها زوجها فإن طلقها لم يكن لما الرجوع عند مالك في الأشهر 
عندنا من مذهبه وقد ذكر اسماعيل القاضي وذكره ابن حویز منداد أيضا عن 
مالك أنه اختلف قوله في ذلك فقال مرة يرد إليها ومرة قال لا يردء وإذا تركت 
المرأة. حضانة ولدها ول ترد أنجله وهي فارغة غير مشغولة بروج ثم أرادت بعل 
ذلك أخذه نظر فإن كان تركها له من عذر كان لا آحذه وإن كانت تركته رفضا 
أو مقتاً م يكن لها بعد ذلك أخذه لأنها رما ردته بعد أيام فلم يقبل غيرها وأم 
الولد إذا عتقت وولدها صغير فسبيلها في ولدها سبيل الحرة المطلقة فإن كانت 
نصرانية وأب ولدها مسلم فهي أيضاً أحق بالحضانة إلا أن يخاف مها أن 
تسقي الطفل خر أو تطعمه خنزيراً فإن كات ذلك فالآب أولى لأن ولده على 
دين أبيه . 


#0 #H# 
«باب نفقات المطلقات»‎ 
لمطلقة التي يملك رجعتها لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو غير حامل‎ 
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ما دامت في عدتبهاء والمبتوتة لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاء فإن 
كانت حاملا كان نما السكنى والنفقة» وكل مطلقة بائن كالمختلعة وغيرها فهي 
بمنزلة المبتوتة والسكنى لكل مطلقة حامل وغير حامل مبتوتة وغير مبتوتة ولا 
سكنى ولا نفقة لمطلقة لا عدة عليها وهي التي لم يدخل بهاء وللمتوني عنها 
زوجها حاملاً وغير حامل السكنى فلا نفقة ونفقتها على نفسها من نصيبها من 
الميراث حتى تضع حملها أو من سائر ماما والنفقة للزوجة على حال الرجل إن 
كان معسراً أو موسراً ويعتبر أيضاً حالها إذا كان زوجها غنياً وكانت ممن يخدم 
مثلها في طعامها وكسوتها ونفقة خادمها وأجرة مسكنها وجميع مؤنتهاء قال الله 
عر وجل طإلينفن ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا 
يكلف الله نفساً إلا ما أتاها» [الطلاق ۷] ومن دفع إلى امرأة نفقة سنة أو 
نحوها ثم طلقها البتة رجع عليها بماله من ذلك عندها وأخذه إن وجده وإن لم 
يجده أتبعها به ديناً» ولو طلقها وهو غائب ولم يعلمها حتى نفدت النفقة لم يكن 
له عليها شيء لأن التفريط جاء من قبله ولو مات كان لورثته محاسبتها لأنه ليس 
ها أن تنفق تنفق من ماله إلا في حياته وترد ما فضل بيدها من يوم مات» ولا يجب 
للمرأة نفقة في مال زوجها إذا مات حاملاً كانت أو غير حامل ورضاع المولود 
إذا ولدته في حصته من ميرائه فإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت مال المسلمين 
وليس على وارثه ولا عصبته ولا عصبة أبيه شيء من نفقته ولا على أمه رضاعة 
موسرة كانت أو معسرة إلا أن لا يقبل الرضاع من غيرها فيلزمها إرضاعه» 
وإذا ادعت البتوتة ا لحمل لم تعط نفقة حتى يظهر حملها بحركته»ء فإذا تمرك 
حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره وإذا أعطيت نفقة حملها ثم 
انغش الحمل فلمالك في ذلك قولان أحدهما أنه لا يرجع عليها بشيء والآخر 
أنه يرجع عليها بما دفع إليها وا معمول به أن تأخذ نفقتها شهراً بشهر ونحو 
ذلك, 
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«باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات» 


ا يجب على الإنسان نفقة ة على أحد من جهة جهة القرابة إلا الأبناء الصغار 
الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب ينفق الرجل على 
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الذكر من بنيه إذا م يكن له مال حى يبل مبلغ الرجال وينفق على الاش حى 
يدخل ها زوجها أو تكون معنسة جداء فإذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية 
زوجها سقطت النفقة عن أبيهما فإذا بلغ الغلام صحيحاً ثم زمن لم تعد النفقة 
على أبويه عند مالك» وكذلك الجارية لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد 
الدخول بها لم تعد نفقتها على أبيها وقال عبد الملك: إن بلغ الغلام مجنوناً أو 
زمناً لم تسقط نفقته عن أبيسه ببلوغه. ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسر وتسقط 
بالعسر ولا تثبت ديناً في الذمة ولا.يحاسب بها الغرماء في الفلس ولا يلزم 
الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم ولا على أحد من 
الإخوة وسائر ذوي المحارم ولا على بني البين ولا على بني البنات. والنفقة 
تجب للأبوين مسلمين كانا أو كافئرين» صحيحين كانا أو زميئين إذا كانا 
محتاجين» ويخرج عنما صدقة الفطر وينفق على زوجة أبيه كانت أمه أو أجنبية 
وليس عليه عند مالك أن يزوج أباه» وقد رأه بعض أصحابه إذا لم يستغن عن 
ذلك وليس على الابن أن يعطي أباه مالا يغزو به أو يجج » ولا يجب على الأم 
نفقة ولدها مع وجود الأب ولا مع عدمه فقيرة كانت أو غنية ولا يجب على 
امرأة أن تنفق على أحد إلا على أبويها الفقراء أو ما ملكت يمينها وتلزم الأبناء 
النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان عديما لا يقدر على الانفاق إذا كان عدمه 
قد لحقه بعد الدخول» والنفقة على قدر الجدة ما يعيش به الذي ينفق عليه من 
طعام وكسوة وغير ذلك مما لا غنى عنه من المؤونة ولا حد في ذلك «على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره» ولا يقضي بالعالي في شيء من ذلك كله وإثما يقضي 
بالوسط . 


# ¥ ¥ 
«باب نفقة المماليك والدواب» 


وتجب النفقة على السيد لكل مملوك له ذكر أو أنثى» صغيراً أو كبيرأًء 
على قدر السيد وحال المملوك بالمعروف» -ولا يكلف من العمل مالا يطيق عليه 
الدوام ويجبر الرجل على أن يعلف دوابه أو يرعاها إن كان في رعيها ما يقوم بها 
أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحها ولا يترك يعذبها بالجوع وغيره . 
« # ب»* 
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وباب الاستبراء) 


على كل من ملك أمة بأي وجهة ملكها بشراء أو هبة أو ميراث إذا وطثها 
أن يستبرئها بحيضة كاملة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت من لا 
نحيض من صغر أو كبر إلا أن تكون صغيرة لا يحمل مثلها فلا استبراء فيها 
وإن كانت حاملا فحتى تضع ما في بطنها أو تسقطه تاما أو ناقصا أو مضغة أو 
علقة» ولا يحتاج في استبراء الأمة إذا كانت من تحيض إلى أكثر من حيضة 
واحدة فإنها تبرئها فإن ارتفع حيضها لم يقربها إلى تمام تسعة أشهر ولا شيء عليه 
بعد ذلك والمستحاضة كذلك إلا أن ترى قبل ذلك دم حيضة فيكون لها 
الاستبراءء وقد قيل: لأ يطأ المستحاضة إلا بعد سنة من يوم استبرائها إلا أن 
تستريب نفسها بحمل فإن ارتابت لم يطأها حتى يستبرئها من تلك الريبة إلى أن 
تبلغ حمس سنين وذلك أقصى مدة الحمل فلا ريبة بعد هذه المدة ولا يقبلها ولا 
يباشرها ولا يتلذذ بشيء منها بعد شرائه لها قبل أن تحيض عنده كراهية لا 
تحرياً» وأما الوطء فلا يحل إلا بعد الاستبراء وإذا ظهر دمها وصح أنها حائض 
جاز له الاستمتاع منها بجا يستمتع من الحائض» وإذا غاب المشتري على الجارية 
ثم تقابلا فلا يطأها البائع حتى يستبرئها بحيضة وإن لم يغب عليها المشتري ولا 
أمكنه وطئها سقط الاستبزاء عله والاستبراء واجب فيما يشتري من النساء وما 
بيع على الصبيان وفي كل ملك حادث إلا ما وصفناه ف الإقالة. ومن ابتاع أمة 
طلقها زوجها قبل الدخول بها استبرأها بحيضة وقد قيل لا استبراء عليه فيها 
ولو كان زوجها قد دخل بها ثم طلقها وباعها سيدها لم يجز للمشتري وطؤها إلا 
بعد حيضتين لأنها عدتبا ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه 
استبراء فإن باعها قبل أن يطأها بعد ملكه لم يطأها المشتري إلا بعد حيضتين 
ولو وطثها ثم باعها لم يكن على مشتريها استبراء بالحيضة» ومن اشترى أمة 
معتدة من طلاق وفاة فواجب عليه استبراؤها بانقضاء عدتباء وإذا زنت الحرة 
أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض فإن كانت 
ذات زوج وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتى ينقضي استبراؤها وإن لم 
تكن ذات زوج لم يجز لها أن تنكح إلا بعد أن نستبرىء نفسها بشلاث حيض 
ولو كانت الزانية أو المغتصبة أمة اجزأة في استبرائها حيضة ذات زوج كانت أو 
غير زوج إلا أن تكون حاملً فلا يجوز لها أن تنكح ولا لزوجها إن كانت ذات 
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زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها حتى تحيض أو تضع 
حملها. 

نجز كتاب الطلاق بحمد الله وعونه وفي كتاب البيوع في باب العهدة 
والمواضعة مسائل من هذا الباب . 
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«كتاب البيوع) 


بسم اله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليا 


«باب الصرف» 

قال الله عر وجل : «وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة »]۲۷١‏ 
وقال: ولا تأكلوا الربا» [آل عمران »]٠١١‏ وأجمع العلماء من السلف 
والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأحذ صاحب الدين لتأخير 
دينه بعد حلوله عوضاً عيناً أو عرضاً وهو معنى قول العرب إما أن تقضي وإما 
أن تربي» وقال رسول الله وق : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء الورق 
بالورق ربا إلا هاء وهاء والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»('“ وقال عليه 
السلام : «الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها مثلاً بمشل 
بدا بيد فمن زاد فقد أربى)9', وقال به : «الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم 
لا فل بيغهم|»"“ وقال عليه السلام : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثالا بمشل 
تشغوا بعضها على بعض ولا تبيعرا الورق بالورق إلا مثلاً بمشل ولا تشغوا 
ا عل بعض ولا تبيعوا منها غائياً بناجز)2) والذهب والورق صنفان 
وجنسان مختلفان وکل واحد منهم| صنف وجنس منفرد بنفسه والصنف لا باع 
بصنفه إلا مثلا مل يدا بيد إذا كان مما يؤكل أو يشرب قوتاً أو إداماً أو كان 
ذهباً أو ورقاً وسياق ذكر المأكول والمشروب قوتاً أو فاكهة أو إداماً وأحكام ذلك 

كله في باب بعد هذا مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله والسنة المجتمع عليها 
أنه لا يباع شيء من الذهب عيئاً كان أو تبراً أو مصوغاً أو نقراً أو جيدا أو ردي 


, TY e14 وه/‎ FY | ۲ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
, ۳۳٤۹ (؟) أتحرجه أبو داود باب العرف حديث‎ 

(۳) آخحرجه الإمام أحمد في مسنده ۲ / ۳۷۹ . 

(4) أخرجه الترمذي حديث رقم ١741‏ , 
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بشيء من الذهب إلا مثا ممثل يدا بيد وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها 
والسوداء منها منها والبيضاء والحيدة والرديئة سواء لا اع بعضها يبعض إلا مثلا 
بمشل يدأ بيد من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل 
الربا وإن تأخر قبض بعض ذلك بطل البيع في جميعه» ويجوز بيع الذهب 
بالورق كيف شاء المتبايعان إذا كان يداً بيد لأنهما جنسان ولا يدخل الربا في 
الجنسين على ما قدمت لك إلا في النسيئة لا غير ويدخل الربا في الجنس الواحد 
من وجهين الزيادة والنسيئة؛ ولا يجوز في شيء من الصرف تأخير ساعة فما 
فوقها ولا أن يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل التقابض ولا تجوز فيه حوالة ولا 
ضمان ولا خيار ولا عدة ولا شىء من النظرة ولا يجوز إلا هاء وهاء ويتقابضان 
في مجلس واحد ووقت واحد ولا يجوز عند مالك الصرف على ما ليس عندك 
ولا على ما ليس حاضراً معك وإن حضره قبل التفريق» ووجه الصرف عند 
مالك أن يخرج كل واحد من المتصارفين العين التي يريد بيعها من صاحبه 
ويتقابضان ثم يفترقان ولا تبعة بيغه| فإن تأخر ب بعض الصرف لم يصح المقبوض 
منه عند مالك وبطل جميعه | إذا كان صفقة واحدة ومن اصطرف دراهم فنقصت 
درهماً فأراد صاحبه أن يسلفه ذلك الدرهم ليتم به الصرف بينه| ويكون له 
ذلك دیناً عليه يتبعه به ل یز ولو وهب له ذلك الدرهم بعد ذلك إذا علم أنه 
لا يجوز لم يجز ذلك أيضاً ولا بد أن يتناقض الصرف ويرجع كل واحد متها با 
نقد ومثله إن افترق المصطرفان بعد مام أمرهما على وجهه ووجد أحدهما نقصاً 
فیا قبضه نقصاناً من حقه فإن طلب التمام انتقض صرفه بقبضه له وإن رضي 
بالنقصان صح صرفه وكذلك لو وجد فيا قبض من صاحبه ردياً وأقر له 
صاحبه تناقض الصرف ورجع كل واحد ما إلى نقده وإن رضي بالعيب صح 
الصرف بينهها هذا إذا كان الصرف جملة وم يسم لكل دينار ثمنا فإن صرف 
عدة دنائير بدراهم وسمى لکل دینار ثمناً ثم وجد في الدراهم ديناراً وأراد رده 
انتقض منه صرف دينار واحد إذا كان ذلك قدر المصروف من الدراهم فيا دونه 
وإن كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين وهكذا ما زاد على هذا أبداً على 
هذا الحساب حكم المردود وغيره من سائر صفقة الصرف» وفرق بعض 
أصحاب مالك في هذه المسألة بين أن يكون الصرف في الدراهم عدداً أو كيلا 
وبين أن يكون الرديء رصاصاً أو نحاساً أو مغشوشاً وبين أن يكون ناقصاً 
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وزائفاً فقال ابن عبد الحكم في أصول البيوع» وإذا اصطرف دنانير بدراهم 
كيلا فوجد فيها ناقصاً أو مكسوراً أو ق قبيح الوجه لا يجوز بين الناس فليس له 
ن رده وليس ينفسخ من أجل ذلك شي من صرفه وان وجد فيها لحاس أو 
رصاصاً أو درهماً مغشوشاً فإنه يرد إن شاء وينتقض من الصرف دينار فقط 
يكون سبيله سبيل ما وصفت لك في الأولى ولأهمل المدينة وغيرهم في هذه 
المسألة أيضاً قولان أحدهما يستبدل ولا ينتقض شيء من الصرف وإليه ذهب 
الليث بن سعد والأوزاعي وأحمد بن حنبل والقول الآخر يبطل الصرف فيا رد 
خاصة ويصح فيا قبضه. وقال به جماعة أيضاً وإن استنفق أحدهما بعض 
الصرف وأصاب فيم بقي ردياً وأقر له به صاحبه رد مثل ما أنفق في عيونها 
ووزنها وتناقضا الصرف بينهما ورجع كل واحد منبها على صاحبه بمثل نقده في 
عينه ووزنه» ومن أنكر منها ما رد عليه صاحبه وزعم أنه لا يعرفه حلف بالله 
ما أعطاه إلا جياداً في علمه وأنه لا يعرف هذا في ما أعطاه ويبرأء وأجاز مالك 
الدينار الناقص الرديء العين بالدينار الوازن الجيد على وجه المعروف وجعل 
من باب القرض والمعروف والإحسان وقال وإن كان الشاقص أجود عيناً لم يجز 
لأنه هاهنا مكايسة ومبايعة» وذهب أكمْ كثر أهل العلم إلى كراهية ذلك والإباية 
من جوازه وحجتهم أن كل ما كان بدلا ببدل من انتقال الأملاك فليس بقرض 
وإن كان ما أحذ منه البدل والعوض فهو بيع من البيوع » وقد اہی النبي عليه 
السلام عن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مشلا بمشل وزناً بوزن» 
وللقرض أحكام وسنن وسنفرد لذلك باباً إن شاء الله كافياً في آخر هذا الجزءء 
وغا أجاز مالك رحمه الله وخالفه فيه سائر الفقهاء بيع بيع الشوب معجلاً بدينار إلى 
شهر والدينار بكذا درهم إلى شهرين لأن البيع وقع عنده بالدراهم ولم ينظر إلى 
قبيح كلامهم| إذا صح العمل بين كا لا ينظر إلى حسن كلامها إذا قبح العمل 
بيا وهذا عند غيره صرف فيه عدة ونسيئة وبيعتان في بيعة» وأجاز مالك 
التصرف في يمن الصرف قبل القبض وذلك أن يأخذ شمن الصرف سلعة قبل 
الافتراق وهذا بالذي قبله باب واحد عندهى ولا يجوز بيع فضة وذهب بفضة 
ولا ذهب وفضة بذهب. ولا يجوز أن يكون مع أحد الذهبين دراهم :ولا عوض 
ولا طعام ولا إدام» وكذلك الدراهم بالدراهم بهذه المنزلة سواء وإذا كان 
لرجل على رجل دينار سلفاً أو من ثمن بيع فلا يجوز عند مالك أن يأخذ نصفه 
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سہییں بي يححدحما اكتر ما في الآاحرى وكذلك الذهب» وأجاز مالك من ذلك 
ما كان على وجه المعروف يسيراً كدرهم ببدله زيفاً بطيب على وجه الإحسان 
والمعروف» وإذا تراطلا بالذهبين أو بالفضتين فنقصت إحداهما لم يجز أن يكون 
مع الذهب منبم) فضة ولا مع الفضة ذهب لأنه ذهب وفضة بذهب ووجه 
المراطلة بالذهبين أو الورقين الاعتدال في الميزان ولا مراعاة في عدد أحدهما كان 
أكثر أو أقل وكذلك لا مراعاة في الأفضل بين الذهبين والورقين إذا استوى 
لسان الميزان بينهما ولم يكن فيهما دخل من غير جنسه) وكذلك لو كان مع 
الأفضل ما ذهب رديء إذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه التي يراطل بها أو 
أفضل لأنه لم يأخذ لحودة ذهبه شيئاً ينتفع به هذا كله جائز لا بأس بهء فان 
كان مع الذهب ذهب أردى أو أدن من ذهب صاحبه لم يجز لأنه إنما فعل ذلك 
ليدرك بفضل جودة ذهبه استبدال ذهبه الرديء وذلك من باب القمار عند 
مالك, وهذا كله في المراطلة بالذهبين أو الورقين أحدهما أفضل من الآخر إذا 
كان الجيد والرديء في الجنس لا فيما دحل من غيره فإن كان في الفضة أو في 
الذهب دخل من غيرهما لم تجز المراطلة فيهم| بوجه من الوجوه لما يدخله من 
التفاضل الذي هو ربا إلا أن مالكاً رحمه الله أجاز على وجه المعروف لا على 
وجه البيع بدل الدرهم الزايف بالجيد في القليل اليسير الذي يعرف أنه لم 
يقصد به فاعله إلى البيع وإنما قصد به إلى الإحسان والمعروف ولا يجوز عند 
ابن القاسم أن يبيع منه عبده بدنانیر على أن يأخدذ منه عبده بدنائير مثلها أو أقل 
أو أكثر على أن ينقد كل واحد منم الدنانير فإن كانت المقاصة ولم ينتقد إلا ما 
زاد جازء ولا بأس بالعرض والدراهم بالذهب إذا كانت الدراهم أقل من 
صرف دينار وكان ذلك معجلا لا يتأحر منه شيء لأن العرض مع الدراهم 
بالذهب يجري مجرى الصرف الذي لا عرض معه وجملة ما رواه المدثيون عن 
مالك في هذا الأصل أنه إذا كانت الفضة مع السلعة وكانت يسيرة من غير جيد 
بذهب جاز لأنه لم يقصد إلى ذلك في البيع وإن كانت كثيرة لم يجز لأنه صرف 
وبيع ولا يجتمع عند مالك صرف وبيع وهو قول ربيعة هما جميعاً يكرهان ذلك 
ولا يصلح عندهما إذا كان القصد إلى ذلك وجلة مذهب ابن القماسم وروايته 
عن مالك وهو مذهب أكثر المصريين من أصحابه : إنه إذا باع ديناراً أو دينارين 
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بعرض ودراهم فلا بأس أن تكون الدراهم ما بينك وبين صرف دينار فإن 
كانت صرف دينار فلا خير فيه وإن كان الذهب ديناراً واحداً بعرض ودراهم 
فلا تكون الدراهم عند ابن القاسم إلا قدر نصف دينار أو أدنى» فإن زادت 
فلا خير فيه» ومحل صرف دینار من الدراهم عنده إذا كان الذهب دينارا واحدا 
حمل ما هو أقل من صرف دينار تام من الدراهم عنده إذا بيعت مع العرض 
بدنانير كثيرة لأنه بعد ذلك تبعاً للعرض ويرى أن البيع إنما وقع على العمرض 
دون الدراهم فإن كثرت علم أن الصفقة وقعت على العرض وعلى الدراهم 

فصار صرفاً وبيعاً ولا يصلح أن جتمعا والأصل ما قدمت لك و 
عندهم صرف وبيع ولا شركة وبيع ولا قراض وبيع ولا نكاح وبيع ولا مساقاة 
وبيع صفقة واحدة, فأما السيف المحلى والمصحف المفضض والخاتم ذو الفص 
الرفيع فإنه إذا كانت الفضة تبماً للسيف أو للفص أ للمصحف وذلك عند 
مالك بأن يكون الثلث من قيمة ذلك كله أو ثلث جيع ثمنه فأدنى ويكون قيمة 
نصل السيف والمصحف والفص الثلثين فأكثر فإن كانت كذلك جاز عنده بيع 
ذلك ذهباً كان أو فضة بالذهب وبالفضة إذا كان معجلاً يدا بيد فإن كان في 
ذلك تأخمير لم يحل وإن كانت الفضة أو الذهب أكثر من الثلث أو ثلث می 
ثمنه فلا يجوز أن يباع إن كانت الحلية فضة بالذهب على حال ولا باس أن يباع 
بالذهب وجازت بالفضة يدأ بيد ويجوز بيعها بسائر الأشياء كلها نقداً أو نسيئة فإن 
كان في حلي الذهب جوهر وكان ما فيه من الذهب ثلث قيمته أو ثلث ثمنه فأدن 
فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة معجلاً وكذلك حلي الفضة إذا كان فيه 
الجوهر والخرز وكان من الفضة ثلث قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو 
بالفضة معجلا يدأ بيد كما كان في السيف ولا باس أن يباع ذلك كله بالعروض 
والطعام وغير ذلك من سائر المتاع معجا ومؤجلا وإذا اجتمع 5 الحلي الذهب 
والفضة والجوهر. كان فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدى فلا بأس أن 
يباع بالذهب معجلا وإذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن 
يبيعه بالفضة يدأ بيد وإذا جاز بيع ما فيه الذهب بالذهب لما وصفنا فهو أحرى 
بالجواز وكذلك ما فيه الفضة إذا جاز بيعه بالفضة فبيعه بالذهب أجوز إذا كان 
يدأ بيد وإن جهل مبلغ ما في الحلي من الذهب والفضة فصل وبيع الذهب 


۳۰٦ 


بالفضة معجلا والفضة بالذهب معجلا وبيع الجوهر بالذهب والفضة معجلا 
ومؤجلا كسائر الأشياء أو يباع من غير أن يفصل بالعروض كلها معجاٌ 
ومؤجلاً وروی اين القاسم أنه إذا اجتمع في الحلي الفضة والذهب لم يبع 
بالفضة ولا بالذهب ولا تباع إلا بغيرهما وسواء كان الذهب والورق تیا لما ها 
فيه أم لاء ولیس السرج واللحام عند ابن القاسم وسائر آهل مصر من 
أصحاب مالك بمنزلة المصحف والسيف والخاتم ويروونه عن مالك وذكر أبو 
الفرج في اللجام والسرج أن مذهب مالك فيه كمذهبه في السيف والمصحف 
والخاتم » وأما الآنية من الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها وتكسر وتباع بما يجوز 
من الصرف والمماثلة على حسب ما ذكرنا ومن أهل المدينة من يحمل ما دون 
الثلث فيا ذكرنا من السيف والخاتم والمصحف لغواً ويجيز في ذلك النسيئة هذا 
قول ربيعة ومنهم من لا يجعل ذلك لغواً حتى يكون تافهاً حقيراً لا خطب له 
ولا قصد إليه› ويجيز أيضاً في ذلك النسيئة إذا كان كذلك ومنهم من لا يجيز 
بيع شيء مما فيه فضة بفضة ولو كانت حبة واحدة وكذلك الذهب حتى ينتقض 
ويساع مثلا بمشل أو يباع بعرض والأصل في هذا عندهم أن كل ما كان بيع 
بعضة ببعض متفاضلاً رباً فلا يجوز منه مجهول بمعلوم ولا مجهول بمجهول لأنه 
لا يؤمن فيه عدم المماثلة وأن الربا يدخل في قليل ذلك كما يدخل في كثيرهء 
ولا يجوز عند مالك بيع الذهب الجيدة العيون معها ذهب دونها بذهب هي 
أرفع عيوناً من الذهب الدني التي مع الرفيعة لأنه يأخحذ فضل عيون الحيدة با 
أدخل معها من الردية فإن كانت عيون الدنية التي أدخلت مع الرفيعة هي أرفع 
من عيون الأخرى أو مثلها فلا بأس لأنه قد اجتمع الفضل في موضع واحد» 
وهذا الباب عندهم من باب صاع بر ودرهم بصاعين بر وذلك أكثر من الوسط 
والوسط أكثر من الدني فكأنه ليس مثلاً بمثل وكأنه قصد به المخاطرة والمزابنة 
ومن أهل المديئة وغيرها جماعة أجازوا هذا الباب لأنه ذهب بذهب أو ورق 
بورق مثلا بمثل وزناً بوزن وهو القياس لاجماعهم أن الذهب كلها الأحمر ماا 
والأصفر والحيد والدني جنس واحد لا يباع إلا مثلاً مشل وكذلك الفضة وإن 
اختلفت أغراض الناس في ذلك ومن اصطرف دراهم فعجز درهم فلا بأس 
أن يأخذ به ما أحب من طعام وغيره إذا تعجل ذلك قبل أن يفترقا ولا بأس لمن 
عليه نصف دينار أن يدفع إلى غنريمه ديئاراً كاملا يكون نصف قضاء ويبقى 
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الباقي عليه ديناً يأخذه منه فیا أحب معجلاً ومؤجلا لأنه لا يدخله صرف ولا 
مكروه فيه ولا يجوز لأحد أن يقبض دنائير من دراهم ولا دراهم من دنانير إذا 
كان ذلك قبل محل الأجل وسواء كان ذلك من بيع أو سلف. وكره مالك أن 
يقبض من الذهب أو الورق فلوسا قبل الأجل كما كره صرف الفلوس بالعين 
الذهب والورق نسيئة فإذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ من الفضة الذهب 
ومن الذهب الفضة بصرف اليوم وبما شاء ثم لا يفترقان وبينهها عمل فيا 
تصارفا فيه » ومن حل له نجم من كراء دار وأجرة عبد فلا باس أن يأخذ من 
الدراهم دنانيي ومن الدنانير دراهم وإن لم يحل ذلك النجم لم يجز. وكل ذهب 
أو ورق أخرجههما الإنسان من يده وملكه سلما في شيء من الأشياء فلا يجوز أن 
يبيع ذلك الئيء ء من بائعه قبل قبضه منه بذهب إن كان سلا ورقاً ولا بورق إن 
كان سلما ذهباً وهو عند مالك صرف متأخر وسواء حل أجل السلعة أو م يحل 
وجائز أن يسترجع من الذهب ذهباً ومن الورق ورقاً في مشل الصفة والعين 
والجودة والوزن لأا عنده إقالة ومعروف لا بيع في ذلك ولا مكايسة ومن كان 
له على رجل دينار قاراد أن يقطعه عليه دراهم يأخذ منها عند كل نجم شيئا 
معلوماً لم جز شيء من ذلك فإن أراد أن يأخذ منه جزءاً من ذلك الدينار عند 
كل نجم ذهباً أو ورقاً بصرف ذلك اليوم الذي يقبضه به فلا بأس بذلك | إذا لم 
تكن قبل ذلك عدة بذلك ومن كان له على رجل دنانير وعليه لىذلك الرجل. 
دراهم جاز أن ي يشتري أحدهما ما عليه بماله على الآخر ويتطارحان ويفترقان 
عليه وذلك | إذا حل الأجل فيه ولا بأس ببيع نقر الفضة جزافاً بدنانير معلوبة 
وكذلك سبائك الذهب جزافاً بدراهم معلومة وكذلك الحلي المصوغ من الذهب 
والذهب المكسور يجوز بيع كل واحد جزافاً بالدراهم المعلوم وزنها وإن كان 
ذلك من فضة حلياً أو مكسوراً أو محشواً أو فارغاً أو نقراً أو سبائك جاز كل 
ذلك 'جزافاً بالدنانير المعلوم وزنها وكذلك يجوز نقر الذهب بنقر الفضة إذا كان 
كل ذلك يدا بيد ولا تحل النسيئة في شيء من ذلك ولا يجوز عند مالك بيع 
الدنانير بالدراهم جزافاً و جوز عنده عدداً كا يجوز العروض لكل واحد ما 
عددا ولا يجوز حلي ذهب بوزنه ذهباً على أن يعطيه أجرة صياغته وكذلك 
الفضة لا يجوز أن يأخذ الصائغ في شيء من ذلك أجرة عمل يده مع وزنه 
ويجوز بيع حلي الفضة المصوغ بالدراهم وزناً بوزن مالم يكن فيه محشو بغيره 


۳۰۸ 


وكذلك حلي الذهب يجوز بالدنانير وزناً بوزن يدا بيدا مالم يكن فيه محشو 
داخل ولا يجوز في شيء من ذلك كله نظرة ولا يجوز عند مالك صرف بعض 
الدنانير إلا أن يقطعه مكانه وكذلك النقرة والخلخال وشبهه حت لا يبقى بينبما 
شركة إلا أن يكون من شريكه في ذلك لينفد به.فيجوز وكان مالك يكره قطع 
الدينار والدرهم ويراه من الفساد في الأرض كما قال سعيد بن المسيب وكان 
يرى فيه العقوبة من السلطان وذلك عندي محمول على بلد لا يجوز فيه القطع 
ولا ينفق نفاق الصحيح والله أعلم» وكره مالك السلم في الفلوس وكذلك كره 
تقاض فیا ويع بعضها يعض نسي و عنما إلا يدأ يد وأجاز ذلك كل 
من العلياء بالحجاز والعراق وجعلوها تبعاً لأصلها ومن كان عليه دين من 
قرض أو ثمن مبيع بسكة معلومة فخير السلطان تلك السك بغيرها لم يكن عليه 
غير تلك السكة التي لزمته يوم العقود. ومن اقترض من صيرفيٍ دراهم صرف 
دينار أو نصف دينار ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل ما أخذء وفي 
كتاب الغصب مسائل استهلاك الحلي والحكم فيه بقيمتيه فضة ة أوذهباً نقداً 
ونسيئة » وجائز عند مالك بيع تراب المعادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب 
يدا بيد ولا يجوز نسيئة ويجوز شراء سائر الأشياء نقداً أو إلى أجل ولا يجوز 
عنده شراء تراب الصياغة بحال من الأحوال. 
# # 6 
«باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض» 

قال الله عر وجل : «وأحل البيع وحرم الربا» [البقرة ]۲۷١‏ وقال 
رسول الله 5ة : «البر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء. 
والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء»(')ء» وفي حديث عبادة عن النبي عليه السلام : 
«البر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مشلا مثل يدأ بيد من 
ازداد أو زاد فقد أرب فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا 
بيد وأما النسيئة فلا ")ء› وفهم العللاء معنى هذا الخطاب» فأدخلوا في كل باب 
منه ما كان في معناه على اختلافهم فيه| أصلوه من ذلك على قدر ما ذكرناه عنهم 
في كتاب التمهيد وجملة مذهب مالك وأصحابه في كل مأكول ومشروب من 
(1) اخرجه الإمام امد في مستذه ١‏ / 14: 40 . والترمذي في جامعه حديث 1148 . 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه حديث ١71٠‏ أو الإمام أحمد في مسنده ه / الى 
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جميع الأشياء أنها تنقسم عندهم على ثلاثة أقسام هي ثلاثة أنواع كل قسم منها 
نوع » فالنوع الأول ما الأغلب منه في كل موضع يكون فيه الادخار والاقتيات 
كالحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والقطاني كلهاء والتمر 
والزبيب وسائر ما يدخر فيبقى ويتخذ قوتا في الأغلب وعند الحاجة إليه ويتلذذ 
بأكله وينقسم هذا النوع قسمين: أحدهما لا يؤكل رطباً إلا اليسير منه الذي لا 
حكم له كفريك الحنطة وأخضر الفول. وما أشبه ذلك ومنه ما يؤكل رطباً 
ويابساً ويبقى كثيراً ويصير قوتاً عند الحاجة إليه كالزبيب والتمر والتين فإنها قد 
تكون في بعض البلدان قوتاً لأهلها ولمن تحمل إليه وقد ذكر التين في هذا النوع 
جماعة البغداديين المالكيين وبين الأندلسيين منهم وما أصله جميعهم نصرة 
لجماعتهم عنه في هذا الباب يقضي بصحة هذا القول والله أعلم. فهذا كله 
حكم البر والشعيرء والتمر من أنه لا يجوز فيه التفاضل في الجسر الواحد ولا 
يجوز منه الرطب باليابس وإذا اختلف الجنسان من هذا النوع جاز فيه 
التفاضل وجاز بيع الرطب منهما ساليابس من الآخر وم يجز في شيء من ذلك 
التأخير والنظرة ولا أن يفارقه حتى يقبض منه كالصرف وهذا النوع يدخله الربا 
في الجنس الواحد من وجهين وهما التفاضل والنسيئة وإذا كانا جنسين لم 
يدخله| الربا إلا في النسيئة خاصة دون التفاضل وسأبين الأجناس والأصناف 
بعد هذا إن شاء الله » وذهب مالك وأهل المدينة وأكبر العلماء.إلى أن العمل في 
الطعام إذا بيع بعضه ببعض كالعمل في الذهب والورق سواء يدا بيد ومن 
هذا النوع الآدام كله مثل الزيت والرب والخل والعسل والمربى وما أشبه ذلك 
وأصل ذلك الملح لأنه أدام لاقوت وقد نص عليه في حديث عباده. والنوع 
الثاني الأغلب عليه الفساد إذا يبس ولا حكم ليابسه لأن الذي يبس منه يبقى 
قدر يسير وقليل من كثير مشل الربا المقدد وعيون البقر والخوخ المزبب والموز 
والرمان ونحو ذلك وأكثر ما يؤكل هد! كله رطباً فيعد عدا دون الأول ولا يدخر 

منه إلا الأقل الحقير وإنما يوكل تفكهاً وشهوة فهذا يوافق النوع الأول ويجامعه 
في دخول الربا منه في النظرة دون التفاضل ويخالفه في أنه يموذ بيع بعضه 
ببعض من جنس واحد متفاضلا يدأ بيد فلا يدل الربا في هذا النوع في 
الجنس الواحد وفي الجنسين إلا من وجه واحد وهو النسيئة فقط فإن 
دحل شيء منه النسيئة حرم ودخله الربا لني النبي عليه السلام عن 
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الطعام بالطعام إلا يدأ بيد » والنوع الثالث ما يؤكل ويشرب على تكره 
وعلى غير شهوة ولا تلذذ في الأغلب وإنما يؤكل ويشرب على وجه العلاج 
عند العلل العارضة من الأدوية كلها فهذا النوع وإن كان مأكول فإنه يجري 
مجرى العروض ومجرى ما لا يؤكل ولا يشرب في جميع أحكامه لمخالفته المعنى 
الأغلب في الماكل والمشارب فيجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مثلا هشل 
ومتفاضادٌ يدا بيد وإذا دخله الأجل جاز ذلك في الجنس الواحد على المماثلة 
وجازت النسيئة والتفاضل منه ني الجنسين المختلفين كسائر العروض» ألا ترى 
أنه لا يجوز عند مالك بيع الثوب عاجلا بثؤبين من جنسه إلى أجل وبئوب مثله 
إلى أجل وزيادة وذلك ربا عند الجميع ممنوعء ومن المأكول ما لا يجوز منه 
الشيء بمثله من جنسه وذلك إذاكان أحدهما رطب والآخمر يابساً لأا وإن كانا 
جنساً واحداً فالمماثلة معدومة بين في الخال وبعدها إذا كانت حال أحدها 

منتقلة غير مستقرة وبانتقا ها تعدم المماثلة ويقع التفاضل الممبي عنه لما روي أن 
رسول الله نة هى عن الرطب بالتمرء لأنه ينقص إذا يبس أما الأجناس عند 
مالك رحمه الله وهي التي يسميها أصحابه الأصناف فإن البرء والشعيرء 
والسلت عنده صنئف ٠‏ واحد لأن الغرض فيها في الاقتيات والادخار متقارب. 
وسائر العلماء يجعلونها ثلاثة أصناف والدحن صنف. والأرز صلف» والذرة 
صنف. والعلسش» وهي الاشقالية وقد جعلها بعض أصحاب مالك صنفاً من 
البر وليس عندي بشيء والبر كله صنف واحد بإجماع وإن اختلفت ألوانه 
وبعض صفاته وخاص أسمائه كالريوز والثمرة والسمراء والحمولة وما أشبه 
ذلك وكذلك الشعير كله صنف واحد والتمر كله على اختلاف ألوانه وأسمائه 
الخاصة صنف واحد» وكذلك الزبيب كله أحمره وأسوده صنف واحد» 
والقطاني كلها أصناف مختلفة فالفول» غير الحمص. وكذلك الترمس» غير 
العدس واللوبياء وقد روي عن مالك أن الحمص واللوبيا صئف واحد» 
والجلبان والبسيلة صنف واحد والصحيح أن الحمص صنف واللوبيا صنف› 
وکل ما اختلفت أسماؤه وألوانه اختلافاً بيناً فهي أصناف مختلفة إلا ما ذكرت 
لك عن مالك وأصحابه في البر والشعير والسلت» فا كان صنفاً واحداً من 
المأكول والمشروب كله المقتات المدخر لم يجز إلا مثلا مدل يدا بيد ومن أصئاف 
النوع الثاني وأجناسه التفاح والرمان صنف وكل الأجاص صلف وهي عيونت 
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البقر والكمثري وهي عندنا الاجاص. وكذلك الفواكه كلها أصناف ختلفة 
باختلاف أسمائها وطعومها وألوانها ولا بأس بالجنس منها بعضه ببعض 
متفاضلاً بعضه خوخة بخوختين ورمانة برمانتين وتفاحة بتفاحتين يدا بيد وإذا 
جاز التفاضل في الجنس الواحد فأحرى أن يجوز في الجنسين وذلك كله يدا بيد 
ولا بأس ببيع الفواكه كلها رطباً ويابساً متفاضلة ومتماثلة جنساً واحداً كانت أو 
جنسين يدا بيد ولا يجوز فيها النسيثة بحال. واختلف أصحاب مالك من هذا 
النوع في البيض وهو عندي على أصله في هذا الباب لأنه لا يدخر ولا ربا في 
أصله. وكذلك اختلفوا في التين اليابس فأخرجه بعضهم من أصل هذا النوع 
ول يجز فيه التفاضل بعضه ببعض أخضر ولا يابساً على أصله الذي ذكرت لك 
فيا يقتات ويدخر ويؤكل أخضر ويابساً ومتى احتيج إليه كان قوتاً وبعضهم ِ 
جعله من نوع الفواكه التي لا تدخر ولم ير فيه زكاة لذكر مالك له في موطئه مع 
الرمان. والفستق عنشدي من النوع الأول قياسا على التمر والزبيب. والله 
أعلم . وأما الخبز عند مالك فصنف واحد كله لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا 
مثلاً بمثل يدا بيد وإن اختلفت أصوله ومن أهل المدينة من يجعل كل صئف 
منها تبعاً لأصله. والخل كله صنف واحد عند مالك خل العنب ول التمر 
وخل العسل لا يجوز بيع بعض ذلك ببعض عنده إلا يدأ بيد مشلا بمكل 
والخلاف في الخل كالخلاف في الخبز سواء والزيوت أجناس مختلفة فزيت 
الزيتون كله صنف واحد وزيت الفجل صنف واحد. وزيت الكتان صنف 
واحد. وزيت الجلجلان صنف, ولا بأس بيع بعض هذه الأصناف من 
الزيوت ببعض متفاضلا يدا بيد والجنس الواحد منها لا يباع بعضه ببعض إلا 
مثلا بمثل يدا بيد والزيتون كله صئف واحد في حبه والملجلان صئف واحد 
أيضاً. والألبان كلها عند مالك وأصحابه صنف واحد لبن ذات الأربع ما 
يزكل لحمه حليبها ورائبها ومحيضها لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا 
بيد ولحوم الأنعام كلها صنف واحد وحشيها وأنيسها الإبل والبقر والغنم 
والكباش وحمر الوحش وكل ما يجوز أكله من ذوات الأربع لحمها كلها صنف 
واحد ولا يجوز لحم شيء منبا بشيء إلا مشلا بمشل يدا بيد ولا يجوز ذاك 
بمذبوحه وإن حسر عن لحمه للنبي عن بيع الحيوان باللحم وأجاز مالك بيع 
اللحم بعضه ببعض على التحري وذلك فيما قل من اللحم وأحاط به العلم 
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دون ما كثر مما لا حاط به» ولحوم الطير كلها صنف واحد وكل ذي ريش من 
طير البر وطير الماء وسباع الطير وغيرها من أنواع الطيور كلها صنف واحد عند 
مالك ولا موز كم بعص ذلك الصف يبعض إلا مل ثل أو على التحري 
كما ذكرنا ولا يجوز حي بعض ذلك بمذبوحه, ولحم الحيتان صنف واحد سمكاً 
كانت أو غير سمك من دواب البحر» والجراد كلها صنف واحد رابع» ولا 
يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من غير 
جنسه فيجوز بيع الحم ذوات الأربع المأكولة لحمها بالطير كله وبالحيتان وكذلك 
سائر الأجناس الأربعة لحم كل جنس منها بحيوان حي ولا لحم شيء من , 
الأنعام والوحوش الأكولة بحي منا ولا جراد حي بجراد مشوي قد عولج موته 
على ما وصفت لك في الأطعمة ولا بأس ببيع الميوان الذي لا يجوز أكله 
باللحم كله كيف شئت شكت وما لا يستحي من العاير وا يقت وأا يراد اي 
خصاصة فحكمه حكم اللحم إذا بيع باللحم أو بالحيوان وحكم بيع الحيوان 
باللحم من جنسه خاصة علد مالك في معن الزابشة يجوز عند مالك بيع 
اللحم الطري بالمطبوخ متمائلاً أو متفاضلاً وكذلك الخبز بالدقيق والعجين . 
بالخبز والحنطة المقلية بالنية متفاضاك ومتمائلاً كل ذلك وليس عنده في ذلك 
مزابنة لأن الصنعة أخرجته عنده من الجنس وغيره يخالفه في ذلك؛ ولا يجوز 
عند مالك بيع الحنطة بالدقيق متفاضل ويختلف عنه في بيعها متماثلا فأجازه 
مرة» ومنع منه أخرى» وجائز عنده بيع الرطب بالرطب متماثلاء وقال عبد 
الملك بن عبد العزيز: لا يجوز بحال من الأحوال. 


ل # # 


«باب بيع المزابنة» 
لا تجوز المزابنة لنبي رسول الله يك عدها وما بى عنه رسول الله و في 
البيوع فهو مرتب على قول الله عر وجل : ألا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم» النساء : ۲۹» فا هى عنه الرسول عليه السلام لم يحل وإ تراضى به المتبايعان 
وتقرير ذلك : إلا أن تكون تجارة لم يأت النبي عنها في كتاب الله ولا على لسان 
رسوله من الربا وغيره عن تراض» والزابنة معناها بيع كل معلوم بمجهول من 
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لا يجوز بيع الرطب بالتمر على حال متماثلا ولا متفاضلا ولا بيع البر بالتمر ولا 
بالرطيغ على حال ولا , يم الزوع بالحنطة على حال ولا يجوز بيع الزبيب بالعنب 
عل حال ولا يجوز بيع اليابس من التين بالرطب منه على حال ولا بيع الريك 
بالبر على حال ولا الحنطة المبلولة باليابسة ولا البلولة بعضها بيمض إلا أن 
يكون البلل واحداً في حنطة واحدة ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال من 
الأحوال وكذلك كل ما كان مثل ذلك کلهء وأجاز ابن القاسم فيها روى أبو 
زيد عنه من هذا الباب التفاح الأخضر بالمقدد والقرظ الأخضر باليابس لأن 
. أصله فيي يجوز التفاضل في بعضه ببعض وروى غيره عنه كراهية ذلك» ومن 
اش: شترى رطباً بتمر أو زرعا بحنطة فسخ ذلك البيع إن أدرك. وإن فات بيد 
المشتري. بعد القبض رجع صاحبه بمكيلة تمره على صاحب الرطب ورجع 
صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه وكذلك يرجع صاحب الحنطة 
بمكيلة حبه على صاحب الزرع ويرجع صاحب الزرع بقيمته وكذلك حكم كل 

رطب بيابس فإذا اختلفت الأجناس جاز بيع الرطب باليابس يدأ بيد» وکل ما 
يجوز التفاضل فيه جاز رطبه بيابسه ومن المزابنة أيضاً بيع السمن بالزبد واللبن 
الذي يخرج منه الزبد بزبد والعصير الحلو بعلب والزيت بالزيتون والسمسم 
بالسيرج وما كان مثل هذا كله لا يجوز بيع شيء من ذلك بشيء منه على حال 
ويجوز لبن الإبل بالزبد يداً بيد لأنه لا زبد'فيه ولا يجوز بيع اللبن من غير 
الإبل بالسمن ولا بالجبن وإذا اختلفت الأجناس لم تكن مزابنة في شيء من 
ذلك فلا بأس ببيع زيت الجلجلان بالزيتون كيف شاء المتبايعان يداً بيد 
وكذلك زیت الزيتون بالجلجلان والزيتون بالسيرج وما كان مثل هذا كله فله 
حكمه ومن المزابئة بيع صبرة تمر بتمر في رؤوس النخل وصبرة زبيب بعنب في 
كرمه أو صبرة طعام بزرع قد استحصد وهو قائم والمكيل في هذا كله مثل 
الصبر وكذلك ما كان من أجناس الأكولات بشيء من جنسه معلوماً بمجهول أو 
مجهولاً بمعلوم أو مكيلا بغير مكيل أو موزوناً بغير موزون وما لا يجوز إلا مشلا 
بمثل فلا يجوز منه جزاف ولا كيل بجزاف ولا مالا يجهل مبلغه ومقداره بمجهول 
ومقداره بمجهول مثله أو معلوم من جنسه ولا يجوز إلا مشلا بمثل كيلا بكيل أو 
وزناً بوزن يدأ بيد إلا ما حرج بالسنة في هذا الباب من العراياء ومن المزابنة 
عند مالك بيع المعلوم بالمجهول إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر وإن لم 
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يدخل في ذلك الربا دخلته المخاطرة والقمار. وسيأتي هذافي بيع الجزاف إن 
شاء الله . 


 #‏ #¥ فك 


«باب العرايا» 

والعرايا مستثناة من المزابنة بالسنة وهي جائزة في جميع الثمار. ومع 
العرية أن يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة أو نخلات أو ثمرة شجرة أو شجرات 
من التين والزيتون أو حديقة من العنب فيقبضها المعطي ثم يريد المعطي شراء 
تلك الثمرة منه لأن له أصلها فجائز له شراؤها ذلك العام بخرصها تمرا إلى 
الجذاذ إذا كان الخرص خسة أوسوة فدون وأحب إلينا أن يكون خرص العرية 
دون خمسة أوسق فإن وقع في خمسة أوسق مضى ولم يفسخ ومن أصحابنا من 
يفسخه في الخمسة أوسق ولم يفسخه في دون خمسة أوسق لأنه اليقبن في ذلك 
لشك داود ناقل الحديث في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق وأصل ذلك مزابنة 
منهي عنها فلا يستباح منها إلا ما استوفيت الرخصة فيه وجائز أن يعري الرجل 
ما شاء من ثمر النخل والشجرء ولا يجوز بيع العرية حتى يبدو صلاحها فإذا 
بدا صلاحها جاز بيعها بالدنانير والدراهم والعروض كلها من كل أحد ويكون 
للمعري وحده شراؤها بعد بدو صلاحها بخرصها إلى الجذاذ إن كانت رطباً أو 
'"بخرصها زبيباً إن كانت عنباً وكره مالك أن يعري الرجل حائطه كله ثم يشتريه 
بخرصه كان خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق لأنه لم ينقطع عنه لذلك ضرر» 
وأمر العرية عندنا رخصة مخصوصة بوجهين أحدها أنها موقوفة على المعري با 
يدخل من الضرر بدخول غيره عليه حائطه من أجلها والآخر أنها موقوفة على 
المقدار في خمسة أوسق أو فيا دون خمسة أوسق فمتى تجاوزت هذين الوجهين 
صارت مزابنة وصار صاحب الأصل وغيره في شرائها سواء ولا يمحل لغير 
المعري أن يبتاع العرية بثمر معجل ولا مؤجل لأنه يدحله المزابئة وبيع الرطب 
بالتمر ولا يجوز عند مالك للمعري أن يشتري العرية بتمر معجل لا من صنفها 
ولا من غير صنفها وإنما يشتريها بخرصها قرأ إلى الجذاذ ولا يتعدى بالرخصة 
موضعها وإذا كانت العرية أكثر من خمسة أوسق وأراد المعري شراءها كلها لم 
يجز له أن يشتريها إلا بذهب أو ورق أو عرض كالأجنبي سواء وجاز أن يبيع 
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عريته من غير صاحبه الذي أعراه إذا كان لمشتريها في أصلها ملك أو يكون 
اشترى تر الحائط من رب الأصل فإذا كان ذلك فهو المعري سواء يجوز له من 
شرائها ما كان يجوز للمعري ولا يجوز بيع العرية بخلاف صنفها لا معجلا ولا 
إلى الجذاذ وسقي العرية وعلاجها على صاحب أصلها واختلف في زكاة العرية 
وتحصيل مذهب مالك في ذلك إن ما وهب أو عري من الثمار كلها قبل بدو 
صلاحها فزكاته على المعري أو الموهوب له وما كان بعد بدو صلاحها فزكاته 
على المعري أو الواهب» وبين أصحاب مالك اختلاف كثير في ذلك . 
نييل ليا نا 
«باب المحاقلة والمخابرة» 

لا تجوز المحاقلة والمخابرة لبي رسول الله ية عن ذلك فأما المحاقلة 
فلها وجهان» أحدها في معنى المزابئة وذلك شراء الزرع الذي استحصد بمكيلة 
حب من چسه» والوجه الثاني كراء الأرض مما يخرج منها مما يكون فيه 
للآدمين صنع من المأكول والمشروب طعاماً أو اداماًء هذا معنى المحاقلة في 
الشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم وقد ذكرنا اختلاف أصحاب 
مالك وسائر العلماء في ذلك وفي كراء الأرض مستوفي في كتاب داوود من كتاب 
التمهيد. وأما المخابرة فهي عند مالك وأصحابه كراء الأرض وقد أوضحنا 
ذلك في كتاب التمهيد. 

YF‏ ب فنا 

«باب بيع العروض ما لا يؤكل ولا یشرب بعضها ببعض» 

لا بأس ببيع العروض غير المأكولة ولا المشروبة كلها بعضها ببعض كيف 
شاء المتبايعان إذا كان يدا بيد من الرقيق وسائر الحيوان المنتفع به والثياب 
والكتان والصوف بالشرير والح اس والقطن والصفر والجواهر والجلود 
والرصاص والحديد والعقار كله سائر الأشياء كلها التي لا تؤكل ولا تشرب». 


(۱) وردت أحاديث كثيرة ف النبي عن المحاقلة . منها ما أخرجه الإمام أحمد ف مسنده ۲ / e4۲‏ 
45 و" / 614" ۳۹۲ . وغيرها كثير . 
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صنف كانت لا باس ببيع الجنس منه بجنسه وبغير جنسه متفاضلا وكيف شئت 
إذا كان يدأ بيد ولا باس بالعرض المعجل بالعرض إلى أجلى من جنسه أو من 
غير جنسه إذا اختلفا وبان اختلافه) أثنين بواحد وكيف شئت وزناً كان أو كياد 
أو عدداً إذا اختلفت الأغراض فيها واختلفت منافعها ولا يضر افتراق أجناسها 
والاحتلاف في الدواب الفراهة والسرعة والنجابة لا اتفاق الأجناس» وفي 
العبيد الصناعة والمنفعة والفصاحة لا الجنس فإن بيع عرض بثله من جنسه إلى 
أجل وزيادة شيء من الأشياء فهو عند مالك وأصحابه رباً لأنه عندهم من جهة 
الزيادة في السلف على ما قدمنا في صدر هذا الكتاب ولا أجمعوا على أن من 
أقرض قرضاً ثوباً أو غيره رجلا وشرط عليه أن يرده إليه بعد مدة ثوبين من 
جنسه أو ثوباً مثله في صفته وزيادة شيء من الأشياء كان ذلك ربا بإجماع وكان 
ذلك عند مالك كمن أعطى ثوباً بثوسين من جنسه وصفته إلى أجل على جهة 
ثوب لأن الزيادة ثمن الأجل ولم يلتفت إلى لفظ البيع ذكره ابن عبد الحكم 
وغيره عنه ولا خير في ثوب نقداً بثوب مثله إلى أجل إذا كان على وجه البيع 
ومثل هذا الباب أنه لا يجوز ثوب شطري بثوبين من الشطري إلى أجل ولا 
بأس بالثوب الشطري نقداً بثوبين من المروي إلى أجل وجلته أنه يجوز تسليم 
غليظ الكتان في رقيقه ورقيقه في غليظه أثنين في واحد وواحد في أثنين وكذلك 
ثياب القطن والصوف يسلم رقيقها في غليظها وغليظها في رقيقها ولا ينظر إلى 
اتفاق أسمائها إذا اختلفت المنافع وأغراض الناس فيها وكذلك العبد الكاتب 
والصانع الفصيح يسلم في العدد من العبيد العجم لأن الغرض مختلف ولا 
يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء يخرج منه إلى أجل إذا كان المعجل هو 
الأصل الذي يخرج منه ما سلم فيه مثال ذلك الصوف يسلم في ثوب الصوف 
والكتان وكذلك الخز والحرير وكذلك القصيل والشعير لا يجوز شيء من ذلك 
كله إلا أن يكون أجل قريباً لا يكن أن يعمل في مثله ثوب الكتان من ذلك 
الكتان ولا يمكن أن يكون فيه ذلك الشعير قصيلا لأنه حينثل يد بيد وجائز أن 
يسلم فيا قد خرج من الأصل فعلى هذا لا بأس بالقصيل بالشعير نقداً وإلى 
أجل إذا كان القصيل نقداً والشعير مؤجلاً وكذلك الثوب إذا كان نقداً والكتان 
والصوف أو الحرير إلى أجل وإن اختلفت الأجناس لم يكن بذلك بأس مثال 
ذلك أنه جائز أن يسلف صوف في ثوب كتان وكتان في ثوب صوف ولا يالي 
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أبهها كان المعجل أو المؤجل وكذلك كل ما أشبه ذلك قف على هذه الجملة فإنه 
أصل مالك الذي بنى عليه مذهبه في موطئه وأتبعه أصحابه رحمهم الله ومن 
جعل الشاة اللبون باللبن من هذا الباب أجاز تعجيل اللبن في الشاة اللبون إلى 
أجل وقد روي عن مالك أيضاً وروي عنه أنه من باب المزابنة فعلى هذا لا 
تجوز الشاة اللبون باللبن أيبها عجل وآخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب» 
والقياس عندي جوازه والله أعلم» ومن آهل المدينة جماعة منهم سعيد بن 
المسيب وابن شهاب كانوا يذهبون إلى أنه لا ربا في شيء من الحيوان ولا في غير 
اكول والمشروب من العروض كلها على أي وجه بيع ذلك نسيثة أو يدا بيد 
اختلف ذلك أو لم يختلف وكانوا يجيزون ثوباً بثوبين إلى أجل وإن كان الثوب مثل 
الثوبين في صفته وجنسه. قال سعيد بن المسيب لا بأس بقبطية بقبطيتين إلى 
أجل وذكر مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في 
الورق أو الذهب أو ما يكال أو يوزن ما يؤكل أو يشرب وكانوا يجيزون جملا 
بجملين | لی أجل وما كان مثل هذا كله على حديث علي بن أي طالب رضي 
الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفرا بعشرين بعيراً إلى أجل وباع ابن عمر 
راحلتين بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزبدة وحجتهم أيضا 
حديث عبد الله بن عمران النبي ككل أمره أن يجهز جيشاً فنفدت راحلته فأمره 
أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة27, 
ذكره أبو داود وغيره» وحجة مالك رضي الله عنه حديث سمرة بن جندب أن 
رسول الله كلل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ذكره أبو داود أيضاً عنه 
وما ذكرنا من إجماعهم على تحريم الزيادة في السلف وإذا حمل حديث عبد الله 
ابن عمر مع حديث سمرة على ما قاله مالك من اختلاف الغرض والنفعة لم 
يتدافع الحديثان واستعمالحما على وجه ما أولى من رد بعضههما على بعض وعلى 
هذا حمل مالك رحمه الله فعل علي وابن عمر وقد ذكرهما في موطثه وقال أبو 
الزناد: لم أر أحداً من فقهائنا قال بقول سعيد في قبطية بقبطيتين وما ذكره مالك 
في موطئه من مسآلة بيع الجمل بالجمل مثله إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء 
كانت الزيادة عاجلة أو مؤجلة ولا بأس الجمل بالجمل مثله يدأ بيد وزيادة ما 
شئت كانت الزيادة عاجلة أو أجلة إذا كانت الجملان يدا بيد وكذلك سائر 


(۱) أخرجه أبو داود حديث ۳۳١۷‏ باب الرخصة [ في الحيوان الحيوان ] . 
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العروض والحيوان كله يجري على ما وصفت لك من الجمل بالجمل وزيادة فلا 
يجوز السياج بالسياج مثله إلى أجل وزيادة شيء ولا الشطوي بالشطوي إلى 
أجل وزيادة شيء ولا العبد بالعبد مثله إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء عاجلة 
كانت الزيادة أو اجلة وما كان مثل هذا كله فله حكمه وبالله التوفيق 
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«باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض» 

كل ما اشتريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب وغير ذلك ما 
خلا المبيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند مالك أن يبيع ذلك كله قبل أن 
يقبضه فإن بعته من بائعه عه منك بغير الذي له عليك من ثمنه جاز بجميع 
الأشياء كلها إذا تعجلت ذلك ول تؤخره وإن بعته منه بشيء من الصنف الذي 
له عليك عند محل إجله لم يجز إلا بمثل رأس الملل لا بأكثر عدداً أو كيلا أو وزناً 
ولا أجود رجودة ولا أفضل عيئاً على حسب ما ذكرنا في باب بيع ما سلف فيه 
من العزتوض قبل القبض من البائع أو غيره وإن بعته من غيره جاز بالثمن 
وبأكثر وبأقل وبما شئت نقداً من غير تأخصير فإن تآخر لم جز وصار من الدين 
بالدين وكذلك الطعام يياع مجازفة صبراً على وجه الأرض في المشهور من 
مذهب مالك وأما ما ابتعت من الطعام على الكيل فلا يجوز لك بيعه حتى 
تكتاله وتستوفيه وكذلك ما ابتعت منه وزناً أو عدداً لم جز بيع شيء من ذلك 
حتى يقبضه ويستوفيه بالوزن أو بالعدة أو بالكيل على حسب سئته في موضعة 
هذا حكم جميع المأكول والمشروب من القوت والأدام ما يدحر وما لا ييدخخر 
كان أصل معاش أو لم يكن إذا كان مما يؤكل أو يشرب فاكهة أو قوتاً أو ادام 

ولا يجوز أن ينكح به امرأة ولا يستأجر به أجيراً ولا يكري به دابة ولا دارأ حتى 
يستوفيه ومن تزوج امرأة بطعام مكيل لم يجز للمرأة بيعه قبل قبضه وكذلك من 
استؤجر بطعام مكيل أو صولح به من إرش جناية على طعام مكيل ل يجز له 
بيعه قبل قبضه لأن كل ما أخذ عليه عوض فهو بيع من البيوع وقد نمى رسول 
الله ية عن بيع الطعام قبل أن يستوني(١2‏ وسواء كان الطعام من سلم سلمت فيه 
على صفة مضمونة أو من بيع عين غير مدينة إذا كان على الكيل أو الوزن أو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲ / 49" . 
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العدد لا يجوز أن يبيع شيئاً من ذلك كله حتى يستوفيه ما پستوني به مثله كيلا 
أو وزاً أو عدداً إذا كان ماكو أو مشروياً بائعاً كان أو غير بائع إلا الماء وحده 
وكذلك التوابيل والشويز والكهرة وزريعة الفجل الأبيض التي تؤكل وزريعة 
الكتان والجلجلان وما كان مثل هذا كله مما يؤكل أو يشرب عداً وأما الأدوية 

مثل المليلج والمصطكا والقرفة والسنبل والفلفل والخردل والزنجبيل والبذور 
التي لا تؤكل بعينها مثل بزر الجزر والسلق والبصل والكراث والجرجير والقثاء 
وما أشبهه فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفي ويجوز فيه التفاضل لأنه ليس بطعام 
وقد قيل في الخردل والقرفة والفلفل والزنجبيل والسنبل أن ذلك كله من 
التوابل وبحكمه حكمها وهذا إا هو فيا اذ شترى من الطعام القوت والفاكهة 
والادام وأما من استقرض طعاماً فلم يقبضه من الذي أقرضه یاه حتى باعه من 
غيره فجائز له ذلك وكذلك كل ما ملك بغير عوض مثل الحبة والميراث جائز 
بيع ذلك كله قبل قبضه واستيفائه لأن رسول الله ي حص مبتاع الطعام بذلك 
دون غيره وقال «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»( ولم يقل من ملك 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه هذا كله تحصيل مذهب مالك عند جماعة 
أصحابهء واختلفوا في المشتري للطعام على الكيل يموت قبل أن يقبض ما 
اشتراه منه فقال أكثرهم لا يبيعه وارئه حتى يستوفيه ويقبضه لأنه قام مقام الميت 
في ذلك وهذا هو الصحيح › وقال بعضهم يبيعه قبل أن يستوفيه لأنه وارث له 
لا مبتاع » ومن ابتاع طعاماً بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه له أو قضاه رجلا من 
قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد من صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه ومن 
ابتاع طعاماً مكيلا فاستوفاه بالكيل ثم أراد بيعه وأخبر مشتريه بكيله وصدقه 
المشتري على ذلك جاز إذا كان الثمن نقداً فإن كان نسيئة لم يجز ولو وجد فيه 
المشتري بعد التصديق نقصاً أو زيادة قامت له .على ذلك بينة نظر فإن كانت 
الزيادة والنقصان يسيراً فهي للمشتري وعليه وإن كان كثيراً فهو للبائع وعليه 
وأجاز مالك وأصحابه الإقالة والشركة والتولية في الطعام قبل أن يستوفي بمثل 
الثمن لا زيادة ولا نقصان إن كان اشتراه بنقد فبمثل النقد وإن كان إلى أجل 
فإلى أجل مثل ذلك وجعلوا ذلك من باب المعروف والإحسان لا من باب البيع 
والمكايسة . 


. ۲۸۵ / ١ اخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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«باب قبض الطعام من ثمن الطعام» 

كل ما لا يجوز لك أن تعقد عليه بيعك فلا تعمل به عند قبض ثمنك 
ولا تأخذه على ذلك بدلاً مما لك. ومن باع طعاماً إلى أجل فلا يجوز له أن يأحذ 
من ثمن ما باع شيئا من الطعام الماكول والمشروب كله مدخراً كان أو غير 
مدخر. قل ذلك أو كثر. وسواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده أو عند حلوله 
من جنس ما باعه أو من غير جنسه إلا أن يأخذ من النوع والصنئف الذي باعه 
بعينه مثل صنفه في لونه وجودته وصفته وفي مكيلته أو وزنه من غير زيادة ولا 
نقصان ولا يجوز أن يأخذ بعض ثمن الطعام نقدا وبعضه طعاما وعلى قول 
مالك في ذلك أكثر أهل العلم. ومن ابتاع طعاماً بعينه على كيل معلوم أو وزن 
معلوم أو عدد معلوم ونقد ثمنه ثم عجز الطعام عما سميا فلا بأس أن يأخحذ فيما 
بقي من نقده ما أحب من الطعام والادام كله والعروض كلها إذا تعجل ذلك 
ولم يؤخره ومن وجد في طعام ابتاعه بعينه على الكيل عيبا في اليسير منه فرده 
بحصته واحتبس الأكثر بحسابه جاز له في ثمن ما رده النظرة وأخذ ما شاء من 
الطعام والادام معجلا لا يؤخر شيئاً من ذلك وإن أحال بائع الطعام رجلا على 
مبتاع منه بالشمن الذي وجب له فيه فلا يجوز للمحتال. أن يقبض من احتال 
عليه شيئاً من جميع المأكول والمشروب وحكمه في ذلك حم بائع الطعام وسواء 
كانت حوالة المحتال من دين أو هبة أو صدقة وقبض الطعام من ثمن الطعام 
فعند مالك في معنى بيع الطعام .نسيئة وقطع الذرائع عنده واجب ومنها هذا 
الباب وغيره يخالفه فلا يعمل ظنه في ظاهر صحيح جائز فيبطله بما ينوه لان 
الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون والله الموفق للصواب . 

# # *# 

«باب ما يدخله الربا أيضاً وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء» 

كل ما لا يجوز ان تعلمه ابتداء فلا تأخذه قضاء وذلك ان تبيع عرضاً 
بشمن إلى أجل فلا يجوز أن تأحذ عند حلول الاجل من صفة ذلك العرض 
أجود منه جودة ولا أن نأخذ ان كان ثوبا بثوبين من صفته بدلا منه عند حلول 
أجله ولا ثوبا مثله وزيادة شىء من الأشياء ولا بأس أن تأخحذ مثل ثوبك أو 
عرضك ما كان سواء في صفته أو جودته أو أدنى منه عند حلول أجله ولا يجوز 


۳۲١ 


لك أن تأحذ بدلا منه قبل حلول أجله أدنى منه وان كان من صفته لانه من 
« ضع وتعجل » وذلك ربا فقس على هذا جميع ما كان من بابه ولا يجوز لك أن 
تأخذ من العرض الذي لك قبل محل أجله بعضه وتأخذ في الباقي منه ثمنا 
ذلك مكروه عند مالك لا يجوز ء فإن أخذت البعض وبقي البعض إلى أجل 
جاز وكذلك لا باس أن تأخذ ببعض مالك من العرض ما شه شئت من العرض 
كائنا ما كانت السلعة قبل محل الاجل إذا تأخر الباقي إلى الاجل . وسواء كان 
العرض من سلم أو قرض وكان مالك من جميع الاشياء التي يجوز بيعها قبل 
استيفائها فجائز أن تأخذ من الذي لك عليه ذلك كلما أعطاك قضاء ما لك 
عليه إذا كان الفا لما لك عليه وتعجلت ذلك لم تؤخره فإن أخحرته كان دينا 
بدين . ومن سلم عرضا في عرض فاستقاله المبتاع بزيادة يزيدها جاز لك إذا 
كان العرض لم يفت ورده بعينه وكانت الزيادة معجلة كائنة ما كانت حل أجل 
السلم أو لم يحل فإن تأخرت الزيادة كان من الدين بالدين فلو فات العرض 
وأراد أن يعطيه مثله وزيادة شيء من الاشياء لم مجز حل الاجل أو لم يحل ولو 
أعطاه قبل الاجل الزيادة من العرض بعينه بعضه لم يجز فإذا حل الاجل كان له 
الزيادة من ذلك العرض من غيره وهذا كله إذا كانت الزيادة معجلة فإن تأخرت 
لم يجزء ومن سلف في بر ولحم او شيء مما يؤكل أو يشرب فأتاه المسلف إليه 
بأجود نما سلف فيه أو أدنى أو أسمن من اللحم أو أهزل قضى مثل كيل ذلك 
أو وزنه جاز له قبضه ولا يجوز له أن يشتري معه منه شيئاً من' الأشياء لا من 
الطعام ولا من غيره وسواء كان ما زاده من الصنف الذي قضاه أو من غيره 
مثل أن يأتيه بأكثر كيلا أو وزنا ويبيع منه تلك الزيادة أو يأتيه مع ما نقص 
بسلعة كائنة ما كانت طعاما أو غيره فلا يجوز أن يشتري منه تلك الزيادة ولا 
تلك السلعة . وهو عند مالك حرام يدخله عنده بيع الطعام قبل استيفائه 
والتفاضل في الجنس الواحد المأكول . وإذا كان الذي يأتيه به ويقضيه اياه من 
صنف الذي عليه وصفته بعينها جاز أن يشتري معه ما شاء من جميع الأشياء 
ظعاما كان أو غيره إذا كان الذي يقضيه مثل صفته في جودته وكيله ووزنه فقف 
على هذا الاصل . ومن سلف في شىء مما يؤكل أو يشرب فله أن يأخذ قبل 
حل الاجل مثل الصفة في الكيل والوزن ولا يجوز له أن يأخذ غير صفته من 
صنفه بوجه من الوجوه فإذا حل الاجل جاز ان يأخذ من الصنف الذي سلف 


فون 


فيه أدى من صفته أو أجود من كيله ووزنه ومن لحم الضأن لا من لحم ضأن 
مثله في صفته ووزنه » وله أن يأخذ عند محل الاجل من البر شعيرا ومن الشعير 
برا أو سلتا ومن السلت شعيرا ومن لحم الضأن لحم بقر أو معز أو أبل هذا كله 
وما كان مثله جائز إذا حل الاجل فإن أحذت من لحم ضأن سمين لحم بقر أو 
لحم ضأن هزيل دخله ضع وتعجل » وان أخذت ارفع من صنفك دخله ابتياع 
الضمان وطرحه على الذي هو عليه » وهذا الباب جائز ني كل ما لا يجوز الا 
مثلاً بمثل يدا بيد فقف على ذلك وقس عليه . 


كد مذ # 


۳ 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها . 
«باب بيوع الآجال » وضع وتعجل » وبيع العيئة» 

لا كان الربا المجتمع عليه في قول الله عز وجل عل اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا #4 [ البقرة ۲۷۷ ] ما حكاه عن زيد بن أسلم أن أهل الجاهلية 
كانوا إذا كان لأحدهم الدين إلى أجل على غيره »> وحل الاجل قال له : اماان 
تقضيني . واما ان تربي » يريد واما ان تزيد في ديني لصبري عليك إلى أجل 
اخرء فكانت تلك الزيادة ثمنا للاجل الثاني » وسماه الله ربا باجماع من أهل 
العلم بتأويل القرآن . كان في « ضع . وتعجل » ذلك المعنى لانه نقصه من 
الاجل بجا حط عنه » وهذه عكس تلك . فتدبره تجده كذلك . ولذلك قال 
مالك رحمه الله : ال ضع وتعجل من الربا » مثال ذلك : رجل له على آخر 
عشرون دينارا إلى سنة من بيع » أو سلف فلا مر نصف السنة احتاج رب 
الدين فسأل غريمه ان يقضيه فأبى إلا إلى حلول الاجل . فقال له رب الدين : 
أعطني الآن عشرة » وأحط عنك العشرة الباقية » فهذا « ضع » وتعجل ٠‏ وهو 
عند مالك وأكثر أهل العلم ربا » وكذلكءليس له ان يصارفه في ذلك قبل 
الاجل على ما قدمت لك » ولا يجوز عند مالك ان يأخذ منه قبل الاجل بعض 
ديئه » ويأخذ منه الباقي عرضا معجلا ولا مؤجلا ۽ ويدخله عنده وجوه من 
الرباء منها : ضع . وتعجل . كأنه زاده في ثمن السلعة » ويدخله صرف 
وبيع ويدخله ذهب معجلة » وعرض معجل بذهب إلى أجل . وكل ما لا يحل 
إلا مثلا يدا بيد فهو كالذهب والورق في ذلك . وكذلك العروض كلها تجري 
ههنا محرى الذهب . والورق ومجرى ما يؤكل ويشرب . فلا يجوز أن تأخذ 
بعض العرض الذي لك عليه » وتأخحذ بقيمته ثمنا كائنا ما كان الثمن عرضا 
كان أو عينا » لأنه يدخله عند مالك » وأصحابه « ضع وتعجل » ويدخله 
طرح الضمان كأنه نقصه من ثمن السلعة التي باعها مع ما قضاه ليسقط 
الضمان عنه . ويجوز عند مالك ان يأخذ منه قبل محل الاجل في الذهب أو 


لض 


الورق التي له عليه إلى أجل من بيع أو سلف عرضا معجلا بجميع الدين › 
ولا يراعي القيمة في ذلك وكذلك يجوز أن يأخذ بعض دينه معجلا » ويؤخر 
الباقي إلى أجله » فان اخره إلى أبعد من أجله لم يجز . ومن باع سلعته بثمن 
إلى أجل ؛ فلا يجوز له عند مالك أن يشتري بها نقدا ولا إلى أجل أدنى من 
أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به أو أدنى من صفتها . ويجوز أن يشتريها إلى 
أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه » أو أقبح عيوناء أو وزنا ولهم في هذا 
الأصل اضطراب . ويجوز أن تشتريها قبل أجلها بمثل الثمن الذي بعتها به أو 
بأكثر أو بأفضل عينا أو أكثر وزنا » وجملة هذا الباب انه كل ما لا يجوز لك أن 
تبتاعه به قبل الاجل » فلا يجوز لك أن تبتاعه به إلى أبعد من الاجبل وكل ما 
يجوز لك أن تبتاعه به قبل الاجل فهو يجوز لك أن تبتاعه به إلى أبعد من 
الاجل فافهم هذا الاصل فهو معنى ما ذهب إليه مالك وأصحابه وقد تابعهم 
في هذا الباب على . اعتبار قطع الذرائع في بيوع الاجال أبو حنيفة وأصحابه . 


وأى من ذلك جماعة من الفقهاء بالمديبة وغيرهاء و يفسخوا صفقة 
ظاهرها حلال بظن يخطىء ويصيب . وقالوا الاحكام موضوعة على الحقائق لا 
على الظنون . وكره مالك لمن كان له على غيره شيء من الأشياء إلى أجل أبعد 
منه إذا ظن به أن يقوى بثمن ما يبيع منه على القضاء » وجعله أصحابه من 
باب الربا ومن باب الدين بالدين أيضا . 
وأما.بيع العينة : فمعناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى 
أجا ل ببنهما سلعة محللة » وهو أيضاً من باب بيع ما ليس عندك » وقد نهى عنه 
رسول الله إا فان كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما دخله أيضاً مع ذلك بيع 
الطعام قبل أن يستوفى . مثال ذلك ان يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه 
بنسيئة . وهو يعلم انها ليست عنده ويقول له : اشترها من مالكها هذا 
بعشرة . وهي علي. باثي عشر » أو بخمسة عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما 
ذكرنا . واختلف أصحاب مالك في فسخ البيع المذكور بالعينة . إذا وقع على 
ذلك . فمنهم من رأى فسخه.. قبل الفوت ء وبعده يصلحه بالقيمة على حكم 
البيوع الفاسدة » وسنفرد لها بابا ان شاء الله » ومنهم من لم ير فسخ البيع في 
ذلك . وهم أكثر أصحاب مالك » وتحصيل المذهب انه إذا قال : اشتر سلعة 
كذا بعشرة وهي لي بائني عشر إلى أجل . فسخ البيع ان لم تفت السلعة » وان 
Yo‏ 


فاتت كانت السلعة بعشرة » وهي لي باثني عشر إلى أجل › فاشتراها على ذلك 
منه لزمته الاثنا عشر إلى أجل لأن المأمور كان ضامنا للسلعة » ويستحب له أن 


¥ ¥ # 
«باب بيع الجزاف» 


قد تقدم أن كل مالا يجوز إلا مشلا شل فلا يجوز منه جزاف 
بجزاف » ولا كيل بجزاف وما يجوز منه التفاضل فلا يجوز 
عند مالك بيع بعضه ببعض مجازقة جزافا بجزاف » ولا كيلا بجزاف الا أن 
يتين أن أحدههما أكثر من صاحبه . والا كان عنده خطارا وقمارا لا يجوزء ولا 
بأس ببيع جميع الطعام والادام جزافا بالناض من الورق إذا جهل المشتري 
والبائع جميعا كيله أو وزنه » فان علم البائع كيله » وكتمه كان ذلك عيبا , 
وكان المشتري بالخيار بين استمساك » والرد » هذا قول مالك وأصحابه وطائفة 
من أهل المدينة » وكذلك لا يجوز عندهم ولو ذكر البائع فللمبتاع انه يعلم 
كيله » ولم يخبره به فرضي المشتري . 

ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعام والقوت والادام 
جزافاً قبل قبضه » وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك حتى ينقل عن موضعه 
لحديث ابن عمر وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه » 
والاختيار عند مالك رحمه الله في ذلك الا يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى مكان 
غيره » ولا يجوز بيع الحيوان » او العروض جزافا نحو الرقيق » والدواب ء 
والمواشي » والثياب » وغير ذلك مما له بال وقدر لانه يدخله القمار عندهم › 
والخطر » وهذا حلاف ما يعد » او يوزن أو يكال من الطعام قوتا كان إو 
اداما » لان ذلك تحيط به العين » ويتقارب الغرر » والزيادة فيه والنقصان 
يسيران ء وانما يجوز الجزاف إذا أحاط النظر به ظاهرا » فإن وجد باطنه » 
وأسفله حلاف أعلاه » وأراد رده كان ذلك له > ويجوز بيع الحيتان الصغار 
جزافا » وكذلك الخشب » ولا يجوز بيع كبار ذلك جزافا » وكرهوا ان يشتري 
شيا يكال أو يوزن بظرف أو آنية » فإن وجد ذلك الظرف أو الآنية عند البائع 
مملوءا جاز ذلك » ولا يجوز عند ابن القاسم بيع كيل وجزاف صفقة واحدة . 
ذلك مثل ان يبيع صبرة حنطة » وعشرة أرادب شعيرا صفقة واحدة وكذلك 


۳۲٦ 


كل ما يكال أو يوزن » أو يعد جزافا مع شيء من المكيل » والموزون كيلا او 
وزنا » أوعدا صفقة واحدة » وكذلك لو بيع ذلك كيلا » أو وزنا مع عرض صففة 
واحدة , 


كذ #¥# نا 


«باب ما يجوز بيعه من الحيوان » وما لا يجوز بيعه منه) 

الحيوان صنفان : صنف يؤكل لحمه » وصنف لا يؤكل لحمه ؛ وکل ما 
جاز أكل لحمه جاز شراؤه . وبيعه » وما لا يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين 
الركوب » والزينة . والصيد› وغير ذلك مما ينتفع به الادميون جاز بيعه 
وشراؤه الا الكلب وحده لهي رسول الله يليه عن ثمن الكلب(١)‏ 2 وقد قيل في 
كلب الصيد » والماشية : انه جائز بيعه . وروي ذلك أيضا عن مالك › 
والاول تحصيل مذهبه › وهو الصحيح أن شاء الله » ولا بأس ببيع الهر لأنه غا 

وما لا منفعة فيه من الحيوان لم يجز بيعه بحال من الاحوال مشل القرد 
والباز » وما أشبه ذلك وبيع الخنزير حرام » وثمنه حرام » وكره مالك بيع 
الخصيان") » وقال شراؤهم يحمل على امثلة بهم » وكره مالك بيع الجارية 
المغنية وقال : الغناء عيب يجب أن يبين به » ثم قال بعد ذلك » أكره بيع 
المغنيات > وقد ذكرنا في كتاب الاقضية حكم التفرقة بين الام وولدهافي 
البيع » ووجه ذلك عند مالك » والحمد لله وحده 0 

3 07 #¥ ۰ 


«باب بيع ما لا يحل أكله > ولا شربه » وما یکره بيعه) 
كل مالا يحل أكله » ولا شربه من الميتات » والدماء , والنجاسات أو 
إلا الحراد 3 وقد قيل في الجراد أنه لا يجوز بيعه 2 ولا أكله الا أن يكون قد 
(1) أخرجه الإمام امد في مسنده ۳ / ۳۳۱۷ ۳۳۹ ۳٣۳‏ و٤‏ / 1148 ۱۲۰ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بهذا المعنى في مسنده ۲ / ٠٠١‏ . 


YY 


عالج الانسان قتله . .أو موته . وهو المشهور عن مالك › وكل ذائب مائع 
تموت فيه فارة » أو زغة أو شيء من الحيوان الذي له دم سائل » فقد فسدء 
ونحرم أكله وبيعه عند مالك » وعند أكثر أهل المدينة » وأجازوا الانتفاع به في 
الاستصباح › > ونح و لمن يتحفظ من نجاسته ولا يجوز ان يوقد به في المسجد 
اكراما له » وأجاز بعض أصحاب مالك غسل البان والزيت إذا تنجس أحدهها 
بما سقط فيه من النجاسات .. ولا يجوز بيع جلود الميتة غا يؤكل لحمه . وما لا 
يؤكل الا مدبوغا » وأما قبل الدبغ فلا يجوز بوجه من الوجوه والرواية في جواز 
ذلك غلط ومنكر › > وقد روى ابن القاسم عن مالك كراهية بيع جلود الميتة بعد 
الدباغ › > وخالفه ابن وهب واشهب ء وأكثر أهل العلم » لقول النبي عليه 
السلام : « أا إهاب دبغ فقد طهر" » , > وشعر الخنزير جائز الانتفاع به » 
واختلف أصحاب مالك في بيعه » فأجازه ابن القاسم » قياس | على صوف 
الميتة » وكرهه أكثرهم وهو قول اصبغ لأنه محرم عينه ليس بطاهر قبل موته 
فيشبه الصوف, لان الختزير حرم حيا وميتا » وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ولا 
تعمل فيه الذكاة » ولا بجحل بيعه بحال هذا قول مالك وتحصيل مذهبه » وقد 
أجازه سحئون وابن عبد الحكم > وسئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من 
رؤوس الناس فكرهه وهو بيع شعر » وشعر لحتزير اشد كراهية » وکل شراب 
أسكر كثيره لم يجز بيعه » ولا شرابه » ومن أراقه على مسلم فلا شيء عليه › 
وهو في ذلك مأجور » ومن أراقه على ذمي ضمنه عند مالك وخالفه عبد الملك 
في ذلك فقال : لا ضمان عليه فيه » وإذا باع نصراني خمرا من مسلم أدبا جميعا 
الا أن يشربها المسلم فيبلغ بأدبه الحد » وإذا تقدم إلى النصراني ان لا يبيعها 
من مسلم فباعها منه عوقب فان كان لم يقبض ثمنها أخذ الثمن من المسلم عند 
مالك وتصدق به عقوبة للنصراني لنقضه ما تقدم فيه إليه » ولا يباع شيء من : 
العنب والتين » والتمر » والزبيب ممن, يتخذ شيئاً من ذلك حمرا مسلا كان أو 
ذميا إذا كان البائع مسلا وعرف المبتاع ببعض ذلك . أو يتنبذه واشتهر به › 
واختلف في فسخ بيع العنب ممن يعصره خرا مسلها. أو ذميا , فالمشهور يهن 
مالك وأكثر أصحابه انهم يفسخون البيع فيه » وغيرهم لا. يفسخه . وبيع 
السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب حكم ذلك كحكم بيع 


' 4177 أخرجه أبو داود بلفظ « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » حديث‎ )١( 


۳۸ 


العنب ممن يعصره خمرا سواء » وبيع ظروف الخمر لا يجوز أيضا إلا,أن يصلح 
لماولغيرهاء فلا تباع حينئذ الا من مأمون لامتهم وخالفه ابن القاسم 
فأجازه . 

ولم يختلفوا في جواز بيع بعر ما يؤكل لحمه ليكرم الأرض به .. ومن أهل 
المدينة من جعل المائع كله النجس محرما بيعه قياسا على الخمر . والدم وغير 
المائع من النجاسات قياسا على الخنزير والميتة » وما رسمت لك وهذبته في الباب 
كله قول مالك وأصحابه ١‏ وبالله التوفيق » 


فا نا ¥ 


«باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلاكه قبل القبض» 
وبعده. وهلاك العين الحاضرة أيضا بعد العقد عليها 
وبيع المغيب في الأرض أو غيرها إذا نظر إلى بعضه 


لا بأس ببيع الدار » والدابة » والعبد » وسائر العروض إذا تواصف 
ذلك البائ ثع والمبتاع صفة يعرفها أهل العلم بها عند التنازع فيها , ولا يجوز 
النقد في بيع الغائب من الحيوان الا أن تكون الغيبة يسيرة نحو اليبوم 
واليومين » فلا بأس حيئئذ بالنقد فيه » وانما وجه العمل في ذلك ان يتواضع 
الثمن فان.وجد المبيع سالا على تلك الصفة لزم المبتاع ولا خيار له » وقبض 
البائع ثمنه » وان وجد على غير تلك الصفة فالمشتري بالخيار في إجازة البيع 
ورده » ولا يجب عند مالك خيار الرؤية في بيع الغائب الا لمن اشترطه › ولا 
بأس بتعجيل النقد في الربع والأرضين لان ذلك مأمون » وكذلك كل سلعة 
مأمونة » فان هلك الغائب المبيع على الصفة قبل ان يقبضه المبتاع فالمصيبة ابدا 
من البائع حتى يصل إلى المبتاع الا أن يشترط البائع على المبتاع انه ان أدركته 
“الصفقة وهواحي سالم بحال ما وصفت لك ثم أصيب بعد تام الصفقة وقبل 
أن يصل إليك فمصيبته منك » فهو كا 'شرط » وقد قيل : أن مصيبته من 
المبتاع إذا أدركته الصفقة سالا اشترط ذلك أو لم يشترطه » إلا أن يشترط المبتاع 
على البائع أن مصيبته منك حتى أقبضه » أو يقبضه رسولي » وكلا القولين 
مالك » وهذا القول الأول قول سعيد بن المسيب > والثاني قول سليمان بن 


۹ 


يسار“ والقول الاول أولى عند أكثر أهل العلم › وما بيع من العروض كلها 
حاضرة فتلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فسبيله سبيل الرهن » ما ظهر 
هلاكه فهو من المشتري . والثمن لازم له » وما غاب هلاكه فهو من البائع › 
وقد قال مالك : ان كان البائع حبس السلعة عن المبتاع حتى يأتيه بالثمن 
فهلكت كانت من البائع › > وان كان المشتري تركها عنده ولم يمنعه من أخذها , 
فأراها من المشتري » وهي بمنزلة الوديعة » ولا بأس ببيع اعدال البز » 
واسقاط العطر على البرنامج > وان لم تفتح إذا وصف ما فيها ونتعت.. وسمى 
ذرعه وسائر أوصافه » ويلزم البائع والمبتاع إذا وجد المبيع الموصوف من ذلك 
على ما وف » فان خالف ما وصف كان المشتري بالخيار في قبوله » ورده . 
ولا بأس ببيع البز » والقطن » والكتان في أعداله بغير برنامج أذا فتح 
منه شيء ونظر إلى بعضه واد شتراه على صفة ما قد رأى منه فإن وجد فيه خلافا 
يسيرا أو كان الصنف واحدا وأشبه بعض ذلك بعضا الا ان الاول أجود لأنه 
وجه الشيء , فالبيع لازم للمشتري » وان جاء بخلاف الصفة » وتغير كثيرا 
كان له الرد . ولا يجوز بيع البز أذا كان ظاهرا مطويا حتى يفتح ويظهر » 
وينظر إليه » ويقلب داخله » وظاهره » ويعرف طوله وعرضه › فإذا نظر إلى 
بعضه واشتراه على آخره على صفة ما رآى منه جاز » ولا بأس بشراء العسل 
والسمن » والزيت » وما أشبه ذلك في ظروفه » من الزقاق والجرار » إذا 
نظرإلى بعضه » وعرفه » وأجاز مالك وأصجابه شراء زقاق الزيت والعسل وزنا 
علي وزن الظرف داخل في وزن ما فيها لان معرفة ذلك عند الناس معلومة » 
والزيادة والنقصان فيها متقارب » ولا يجوز ذلك عندهم في جرار الفخار » 
والقلال > لان ذلك متفاوت » ولا يضبط » وجائز عند مالك رحمه الله شراء 
الفجل . والجزر » واللفت » والثوم > والبصل ونحو ذلك مغيبا في الأرض إذا 
نظر إلى بعضه › وكان قد استقل ورقه » وأمنت العاهة فيه وأكل منهء واثما 
تؤمن العاهة عليه إذا كان ما قلع > وقطع منه منه ليس بفساد لطيبه » وانتهائه › 





(۱) سليمان بن يسار, أخو عطاء وهم عدة أخوة' > وكان یکی أبا أيوب » وكان أحد فقهاء المديئة 
السبعة . ألحذ عن عائشة وطائفة قال الحسن بن محمد بن الخلفية : سليمان بن يسار عئدنا أفهم 
من سعيد بن المسيب . وكان ابن المسيب يقول : اذهبوا إليه فإنه أعلم من بقي اليوم . توفي 
سئة /1 ١١‏ هجرية عن ثلاث وسبعين سلة . شذرات الذهب ۱ / ٠۳١۶٤‏ , 


فيال 


ومن هذا الباب بيء بع الصوف على ظهور الغنم وبيع جلودها قبل أن تذبح 2 ولا 
خلاف عر ن مالك في جواز , بيع الصوف على ظهور الغنم » وان اشترط ان يؤخر 
جزازها خسة أيام أو سنة أو عشرة . لان هذا كله قريب . واختلف قوله في 
بيع الجلود عل ظهور الغنم والبقر ونحوها . قبل أن تذبسح » فكرهه مرة . 
وأجازه مرة أخرى . وتحصيل مذهبه عند أصحابه جوازه » ولا بأس عند مالك 
الشاة . وهي حية . ولا بيع بعض لحمها لأنه مغيب لا يرى ما هو وكذلك بيع 
ما يخرج من زيت الزيتون وما كان مثله » وجائز عند مالك أن يبيع الرجل 
الشاة ويستثني من لحمها أرطالا قليلة تكون الثلث فأدنى » ولا خير فيا زاد . 
والفرق بين المسألتين انه إذا اشتراها واستثنى ثنى أرطالا من مها فف انها من 


المشتري . وإذا اشترى للحمها أو شيئا مها . فضمانها من ع » ماتت أو 
تهر والشتري لها لذ دري ما مر مي أ موزل ا ق ل ل 
HF FF #¥‏ 


«باب الثنيا في المبيع» 

لا بأس ببيع البعير » والشاة » والبقرة » وكل ما يجوز من الحيوان أكله 
واستثناء جلده فإن أبى صاحبه من ذبحه کان للمششري مثل جلده » أو قيمته 
ان أحب كل ذلك جائز عند مالك » وقد تقدم في آخر الباب قبل هذا جواز 
بيع الشإة على أن يستثنى أرطالا من لحمها » أو جزءاً منها يكون ثلثها. أو 
أقل » وكره مالك أن يستئنى فخذها أو كبدها وقد أجازه أيضا ء وني هذا 
الباب عن مالك اضطراب كثير . والاصل ما ذكرت لك . 

واختلف قوله في استثناء رأسها » أو أكارعها . أو كبدهاء أو رطلا أو 
رطلين من لحمها » فمرة كرهه ولم يجزه الا في السفر . وكرهه في الحضر . وهو 
اختيار ابن عبد الحكم . ومرة أجازه في السفرء والحضر لتفاهته » وهو قول 
ابن القاسم » فإن أ مشتري الشاة من ذبحها أجبر على ذلك ولغير مالك في 
ذلك قولان » فطائفة أجازت استثناء ما شاء من الشاة والبعير من أجزائها › 
وسواء قطعها في السفر » أو الحضر ء وطائفة م تمز استثناء شيء متها في سفر 
ولا في حضر » وقد روي كل ذلك عن مالك › وجائز شراء جزء من الشاة أو 


۳۳۱ 


من الحيوان وهي حية والشركة فيها لان ضمان ن ما اشترى منها منه . وهو 
ايك لك ان اشترى وسواء اشتراها على الذبح أو الحياة . ولا باس أن يبيع 
الرجل تمر حائطه ويستتني منه جزءا معلوما . مثا الثلث . أو الربع . أو 
. النصف . أو ما شاء يسيرا كان أو كثيرا لان الذي يي وقع عليه البيع معلوم . 
ولا بأس أن ستثني من حائطه نخلات أو شجرات بأعيانمها . ويجوز 
عند مالك . وإن لم تكن بأعيانها على أن يختارها إذا كان ثمرها قدر 
الثلث أو أقل . وهذا كله إذا كان الحائط لونا واحدا . فان كان فيه ألوان من 
التمر لم يجز ألا أن يبيع ذلك . ولا يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها 
المشتزي » ولا يجوز أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمرات مختلفة 
الأجناس » أو الكيل » ويجوز عند مالك أن يبيع الرجل ثمر حائط . ويستثني 
منه كيلا » أو وزنا معلوما ما بينه وبين ثلثه . ٠‏ فان كان أكثرلم يجز. وكذلك 
جائز عند مالك وأصحابه ان يبيع طعامه جزافا إذا جهله ويستثني منه كيلا 
معلوما ما بينه وبين ن ثلثه » وأكثر أهل العلم لا يجيزون هذا الوجه . لان البيع 
يقع فيه على مجهول وجائز بيع الدابة على استثناء ركوبها اليوم ونحوه » وجائز 
بيع الدار » واستثناء سكناها شهرا أو شهرين أو سنة » ونحو ذلك لأنه شيء 
مأمون . 
كنا H#H#‏ نا 
«باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها» 
أو بعد ذلك 


ولا يجوز بيع ثمرة في رؤوس النخل والشجر على الشرك إلى الجذاذ 
والقطاف حتى يبدو صلاحها » وجائز أن يبتاع على القطع قبل أن يبدو 
صلاحها وبدو صلاحها أن تزها بصفرة أو حمرة ان كانت نخلا وأما التين 
والعنب والزيتون » والخوخ » والتفاح » وما أشبه ذلك . فإذا بدا طيب أوله 
وتلون منه ما لونه علامة طيبة » وكان طيبه ذلك متتابعا جاز بيعه وليس الباكور 
بأول طيب للعضير » وكذلك ما أشبه ذلك » ويباع الباكور وحده إذا جرى في 
العنب ماؤه بمزج أو تلون ان لم يكن أبيض وبدا سواده فق بدا طيبه إذا استمر 
أكله » وجائز بيع الحائط كله بطيب بعضه إذا كان طيبه متلاحقا متتابعا. ولا 
بأس ان يباع ثمر الحائط لا زهو فيه إذا أزهت الحوائط حوله » وكان التين قد 


شيف 


أمنت فيه العاهة في الأغلب . وقد قيل : ان طيب الحوائط انما يرأعى بنفسه 
لا ا جاوره » وهذا كله في الجنس وحده » واما إذا كان في الجنان أصناف من 
الثمار كالتفاح » والخوخ . والتين والرمان » وغير ذلك من أنواع الثمار › أو 
كان فيه صيفي منها وشتوي فطاب منها صنف واحد لم يبع غيره بطيبه » وكلما 
طاب منه صئف بيع وحده › ولا يباع الزرع حتى يستحصد ويشتد » ويستغني 
عن الماء وزكاته على بائعه على ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة الا أن يباع على 
القطع قصيلا للعلف » ومن اشترى قصيلا أو ثمرا قبل بدو صلاحها على 
القطع فتركها فالبيع باطل ويرد الثمر والحب على البائع » فإن فات ذلك في يد 
المشتري ضمن المكيلة » ان كانت معلومة » أو قيمتها ان كانت مجهولة › 
ورجع بالشمن ولو جز بعض القصيل حاسب البائع » وفسخ البيع في الباقي 
وله ما أنفق عليْها في سقيها وجذاذها » وکل عمل يكون فيه:صلاح لا 


ولا بأس ببيع الزرع جزما » بعد حصاده » ولا يجوز بيعه إذا درس حتى 
يصفى من تبنه » ومن اشترى قصيلا على القطع ثم اشترى الأرض التي هو 
فيها جاز له أن يسقي الزرع فيها ولم يلزمه قطعه » وجائز ان يشتري الرجل 
ثمرا مكيلة من حائط بعيئه إذا بدا صلاحه بثمن معجل » أو مؤجل إذا شرع 
في قبضه » فإن قبض بعض ما اشتراه ثم نقد ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما 
اشتراه » فإنه يأخذ بقيمة رأس ماله » ولا يجوز له أن يفسخ ما بقي في شيء 
يؤخره » وقد أجاز ذلك بعض أصحاب مالك » والاول مذهبه » وتباع 
المقائي » وقصب السكر » أذا بدا صلاح.أولماء وطابت واكل منها » فان 
كانت المقثاة كذلك جاز بيعها على آخر ما يخلق الله فيها عند مالك » وكذلك 
الورد » والياسمين » ولا يجوز بيع شيء من ذلك سئين » وكذلك الموز يباع 
عندهم من عام إلى عام ويضرب له أجل ينتهي إليه إذا بدا صلاح أوله ولا 
يجوز عندهم بيع ما أطعمت المقثاة شهرا » ولا مدة معلومة » وتباع البقول إذا 
بدا صلاحها وأكل منہا » وكان ما قطع أو قلع منها ليس بفساد على ما قدمنا في 
بيع الفجل » والبصل . ' 


۳ 


«باب وضع الجائحة) 


يحكم بوضع الجائحة فيما بيع من الثمار كلهاء ومن البقول إلا 
جائحة البقل مخالفة في الحكم لمائحة ا ا 
هذا الباب إن شاء الله وكذلك جائحة ما يسقى إذا كان ذلك من قبل الماء 
محالفة على حسب ما نذكره أيضاًء فإذا بلغت الحائحة في الثمار الثلث من 
مكيلة الثمر فصاعداً حكم بذلك للمشتري على البائع من حساب ما اشترى 
ووضع عنه بقدر ذلك من الثمر» ولا ينظر فيا بقي من الثمرة كان ذلك وفاء 
لرأس ماله أو إضعافهء وإذا كان ما ذهب إليه من الثمرة أدنى من ثلث مكيلتها 
فمصيبتها من المشتري ولو لم يكن في ثمن ما بقي إلا درهم واحد لم يكن على 
البائع تبعة. هذه رواية ابن القاسم وقولهء وقال أشهب إغا ينظر إلى ثلث قيمة 
الثمر» ولا ينظر إلى ثلثها بعينباء فإذا بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه 
ثلث الثمن» ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ولا جائحة في ثمر يشترى عند جذاذه 
ولا في زرح يشترى عند حصاده. بعد ما بيس ء واستغنى عن الماء» ومصيبة ما 
أجيح من ذلك على مشتريه قلت الجائحة أو كثرت وكذلك كل ما اشتري 
على القطع لا جائحة فيه من الثمار والزرع . 

ولا جائحة في ثمر الحائط إذا بيع أصله. واشترط المشتري ثمرته سواء 
كان ذلك قبل بدو صلاحها أو بعده. وما أجيح به من البقول من قليل أو كثير 
من ظاهره. أو مغيبه » فمصيبته من البائع. ولا يكون على المشتري شيء منه 
إلا أن تكون الجائحة يسيرة تافهة لا بال لها فتكون من المشتري. هذا هو 
الأشهر عن مالك وقد روى عنه علي بن زياد وغيره أن الجالحة في البقول 
حكمها حكم الجائحة في الثمارء يوضع منها عن المشتري ما بلغ الثلث 
فصاعداً كما توضع الثمارء وروي عن مالك أيضاً أنه لا يوضع من جائحة 
البقل شيء قل أو كثر. والمقائي بمنزلة الثمار في الجائحة يرعى في ذلك الثلث 
فصاعداء وكل ثمرة تسقى, من بشرء أو عين أو شرب» فغصب ذلك الماء أو 
غاض» أو نقص فدخلت الثمرة في ذلك داخلة. وأجيحت من أجل ذهاب 
الماءء فمصيبة ذلك كله قليلة أو كثيرة على البائع لا ينظر في ذلك الثلث؛ لأن 
ذهاب الماء من سبب ما اشتريت عليه الثمرة» لا من أمر دخل عليها من 
غيرهاء وإن أجيحت هذه الثمرة من غير الماء روعي في جائحتها الثلث كسائر 
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الثمار. والجائحة ثابتة فيا يشتري بالنقد وبالدين. والحائحة ما كان من نار 
وريح صرصر». وثلج › ومطر. وعفن وجراد. ومعرة جيوش. كل هذا جائحة. 
والسرقة عند أكثر أهل العلم ليست بجائحة يقضي بها. 
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وياب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها. ومال العبد» 
إذا بيعت رقبته 

ومن باع أرضاً أو داراً أو جناناً فيها نخل. وفي النخل ثمر ل يؤبر. 
فالئمرة للمشتري الصفقة. وسواء اشترطه أو لم يشترطه. ولا يحتاج إلى 
في صفقته. فيكون ذلك له باشتراطه. وإن أبر بعضها ولم يؤبر البعض. فالمؤبر 
للبائع . وغير المؤبر للمبتاع , هذا إذا كانا متساويين ٠‏ فإن كان أحرههما كم ر من 
الآخر كان الأقل تبعا للأكثر. وقد قيل أنه ليس للمشتري إلا مالم يؤبر قليلا 
كان أو كثيراً. وکل ذلك قول مالك والاآبار ف في النخل هو التلقيح و ويقال: 
التنقيح . وهو ادحال طلع الدخلة الذكر. في طلع النخلة الأننى . وأما سائر 
الثمار. فالعقد. والظلهرر. حكم ذلك في البيع كحكمه في الابار وهذا مذهب 
في الثمار بمنزلة الآبار في النخل. ومن اشترى أرضاً فيها زرع صغیں ل يبد 
صلاحه . وم يذكره في عقد البيع ففيه عن مالك روايتان إحداها: أنه للبائع . 
والأخرى أنه للمبتاع والروايتان عن مالك قال ابن القاسم عن مالك إذا وقع 
البيع بعد نبات الزرع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع بمنزلة الشمرة وإذا 3 
عبد ا لمکم عن مالك إن كان الزرع فد ع أكثره. قاح القمح أذ أن حبب 
لمبساع. وإن كان يلقح فهو للمبشاع. قال: واللقناح في الشمار أن يثمر 
الشجر. ثم يسقط ما يسقط. ويثبت ما يثبت» فإن كان ذلك فقد ألقحت 
الشجرة. وجائز بيع الثمرة كلها في رؤوس الشعجر من الرطب. والعنب. 
والتين. والزيتون. وسائر الأشجار مع الأصل على ما ذكرنا ههناء وإن لم يبد 
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صلاحهء فإن لم يشترط المبتاع الثمار بعد أبار النخلء أو بعد ظهور الثمار في 
سائر الأشجار ثم أراد شراءه قبل بدو صلاحهء فذلك عند مالك جائز له ولا 
يجوز لغيره» ولا يجوز بيع الشمار خرصاًء وإنما يجوز جزافاً» وجائز بيع جزء منها 
مثل النصف والثلث› وفي اث شتراط نصف الثمرة قولان. أحدها يجوزء وهو 
أقول أشهب وروايته» والثاني لا يجوزء وهو قول ابن القاسم وروايتهء ولا 
جائئحة فيها يشترطه من الثمرة مع الأصل» ولو أتت الجائحة عل م 
وكذلك لا جائحة فیا ی يشترطه ال الذي جاز له ذلك, وماله عند الاشتر 

تبع له» ويكون موقوفاً بيده حتى ينزعه منه مشتريه» وسواء كان عيناً 51 
أو ديناء ويجوز عند مالك شراء العبدء وإن كان ماله دراهم بدراهم إل أجل . 
وكذلك لو كان ماله ذهباً أو ديناً» ولو استحق العبد بعد أن تلف ماله لم يكن 
في ذلك شيء بخلاف الثمرة المشترطة. إلا أن مال العبد لو انتزعه سيده المبتاع 
ثم أراد رده لم يرده إلا مع ماله بخلاف الاستحقاق ولو استحق الأرض الي 
اشترطت ثمرتها في البيع كان للثمرة حصتها من الثمن بخلاف مال العبد 
المشترط يتلف ماله ثم يستحق العبد» وما دخل في الصفقة من الثمرات من 
غير اشتراط المبتاع ها فلا حصة لما من الثمن لأنها حدثت في ملك المبتاع» 
وإذا بيعت الأرض بجقوقها دحل في البيع كل بناء واصل مثبت. ولم يدخل فيه 
ثمرةء ولا زرع إلا باشتراط على ما وصفنا واختلف أصحاب مالك في اشتراط 
نصف الثمرة» واشتراط نصف مال العبد على قولين فقال بعضهم: لا يجوز 
ذلك وبعضهم قال : ذلك جائز. - 
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«باب اختلاف لمتبايمين) 
إن اختلف المتبايعان والسلعة قأئمة > فرواية ابن القاسم عن مالك : 
تحالفاًء وتفاسخاً وسواء كانت قائمة بيد المشتري› أو بيد البائ نع مالم تفت 
بنقصانء أو زيادة في ف بدن أو حوالة أسواق. وقاله اصبغ › ورواية ابن وهب 


عن مالك أنه إذا قبضها قبضها المشتري وبان بها إلى نفسه» فالقول قوله في ثمنها سواء 
كانت عنده قائمة أو فائتةع وله قال عبد الله بن عبد الحكم وسحنول» وقال 
أشهب : سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة بيد البائع أو بيد المشتري . يتحالفان 


۳۳٦ 


أبداًء ويتفاسخان» إذا اختلفا في ثمنهاء ويترادان عند فواتهاء بقيمتهاء والمبدأ 
باليمين البائع أبدا إذا وجب التحالف بينها ثم إن شاء المشتري أخذها ا 
حلف البائمء وإلا حلف» وقد بينا هذه المسألة» وتصرف وجوهها والاختلاف 
فيها في كتاب احتلاف أقوال مالك» وأصحابه» والحمد لله . 
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«باب السلم وما ينعقد به) 


لا يجوز أن يسلم في شيء حتى يكون مأموناً لا ينقطع من يدي الناس 
في وقت محله» ولا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله وجائز السلم فيما 
ينقطع أضعاف مدة أجله» إذا كان مأمون الوجودعند حلوله» وروى محمد بن 
معاوية الحضرمي عن مالك أنه سثل عن الرجل يسلف في الخرفان» والجديان» 
فقال: إن كان ذلك يوجد في كل مرة فلا بأس بذلك› وإلا فلا حبر فيه» ولا 
يجوز أن يسلم في شيء من المكيلات» ولا الموزونات إلا بكيل معلوم أووزن 
معلوم إلى أجل معلوم بصفة معلومة مفهومة؛ لا شكل عند التنازع فيهاء 
ويوصف موضع قبض السلم کا يوصف الأجل › ويكون رأس المال ناجزاً لا 
إيفترقان حن يقبضه المسلم إليه وإن تأخر اليوم واليومين» والثلاثة بشرط أو 
بغير شرط جاز أيضاً عند مالك» ولى يفسد بذلك السلم» > وإن تأخر أكثر من 
ذلك قليلا بغير شرط جاز أيضاً عند مالك. ولو تأخر كثيراًء وكانٍ رأس المال 
المسلم عيناً ل يجز بشرطء ولا بغير شرط› ولو كان رأس المال عرضاً جان إذا لم 
يشترط تأخيره» ولو تأخر إل حين حلول أجل المسلج هذا كله تحصيل مذهب 
مالك عند أكثر أصحابهء والذي به أقول: إنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد 
وإلا دخله الكالىء بالكالىء» وهو قول أكثر أهل الفقه. ولإ يختلف قول مالك 
أنه لو أقاله في السلم بتأخير يوم أو يومين م جز والابتداء أولى كذلك في 
النظر» إذ هو مثله قياساً عليه بلا فرق» فإذا انتقد المسلم ثمن رأس مال 
السلمء وانعقد على ما وصفنا كان المبيع في ذمته إلى حلول أجله» ولا يجوز 
السلم الحال عند مالك ولا يجوز أن يكون الأجل في السلم اليوم » واليومين» 
وإنما يجوز في أمر ترتفع في مثله الأسواق. وتنخفض» هذا هو المشهور من 
المذهب. وقد أجازه بعض أصحاب مالك وروي أيضاً عن مالك أنه يجوز أن 
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يكون أجل السلم ثلاثة أيام فصاعداً دون مراعاة الأسواق. والأول تحصيل 
مذهبه. ومن سلم في حنطهء فليذكر نقاها ولوا ونعت حبهاء وكذلك يفعل 
في كل ما سلم فيه يوصف با لا يشكل. ولا يجوز السلم في حنطة قرية بعينها 
إلا أن تكون مأمونة كثير زرعها ولا يختلف ولا ينقص عن القدر الذي سلم فيه 
على كل حال في الأغلب ولا يجوز السلم في ثمر نخل أو شجر بأعيانهاء ٠أو‏ 
زرع أرض بعينها في غير إبانه ويجوز في إبانه عند مالك ولا يجوز السلم في 
زرع بعينه إلا أن یکون بحضرة حصاده. ويشرع في قبضه بالخحصاد. أو العمل 
التصلء وإن تأخر أياماً يسيرة. لم يكره مالك ذلك إذا كان على ما وصفناء ولا 

س بالسلم في رطب حائط بعينه إذا كان قد بدا صلاحه. وكذلك التين 
اا من جا بعيها ا بدا صلاحه. ولا يجوز السلم في شيء عدداً حتى 
يضبط بالصفة, ولا بأس بالسلم في اللحم. وفي الخبز. وفي الفواكه كلها 
رطبهاء ويابسهاء ولا بأس عند مالك أن يؤخر المشتري ي نقد ثمنها إذا شرع في 
أخذ ما سلم فيه. ولا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمن معأ ولو سلم في كياش 
موصوفة ليأخذ منها كل يوم كبشا حي وضرب لأخذها من يوم العقد المعلوم 
أجل معلوماً جاز تأخير النقد عند مالك في ذلك. وكذلك لو سلم في أرادب 
قمح أو غير ذلك على ما وصفت لك . فإن لم يشرع في القبض كل يوم لم يجز 
تأخير النقد. ولو قبض المسلم إليه رأس مال المسلم فتلف من يده قبل التفرق 
فالمصيبة منه ولا يراعى عند مالك افتراق المتبايعين بالأبدان في عقد السلم. ولا 
في غيره من البيوع كلها في الصرف وما جرى راه فيا لا يجوز فيه التأخير من 
الطعام بالطعام. وقد روي عن مالك أن مصيبة ما قبضه. في الصرف. 
والطعام. وصار عنده قبل الافتراق منه. وهو تحصيل مذهبه عند أكثر 
أصحابه. ولا يسلم ذهب ولا ورق في ذهب وهما يسلمان ن في سواهها من جميع 
الأشياء كلها موزونة كانت أو غير موزونة إذا ضبطت بالصفة من المأكول. 
والمشروب والمكيل . والموزون. والحيوان. والعروض. والثياب. وغيرها. وكل 
ما جوز بيعه. وتضبط صفته جاز السلم فيه بالصفة المعلومة على ما وصفنا ولا 

يجوز السلم في تراب المعادن. وأما تراب الصواغين فلا جوز شراؤه يدا بيد 
ولا يسلم فيه ولا يستقرض . لآنه لا يوقف على -حقيقته . 
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«باب من أوصاف السلم » وشروط قبضه» 

يوصف الطعام بالأوصاف المعهودة منه في الموضع المسلم فيه» ويذكر 
نقاه ولونه» ونعت حبه» وإن كان مضافاً إلى بلد ذكر ذلك البلد» ويوصف 
الشعير بالبياض والنقاء» واليبس والامتلاء» ويوصف الزيت بما يعرفه أهلهء 
ويقال: أخضرء صاف» عذب المذاقء لم يدخل حبه مطمرء أو زيت بدي من 
الزيت المطمر» صاف سام من العكرء ويأتي في كل ما سلم فيه بصفة لا 
يجهلها أهل المعرفة بهاء ويذكر الكيل بصفته لا يشكل أيضاء وكذلك 
الزيتون» ويصف ثوب الكتان برقته» وإضافته إلى بلده وصفاقته وذرعه. 
وكذلك سائر الثياب كلها يصفها بأوصافها المعروفة بهباء ويذكر ذرعها ويصف 
القطن بأنه نقي سالم من الزريعة ويصفه بما يعرفه أهله وإن سلم في قطن يجب 
وصفه أيضاً بما لا يشكل» وكذلك يفعل في العروض كلها الحيوان وغيره يأتي 
في وصفه بما لا يشكل منه. وجائز أن يقبض من الصنف الذي سلم فيه عند 
حلول أجله أرفع منه أو دونه إذا تراضيا لأنه إذا قبض منه دون صفته من 
صنفه كان قد أحسن فيا ترك وإن أعطاه صاحبه أرفع من صنفه في ذلك 
الصنف كان قد أحسن إليه. وخير الناس أحسنهم قضاء» ومن أسلم في حنطة 
جاز أن يأخذ عند محل الأجل أي صنف شاء من الحنطة لأنها حنطة كلهاء 
وكذلك سائر نعوت الحبوب. وكذلك التمرء والزبيب والزيت لا بأس أن 
يأخذ من كل واحد من صلفه. وجنسه» ونوعه» أرفع من صفته أو دون عند 
حلول أجله. فإن كان شيء من ذلك قبل حلول الأجل لم يجز وجائز عند مالك 
أن يأخذ شعيراً من حنطة أو من شلت› وحنطة من شعير وسلت» وسلتا من 
حلطة أو شعيرء لأن هذه الثلاثة عنده صنف واحد جائز أخذ بعضها من بعض 
إذا حل أجل السلم فيها بمثل مكيلتها سواء. لا أقل ولا أكثرء فإن كان شيء 
من ذلك قبل حلول الأجل لم يجزء ولو أخخذ من الشعير أو السلت أكثر من 
بک لفح أ من القمح أقل من مكيلة الشعير لم يجز شيء من ذلكء 

جائز أن يأخذ بعض قمحه شعيراً» وبعضه قمحا أو سلتا إذا كان القمح مثل 
صفته: أو أن فإن كان ما بأخذ من القمح مع الشعير أو السلت"أرفع من 
صفته لم يجز. 

ولا يجوز أن يقبض شيئاً من ذلك قبل حلول أجله فإن اختلفت 
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الأجناس والأوصاف لم جز أن يأحذ بعض ذلك من بعض»› لا عند حلول 
الأجلء ولا قبلهء ولا بعده: مثل أن يأحذ من البر تمراً أو من التمر زبيباً ونحو 
ذلك فإن اختلفا في صفة المسلم فيه رأى في ذلك أهل البصرء فأقل ما يقنع 
عليه اسم تلك الصفة لزمه قبوله إلا أن يشترط الغاية من تلك الصفة فإن 
اشترط الغاية وكان يوقف عليها قضي له بهاء وإلا فارفع ما يوجد في ذلك 
الوقت من تلك الصفة. وكان بعض أهل العلم يكره أن يشترط في شيء من 
الأشياء غاية الطيب أو الغاية في صفة من الصفات لأن المخلوقات لا توجد منها 
غاية إلا ويمكن أن يكون الله قد خلق غيرها من صقاتها أفضل منها في معنى من 
المعاني ع والله أعلم. ولا يلزم المسلم قبض ما سلم فيه قبل أجله سواء كان في 
الموضع الذي سلم فيه أو غيره» وسواء كان له مؤونة حمل أو لم تكن بخلاف 
القرض» ومن كان له على رجل ذهب» أو ورق من ثمن مبيع أو قرض فاأتاه 
مها قبل الأجل لزمه قبوله. 
OH #‏ # 
«باب عدم السلم عند حله» 
من أسلم في رطب أو تين أخضرء أو عنب» أو ما أشبه ذلك من الثمار 

فلم يقبضه حتى نفد» أو انقطع فلمالك وأصحابه في ذلك أقوال أحدها: إنه 
يحاسبه با أخذ. إن كان قبض منه شيئاً. ويؤخره با بقي عليه من رأس ماله ما 
شاءء أو يقبضه» وإن شاء أخره با بقي عليه من السلم إلى العام المقبل» وإن 

شاء فسخ سلمه» وأخل ثمنه فإن فسخه كان له أن يأخذ بذلك ما شاء من 
الطعام » وغيره معجلا ولا يؤخرهء وإن کان لم يقبض منه شیثاً» فحكمه ما 
ذكرنا أيضاً في التأخير, أو قبيضص ما شاء بدلا منه معجل: والقول الآخر: : أنه 
ليس له أن يؤخره بما تسلم منه أو بما بقي له منه عليه إلى قابل» والقول الثالث 
أن البيع بيه منفسخ بعدم المسلم فيه . 

HOF $F 
«باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره»‎ 

وإذا اختلفا عند قبض السلم أو قبل قبضه في نفس الشيء نحو أن يقول 

المبتاع : أسلمت إليك في قمح ويقول البائع: في شعير أو سلت أو عدس» 


4° 


تحالفاً إلا أن يأتي أحدهما في دعواه با لا يعرف مثله في رأس مال ذلك | 
فيكون القول أبداً قول من أى با يشبه» أو قال أحدهما: ابتعت منك هارا 
وقال الآخر بغلاً. أو قال أحدهما بعيراً «وقال الآخر ثورأً»» أو قال أحدهما 
ثوب قطن» أو خزء وقال الآخر ثوب كتان» ونحو هذا كلهء فإنه| يتحالفان 
ويتفاسخان» ويبدأ البائع باليمين» فإن حلف لزم المبتاع ا أن 
يحلف على ما ذكره 37 فإن حلف البتاع تفاسخا البيع فإن نكل الباشيع 
اليمين حلف المبتاع إن شاءء وكانت السلحة له بها حلفت عليه فإن إلى أيضا من 
اليمين تفاسخا أيضاًء وإن اختلفًا عند حلول السلم فإن قال البائع أسلمت إل 
في حنطة بيضاءء وقال المبتاع أسلمت إليك في حنطة سمراءء؛ فالقول قول 
البائع مع بمينه. وكذلك لو اتفقا في رأس المال عند حلول السلم» واختلفا في 
المكيلة» فقال أحدهما أسلمت إليك ديناراً في قفیزین › وقال الآخر بل في قفيز 
واحدء أو قال أحدهما في صفة كذا وقال الآخر بل في صفة كذاء أو قال 
أحدهما: إلى شهرء وقال الآخر إلى شهرين» أو قال أحدهما في زيت أخضرء 
وقال الآخرءٍ مطموري» وهكذا أبدا إذا اتفقا في تسمية الشيء بعينه قمحا أو 
زيتاًء أو قطنأ واختلفا في صفته عند قبضه»› وقد اتفقا في رأس امال : فالقول 
قول البائع وهو المسلم إليه أبداً مع يمينه» وهذا في جميع الأشياء إذا اتفقا في 
عن الثىء وجنسه» والحتلفا ف اللون» والمكيلة. والوزن» أو العدد والأجل 
كان القول في ذلك كله قول البائع مع بمينه وذلك إذا جاء بما يشبه» وإلا 
فالقول قول من جاء بما يشبهء وفيها قول أخخر آنا سواء» اختلفا في عين المبيسع 
أو في صفته أو في أجله فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وهو قول أشهب. والأول 
تحصيل المذهب» ولو اختلفا في موضع قبض السلمء وم يكن لأحدهما بيئة 
حكم على البائع بالقضاء في الموضع الذي انعقدت فيه بينم الصفقة» فإن 
اشترط عليه أن يوفيه ذلك بجميع سوق تلك السلعة في تلك الحاضرة؛ 
والقرية إلا أن تكون السلعة مما لا سوق هما فإنه يوفيه ذلك في أي موضع ششساء 
من تلك الحاضرة. والفرية إن كانت أقطارها بعيدة ) وللحمل في ذلك مؤونة 
وتشاحا ف ذلك؛ ومن عقد صفقة السلم ف داره» أوفاه البائع ذلك هنالك» 
وبالله التوفيق . 
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«باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض» 
«من البائع وغيره» 

من أسلم في شيء من العروض كلها الكتانء والقطن» والعصفرء 
والصوف. والحديد. والنحاس» والدواب» والرقيق » والثياب» وسائر الحيوان 
والعروض» وكل ما عدا الأكول والمشروب» فحل أجل ما سلم فيه أخذ ما 
شاء أدنى عيئاء أو أقلٍ كيلاً؛ أو وزناًء أو عدداء أو أجود عیناًء أو أكثر كيلك 
أو أكثر وزناًء أوعدداً كيف شاء من ذلك كله إذا حل أجل ما سلم فيه» 
وقبض ما أخل قبل أن يفترقاء فإن تأخر ذلك لم يجزء وكان من باب الكالىء 
بالكالمء, ولا بأس ببيع ذلك كله من المسلم إليه من جميع الأشياء كلها بعد أن 
يكون ما يبيعه منه محالفاً لما نقده فيه ويتعجل ذلك أيضاء ولا يؤخره فإن 
آخره صار من الكالىء بالكالىء, ولا بأس أن يبيعه أيضاً من بائعه بمثل ما 
أسلم إليه فيه في صفته وكيله ووزنه» أو أقل أو أدنى عند محل الأجل أو قبله أو 
بعده» فإن أسلم إليه. فيه ذهباً.فجائز أن يبيعه منه بذهب مثله أو أدنى منه وزنا 
وعيناً ولا يجوز أن يأخذ منه أكثر منہا من ذهب» ولا أرفع عيناً وكذلك 
الفضة› وإن كان أسلم عرضاً في عرض فجائز أن يبيعه منه قبل أجله» وبعده 
بمشل عرضه الذي أسلم فيه أو أدنى منه عيناً أو أقل وزناً أو كيلا اوعدداًء 
يعجل ذلك ولا يؤخره على ما مضى في باب بيع العروض بعضها ببعض نقداً 
أو نسيئة ) ولا يجوز أن يأخذ منه أجود عيناً ولا أكثر منه عدداً» ولا وزناً ولا 
كيلاً معجلا: ولا مؤجلاً ولا يأخذ ذهباً من فضة ولا فضة من ذهب» وكل من 
أسلم ذهباً في عرض من العروض لم يجز له أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بشيء 
من الورق وكذلك لو كان رأس الال ورقاً لم جز له أن يبيعه منه قبل قبضه 
بشيء من الذهب. وأما بيع ما سلمت فيه من العروض كلها من غير بائعها 
فلا بأس بذلك قبل قبضه عند أجله أر قبل أجله با شئت من الثمن كله بمثل 
نقدك أو أكثر وزناء أو أجود نميناًء أو أقل وزناً أو أدنى عيئاً أو بما شئت من 
العروض كلهاء وهذا كله فيها عدا المأكول. والمشروب» وأما الماكول» 
والمشروب من الأدام » والطعام كله فلا يباع شيء منه قبل أن يقبض» ويستوقى 

لا من بائعه. ولا من غيره على ما مضى في الأبواب المتقدمة من هذا الكتاب . 
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«باب بيع الخيار» 


اشتراط الخيار بين المتبايعين جائز في كل ما يتبايعان به ما حلا الصرف»› 
والطعام بالطعام كله اداماً أو قوتاً أو فاكهة على ما قدمنا في مواضعه من هذا 
الجمزء؛ ومن لم يشترط الخيار في عقد صفقته لم يجب له» وخيار المجلس عند 
مالك باطل» وعقد البيع بالقول عنده لازم والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده 

ئز لمن اشترطهء ولو اختلفا في مدة الخيار ضرب للسلعة مدة معلومة مثلهاء 
وليس للخيار عنده حد موقت لا يتجاوز وإنما هو على حال السلعةء فمدة خميار 
المتبايعين في البزء والثياب كلهاء والسلع» والحبوب المدخرة المأكولة وغير 
المأكولة من سائر العروض ما بينه وبين ثلاثة أيام» وفي الرقيق ما بينه وبين 
جمعة. وني الدواب ركوب البريد» ونحوه» وفي الدور وساثر العقارء ما بينه 
وبين الشهرء وفي الأطعمة المبيعة في الأسواق التي لا بقاء لماء والحيتان. 
والفواكه الرطبة الساعة ونحوهاء وأقلها مدة الحيتان الطرية» ولا يجاوز في شيء 
من هذه الأشياء مدة الخيار المرسوم هاء ولكل صنف على قدر ما یری ما مالم 
يخف عليه التغيير» ولا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار» فإن نقد المشتري 
الثمن بغير شرط» فأرجو أن يكون ذلك واسعاً وكذلك لا يجوز شرط النقد في 
سلعة غائبة ما كانت حيواناًء أو غيره» إلا أن يكون موضعها على مثل اليوم» 
واليومين» ونحو ذلك. إلا في الدورء والأرضين فإنه يجوز النقد فيها بشرط. 
وإن كانت غائبة» وجائز اشتراط الثيار للبا؛ ئع أو للمشتري» أوهما جميعاً » 
وجائز أن يد شترط كل واحد منها الخبار لخيره كقولك: إن رضي فلان أو على 
مشورة فلان إلا أن يكون فلان غائا غبية بعيدة فإن كان ذلك لم ينعفد البيع 
على ذلك» ولم يجزء ومن اشترط الخياره انتظر خياره فإن اختار إمضاء البييع 
مضى» وإن اختار فسخه بطل» ولا يسقط خياره إلا بإمضاء البيع» وانقضاء 
مدة الخيار» أو بتصرفه في السلعة تصرف اختيارء ومن اشترى سلعة على أن 
يستأمر» ویشاور» ولم يسم أحداًء وفسخ البيع قبل المؤامرة» والمشاورة» فذلك 
له ولو اشترط خخيار وجل بعينه تمكن له مشاورته» في مدة خيار تلك السلعة. 
لم يكن له ف فسخ البيع قبل اختيار ذلك الرجل | لا أن يموت فيكون الخيار عندئثذ 
له دون ورثة الرجل» ومن اث شترى شيئاً بالخيار, وجاء به بعد مدة الخيار بيسير» 
كان له رده» وإن تطاول ذلك لزمه آخذه. 
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وإن اشترط البائع والمبتاع الخيار لأنفسهها جميعاً فاختار أحدهما إمضاء 
ا واختار الآخر فسخه, فالقول قول من اختار الفسخ منبياء وکل من 

شترى بالخيار» وتلف عند المشتري في مدة الخيار» نظر فإن كان ما تلف من 
ذلك شارا یہ ما لا يغاب عل كانت لیے ی ا ق ا 
ذلك ولم يظهر فمصيبته من المشتري القابض له إلا أن تقوم له بينة على تلفه 
,فيسقط عنه ضمانه» وما تلف من ذلك في يد البائع أو غيره ولم يكن بيد 
المشتري فالمصيبة فيه أبداً من البائع دون المشتري. وهو قول مالك والليث» 
ومن اشترى من رجل ثوبين» وبان با إلى نفسه على أن يأخذ مختاراً أيهما شاءء 
فضاع أحدهما قبل اختياره لزمه نصف قيمتهء وكان له رد الآخر إن شاءء 
وقيل: هو شريك فيها تلف» وفيا بقي عليه بنصف ثمن التالف» ونصف ثمن 
الباقي » وإن ظهر تلفه لأن الشراء قد وجب له في أحدهماء ولم يكن له ردهما 
جميعاء وهذا إذا كان ثمن كل واحد متبها سواء» وهذا عندهم من باب بيع 
شاة من غنم تختارهاء أو ثوب من ثياب يختاره» ومن أخذ ثوبين على أنه بالخيار 
إن شاء اث شترى أحدهماء أو ردهما جميعاً فتلف أحدهما قبل اختياره فإن بان تلفه 
فمصيبته من بائعه» وللمشتري الذيار في الثاني من بعد أن يأخذه بالثمن أو 
يرده» وإن تلفا جميعاً. ضمن أحدهماء ولا ضمان في الآخرء وسواء قامت له 
بينة على تلفه أم لاء وسواء صدقه البائع أم لاء ومن اشترى ثوبين من رجلين 
على الخيار ثم اختلطاء ولم يتميزا له لزمه البيع فيههاء وسقط خياره» ونفقة 
الحيوان في شراء الخيار على البائع » وما دخل في ذلك من نقص فعلى البائ 
ولا حيار للمتبايعين عند مالك رحمه الله بعد تام الكلام بينبا والفراغ من 
العقد إلا أن يشترطاه . 

# ¥# * 
«باب بيع المرابحة) 

البيع جائز مساومة ومرابحة» فأما المرابحة فإنه يجوز بيع المرابحة على 
ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المالء ويبلغهء فإن تغيرت السلعة لم يبعها 
مرابحة حتى يبين. ومتى دخلها نقص لم يبعها مرابحة حت يبين» فكذلك ما 
حالت سوقه» ولا ما اشترى فنقد خلاف النقد الجاري في ذلك الوقت لا يبيع 
شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين» ومن اشترى سلعة بعرض من العروض لم 


ثانا 


يبعها مرابحة حتى يبين» فإن بين جاز» وكان على المشتري مثل تلك السلعة في 
صفتهاء ويكون على ما سميا من الربح» وغير مالك لا يجيز ذلك لأنه بيع على 
مثل تلك السلعة في غير سلم مضمون, فأشبه بيع ما ليس عندك» وهو قول 
أشهب» ولا بأس أن يبيع ما اشترى من أبيه؛ وابنه » وعبده مرابحة» دون أن 
يبين إن لم يكن في شرائه محاباة ولو كذب في بيع المرابحة كان المشتري بالخيار» 
إذا ثبت خلاف ما قال في شراء السلعة إن أحب أن يأخحذها بجميع الثمن» 
أخذ. وإن أحب أن يرد رد» وفسخ البيع , فإن فاتت السلعة. وظهر على كذبه 
حط عن المشتري مقدار الكذب وحصته من الربح إلا أن تكون قيمة السلعة 
كرأس الال في الثمن أو أكثر فلا بحط منه شيء لأن الذي يلزم البائع في هذا 
الأقل من الثمن, أو القيمة, وكذلك الحكم في الخيانة كلها في باب المرابحة 
إذا كتم شيئاً يلزمه بيانه نما يحط من الثمن» ولا يقبل قول المشتري في .الخيانة 
إلا ببينة عدل» ومن باع سلعة بشمن معلوم مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل ما 
ذكره أولاء وأنه غلط في ذلك» ولم يرض المشتري الربح الأول» فسخ البيع 
بيبا إلا أن يتراضيا على شيء فيجوز فإن فاتت السلعة في يد مشتريها لزمته 
قيمته ما لم ينقص من رأس ماله الذي رجع إليه» والربح على حسابه» ومالم 
يزد على الثمن الذي وافقه عليه أولاء وإن ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبر به أولاً ل 
يقبل قوله إلا ببيلة» فإن قامت له على ذلك بينة والسلعة قائمة» فسخ البيع 
بينهم| إلا أن يتراضيا على شيء فيجوز وإن فاتت السلعة في يد مشتريها ضمن 
قيمتها ما لم يزد على الثمن الذي أخبر به ثانيأء وربحه على حسابه ما لم ينقص 
عن الذي أخبر به أولاً. وربحه بحسابه» ولا يحسب التاجر في سلعته بنفقة 
نفسه كان الال لهء أو كان قراضاًء وكذلك لا بحسب أجرة السمسارء وأجرة 
الشد» والطي» وكراء البيت» فأما كراء الحمولة» ونقل المتاع من بلد إلى بلدء 
والنفقة على الرقيق » فإنه يحسب في أصل الثمن» ولا بحسب ربح ذلك إلا أن 
يشترط ربحه على ذلك بعد بيانه للمشتري فربحه فيها على ذلك» وقد قيل أنه 
يحسب أجرة السمسار وقال به طائفة من أصحابه» والأول تحصيل مذهبه. 
ويحسب الصبغ» والخياطة» والقصارة» والتطريزء وكل ما فيه تأثير في عين 
السلعة» وزيادة فيها ويحسب لذلك حظه من الربح إذا كان البيع للعشرة أحد 
عشر ونحوذلك» وإن كان ربحاً في الجملة دخل ذلك فيه . 
¥ # ابن« 
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«کتاب العيوب» 
وباب المصراة» 
ومن اشترى شاة أو بقرة أو ناقة» مصراة» وهو لا يعلم بالتصرية فهو 

بسخير النظرين' بعد أن يحلبها إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها» ورد معها صاعا 
من تمرء والتصرية أن يمسك عن حلاب الشاة أو الناقة أو البقرة حتى يعظم 
ضرعهاء فيشتريها المشتري على ذلك» ثم يحلبها مرتين أو ثلاثاً فالمرة الأول هو 
لبن التصرية ثم يحلبها بعد ذلك مرة أو مرتين ليختبرها فيتبين له بنقصان لبنهاء 
وضرعها أنها مصراة» ويريد ردهاء فإن ردها رد معها صاعاً من تمر للبن 
التصرية إلا أن يكون من عيشه في الأغلب الحنطة كأهل مصرء فيرد معها 
صاعاً من حنطة عند مالك وقال ابن شهاب: يرد معها صاعاً من تمرء أو مداً 
من برء قال ابن القاسم. ولو حلبها حلبة ثانية» وأراد ردها كان ذلك لهء لأنه 
لا يعرف حقيقة حلابها إلا بالحلبة الشانية» ولو حلبها ثالثة كان منه رضى 
بعيبهاء ولم يردهاء ولا يرد معها لبنہا» وإنا يرد معها صاعاً من تمرء أو صاع 
حنطة على ما ذكرنا لأنه يدخله عند مالك وأصحابه بيع الطعام قبل استيفائه» 
وإن شاء رب الشاة أن يأخذها بغير تمرء ولا حنطة» ولا لبن» كان ذلك له. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
وباب جامع الرد بالعيب» 


ومن اشترى شاة للبنها حين ابان لبها في غير مصراة » ولم يبون له البائ 
قدر حلابها فحلبها المشتري » ولم يرضها لقلة لبنها » فله أن يردها إذا كان لا 
يحلب منها لبن مثلها لأنه عيب علمه فكتمه » كرا لو باعه طعاما جزافا قد عرف 
كيله فكتمه » هذا قول ابن القاسم » ولو اشتراها في غير أوان لم يكن له. 
ردها لأنه قد اشترى لحمها › وغير ذلك » والناس قد يدفعون في ثمن الشاة 
اللبون للبنها » وان اشتراها من البائع وباعها من حينه » ولم لبها » ولا عرف 
مقدار حلابها لم يكن للذي ابتاعها ردها لقلة لبها لآنه لم يشترط له شيئا » ومن 
وجد بما ابتاعه عيبا كان عند البائع أي عيب كان إذا نقص من الثمن » ورغب 
الناس عنه فله الخيار في الاستمساك بكل الثمن أو الرد ما لم يرض امساكه بعد 
علمه بالعيب لأن ذلك كله فوت » والرهن » والاجارة ليس بفوت ومتى رجع 
إليه الشيء المعيب رده » وإذا باع العبد ثم علم أن به عيبا لم يكن له شيء ولا 
يسمع قوله فان رجع إليه بالشراء » أو بوجه ما كان له القيام بالعيب » وقد 
قبل » بيع العبد في هذا كموته وعتقه ويرجع على البائع بأرش عيبه » وقيل : 
ان كان نقص من ثمنه لأجل عيبه فظن ان العيب قد حدث عنده ثم علم بأنه 
كان قديما عند بائعه » كان له أن يرجع بارش العيب عليه » ومن مات بعد ان 
ظهر على عيب في سلعة اشتراها » وأراد ردها كان الخيار لورثته في ردها 
وحبسها » وليس ازال » ولا السمن في الرقيق بما تعين من الرد بالعيب لمن 
شاء ذلك ولیس له ان سمنث حبسها » وأخذ ارشها » وانما له حبسها بغير 
شيء » أو ردها بعيب وجده فيها حتى يرد معها ما نقصها العجف عنده ولو 
اشتراها عجفاء » فسمنت عنده ففيها قولان أحدهما انه بالخيار في ردها أو في 
حبسها وأخذ أرشها , والاخر : ان حبسها لم يكن له أرش على ما تقدم » وهو 
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أولى » ومن اشترى أمة بعيب فوطئها قبل علمه بعيبها كان له ردها ان شاء إِذا 
علم بعيبها » ويرجع على البائع بثمنها كاملا ان كانت ثيبا » وان كانت بكرا 
ردها » ورد معها ما نقصها وطؤه » ورجع بثمنها » ولو وطئها بعد علمه بعيبها 
لزمه عيبها » ولم يرجم على بائعها بشيء ء وكان ذلك منه رضى بها ٠‏ ولو ادعى 
البائع عليه انه وطئها بعد علمه بعيبها وزعم أنه أخبره بذلك من يثق بخبره » 
أو ذكر انه قد أقر عنده بذلك والمشتري منكر كانت اليمين عليه انه ما وطئها 
بعد علمه بالعيب لم يكن له ردها . ولا أرش له ء والاستحاضة عيب ترد به » 
ان لم يبين به » ومن اشترى دابة معيبة ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها 
مضطرا إلى ركوا ففيها لمالك قولان . أحدهما ان له ردها . والاخر ان ليس 
له ردها » وقد لزمه عيبها لركوبه لما » وما حدث من العيب بالعبد » وشبهه 
بعد عقد الصفقة فهو من المبتاع » وسواء حدث ذلك قبل القبض أو بعده » 
وكذلك سائر السلع إلا خيما يحتاج قبضها إلى الكيل » والوزن » وما استغل 
المبتاع من غلة او حراج من المعيب ثم رده » فهو له ليس عليه رد شيء لأن 
الغلة والخراج بالضمان » ومن باع عبدا بعيب » فكتمه ومات العبد» من 
ذلك العيب وقامت البينة انه دلس عليه به » أو أقر بذلك بائعه . والتدليس 
ان يعلم البائع بالعيب ثم يبيع » ولا يذكر العيب للمشتري فمصيبته من البائع 
وان مات من عيب سواه رجع المشتري على البائع يبلغ أرش العيب الذي 
دلس به عليه غير ذلك . ومن اشترى أشياء في صفقة أو جماعة حيوان أو 
عروض في صفقة ثم وجد ببعضها عيبا فان كان في أقل ذلك وأيسره وليس 
بوجهه رد المعيب بحصته من الثمن وان كان العيب في أكثر الشيء ووجهه › 
وموضع الفضل فيها يرى كان بالخيار في التماسك بالجميع ولا شيء له أورد 
الجميع » وأخذ الثمن كله » ومن اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده قبل 
قيامه في عيبها سقط قيامه وخياره » ولم يكن له الرد إلا أن يكون عيبا لا يؤمن 
اعوده أو يكون ثابتا ضرره ء» ومن اشترى عبدا له زوجة وهو لا يعلم ثم علم 
أفاراد رده فطلق العبد زوجته لم يكن له رده وقد قيل له رده » ولم يختلف قول 
أمالك في الامة يطلع مشتريها على ان لما زوجا فيطلقها الزوج قبل ردها ان 
طلاقها لا يسقط خيار المشتري في الرد » والامساك بعيب الزوجية » والعيوب 
التي يجب بها الرد في الرقيق : الجنون » والجسذام » والبرص » والعسر ء 
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والخصي » والرتق › والإفضاء > والزعترء وبياض الشعر › والعمى › 
والعور › والصمم » والبخر » وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه 
فالرد به واجب لمن طلبه » وكذلك السلع كلها على اختلاف أنواعها وما لا 
ينقص من الثمن فلا رد فيه إلا ا خصى والعمى 
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«باب البراءة من العيوب» 

لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع الأكولة ۽ وا ر ر 
العروض كلها الا الرقيق خاصة ولا يبرأ من باع بالبراءة في غير الرقيق الا مما 
عينه وسماه » ووقف ا نط ي وإذا تبرأ البائع في الرقيق إلى المبتاع 

من العيوب » وباع منه على البراءة لم يبرأ من عيب علمه ويبرأ من العيب إذا لم 
يعلمه ويحلف عليه انه ما يعلمه ان ادعى البتاع عليه » ومن باع بالبراءة فقد 
برىء من عهدة الثلاث وعهدة السنة . ومن كل عيب لم يعلمه به » وبيع 
السلطان على المفلس وني الغنائم بيع براءة > وهذا مالم يختلف فيه قول 
مالك » واختلف قوله في البراءة في غير الرقيق من الحيوان وني بيع الميراث » 
فقال مرة إن بيع البراءة في ذلك نافع ثم رجع عن ذلك » ولا يبرأ من عيب 
الأبق من تبرأ به حتى يسمي كم غاب من المدة » والمسافة » وكذلك سائر 
العيوب لا يبرأ منها حتى يوقف المشتري عليها ويستوي علمهما فيها . ولا يخفي 
عنه شيء منها ولا يبرأ من السرقة حتى يسمي ما ظهر عليه منهاء ولا من 
الجنون حتى يسمي كم يصرع في الشهر ء أو في الجمعة » أو نحو ذلك ولو 
أوقفه على عيب علمه في بيع البراءة ثم اطلع المبتاع على عيب آخر لم يعلمه 
البائع فلا تباع عليه في ذلك › ولا تجوز البراءة من الحمل في الحارية المرتفعة › 
ويجوز في وش الرقيق ما لم يقر البائع بوطئها , وجعل ابن القاسم بيع الجارية 
المرتفعة بالبراءة من حملها بيعاً فاسداً »> وان لم يقر البائع بوطئها وما كان عيبه في 
جوفه كالخشب » والجوز » والقشاء لا يرى ثم أصيب بعد قطعه أو كسره 
فالمصيبة فيه من المشتري » ما خلا البيض » فالمصيبة فيه من البائع على 
اختلاف في ذلك . 
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«باب اختلاف المتبايعين في العيب» 

إذا ادعى المبتاع عيبا بالبيع وأنكر البائع كلف المبتاع البينة عليه من أهل 
البصر به فان شهدوا انه عيب قديم قبل التبايع ينقص من الثمن رده » 
والعيوب ثلاثة أقسام : عيب يحدث بالمبيع بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل 
أمر البيع . فهذا لا قيام فيه للمبتاع » ومصيبته منه لأنه حدث عنده وعيب 
قديم قبل امر التبايع لا يمكن أن يحدبث مثله بعد البيع » فهذا للمشتري أن 
يرد بو ان شاء أو يمسك على ,حسب ما ذكرنا في باب جامع الرد بالعيب » 
وعيب يكن أن يكون مثله قديما عند البائع » ويمكن أن يحدث عند المبتاع فان 
كان ذلك كلف المشتري البينة على انه كان ذلك العيب عند البائع وانه بالمبيع 
في مدة أقدم من أمد البيع يشهد بذلك أهل المعرفة ان شهد له بذلك عدول من 
أهل البصر بعيب تلك السلعة » وكان ذلك العيب ينقص من الثمن ردها 
حيوانا كانت السلعة » او ما كانت وكذلك لو أقر له البائع ذلك . وان قال 
البائع : هذا العيب حدث عند المشتري . ولم تكن للمشتري بينة حلف البائع 
لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك العيب الذي ذكره فان كان عيبا ظاهرا 
حلف على البت وان كان عيبا باطئا حلف على العلم » وقد قيل : انه يحلف 
على البتات في الوجهين فان نكل حلف المشتري على البتات . وقد قيل انه 
يحلف انه ما يعلم هذا العيب حدث عنده ثم يرد فان نكل لزمه ولا شيء 
عليه » ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم . والآخر مما يقدم 
ويحدث مثله كان له ردها بالعيب القديم وعليه اليمين ما حدث عنبده العيب 
الآخر. 

 FF‏ بحن فك 
وباب إذا حدث عند المشتري عيب من فعله أو غير فعله) 
' «ثم وجد عيباً كان عند البائع» 

من حدث عنده عيب با أشتراه ثم علم بعيب كان به عند البائع فان 
كان العيب الذي حدث عند المشترير خفيفا لا ينقص من الثمن الا ما لا قدر 
له مثل الحمى الخفيفة في الرقيق » والصداع . والرمد الخفيف أو صدع جسم 
أو كي خحفيف أو وجع. ليس بمخوف رده على البائع بالعيب الذي كان به بجا 
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ينقص من الثمن ولا شيء عليه » وان كان العيب الذي حدث عنده ينقص 

من الثمن › .وم يكن عيبا مفسداً رده أيضاً ورد ما نقصه العيب الحادث عنده 
وان كان عيباً مفسداً رجع بأرش العيب الذي وجد به نما كان عند البائ 5 
وحبس العبد وقد قيل ان له الخيار في العيب المفسد . ان حدث عنده بين أن 
يرد المبيع وما نقصه العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويرجع بأرش العيب 
الذي وجه به » وسواء كان البائ ئع دلس أدبم يدلس في الرقيق خاصة وليس 
لرقيق في ذلك كغيره عندهم » ومن باع ثوباً فقطعه المشتري » وخخاطه » ثم 
ظهر منه على عيب كان عند البائع »> فان كان البائع كتمه العيب رده ورجع 
عليه بقيمة الخياطة » وأنحذ الثمن » موفراً » ولا شيء عليه ما نقصه القطع 
لأن البائع سلطه على ذلك وأذن له فيه إذا دلس له بالعيب . وكتمه ذلك . 
هذا إذا قطعه المشتري فطع مثله وكان قطعه فسادا ثم رده بالعيب الذي دلس به 
البائع رد قيمة ما نقصه القطع » وان كان البائع لم يعلم بالعيب فالمشتري 
بالخيار د بين أن يرده ويرد ما نقصه القطع وقيمة الخياطة داخلة في قيمته وبين أن 
يمسكه ويأخحذ أرش العيب وللبائع أن يحلف المشتري ما علم بالعيب قبل 
القطع » ولا لبسه بعد العلم وان ظهر المشتري على العيب قبل القطع كان 
يرا بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يرده ويأخذ الثمن سواء كان البائع 
علم بالعيب أو لم يعلم » ولو وجد المشتري عيبا بالثوب كان عند البائع وهو قد 
صبغ الثوب صبغا زاد في ثمنه أو عمل فيه عملا يزيد في قيمته كان بالخيار » 
ان شاء أذ من البائع قيمة العيب » ولبس الثوب » وان شاء رده » وكان 
شريكا للبائع با زاد فيه عمله » وهذا معنى قول مالك في الموطأ . 
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«باب عهدة المبيع » والمواضعة) 
عهدة المبيع على البائع في حياته » وفي تركته بعد وفاته الا أن يضمنها 
عنه ضامن » وإذا قال الوكيل عند البيع أبيع لفلان هذا الشيء أو اشتريه 
لفلان فالعهدة على فلان » دون الوكيل والثمن عليه ان أقر فلان بذلك أو 
قامت به بينة » وإذا لم يقل : انه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل » ومتى 
تبرأ الوكيل انه يبيع أو يشتري لغيره » فهو كالمنادي أو الأجيرء أو الوصي › أو 
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السلطان › لا تباعة على واحد من هؤلاء » وان لم يبين الوكيل وسكت فالعهدة 
عليه » والتبعة في الثمن وكل ما قبضه البتاع وبان به إلى نفسه مع جميع الأشياء 
المبيعة كلها مكيلة أو موزونة أو معدودة . با ينقبض به ذلك الشىء على سنته 
والعرف المعهود فيه » وكذلك الجزاف كله من الحيوان وغيره فمصيبة ما ينزل 
بالمبيع » ويحدث به بعد القبض من المشتري . ولا تباعة فيه على البائع الاما 
قدمنا في باب الجوائح في الثمار » وما يباع من الرقيق على غير البراءة فإن مالكا 
وأصحابه ذهبوا إلى أن ما يحدث في الرقيق كله من الآفات العارضة له والنازلة 
من الموت وغيره من الاباق وشبهه من الغرق والقتل والجراح » وسائر 
العيوب > والنقصان » فالمصيبة في ذلك كله من البائع تمام ثلاثة أيام بلياليها 
من بعد يوم العقد إلا أن تنعقد الصفقة في الرأس صبيحة اليوم عند طلوع 
الشمس » أو قرب ذلك » فيعتد بذلك اليوم والا فلا بحسب الأيام الثلاثة الا 
بعد اليوم الذي تنعقد فيه الصفقة » فإن جرح العبد في أيام العهدة فأرش 
جرحه للباتع لأن المصيبة منه » والمشتري بالخيار » ان شاء أخذه بما حدث فيه 
بجميع الثمن . وان شاء ترك ثم عهدة السئة من الجنون » والجذام » والبرص 
خاصة في هذه الثلاثة الادواء ان حدث منها بالعبد أو الوليدة شىء في السنة 
كان المشتري أيضا بالخيار في الامساك » والرد » وغهدة السنة تستقبل بعد هذه 
الثلاثة » وقبل عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة » وعهدة السنة من يوم وقع 
البيع فإذا مضت السنة » فقد برىء البائع من العهدة كلها » ويكره النقد في 
عهدة الثلاث بشرط ولا بأس ان يطوع المشتري بالنقد من غير شرط » ولا 
بأس أن يطوع بالنقد في عهدة السنة » وما باع القاضي من مال المفلس › 
واليتيم والغريم فهو كبيع البراءة » وقد روي عن مالك ان عهدة الثلاثة وعهدة 
السنة لا يقضى فيها الا بالمدينة خاصة ء أو على قوم يشترطونها في سائر الآفاق 
ويلتزمونها وهذا أحب إلي » ومن هذا الباب المواضعة . وذلك : وضع الجارية 
المرتفعة الثمن من جواري الوطء . إذا بيعت على يدي عدل حتى تحيض › 
وذلك لا يعرف الا بثقات النساء ولا يكون العدل في ذلك إلا لمن له الثقة من 
نسائه » أو يكون العدل امرأة ثقة أو ناء قات فان وضع عنما ثمنها على يدي 
عدل حتى تحيض فحسن » ولو بقي ثمنها على المشتري حتى تخرج سالمة من 
المواضعة > ولا ينقده حتى تحيض الجارية » فان نقده المبتاع بغير شرط عليه 
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للبائع جاز » وكل ما حدث بها في المواضعة فهو من البائع ومصيبتها من البائع 
أبدا » ونفقتها عليه حتى تخرج سالمة من المواضعة بظهور دم الحيضة » ولو 
اشتراها » أو هي في ول دم حيضتها اعتدا جميعا بها إذا كانت حيضة لا شك 
فيها » وان زادت الجارية على أيامها في المواضعة زيادة بيئة تكون ضررا بالمبتاع 
فسخ البيع بيغبم| باجتهاد السلطان في ذلك › وقد قيل ينتظر خمسة وأربعين 
يوما » وقد قيل : لا نخيار للمشتري فيها حتى تبلغ ثلاثة أشهر › وقد قيل : لا 
خيار له وان ارتابت حت تبلغ تسعة أشهر » والاستحاضة عيب ترد منه أن لم 
يبين به وعهدة الثلاث داخلة في عهدة المواضعة وقيل : انها غير داخلة في 
المواضعة » والمعمول به في ذلك عندهم انها بعد طهر دم الحيض واحب إلي ان 
لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من المواضعة » وأما الجواري غير المرتفعات 
من الوخش » وشبهه من الخدم اللاتي لغير المتعة فلا مواضعة فيهن » وحسب 
امشتري يشتري لنفسه . 
# ا # 


«باب الحكم في الرجوع بقدر العيب » وتفريق الصفقة) 
«وحکم الغلة في الاستحقاق وفي الرد بالعيب» 

العمل في معرفة قيمة العيب إذا وجب على البائع لفوت المبيع عند البائع 
على ما قدمت لك . وأوجب ذلك على المبتاع أن تقوم السلعة يوم اشتراها 
صحيحة » وتقوم بالعيب يوم باعها معيبة فان كان العيب سدسها أو مسها » 
أو ثمنها رجع بسدس الثمن أو خمسه أو ثمنه . وان أراد المبتاع أن يسرد 
السلعة » ويرد معها ما نقصها العيب عنده » قومت بالعيب الذي باعها به يوم 
البيع » وقومت بالعيب الذي حدث فيها لو كان بها يوم اشتراها » فان كان 
العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها أو عشرها رد سدس ما بقى من 
النمن أو سه أو عشره » بعدما طرح من الثمن ما أصاب العيب الذي دلس 
به البائع » وعلى هذا العمل فيا قل أو كثر في هذا الباب » ومن اشترى عبدين 
صفقة واحدة » فاستحق أحدهما بحرية أو غيرها نظر في الحر » أو المستحق » 
فان كان وجه العبدين أو من أجله اشترى رد الباقي وان لم يكن كذلك لزمه 
بحصته من الثمن يقسم على الحرء لو كان عبدا» ولو قبض المششري 
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العبدين » وقد مات أحدهما في عهدة الثلاث » وادعى ان الميت أرفع العبدين 
وأكثرهما ثمنا » وقال البائع بل أقله| ثمنا » فالقول قول البائع عند ابن القاسم 
ان كان قبض الثمن لأنه المأخوذ منه » وقال أشهب القول قول البائع قبض أو 
لم يقبض لانه حق قد ثبت له فالقول قوله لأن المبتاع مدعى عليه » روى ذلك 
عنبه| جميعا اصبغ » وقول أشهب أحب إلي وبه أقول » وغلة العبد للمشتري 
وحراجه » وكذلك النخل والعقار كله من الدور» وغيرها , ولو كانت هبة 
واستحقت النخل بيد الموهوب له كانت الغلة للمستحق » ومن اشترى زوجين 
من شيء من الأشياء مثل الخفين ومضراعي الباب » والخرج » والجوربين » 
وما أشبه ذلك فوجد بأحدهما عيبا لم يفرق على الباشع صفقته » ولم يكن 
للمشتري أن يرد المعيب وحده » وانما يردهما جميعا أو يحبسها جميعا. ولو 
اشترى جارية بعبد واستولد الجارية » واستحق العبد » أو وجد حرا » أو 
مدبرا » كان عليه قيمة الجارية لاغير وكذلك لو أعتقها كان له عليه قيمتها 
ونفذ العتق » ومن اشترى جارية فاستحقت فلا شيء عليه في وطئها بكرا 
كانت أو ثيبا » ومن اشترى شیا فاستحق بعضه فإن كان المستحق جل المبيع › 
أو وجه الصفقة رده كله » وأخحذ رأس ماله » الا أن يشاء أن يتماسك با بقي 
بحصته من الثمن فذلك له » وسواء كان قبل القبض أو بعده » وإذا استحق 
بعض الحنطة فالمشتري بالخيار ان شاء احتبس بما بقي من حصته من الثمن » 
وان شاء رد» وان وجد ببعضه عيبا لم يكن له أن يرد بعضا دون بعض ء وقد 
أفردنا للاستحقاق بابا كافيا في الأقضية والحمد لله وحده . 
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وباب جلة من البيوع الفاسدة والحكم فيها) 
الربا ع وكل ما لا يجوز بيعه ولا العقد عليه ولا العمل في البيوع به فهو من 
البيوع الفاسدة » وكذلك ما جاءت الاثار بالتبى عله الا ان ها أحكاما , 
وسنذكرها في أخر هذا الكتاب ¢ ونذكر وجوه أحكامها عند مالك رمه الله 
هنالك ان شاء الله . 
فمن البيوع الفاسدة عند مالك وأصحابه البيع بعد النداء الثاني إذا قعد 
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الامام يوم الجمعة على المنبر » قال ابن نافع » وابن القاسم عن مالك : انما 
كان نداءان » فزيد الثالت » وإنما يكره البيع بعد الثاني الذي بعد قعود 
الامام » ولم يختلفوا في فسخ البيع ان أدرك » واختلفوا فيه إذا فات . فقيل لا 
قيمة فيه لأنه حرم لوقته لا لغير ذلك » قاله ابن عبدوس وقيل بل فيه القيمة 
كسائر البيوع الفاسدة » وقال ابن القاسم قيمتها حين قبضها المشتري » وقال 
أشهب قيمتها بعد الصلاة قال ابن حبيب : هذا أحب إلي كالثمر يباع قبل بدو 
صلاحه » ففيه القيمة حين يحل بيعه ومن البيوع الفاسدة ان يسلم في زرع 
بعينه قبل أن يفرك » أو في ثمرة بعينها قبل أن تزها ويشترط قبض الزرع بعد 
اليبس . وقبض الثمرة بعد طيبها ثم فات بالقبض بعد اليبس والازهاء فان 
كان ذلك كان على المشتري أن يؤدي مليكة الزرع بعد اليبس » والقيمة يوم 
الجذاذ لا يوم الشراء . وكذلك لو قبض الثمرة رطبه أو رطبا ولم يوجد مثل 
الثمرة غرم القيمة وللمشتري أجرته في قيامه وجذاذه الثمر وحصاده الزرع › 
ومن ذلك أن يشتري سلعة بعينها حيوانا أو غيره ما عدا العقار كله » ويضرب 
لأخذ ما اشترى من ذلك أجلا الا أن يكون قريبا مثل اليوم واليومين والثلاثة ع 
ومن ذلك أن يشتري سلعة بدنانير أو دراهم » لا يعرف وزنها أو بفلوس لا 
يعرف عددها » ومن ذلك اشتراط النقد في العهدة. وبيع الخيار. وفي 
المواضعة » وفي بيع الغائب بعيدة أكثر من ثلاثة أيام الا العقار فانه يجوز النقد 
فيه بشرط وبغير شرط وأما سوى العقار من بيع الغائب وبيع الخيار » وفي 
المواضعة » والعهدة » والنقد في ذلك كله بغير شرط جائز لا بأس به » ولا 
يجوز اشتراط النقد في شىء من ذلك كله وما كان مثله » ومن ذلك اشتراط 
البراءة من الحمل في العالي من الرقيق » ومن ذلك عندهم ان ينقد المشتري 
البائع فيما لم ينقد هو فيه » ومن ذلك شراء مالم يوصف . ولم يراع خحيار 
الرؤية » ومن ذلك ان يشتري سلعة لحكمه أو غيره أو بقيمتها عند أهل البصر 
بها » أو با تبلغ في السوق » ومن ذلك عند بعض أصحاب مالك ان يجمسع 
رجلان سلعتيهه! ثوبين أو غيرهما » فيبيعانهه) صفقة واحدة » ومن أصحاب 
مالك من أجاز ذلك . وكذلك اختلفوا فيمن باع انثى على انها حامل » 
فأفسده بعضهم » وأجازه بعضهم على انه ان لم يجدها حاملا ردها ء الا في 
الجارية المرتفعة فانه لا يردها » ولا يرجع بشيء لان الحمل ينقصها ء وانما هو 
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عيب تبرأ به . وقد قيل : ان الحمل إذا كان بينا ظاهرا . فلا بأس أن يبيع 
بشرط انها حامل والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ومن ذلك شراء الدين على 
الميت أو على الغائب . ومن ذلك شراء ثوب قد نسج بعضه . أو ينسج شيء 
منه على أن ينسج . ومن ذلك بيع الشيء على شرط أنه متى جاء بالثمن أقاله , 
أو عل أنه م باعه فهوة له بالشمن ء واختلفو في بع الريض الخو مرف ٠‏ 
فسده بعضهم على كل حال » ومنهم من أجاز بيعه »> وجعل المحاباة وصية في 

ثلئه » لاما يري ع مالك > فإن كان المشتري وارثا لم يختلفوا في فساد 
ذلك وكذلك اختلفوا في بيع الزرع القائم اليابس على أن على البائع حصاده ودرسه 
وذروه فقيل: يجوز وقيل: لا يجوزء ومن ذلك بيع الجارية على أن يتخذها أم ولد 
أو على أن لا يخرج بها من البلدء أو على أن لا يبيعها ولا هبهاء أو على أن يدبر 
العبدء أو يكاتبه. أو يعتقه إلى أجل فهذا كله بيع فاسد ‏ لا يجوز فإن علم به 
قبل الفوت» ووضع البائع الشرط جاز البيع وان فات قبل هذا رده إلى القيمة 
الا أن تكون القيمة أقل من الثمن فلا ينقص منه شيء » وقيل : لا يجوز 
البيع › وان وضع الشرط » ويفسخ قبل الفوت » وان فات رد إلى القيمة يوم 
القبض » والبيع على شرط العتق البتل » جائز » ومن ذلك بيع وسلف في 
صفقة واحدة » فان وضع السلف جاز البيع » وان فات قبل ذلك » وكان 
السلف من المشتري كان للبائع الأكثر من القيمة والثمن لأنه قد رضي بذلك 
الثمن على أن لا سلف معه وان كان السلف من البائع كان للبائع الأقل من 
القيمة أو الثمن لأنه قد رضي به » وأسلف معه سلفا . ومن ذلك ان يبيع منه 
السلعة على انه ان باع فلا نقصان عليه فهذا يرد فان فاتت السلعة بالبيع كان 
الربح والخسارة لصاحب السلعة » وكان للمشتري اجرة مثله ع وقيل أنه بيع 
فاسد » وعلى المشتري قيمتها يوم قبضها إذا فاتت » وقيل : ان كانت جارية 
فوطئها المشتري فحملت أو لم تحمل فأعتقها أو وهبها ان عليه الثمن الذي 
اشتراها به » والحكم في البيوع الفاسدة أن يفسخ مالم يفت عند المشتري ويرد 
السلعة إلى را » والثمن إلى المشتري فان فاتت عند المشتري بعد قبضه ها رد 
قيمة ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكثر من الثمن أو أقل الا ما ذكرنا في هذا 
الباب من البيع والسلف » وبيع الجارية على أن“تتخذ أم ولد وما كان مثله فيم 
ذكرناه معه والقيمة في البيع الفاسد يقضي بها على المبتاع يوم قبض السلعة لا 
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يوم عقد الصفقة هذا مالم تفت السلعة بفعل البتاع وما يحدثه فيها بعد قبضه 
لها فان كان ذلك ففيها قولان : ان القيمة تلزمه يوم قبضها » والأخر أنه يلزمه 
قيمتها يوم فوتها. وهذا الاقيس والأول ظاهر المذهب وهذا إذا كان المبيع 
عرضا غير مكيل ولا موزون » فإن كلا مكيلا أو موزونا . رد مكيلته » أو وزنه 
في صفته وحاله » وقد قيل : ان ما عدا المأكول . والمشروب من المكيل أو 
الموزون لا يرد فيه الا القيمة كسائر العروض » والأول أصح ان شاء الله 
وكلاهما قول مالك فإن لم يوجد مثل المكيل والموزون رجع فيه إلى القيمة على ما 
وصفنا يوم قبض السلعة والفوت الذي يوجب القيمة في السلعة على المبتاع في 
هذا الباب أن يخرج السلعة من يده وملكه ببيع أو عت أو تدبير أو مكاتبة أو 
بتصدق أو يبب أو ينمي في يده بقبض أو تختلف أسواقها » وقد اختلفوا في 
اختلاف الأسواق عن مالك وأصحابه بمثل قولهم هل ذلك فوت في البيوع 
الفاسدة وقد قيل في العتق » والكتابة والتدبير إذا كان مليا بالثمن فتلزمه القيمة 
يوم فوت ذلك وليست حوالة الأسواق عند مالك في العقار فوت » والفوت في 
ذلك ان يخرج عن يده ببيع أو بنيان أو غرس » وكذلك كل بنيان أو هدم أو 
غرس يغيرها عن حاها التي كانت عليها فإن فاتت من يده ثم رجعت إلى ملكه 
قبل أن تتغير أو تتحول أسواقها » فإنه يردهاء وقيل لا يردها إذ قد لزمته 
القيمة » ومن باع سلعة وشرط ان لم ينقده اللمن مشتريها إلى أجل كذا فلا بيع 
بينها » فهذا بيع مكروه فإن وقع ثبت البيع وسقط الشرط » ومصيبة السلعة 
من البائع حتى يقبضها المشتري » وأجمع العلماء على أن تغير الأسواق » 
وحوالتها ليس بفوت في رد المعيب من السلع » وأكثرهم لا يرون ذلك فوتا 
أيضا في البيوع الفاسدة فقف على ذلك . 
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وحكم ثمن المبيع إذا سكت عن أجله وصفته) 
الثمن ابدا حال الا ان يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله » وإذا 
تبايعا بدنانير أو دراهم > فهو على نقد البلد الذي يتبايعان فيه إذا كان نقدا 
واحدا معلوما وان كانت نفودا مختلفة وسككا متباينة في الانخفاض والارتفاع 
فالبيع فاسد حتى يتبين » وكذلك إذا كانت دنائير مختلفة القيم جارية في ذلك 
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البلد لم يجز البيع حتى يبين ولا يحتاج أن يقول في عقد الصفقة : جيادا » لان 
الذي يجب له جيادا طيبة من النقد الجاري في ذلك الوقت وان اختلفا في 
الدنانير والدراهم فقال بعض المعاينين من أهل النظر : هو طيب » وقال 
آخرون : هو رديء لم يحكم على المدفوع له بأخذه إذا أباه حتى تجتمع الشهادة 
بطیبه . 


«باب حكم السلف وهو القرض» 

السلف كله حال إلا ما ذكر فيه الأجل فهو إلى أجله وليس له مطالبته 
قبل الأجل» ولو رده إليه المقترض قبل الأجل لزمه قبوله عرضاً كان أو عيناً إذا 
رده إليه في المكان الذي أحذه فيه منه وإن رده في غير المكان الذي أخذه فيه لم 
يلزم ربه قبوله إن كان عرضاً فان كان رضي بذلك جازء وکل ما ليست له 
حمولة مثل الدنانيرء والدراهم وشبههماء وأراد الذي عليه القرض أن يؤديه بغير 
ذلك البلد كان ذلك له وأجبر ربه على قبضهء ومن استقرض قرضاً مما له مؤنة 
حمل ولم يكن عيئا » ولم يشترط للقضاء موضعاً فإنه يلزمه القضاء في الموضع 
الذي اقترض فيه» ولو لقيه في غير البلد الذي أقرضه فيه فطالبه بالقضاء فيإ 
يلزمه ذلك ولزم أن يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي اقترضه فيه» ولو 
اصطلحا على القضاء في البلد الآخر كان ذلك جائزاً إذا كان بعد حلول الأجل 
وإن كان قبل حلول الأجل لم يجزء والحتلف قوله في العين هل له أن يأخذه به 
حيث وجده فمرة كرهه ومرة أجازه والصحيح أن لصاحب الدين أن يأخذ عيبن 
ديله من غريمه حيث وجده إذا كان قد حل أجله وكانت سكة واحدة في ذهب 
أو ورق» ولو أسلف ذهباً أو ورقاً فقضاه اجود وأزيد من غير شرط كان بينم 
جاز ذلك وكره مالك وأكثر أهل العلم أن يزيده في العدد. وقالوا: | 
الإحسان في القضاء أن يعطيه أجود عيناً وأرفع صفة» وأما أن يزيد لكي 
أو الوزن أو العدد فلا وهذا كله إذا كان من غير شرط في حين السلف ولا 
يجوز شيء من ذلك إذا كان على شرط وكذلك الطعام» والعروض كلها إذا 
قضاه أرفع من صفته فهو شكر من المستقرض وحسن قضاء» وإن قضاه دون 
صفته أو دون كيله أو وزنه فهو جاوز من المقرض وتام إحسان» ولا يجوز أن 
يتسلف دنانير كوفية على أن يأحذ دمشقية ولا طعاماً على أن يأخذ غيره وكذلك 
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كل ما كان مثل ذلك ولا يجوز أن يسلف أحد أحداً شيئاً على أن هريدهني) 
الوجوه» وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت 
قبضة من علف وذلك حرام إن كان شرط»› وكره مالك أكل هدية الغريم إلا 
أن يكون ذلك بينها معروفاً قبل السلف أو يعلم أن هديته ليست لكان دينه» 
وقرض كل شيء واستقراضه جائز» من العروض والعين والحيوان كله إلا 
الاماء فإنه لا يجوز قرضهن ولا استقراضهن» ومن اقترض أمة فله ردها مالم 
يطأهاء فإن 'وطثها لم يجز له ردها وغرم لربها قيمتهاء ولا يجوز أن يقترض 
الرجل شيئاً له حنل ومؤنة في بلد على أن يعطيه ذلك في بلد أخرء فأما 
السمّاتج بالدثانير » والدراهم› فقد كره مالك العمل اء وم بجحرمهاء وأجاز 
ذلك طائفة من أصحابه› وجماعة من أهل العلم سواهم لأنه ليس لما حمل ولا 
مؤنة وقد روي عن مالك أيضاً أنه لا بأس بذلك» والأشهر عنه كراهيته لما 
استعمله الناس من أمر السفاتج » ولم يختلف قوله في كراهة استسلاف الطعام 
على أن يعطى ببلد آخرء وكذلك كل شيء له حمل ومؤنة ولا بأس أن يشترط 
المستسلف ما ينتفع به من القضاء في موضع آخر ونحو ذلك» قال مالك فإن 
كان المقرض هو المشترط لما ينتفع به لم جز ذلك ولا خير فيه . 

وجائز عند مالك بيع كل شيء أقرضه من الطعام وغيره قبل قبضه ممن 
أقرضه إياه با شاء من ذهب أو ورق أو عرض أو حيوان حل الأجل أو لم يحل 
إذا قبض ذلك ولم يؤخره فإن دخله تأخير لم جز وكان من الكاليء بالكاليء» 
وإذا حل أجل القرض جاز أن يأخذ من الطعام طعاماً الفا ما شاءء وإن كان 
الذي تاخذ من جنس ما اقترضت وصفته لم تأخل إلا مثله في صفته» وكيله . 
ووزنه» فإن لم يحل أجل القرض لم يجز أن تأخذ من الطعام شيشا ما يؤكل أو 
يشرب كا لا يحل لك أن تأخذ من ذهب اقترضتها إلى أجل»› ورقاً قبل 
الأجل» ولا من الورق ذهباً قبل. الأجل فإن حل الأجل جاز ذلك إن لم يدخله 
تأخير, ولا نظرة؛ والطعام في هذا كالصرف سواء عند مالك فقف على ذلك 
ومن أمر رجلا بأن يؤدي عنه دنانير فدفع لامور عن الدنائير دراهم صرفها لم 
ينصرف على الأمر إلا با دفع عنه. 


0۹ 


دياب التسعير والاحتكار» 


لا يسعر على أحد ماله» ولا یکره على بيع سلعته ممن لا يريدء ولا با 
لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه. 
فيجتهد السلطان في ذلك ولا يحل له ظلم أحدء وم ير مالك رحمه الله أن 
يخرج أحد من السوق إن لم ينقص من السعرء قال: وحسبه من كره الشراء 
منه اث شترى من غيره» وقد روي عنه أنه من حط سعراً أمر بإلحاقه بسعر السوق 
فإن أبى أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن بن أبي بلتعة وقال به 
طائفة من أهل المدينة20. ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من 
الطعام» والادام» ومن جلب طعاماً أو غيره إلى بلد خلي بينه وبين ما شاء من 


لا نا # 


«باب من يجوز بيعه. وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه) 

لا يجوز بيع حر حتی يكون بالغاً غير محجور عليه في سفه» ولا افلاس» 
ولا يجوز بيع عبد وإن كان بالغاً عاقلا بغير إذن سيده: فإن أذن له سيده جاز» 
إلا المكاتب فإنه يجوز بيعه» وشراؤه بغير إذن مولاه. وجائز عند مالك بيع 
الأعمى وشراؤه في السلم وغيره إذا وصف له الشيء صفة معلومة أو كان معه 
من يراه له ممن يرضى ذلك منه ومن كان يجن ويفيق فإن بيعه في حال افاقته 
جائزء وبيع المرأة بغير إذن زوجها جائزء فإن كأن في بيعها محاباة فحكم 
المحاباة حكم العطية يراعي مالك فيها وأصحابه الثلث فيجيزون من عطيتها في 
صحتها بغير إذن زوجها ما كان ثلث مالا فدون, وما كان فوق الثلث ل 
نجيزوه» وحجتهم في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده غن النبي 
عليه السلام أنه قال: لا يجوز لامرأة عطية ولا أمرٌء في مالا إلا بإذن 
زوجها9؟ . 


: أثر عمر بن الخطاب رضي عنه أنه مر بحاطب بن اي وهو يبيع زبيباً في السوق فقال له عمر‎ )١( 
. أما أن تزيد في السعر وأما أن ترفع من سوقنا‎ 
. ۳٣٤١ (؟) اخرجه أبوداود حديث رقم‎ 


۳۹۰ 


وأكثر العلاء يجيزون للمرأة الرشيدة التصرف في ماها بالعطية وغيرها 
هي عندهم والرجل في ذلك سواءء وبيع الأخرس» والإشارة المفهومة عندهم 
جائزة» وبيع الآباء والأوصياءء وأولياء الحاكم جائز عل النظر لمن في 
حجورهم› وإذا بان الغبن والمحاباة والظلم 5 بيع وااحد من هؤلاء فسخء 
وبيع امالك لأمره الرشيد يجوز فيه التغابن والمحاباة كا تجوز هبتهء وبيع 
المضطر. المضغط لا يجوزء وهو في معنى من أكره على البيع ا 
إلا عن تراضي من المتبايعين » وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته 
الحاجة والفاقة. فلا بأس بالشراء منه بما يجوز التبايع بهء وقال مالك لا يجوز 
بيع السكران» ولا ابتياعه., ولكن يحلف بالله أنه ما كان يعقل في حال بيعه. 
3 ابتياعه في أيام يلزمه العقد. وقال ابن القاسم: إن باع المرتد أو ابتاع في 
أيام استتابته أو ارتداده كان بيعه مفسوخاً: وإن قتل فلا شيء لمن عاملهء وإن 
أسلم صح الدين في ذمته» ولو عاملوه وهم يظنونه مسلا أو ذمیےاء وقد كان 
ارتد لم يفسخ بيعهم » وكان ذلك في ماله وفي كتاب السير حكم المرتد وي 
كتاب الحجر حكم السفيه» وبيعه» وتصرفه» وبيع الوصي وشراؤه› من يلي 
عليه» وبيع الأب من نفسه مال اب ابنه الصغيرء وستراه مذكوراً كل ذلك في 
كتاب الوصايا إن شاء الله . 
ېډ اډ اب 
«باب من الإقالة في السلم وغيره) 
إذا كانت الإقالة برأس المال سواء في صفته ووزنه أو كيله وصفتهء أو 
بذلك العرض بعينه إن كان عرضاً أو مثله ولم يدخحلها شيء من من النظرة» فهي 
فسخ بيع يجوز في كل عقد ومتى خالف شيئاً ما ذكرنا أو دخلها شيء من من التأخير 
فهي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيع ويحرمها ما يحرم الب ؛ وجائز عند مالك 
الإقالة في كل ما سلمت فيه من الطعام وغيره إذا أخذت في الوقت عند عقد 
الإقالة قبل الافتراق رأس مالك بعينه»ء أو مثل ذهبك أو ورقك بعينها في 
سكتهاء ووزنبهاء وعددها معجلاً؛ فإن دخل ذلك تأخير دخله الدين بالدين» 
ودخله في الطعام مع انين بالدين بيعه قبل استيفائه أيضاً» ولا يجوز بيع شيء 
من الطعام قبل استيفائه أيضا إلا أنه تجوز فيه الإقالة» والشركة والتولية قبل 
الاستيفاء بمثل رأس الال سواء عند مالك وطائفة من سلف أهل المدينة ولو 


۳٣۱ 


استقال البائع المبتاع في السلم بزيادة يزيدهاء وكان السلم غير مأكول ولا 
مشروب وكانا في الوقت قبل أن يغيب المسلم إليه على الدنانير والدراهم جاز 
ذلك لأا إذا لم يفترقا ارتفعت التهمة عنهها فلا بأس بما جر من الزيادة مالم 
تكن الإقالة'فيه| يؤكل أو يشرب» فإن كانت فيا يؤكل أو يشرب لم تحل الزيادة 
من واحد منهم| افترقا أو يفترقا وانظر أبداً في الإقالة فإذا كان حرج الدنانيرء 
والدراهم. أولاً حاسرأء ولا نقصان عليه فلا بأس بماعدى المأكول» 
والمشروب » وإن كان جد بدراهمه منفعة ترجع إليه بزيادة شيء من الأشياء فهو 
حرام عند مالك وهو من باب الزيادة في السلف. وهذا عندهم مثل رجل 
سلف عشرة دنانير في سلعة فباعها من الذي هي عليه بتسعة دنانير أو نحوها 
من النقصان فهذا لا بأس به لأنه خاسرء لم يأت ما يتهم فيه» وإئما يتهم لو 
رجع إليه أكثر ما حرج عله ولو استقاله المبتاع في غير ما يؤكل أو يشرب بزيادة 
يزيدها جاز ذلك إذا كانت الزيادة خالفة لرأس المالء في صفته وجنسه» فإن 
كانت ورقأء ورأس المال ذهباً لم تكن الإقالة جائزة, إلا يدا بيد وإن لم تكن 
ذهب ولا ورقاً جاز فيها الأجل» وغيره» ولو كان رأس المال ذهب لم جز أن 
تكون الزيادة ذهب وكذلك لو كان رأس المال ورقاً لم يمر جز أن تكون الزيادة ورقاً 
فقف على هذا الأصل. وإذا كان رأس المال دراهم أو دنائير م تجز الإقالة» في 

بعض السلم دون بعض» وإن کان رأس مال السلم عروضاً ما كانت جازت 
6 في البعض لأن الدنانير, والدراهم ينتفع مها مکانه» فيدخله بيع وسلف 
عندهم ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فاستقال البائع بزيادة يزيدهاء فلا بأس 
بذلك ما كانت الزيادة من جمحيع الأشياء كلها نقدا أو إلى أجلء إلا أن تكون 
من صنف سلعته فإن كانت كذلك لم يجز فيها شيء من التأخير» وجازت نقد 
وإن كان المشتري هو المستقيل وكانت السلعة قائمة بعينهاء وحل الأجل جازت 
الزيادة كلهاء ورقاً كانت أو ذهاً وكذلك رأس المال ورقاً كان أو ذهباً؛ إذا 

قبض الزيادة في الوقت» ولم يؤخر شيئاً منباء وإن كان قبل الأجل جازت 
الزيادة في الوقت» د يؤخر شيئاً منہا وإن کان قبل الأجل جازت الزيادة أيضاً 
من جميع الأشياء نقد أو إلى أجل إلا أن يكون من صنف السلعة المبيعة فيجوز 
ذلك نقداً ولا خير فيه إلى أجل . 


۳۹۲ 


«باب أحكام ما ورد الغبي عنه من البيوع عن النبي كَل » 


نهى النبي ية عن سلف وبيع» وقد مضى حكم ذلك في باب البيبوع 
الفاسدة» ونهى عليه السلام عن بيع الغرر('2, وبيع المضامينء والملاقيح » وقد 
مضى كثير من معاني بيع الغرر في البيوع الفاسدة» وجملة معنى الغرر: أنه كل 
ما يتبايع به المتبايعان ما يدخله الخطرء والقمار» وجهل معرفة المبيع› 
والإحاطة بأكثر صفاته فإن جهل منها اليسير» أو دخلها الغرر في القليلء ولم 
يكن القصد إلى مواقعة الغرر فليس من بيوع الغرر المنبي عنهاء لأن النهي إنما 
يتوجه إلى من قصد الشيءء واعتمده. 

فمن بيوع الغرر بيع الأجنة في بطون أمهاتهاء وهي المضامين والملاقيح 
واختلف في ذلك فقيل الملاقيح ما في ظهور الذكور» والمضامين ما في بطون 
الإناث وقيل: بل الملاقيح في بطون الإناث» والمضامين في ظهور الذكورء وأما 
بيع حبل الحبلة» فهو أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنبا فقيل أنه أريد به 
الأجل المجهول» ونبى مالك عن البيع إلا إلى أجل معلوم» وقيل: إنه جنين 
الجنين؛ وقد بينا هذا كله في مواضعه من كتاب التمهيد» ومن الغرر بيع 
السمك في الماء. والطير في المواء وبيع الضوالء والعبد الأبق» والجحمل 
الشارد» والإبل الصعاب إلا أن يدعي مشتري الإبق موضعه ومشتري الجمل 
الشاردء والصعب القوة على أخذه. والمعرفة به فإن كان كذلك جاز عند أكثر 
أصحاب مالك» ويتواضعان الثمن فإن حصل عليه قبض الثمن. 

ومن بيع الغرر بيع الدين على المفلس وعلى الميت فإذا وقع شيء من بيع 
الغرر فسخ أن أدرك وإن قبض ومات بعد القبض رد ! إلى قيمته إن كان عرضا 
أو حيواناً سمكاً أو غيره» وإن كان ذهباً أو ورقأء أو طعاماً. مكيلا أو موزونا 
رجع بمثل ذلك في صفته وكيله أو وزنه يوم قبض ذلك» ومن بيوع الغرر ما 
ھی عنه من الملامسة. وهو: أن يلمس الرجل الثوب» ولا ينشره ولا يقف 
على صفته فيبتاعه على ذلك» ومن هذا بيع الساج المدرج في جرابه» وسائر 
الثياب المطوية دون تأمل شيء منهاء والبيع بالليل لما يحتاج إلى رؤيته» وتقليبه؛ 
ولم يكن ذلك» وبيع الأعمى على اللمس بيده. وما كان مثل هذا كله فإن 
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۳۹۳ 


أدرك المبيع فسخ» وإن فات رد إلى قيمته بالغاً ما بلغ يوم قبضه المشتري» ومن 
هذا أيضا بيع المنابذةء وهو أن ينبذ الرجل بثوب لذلك الرجل بشوب ينبذه 
أيضاً إليه ليكون أحدهما ثمناً لصاحبه على غير تقليب ولا تأمل ولا معرفةء 
ويبتاعه على' ذلك من غير صفةء ولا رؤية › فالحكم فيه متى وقع أن يفسخ على 
ما ذكرنا إلا أن يفوت, عند المبتاع » فيكون حكمه ما وصفنا» وكذلك بيع 
الحصاة الذي نى عنه النبي 4¥ وهو: أن يقول المبتاع للبائع في عدد ثياب 
ونحوها أيها وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجبت لي بكذا ثم يرمي بالحصاة. 
وهو بيع كان أهل الجاهلية يفعلونه فتبى رسول الله إل عنه لا فيه من معنى 
القمارء والمخاطرة والغررء کا ہی عن الملامسة» والمنابذة وقد أوضحنا ذلك 
جملة في كتاب التمهيد والحمد لله . 

وبما خبى عنه الكاليء بالكاليء» وهو الدين بالدين» وهذا باب يشبع 
ويتشعب وتكثر فروعه على مذهب مالك وأصحابه» فمن ذلك أن يكون لرجل 
على أحر دين من بيع أو سلف فيبتاع منه سلعة إلى أجل» فهذا لا يجوز ويفسخ 
حتى وقع لأنه فسخ دين في دين فإن فات رد إلى قيمته يوم قبضه إلا أن يكون 
طعاماً أو اداماً فيرجع بمكيلته» أو وزنه في صفته. ولو أخذ في دينه طعاماً 
فذهب ليجيء بالدواب » أو ليكتري منزلاً ليجعله فيه فيكون في ذلك تأخير 
اليوم» واليومين» أو ابتداء في كيله فتغيب الشمس ثم يكتاله من الغد. وما 
كان مثل هذا كله فلا بأس به عند مالك وأصحابه» ومن الدين بالدين تأخير 
راس مال السلم إلى أجل السلم أو دون أجلهء أو أبعد منه على ما بينا في باب 
السلم. وعندي أنه لا يتأخر غنه ساعة كالصرف سواء» فإن وقع هذا أيضاً 
فسخ» ويرجع كل واحد منهما إن كان دفع شيثاً فيا دفع ومن الدين بالدين 
عند أكثر أصحاب مالك أن يتحول با حل من الدين في دار يسكنها أو عبد 
يخدمهء أو دابة يركبهاء أو ثمرة غجذها في أيام كثيرة. أو أمة يستبرئهاء ومن 
أصحاب مالك طائفة منهم أشهب ومحمد بن مسلمة لا يرون هذا من باب 
الدين بالدينء وهو القياس عندي والنظر الصحيح لإجماعهم على جواز بيع 
السلم وبيع السلم بالنسيئة فدل على أن الدين بالدين» ما اغترف الدين طرفيه 
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جميعاً. وما نبى عنه بيع الحاضر للبادي27» لم يختلف قول مالك في كراهية بيع 
الحاضر للبادي» واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي» فمرة قال: لا بأس أن 
يشتري له إنما نبى عن البيع له ومرة قال: لا يشتري له» ولا يشتري عليه 
وكذلك اختلف قوله وقول أصحابه في فسخ بيع الحاضر للبادي فقيل: يفسخ › 
وقيل: لا يفسخ وقيل يفسخ مالم يفت. وقيل: لا يفسخ فات أولم يفت» 
وقيل : يؤدب المعتاد لذلك» وقيل: لد أدب عليه» وکل هذا مذهب مالك 
والذي أراه إمضاء البيع» ولا يفسخ ما فيه من النصيحة للمسلمء والله أعلم» 
ولأنه من جهة نفع الحاضرء لا لمكروه في الشريعة» وهو يشبه بيع تلقي 
السلع» وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ على ما قد أوضحنا في كتاب 
التمهيد» إلا قول شاذ عن بعض أصحابنا المالكيين. 

ونما نى عنهء النجش» وهو أن يعطي الرجل في السلعة عطاء 
ليقتدى به» وهو لا يريدها ليغتر المشتري بذلك» وذلك عند مالك عيب من 
العيوب إذا علم به المشتري وصح ذلك إن شاء رد السلعة المنجوشة وإن شاء 

وما نبى عنه بيعتان في بيعة"» وذلك أن يبيع الرجل سلعة بخمسة 
نقداً أو عشرة إلى أجل» قد وجب البيع بأحد الثمنين» والبائع بالخيار بأي 
الثمنين شاء أوجب به للمشتري» فهذا بيع فاسدء إن أدرك فسخ» وإن 
قبضت السلعة وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت» فإن كان 
البيع علي أن المشتري بالخيار فيهما جميعاً بين أن يأخذ بأيتههما شاءء وبين أن 
يردهما جميعاً فذلك جائر». ولیس من باب بيعتين في بيعه؛ لأن البيع ههنا نافذ» 
وقع على شيء بعينه يختاره من شليئين شليكين معلومين له الخيار في أحدهماء والسلعة 
الأولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيارء وإغا إذا وقع على ما لا 
يدري أي السلعتين يختار؛ وقد وجبت إحداتهما له. هذا كله قول مالك 





)١(‏ وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود عن ابن عباس ہی رسول الله و أن يبيع حاضر لباد» 

. ۳٤۳۹ الحديث‎ .. ' 

(۲) وذلك لحديث رسول الله يلك « لا تناجشوا » الحرجه أبوداود ۳٤۳۸‏ . 

(5) وذلك للحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بلفظ « ى الرسول بي عن بيعتين في بيعة ؛ 
١‏ لول ا OT cEVo‏ 


م 


وأصحابه وجملة معنى ما نبي عنه عند مالك من بيعتين مختلفتين بثمن واحد. 

ولا بأس أن يبيع إحدى سلعتين متفقين بثمن واحد» ومن بيعتين في 
بيعة صبرتين مختلفتين في الكيل كل قفيز بسعر واحد» أو بسعر محتلف إلا أن 
يسمي كم يأخذ من كل صبرة» وكذلك لا يجوز أن يبيع صبرتين من شيء 
واحد أو مختلف كيلا كل قفيز بثمنين مختلفين, والحكم في هذا كله الفسخ فإن 
فاتت بعد القبض عند البتاع رد مكيلة الطعام في جنسه؛ وفي غير الطعام 
القيمة بالغة ما بلغت» ومن فقهاء الحجازيين جماعة يجعلون كل عقد يجمع 
ثمنين مختلفين من باب بيعتين في بيعة. ولا يجوز ذلك عندهم. لاختلاف 
الثمنين» فان كان ثمنهها واحداً جاز ولیس من بيعتين في بيعة. وهذا إذا كان 
البيع واجباًء وأما إن كان البيسع غير واجب حتى مختار ما شاء من أجناس 
السلع؛ فهذا من باب المساومة عندهم» ولا يدخله كراهية لأنه ليس بعقذ 
بيع » والطعام والعروض عندهم في ذلك سواء. . 

وما نمى عنه بيع العربان(»2, وذلك أن يشتري الرجل السلعة. ويعطي 
البائع من ثمنها بعضه قل أو كثر عرباناً» على أنه إن رضي ما اث شترى أخذه. 
وإن لم يرضه فالعربان للبائع» فهذا لا يجوز والعربان مردود إلى صاحبه لأنه من 
أكل أموال الناس بالباطل. والجائز في بيع العربان أنه ٠‏ إن رضي الئيء أخذه 
وأوفاه باقي ثمنه وإن يرضه»› رده ) وأخل عريانه ولا يكون العربان إلا 
سيرآ لا يشيه أن يقصد إلى الانتفاع به. فيكون كالسلف عند مالك والكراء 

وما ہی عنه ربح مالم يضمن › وبيع ما ليس عندك9©, فمن وجوه ربح 
ما لم يضمن عند مالك بيع الطعام على الكيل قبل أن يستوفى. وبيع المبتاع فيه 
بالخيار» وبيع ما فيه المواضعة من الرقيق » لأن ضمان ذلك كله من البائع. 
فإن وقع البيع في شيء من ذلك فسخ ورد» فإن فات عند المبتاع لزمته القيمة 
يوم قبضه. وقد قيل : : إن الببع في الجارية للمواضعة لا يفسخ» إذا حرجت 
سالمة من المواضعة» لأن البيع كان صحيحاً ومن هذا الباب في ربح مالم 


.187 / ۲ وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ۱۷۸ / ۲ وذلك للحديث الذي أخخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


كك 


يضمن» الرجل يشتري السلعة بثمن معلوم على أنه إن باعهاء فقد لزمه 
شراؤهاء وإن لم يبعها ردها إلى بائعهاء فهذا بيع فاسد إن أدرك فسخ وإن 
قبض وفات رد إلى قيمة السلعة يوم قبضت بالغة ما بلغت» ومن باب ربح مالم 
يضمن : كل ما ضمانه ومصيبته من بائعه» مثل بيع الطعام قبل أن يستوف إذا 
كان على الكيل» على ما وصفنا في بابه من هذا الكتاب ويدخل في هذا كله 
أيضاً بيع ما ليس عندك ومن بيع ما ليس عندك بيع العينة» وقد مضى ذكرها 
في باب بيوع الآجال. 

وما نبى عنه تلقي السلع ومعناه: أن يخرج إلى السلعة التي هبط بها إلى 
السوق. قبل أن تصل السلعة إلى سوقهاء فيشتري. هنالك من أطراف المصرء 
وعلي رأس الميل والميلين والشلاثة. ونحو ذلك علد مالك وقد أوضحنا هذا 
العنى» وما سن مالك» وأصحابه» وغيرهم من العلماء في ذلك من الأقوال» 
والمذاهب في كتاب التمهيد› 'والحمد لله » وتحصيل مذهب مالك أن البيع ف 
ذلك عقده صحيح» ولكن السلعة» تؤخذ من المشتري فتعرض على أهل 
سوقهاء من المصرء. فإن أرادوها بذلك الثمن» أخحذوها وكانوا أولى مباء وإن ۾ 
يردوها لزمت المبتاع المتلقي » وهذا أصح ماروي في ذلك عن مالك وأولاه 
بالصواب إن شاء الله ء وبالله التوفيق. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا 


«رکتاب الأكرية والإجارات» 


«باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع) 

كل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء من الدور» والحوانيت» وسائر الرباع. 
والأرضين والرقيق » والدواب» وسائر العروض كلها اكتراء الدنانير» 
والدراهم» فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة. 
وسقطت فيها عن مستأجرها الأجرةء ومعنى الكراء ب بيع المنافع الطارئة عن 
الرقاب مع الساعات» والأيام » والشهور» والأعوام دون الرقاب وإنمايجوز 
ذلك فيا كان معلوماً مأموناً في الأغلب» ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول 
الذي يقل مرة : ويكثر أ خرى ولا في العمل غير معلوم » ولا إلى مدة غير معلومة 
ولا يجوز لأحد أن يستأجر أجيرا على أن يعطيه ما يعطي الناس لإجرائهم إن 
كان في ذلك احتلاف» ومن اكترى داراًء أو حانوتاً مدة معلومة لم يستحق رب 
ذلك شيئاً من الأجرة جرد العقد. إلا أن يشترط ذلك فإن اشترط ذلك 
جاز» ويشترط في نقد الأجرة وقعاً معلوماً نحو اول الشهرء أو وسطه. أو 
الحره» أو شهراً بشهر» أو كيف شاء کان» فإن لم يسميا وقتأء فالأجرة حالة 
يستحقها رها بمضي ما ينقضي من المدة» وکل ما مضى يوم أو أكثر استحق 
صاحب الربغ أجرة ما مغى إلا أن يكون هنالك عرف شائع فيحملون عليه 
عدم الشرطء فإن كان ما اشترط من الأجرة مجهولاًء وانعقد على ذلك الكراء 
فهو فاسد غير لازم » ويرجع فيا مضی من الكراءء أو العمل إلى أجرة الممل› 
وال> كراء عند مالك من العقود الثابتة التي لا ينقضها موت أحد المتكاريين وورثة 
كل واحد من تقوم مقامه وكذلك لا ينقضها عنده البيع› ومن اكترى دارا أو 
أرضاً ثم باعهاء ول يبين بما عقد فيها من الكراء فهو عيب يجب للمبتاع به الرد 


۳۸ 


إن شاءء وله نقض البيع أو الرضى بالصبر على إداء الكراءء ا أن يكون أمداً 
قريباء وأياماً يسيرة فلا يكون له في ذلك خيارء ومن اكترى دارا سئة بعينها أو 
شهراً بعيئة فليس له أن يخرج منها ولا لوب الدار أن يخرجه حتى يتم الشهر أو 
السنة إلا أن يتفاسخاء أو يتراضيا با يحل في ذلك بيغهماء ومن استأجر أجيراً 
على عمل يعمله له ما يجوز عمله» ومات العامل انفسخت الإجارة فإن مات 
المستأجر فالإجارة ثابتة لورثته» وأجاز مالك كراء الدور والحوانيت مشاهرة وإن 
م تقر الإجارة على مدة معلومة لأن الشهر معلوم ما يجب له ولكل يوم منه» 
ومن اكترى دارا مشاهرة ة أو سنة غير معينة فله أن يخرج متى شاء» ولسرب الدار 
أن يخرجه متى شاء» ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدة لا غير وقال عبد 
الله بن عبد العزيز: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد وبعده يخرجه متى شاءء 
كما قال مالك. فإن اشترط رب الدارء والمسألة بحالها على المكتري : إنك إن 
حرجت من الشهر يوماً لزمك الشهر كله وإلتزما ذلك جاز ولزمه» فإن خرج 
كان له أن يكريه من مثله فيم| بقي من أيامه. ولا يجوز أن يشترط عليه رب 
الدار: إن حرجت لزمك الشهرء ولا شيء لك من الكراء لما بقي من الشهرء 
ولا بأس بكراء الدار سنين عشراً أو أك ويكره في دور الأحباس وغيرها طول 
المدة خوفاً من ذهاب الناس وادعاء الاستحقاق بالسكنى ولكنه لا يفسخ العقد 
فيها ولا في غيرها من الدور» والأرضين. وما أشبهها لطول مدة لأا مأمونة. 
لا غرر يدخل إجارتها ومن اكترى دارا سنة بعينها فانهدمت أو احترقت سقط 
عنه كراؤهاء وإن انهدم بعضها وكان يسيراً لا ضرر على الساكن منه في عنورة 
ظاهرة» ولا تعطيل مسكن. ولا عدم منفعة فالكراء لازم للمكتري › ولا شيء 
على ربهاء وإن تعطل بعض مساكتها أو بعض ما يرتفق به منہا حط عنه بقدر ما 
يصيب ذلك من كرائها إن رضي ساكنبهاء ؛٠‏ وإن لم يرض انفسخ الكراء بيبا ألا 
أن تكون مرمتها واصلاحها ينقضي في أيام يسيرة جداأء وإذا انفسخ الكراء 
بينهم| تحاسباً فإن كانت الدار من الدور التي هما نفاق في حين من السنة نحو 
الفنادق» ونحو دور مكة في الموسم تحاسباً على قدر ما سكن من أيام النفاق» 
والکساد» ومن اكترى دارا ليسكنهاء فأغلقهاء ولم يسكها فإن رضي بذلك 
ريها جاز» والكراء لازم له» وإن لم يرض أخذ المكتري بسكناها أو بكرائها من 

مثله لأن اغلاقها في طول المدة عون على حرابما وليس للمكتري أن يجعل في 


۳۹۹ 


الدار» والحانوت ما يضر ما مثل الزيت والقطران والمكامد والمجازرء وأما ما 
لا يضر فلا يمنم منه» وليست الدور كلها سواء في ذلك» وحكم الجديدةء 
والمجصصة خلاف حكم البالية المسودة في ذلك ومن اكترى دارا أو بئرأ كنيفها 
فارغ فجائز أن يشترط رب الدار على المكتري كنس الكنيف وإن كان غير فارغ 
م يجز أن يشترط عليه إلا شيئاً معلوماً في كنسه في كل سنة أو في كل شه 
والأصل أن على رب الدار كنس الكنيف لأنه من منافع الدار التي يلزمه 
تسليمها فإن كان في البلد عرف لا يختلف حملا عليه وقد روي عن مالك: 
إن كنس المراحض على المكتري» وقال به بعض أصحابه ولا يجوز أن يكتري 
الدار على أن عليه صلاح ما استرم منها إلا أن يحتسب له ذلك في كرائه؛ 
والأولى أن يحد في ذلك حداً معلوماً وما أحدثه المكتري في الدار من صلاح أو 
بئبيان بإذن صاحبها فله قيمته قائماً يحاسب به إذا أراد الخروج وما صنع من 
ذلك بغير إذن صاحبها فإن له أخذه إن أمكن ذلك على أنه إن أفسد بفعله شيعا 
ضمنه وإن أراد رب الدار أن يعطيه قيمته مقلوعاً كان له ذلك عند مالك وإن 
كان ما لا منفعة له فيه فلا شيء له في ذلك عنده» ومن استاجر دارا أو حانوتاً. 
وسلم ذلك إليه لزمه الكراء بمضي المدة إن لم يكن شرط ولا عرف سواء سكن 
أو ۾ يسكنء فإن حال بينه وبين سكناها حائل نظر فإن كان من لا يستطيع 
دفعه مثل السلطان أو من لا ينفذ عليه حكم سقط الكزاء عن المكتري» وإلا 
فالكراء لازم له» ومن آجر أرضاً أو دارا فجائز أن يبيعها من مكتريها قبل مام 
المدة. فإن فعل الفسخ الكراء بينهها وسكنبها بملكه لماء وجائز أن يبيعها أيضا 
من غيره إذا علم بالإجارة فإن لم يعلم فهو عيب أن رضي به المشتري وإلا كان 
له رد البيع ولا سبيل إلى فسخ الإجارة قبل مضي المدة إلا برضى منبها والأجرة 
على كل حال للبائع دون المبتاع» هذا تحصيل مذهب مالك» وقيل: إن رضي 
المبتاع بذلك العيب فالأجرة لهء وجائز لمستأجر الدار أن يكريها قبل قبضها 
وبعده بمثل أجرتها وبأقل وبأكثر ولا باس بازدياده لنفسه في كرائها لأنه قد ملك 
منافعها بالعقد» وجاز له فيها التصرفء وليس هذا عند مالك من ربح مالم 
يضمن وإن ادعى رب الدار أنه لم يقبض الخراج وادعى الساكن.الدفع» نظرء 
فإن كان الشرط في دفع الكراء شهراً بشهر فالقول قول الساكن مع يينه في 
الشهر الذي خرج» ومضى بعده من المدة ما لا يتعارف حبس الكراء إلى مثله» 


ين 


وإلا فالقول أبدا قول رب الدار مع يينهء وكذلك السنة مشل الشهر إذا كان 
دفع الكراء مساناة» فالقول قول رب الدار إلا فيا خرج ومضى من المدة. 
اب« 
اباس كراء الرواحل, والدواب» والسقن» 
لا بأس بالسلعة في الكراء المضمون إلى أجل معلوم في راحلة» ودابة 

وسفينة بغير عينها ولا يجوز ذلك إذا كانت بعينهاء ومن اكترى دابة ليركبها 
فأراد أن يركبها غيره ممن هو مثله في خفته. ورفقه في سيره فقد اختلف عن 
مالك في ذلك فروي عنه المنع في ذلك منهء وروي عنه جوازه» وهو تحصيل 
مذهبهء وإذا اكترى دابة بعينها فماتت قبل ركويها انفسخ الكراء ورد ما قبض 
منه» وإن ركب بعض الطريق حاسبه على قدر سهولة الطريق وعلى قدر 
حزونته» وإن اكترى دابة إلى بلد بعينه فخالف إلى غيره وكان الذي خالف إليه 
يشبه ما اكتراها إليه في المسافة» والسهولة. والحزونة» فلا ضمان عليه» فإن 
خالف ذلك فهو للدابة ضامن؛ هذا إذا ردها مجهودة قد تغيرت في بدنها 
وأسواقهاء وكذلك التعدي أياماً كثيرة إلا أن يشاء رها أن يمضي له التعدي 
ويأخذ كراء المثل فيم تعدى» وهذا هو المشهور من مذهب مالك فيمن اكترى 
دابة بعينها إلى موضع معلوم فتعدى بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشق. 
وجاوز ما اتفقا عليه؛ أن ربها خير في أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء 
المسمى » وله كراء مثله في تعدى فيه ويرجع إليه الدابة بعطبها أو سلامتهاء 
وبين أن يأخذ الكراء إلى الموضع الذي سماه» ويضمنه الدابة في الموضع الذي 
تعدی فيه وسواء سلمت أو عطبت إلا أن يكون ما تعدى فيه يسيراً نحو 
العدول عن الطريق لامر خفيف أو غالفة طريق إلى مثله أو قريب منه ف 
القرب والبعد» والحزونة والسهولة هذا تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه» وقد 
روي عنه وعن طائفة من أصحابه أخها إن سلمت لم يكن له إلا كراؤه المسمى . 
أو كراء مثله فيا تعدى إذا رجعت بحاما فإن عطبت فحینئذ يخير فيها تقدم ذكره 
وهو قول الفقهاء السبعة(١».‏ مشيخة أهل المديئة 
(1) فقهاء المديئة السبعة هم : سعيد بن المسيب » » سليمان بن يسار» سالم بن عبد الله بن عمر › 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » عبيد الله بن عتبة » عروة بن الزبير بن عوام وأبو 

سلمة بن عبد الرهن . وقد سبق الترجمة المفصلة لكل منهم . 

۳۴۷۱ 


وقال اسماعيل: الصحيح فيمن تكارى دابة إلى مكان فتعدى سا إلى 
مكان أبعد منه فتلفت ضمتباء وإن سلمت فعليه الأجرة الأولى وكراء المثل في 
التعدي , ولم يختلف قول مالك أنه لو تعدى فزاد في حملها غير ما أكري عليه 
وما لا يحمل على مثلها أن عليه كراء ما زاد بحسابه» وإن عطبت فحینئذ يكون 
ضامتاً على ما تقدم ذکره» وإن كان ما حمل عليها حمل مثلها أو أيسر فلااشيء 
عليه » ولو هلكت الدابة قبل بلوغ الموضع الذي اكتريت إليه فعلى رب المتاع 
من الأجرة بحساب ما مضى من المسافةء ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن 
على صاحب الماع شيء لأنه لم يحصل من متاعه على شيء» هذه رواية المدنيين ` 
عن مالك ويشهد كثير من أصول مسائله بذلك» وقال اسماعيل: يمخرج منها ما 
رواه ابن نافع عن مالك في السفينة أن عليه من الأجرة بقدر ما مضى من 
المسافة. وتحصيل رواية ابن القاسم ‏ وهومذهب أكثر المصريين فيمن اكترى 
على متاع إلى بلد فأصيب المتاع قبل بلوغ البلد وإن كانت آفة من الدابة أي 
صاحبها مثل العثار والزلق› وانقطاع الحبال أو نحو ذلك فلا كراء لرب 
الظهر. ولا ضمان عليه فيما عطب إلا أن يكون غر من دابته أو ضيع أو 
تعسف فيضمن ويكون له الكراء إذا ضمن وإن كانت مصيبة المتاع من غير 
سبب الدابة نحو أن تحرقه نار أو يقطع به اللصوص» فله الكراء كاملا وعلى 
رب المتاع أن يأتيه بمثله حت يبلغه إلى الموضع الذي اكتراه إليه» ولو ضلت 
الدابة بالمتاع لم يكن على ربه أجرة ولا على رب الدابة ضمان» ومن تكارى في 
الحج راحلة فمات المكتري» فالكراء واجب في ماله ولورثته أن يكروا مكانه 
من مثله في خفته وحاله» ومن اكترى إلى الحج فأخلفه المكري حتى فات 
الوقت انفسخ كراؤه» ولو اكترى إلى غير الحج: واشترط وقتا ما فأخلفه المكري 
م بلفسخ كراؤ ولا حمولتهء أو مثلها. وقيل ينفسخ والأول تحصيل المذهب». 
والثاني أحب إلي» إذا كان الوقت مثل موسم يفوت ونحوه وليس لمن اكترى 
دابة أو جملا إلى موضع معلوم أن يقطع به دون البلوغ على أن يأحذ بمقدار ما 
مثى. وحمل. ولا للمكتري أن يبدو له في بعض الطريق, ويلزم كل واحد 
منم الوفاء مما عقد على نفسه من ذلك إلا أن يتراضيا على حساب ما عملاء 
ولا بأس أن يكتري الدابة إلى البلد المعلوم لحاجة يريدها ويشترط أن لقي 
حاجته في بعض الطريق رجع من الموضع الذي يلقاها به وحاسبه» ذلك جائز 


فس 


عند مالك مالم ينقده. وعند غيره يجوز نقده أو م ينقده» وکل ما جاز أن 
يكتري به الدابة جاز أن يكتري به السفينة من الذهب والورق» والطعام 
المعلوم » وغير ذلك» وجاز كراء السفية من بلد إلى بلد على حمل طعام بجزء 
منه» إذا كان رب السفيئة يأخذ ذلك الجزء مكانه» ولم يشترط عليه تأخيره إلى 
الموضع الذي يحمل إليه فإن اشترط ذلك ل يز لأنه طعام بعينه يشترط أحذه 
ببلد آخر فلا خير فیه» فإن لم يشتر ط ذلك وسكتا عنه جاز الكراء - لأنه لم 
يمنع من قبض جزئه. هذا قول مالك» وقال ابن القاسم إذا م يشترط صاحب 
السفيئة أخذ جزء فسد الكراءء والقول قول مالك وكراء السفينة عند مالك 
وابن القاسم على البلاغ لا شيء لصاحبها حى يبلغ المكان الذي اكتري إليه. 
ولذلك كانا يكرهان النقد في ذلك. واختاره ابن حبيب وقال أشهب وابن 
نافع : السفينة كالدابة» وإن غرقت كان لصاحبها من الكراء بحساب ما سار 
واختاره سحنون وبه کان يقضي ء ويجوز النقد عند أشهب» وابن نافع في كراء 
السفن» وقال اصبغ إن لحجت السفيئنة فكما قال ابن القاسم. وإن مشت البر» 
فكما قال أشهب» والعمل أنه لا شىء على من سلم متاعه من العطب أو خرج 

من البحر سالماً من الكراء إلا مقدار ما تنقصه من المسافةء وما انتفع به في 
ذلك وإلا فلا شيء عليه کې انه لا شيء عل من عطب وتلف متاعه وإن خرچ 
من الطعام أو المحاع شيء مبلول." وقد دخله الفساد نقص المكري من كرائه 
بحساب ما ينقص صاحب التاع من ثمن سلعته» وحكم ما يرى من السفينة 
في كتاب الأقضية . 


HF ¥‏ ا« 


«دباب اجارة العبيد» وسائر الأجراء القابلين» والرعاء» 
ومن استأجر عبداً ليخدمه شهراً على أنه إن مرض قضاه في غيره لم جز 
لاختلاف الأيام » ومن استأجر على رعي غنم » أو بقر» أو إبل فليكن استئجاره 
له مدة معلومة سئة أو شهراًء أو ما شاء من معلوم المدد بالأجرة المعلومة ولا 
يستأجره على غنم بأعيانهاء ولا على القيام على ظهر بعينه إلا أن يشترط أنه إن 
مات شيء من الغنم » أو نفق من الدواب شيء » أخلف مكانه مثله حتى يتم 
الأجل بينبهها » وما مات أو ذبح من العدد المعلوم أخلفه» ؛ ومن اسبتأجر راعيا 


يفف 


مدة معلومة على غنم بأعيانها بأجرة معلومة فهلكت الغنم قبل بلوغ المدة 
فللراعي الأجرة تامة ولرب الغنم أن يستعمله في رعاية غيرهاء وقال أشهب 
تنفسخ الإجارة ومن ادعى من الرعاة في ثساة ذبحها فأكلها: | إنه خشي الموت 
عليها ضمنبها لأكله ها لم يختلف في ذلك عن مالك فإن ذبحها وجاء ہا 
مذبوحة. أو جاء بجلدها» وثمن لجمهاء أو بثمنها كلها مذبوحة ففيها لمالك 
قولان أحدهما أنه لا ضمان عليه إذا ادعى أنه خاف الموت عليهاء والآخحر أنه 
ضامن » وأجاز مالك إجارة الأجير بلفقته» والذي أحبه من ذلك» أن يسمي 
نفقته ومؤنته» وإنما أجازه مالك والله أعلم لأنه كان ذلك عنده معلوماًء ولذلك 
قال: يعطى وسطأ من النفقة» ولو أن الوسط عنده مجهول لم يجزه لأن أصله ألا 
يجيز في ثمن الإجارة إلا ما يجوز عنده في ثمن الأعيان المبيعة ومعلوماً لا يشكل» 
ولاه يجوز للرجل أن يستأجر نساجاً ينسج له غزلا بنصف الثوب وجائز أن يستأجره 
على نسج نصف الغزل بالنصف الآخرء ولا يجوز أن يؤجر الرجل دابته أو 
غلامه بنصف الكسب فإن فعل فلرب ذلك أجرة مثله. وللعامل الكسب كلهء 
ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها كان 
الكسب كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله وجائز حصاد زرع قد نظر إليه 
بنصفه وكذلك جذاذ التمرء ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه على نصف ما 
يحصد. أو يجذ فيه» ولا يجوز نفض الزيتون على نصف ما يسقط منه» ولا 
بأس بنفضه» ولقطه كله بنصف أو ثلث أو جزء منهء ومن استأجر أجيراً 
فمرض أو أبق إن كان عبداً ورجع في بقية السنة» فالإجارة فيم| بقي من السنة 
ثابتة وتلغى عن المستأجر أيام المرض والبطالة. 
0# ا # 
«باب جامع الإجارات وما يباح منها نما قد جاء النبي عنها) 

. وكل عمل فيه منفعة» وكان عمله مباحاً فجائز الإجارة فيه ولا بأس 
بأجرة المؤدبين المعلمين لقراءة الفرآن إذا كان معلوماً في الشهر ما يأخذ أحدهم 
من الإجارة على ما عرف من اجتهاده وأجاز مالك الإجارة على الحذاق على 
الجزء من القرآن» كا جاز الاستئجار على تعليمه مشاهرة» ومساناة» وقد نطق 
القرآن بإجارة الظئر» وهي المرضعء وإن لم يعلم مقدار ما يأخذ الطفل كل يوم 
وليلة وكل حين من لبنهاء وذلك لأنه أمر لا يقدر فيه على غير ذلك» وبلوغ 


Ve 


معرفة ذلك. معجز» ولم يقصد فيه غررء ولا قمار» فصار كالمتعارف عند 
الناس» ومن استأجر ظثراً لرضاع صبي» أو حضانته مدة معلومة. فهلك 
الصبي قبل تمامها انفسخت الإجارة ولزمه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة» 
واختلف في جواز إجارة الإمام ليؤم الناس في الفريضة والنافلة فكرهه مالك في 
النافلة» وهو لذلك في الفريضة أشد كراهية وجماعة من أصحابه» وأجازه 
بعض أصحابه» وطائفة من أهل المدينة » وهو المعمول به» فإن وقعت الإجارة 
على القيام بأمر المسجد والأذان فيه والإقامة فليس على مذهب مالك» وأهل 
الحجاز في ذلك كراهية» واختلف قول مالك في جواز معاملة الطبيب على 
البرء» فمرة أجاز ذلك ومرة قال: لا يجوز إلا إلى مدة معلومة» وكره مالك 
تعليم الفقه» والنحوء والشعر والعروض بأجرة» قال: وأما الغناء واللهو كله 
فحرام تعليمه بأجرة وبغير أجرة» ولا يجوز لأحد أن يكري معصرته» ولا دابته 
ولا سفينته من يعمل الخمرء ويحملهاء وإن فعل أخذ منه ما قبض في أجرة 
ذلك وتصدق به» وعوقب على فعله» وإن كان لم يقبض ذلك من النصراني لم 
يحكم له بشيء» وهكذا لو أكرى بيته» أو حانوته أو لمعة من أرضه ممن يبيسع 
فيها الخمر. ولا بأس بالأجرة على المخاصمة في طلب الحق واقتضاء الدين مالم 
يسع المستأجر في أبطال الحق أو تحقيق باطل» فإن فعل لم يحل له فعله ولا ما 
أحذ من البدل عليه ولا بأس بأجرة السمسار, والحجام» والقسام» وصاحب 
الحمام . 
¥+ ا # 
«باب تضمين الأجراء. والصناع) 

لا ضمان على صاحب الحمام » ويحلف في مقطع الحق بالله الذي لا إله 
إلا هو: إنه ما خان ولا دلس» ولا فرطء في الحرزء ولا ضيع. وقد قيل عليه 
الضمانء والأول أشهر عن مالك وكلاهها معمول به على حسب ما يؤدي 
الاجتهاد إليه» ولا ضمان على أجير ولا مستأجر إلا ما جنت أيديهماء أو 
ضيعاء أو تعديا كسائر الأمناء» وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى تضمين من 
حمل القوت من الطعام» وما جرى مجرى القوت إذا انفرد بحمله دون صاحبه 
ومن ذلك الطحان في الأرحاء يضمن ما انفرد بنقله إليها إذا لم يكن معه رب 
الطعام بمثل ما يضمن به الصناع الذين قضى السلف بتضمينهم لحاجة الناس 

Vo 


إلى استعمالهم وتسليم المتاع إليهم فإن قامت هم بينة على هلاك ما حملوا من 
الطعام لم يضمنواء وأما غير الطعام فلا يضمن إلا بالتعدي؛ والتضييع» وإلا 
فلا ضمان عليهم » ومن استؤجر ليحمل على ظهره فسقط منه وانكسرء فلا 
ضمان عليه » ولا أجرة له ومن سقط من يده ثيء على ما استؤجر على حمله 
فكسره ضمنه وغرم قيمته. وإذا أذن صاحب الفخار في أخذ شيء منه لمن يريد 
ابتياعه لينظر إليه فسقط من يده من غير تعد ولا تضييع لم يكن عليه شيء ولو 
سقط من يده على فخار أخرى فانكسرتا ضمن الفخارة التي كانت في الأرض 
لأنه لم يأذن له في أخذهاء ولم يضمن الأخرى. والسمسار يجري مجرى 
الصناع › وقد قيل أنه كالأجير» والذي أذهب إليه في صاحة السوق الضمان 
فيا قبضوه من المتاع إلا أن يتبين صدقهم فيا يتلف عندهم من غير تضييع ولا 
خيانة منهم » وقد اختلف في ذلك عن مالك وغيره» وتحصيل مذهب مالك أنه 
لا ضمان على السماسرة والصاحة إلا فيما تعدواء وضيعواء وأما الصناع 
ما قبضوه» واستعملوا فيه إذا انفردوا به» ولم يكن في منزل صاحبه» ويضمئون 
ما أصابه من خرق أو فساد كما يضمنون الذهاب إلا أن تقوم لهم بينة على 
قيل أن قيام البينة لا يسقط الضمان عنم ولم يختلف قول مالك في الوكيل أنه 
إذا لم يشهد على-ما باع » وجحده المبتاع أنه بتركه الإشهاد على المبتاع مضيع ت 
وعليه الضمان» والصائح علدي مثله والله أعلم» والقول قول لانم ق 
قبض أجرة عمله» وله أن يجبس الثوب بها حتى ينتصف منهاء وهو أحق به من 
الغرماء؛ وعلى رب الثوب البينة فيها يدعيه من دفع أجرته إليه والقول قول رب 
الثوب إن ادعى الصانع صرفه إليهء وعلى الصانع البينة في ذلك وإلا فيمين 
رب الثوب . 
HH HY‏ 
. «باب الجعل» 

لا يجوز أن يكون الجعمل جهولاً. ولا غرراء ولا جوز إلا معلوماً 
مفهوماً» ومن أبق له عبد فقال: لمن جاءني به نصفه لم يجز ذلك لأنه لا يجوز في 
تلك الحال بيع نصفه» فإن جاء به كان له أجرة مثله. ومن جعل جعلً في عبد 


۳۷٦ 


أبق له لرجل بعينه إن جاء به فله الرجوع فيه لأن الجعل ليس بعقد لازم» مالم 
يشرع العامل في العملء فإن شرع ذلك الرجل في طلب ذلك العبد لم يكن 
لسيده الرجوع عا جعل له فيه» والجعالة جائزة على العبد الآبق» وعلى.الجمل . 
الشارد» وعلى المتاع الضائع؛ وما كان مثل ذلك» ومن جعل في عبد أبق له 
جعلين محتلفين لرجلين فجاءا به جميعاً فلمالك في ذلك قولان أحدهما أن عليه 
أكثر الجعلين يقتسمه الرجلان بينه) على قدر الجعلين» والآخر أن لكل واحد 
مبه| نصف جعله» وجائز عند مالك الجعل على استختراج المياه في الآبار 
والعيون على صفة معلومة بجعل معلوم إذا عرف العامل بعد الماء من قرية 
وشدة الأرض من لينها. 
لل o‏ ¥ 
«باب كراء الأرض. والمغارسة» 

لا يجوز كراء الأرض عند مالك وجمهور أصحابه ما تنبت تلك الأرض 
أو غيرها طعاماً كان أو غيره» مثل العصفرء والزعفران» والقطن والكتان» ولا 
بشيء من الطعام والادام ؛ وسواء كان ذلك مما تنبته أو لا تنبته ويجوز كراؤها 
عندهم بكل ما ينبته الله فيها من الجواهر وغيرها ما لا صنع فيه لآدمي ؛ نحو 
الذهب» والفضةء والرصاصء والقصدير, والحديد» والنحاس» والكحل» 
والزرنيخ » والحطب» والشجر الذي ليس بشمر» والقصبء والخشب» 
والطيب كله » والأدوية» معجلا كان ذلك أو مؤجلاء وقال ابن كنانة, لا 
تكرى الأرض بئيء إذا أعيد فيها نبت» وتكرى با سوى ذلك کله» وقال ابن 
نافع : لا تكرى بشيء من الحنطة, وأخواتها لأن ذلك محاقلة. وتكرى با سوى 
ذلك وتحصيل مذهب مالك المعمول به فيه ما قدمت الك عنه ون ور 
أصحابه» ولا يجوز كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها فإن دفع رجل أرضه على 
ذلك فالزرع كله للذي زرعه» وعليه كراء مثلها لرمباء ولا بأس بكراء الأرض 
ري ولا بأس بالنقد فيها إذا كانت مأمونة قد روت ریا جف وجائز 
كراء أرض مصر قبل را من النيل» ويكره اشتراط النقد فيهاء فإن تطوع 
المستأجر بالنقد من غير شرط فلا بأاس» وإن كانت الأرض مأمونة لا يخلف 
ریا فلا بأس بالنقد فيهاء وإذا اكترى رجل أرضاً ليزرعهاء فاار برها قبل 
زرعها انفسخ كراؤها إلا أن يقيم البثر رمباء ويتمكن المكتري من زرعهاء فإن 


فض 


فعل لزمه كراؤهاء وإن زرعها ثم انارت بعد زراعتها فالمكتري بالخيار بين 
فسخ كرائهاء وبين أن ينفق عليها أجرة سنتها إن لم يكن نقد كراءهاء وإن 
كان نقده استرجعه لينفقه في البئرء وإن جاءهء من الماء ما يكفيه لزمه الكراء 
وان م مجه من الاء ما يكفيه لم يلزمه شيء ولم يكن على رب الأرض غرم تلك 
النفقة» وقال عبدالملك: لو اكتراها سنين فزرعهاء ثم انبارت بثرها كان له أن 
ينفق عليها كراء السنين كلها إن احتاجت إلى ذلك وجائز كراء الأرض العام» 
والعامين» والأعوام» ولا ينقد فيها إلا أن يؤمن قحطهاء وإذا انقضت مدة 
الكراء وفي الأرض زرع لم يستحصد. ولم يتم » ولم يقلع على رب الأرض كراء 
مثل الأرض من يوم انقضت مدة كرائه إلى أن يحصد زرعه. كان مثل كرائه 
الذي انقضت مدته أو أكش» أو أقل» ولا بأس بكراء أرض السقي على أن على 
. رعبا سقيهاء إذا كان ذلك معلوماًء ومن زرع في أرض غيره بشبهة ملك كان 
لرا كراؤها إذا استحقهاء ولم يقلع الزرع منهاء وإذا اكترى رجل أرضاً 
وزرعهاء ونبت الزرع. وقحطت عنها السماء. وتلف الزرع فلا كراء لرب 
الأرض فيهاء وكذلك لو استحقت أو استخرجت: بكثرة الماء. ولم يوصل إلى 
زراعتها في وقت الزراعة بطل فيها الكراء» وكذلك لو غلب الماء الكشير على 
الزرع حتى بطل سقط الكراء عن مكتريهاء وما عدا هذه الوجوه فالكراء لازم 
للزارع فيها إذا نبت زرعه واستقل» وقد روي عن مالك أنه إن زرعها وأمكنه 
شربها ولم ينبت زرعها أا لا تسقط أجرتهباء وروي عن مالك أا إذا شرقت 
بالماء لم يسقط عنه أجرتباء ولا يسقط كراء الأرض ما أصابا بعد نبات زرعها 
من جائحة دود أو ريح » أو نار أو سيل يكسر الزرع أو برد يفسده أو غير 
ذلك من جوائح الزرعء مثل الحليد. والجراد وسائر حوائ نج .الزروع غير ما 
ذكرنا > وكره مالك أن يكري الرجل الأرض على أن لا يزرع فيها إلا قمحاً؛ 
وإلا شعيراًء وإلا فول وإلا شيعا معلوماً يعينه» وهو عند غيره خفيف بل من؛ . 
حل العل من يستحب أن سى ما يرع فيه ريكرهه مالم يسم الشيء 
بجنسه» وقد قال مالك من استأجر أرضاً ليزرعها شيئاً بعينه فزرعها غيره ما 
هو مثله فلا شيء عليه ولا يجوز أن يزرعها ما هو أضر بها منه» فإن فعل 
فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين. 


لمكن 


پاب المغارسة» 


لا يجوز أن يدفع الرجل أرضاً إلى رجل يغرسها شجراً فما أظهر الله فيها 
من شجر مثفر بينهها نصفين على أن رقبة الأرض لربها على ما كانت هذا عا لا 
يجوزء وكذلك لا يجوز أن يتعاملا في ذلك على أن الشجر لرب الأرض مع 
الأرض» وثمرة ذلك الشجر بيهماء هذا أيضاً لا يجوز وأما الذي يجوز من 
ذلك أن يعطيه أرضه على أن يغرسها شجراً معلوماً من الأصول الثابتة, 
كالنخل» والأعناب» وشجر التين والزيتون والرمان» وما أشبه ذلك من 
الأصول فا أنبت الله فيها من الشجرء وتم وأثمر فذلك بيا بأصلهء وقاعته 
من الأرض على ما تشارطا عليه إذا وصف النبات لشجر حداً معلوماً» ولو 
قالا: إذا أطعم الشجر كان حداً. 

# ا‎ XX 


«مسألة» 


ومن بذر بذراً في أرضهء فاق السيل فاحتمله» وطرحه في أرض غيره» 
فلہت فهو لصاحب الأرض التي نبت فيهاء ولا شيء عليه لصاحب البذر, وقد 
قيل: إن الزرع لصاحب البذر وعليه كراء مثل الأرض وهو عندي أصح › 
وأقيس . 


«باب الشركة في الزرع» 

لا تجوز الشركة في الزرع إلا على التكافؤ في الأرض» والبذرء والعمل, 
وإن لم يكن التساوي في الأجزاء إذا كانت قيمة العمل متكافقة لكراء الأرض» 
واقتسموا على قدر البذر. وجائز أن يكون حظ بعضهم إذا تحاصوا في الأرض» 
والحرث» والبذرء واقتسموا الزرع على قدر حصة كل واحد منهم من البذر» 
ولا يجوز أن تكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخرء فإن كانت 
الأرض بيها بكراء» أو شراءء جاز أن يكون البذر من عند أحدهماء والعمل 
من عند الاخرء إذا تكافئا في قيمة ذلك» ولو تشاركا على أن البذر من عند 
أحدهماء والأرض من عند الأخرء وزرعا على ذلك كان الزرع بينهها نصفين» 
وكان على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر» وعلى صاحب البذر نصف كراء 


۳۷۹ 


الأرض» وإن اشترك رجلان في زرع فكانت الأرض من عند أحدهماء والحرث 
من عند الاخرء والبذر من عندهما جميعاً بالسواء جاز ذلك إذا كان قيمة كراء 
الأرض مثل قيمة أجرة الحرث والعمل» ويكره أن يشتركا إذا كان لإحدى 
القيمتين فضل على صاحبتها وإن سمح بذلك صاحب الفضل؛ وقد روي عن 
مالك أيضاً إجازة ذلك» وإذا اشترك ثلاثة في زرع فكانت الأرض من عند 
أحدهم» والبقر من عند الآخرء والعمل على الشالث» والبذر بيهم أثلاثاء 
جازت الشركة » إذا تكافأت القيم لأنهم قد سلموا من كراء الأرض با يخرج 
منباء ولو كان البذر على أحدهمء والأرض للثاني» والعمل على الثالث لم يجزء 
لما يدخل من كراء الأرض بالطعامء ولو أكروا الأرض من رجل واحد» وأخرج 
أحدهم البذر والآخر البق والشالث العملء وتكافاوا في قيم ذلك جازت 
الشركة في تحصيل مذهب مالك وإن كان أصحابه اختلفوا في ذلك وإذا 
اشترك رجلان في مزارعة؛ وكانت لأحدهماء فألغى كراءهاء وتكافئا فيم| بعد 
ذلك» من البقرء والبذر. والعمل ) جاز إذا كانت الأرض بموضسع لا ثمن 
لكراء مثلها وإن كانت مرغوبا في كراء مثلها . م يجز إلا أن يكون عليه نصف 
الكراءء ولو دفع رجل إلى آخر بذراً يبذره في أرضه على أن الزرع بينهها نصفين 
فالزرع كله لزارعه. ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه» ولو اشترط العامل 
على رب الأرض أن يسلفه حصته من البذرء لم يجز ذلك وكانت شركة فاسدة 
إلا إذا دفع إليه ذلك معجلا فإن لم يفعل حتى حصد كان الزرع بيبا عند ابن 
القاسم وخالفه غيره» فرأى الزرع كله لصاحب البذر والأرض» وللعامل أجرة 
عمله» ولو أسلفه ذلك تطوعاً من غير شرط جازء وقد روي عن مالك أنه كره 
ذلك على كل حال» والتبن في المزارعة ببن الشركاء على قدر حصصهم من 
الزرع . 


ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


وكتاب المساقاة» 
«باب ما تجوز فيه المساقاة) 

معنى المساقاة: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخلهء أو شجر تينه» أو 
زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي › والعمل 
على أن ما أطعم الله من ثمرتها فبيهم| نصفين أو على جزء معلوم من الثمرةء 
ولا تجوز المساقاة إلا في أصول الثمار.الثابتة الي يتكرر ثمرتها حول بعد حول» 
کالنخیل› والأعناب» والريتون والرمان. والخوخ › والتفاح› وما أشبه ذلك من 
الأصول» وأما المقائى. ي“ والزرع والبقول فلا تجوز المساقاة فيهاء وقال مالك: لا 
تجوز مساقاة الزرع صغيراً قبل استقلاله فإذل استقل وعجز أربابه عن سقيه 
جازت المساقاة فيه » وكذلك المقاثي, والباذنجان وسائر البقول» إذا استقلت 
وظهرت وعجز ربا ہا عن سقيها جازت المساقاة فيهاء وقد روي عنه» وعن 
طائفة من أصحابه أن المساقاة في البقول لا تجوز بحال. 

# 
«باب ما يلزم العامل في المساقاة» 

وعلى المساقي العامل في المساقاة تلقيح النخل والابار» والسقي» 
والحفظ؛ والحذاذ وعليه في الكرم الزبرء والحفر» والتنقيةء والسدء والحفظ, 
والقطاف» وكذلك عليه في كل ثمرة ميا تحتاج إليه من العمل ا معهود حسب 
جري العادة في البلد في مثل ذلك» ويجب أن يكون مفهوماً معلوماً في الحرث » 
والحفرء وسائر العمل الذي تقوم به الثمرة» وعليه من السقي فیا يشترط عليه 
مما بالثمرة الحاجة إليه. وليس عليه عمل ما لا تنتفع به الثمرة. ولا ما لا تنتفع 
به في أكثر مدته ف المساقاةء كالبثر يحفرها والعين يرفعها بيهه| أو شيء تبقى 


اميق 


منفعته لرب الحائط بعد انقضاء المساقاة» ولا يجوز أن يشترط شيء من ذلك 
عليه» وعلى العامل حفر العين وتنقيتها وإصلاح الساقية وسد الحظار وما قطع 
من الجريد والليف والزرجون فهو بينبها على قدر ما لكل واحد منا من أجزاء 
الثمرة وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه. 
FF  #‏ # 
«باب ما يجوز من الشروط في المساقاة» 
«وما لا يجوز من ذلك» 

ولا يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل كيلا في التمر يختص به 
ويكون ما بقى بينبما على أجزاء يتفقان عليها والمساقاة في البعل عند مالك 
جائزة كهى في السقي » فإن كان في الحائط دواب ورقيق فقد اختلف في ذلك 
عن مالك فروي عنه أن على صاحب الحائط مؤونة رقيقه ودوابه إلا أن 
يشترطها على العامل» وروي عنه أنه كره اشتراط مؤونتها على العامل» وروي 
أن علوفة الدواب ونفقة الرقيق على العامل وما هلك من الدواب والرقيق 
وانكسر من الدواليب والالات وآلة السقى فعلى رب الال خلفه وإصلاحه ولا 
يشترط العامل على رب الحائط دواب لم تكن فيه عند مساقاته إياه» وجائز عقد 
المساقاة عاماً واحداًء وعامين وأعواماً من الجذاذ إلى الجذاذ على جزء معلوم نما 
يخرج الله من الثمرة بعد إخراج الزكاة منها ولو ساقاه إلى أجل فانقضى الأجل 
وفي النبخل ثمر لم يجز جذاذه ولا يحل بيعه فهو على مساقاته حتى يجذ لأنه حق 
وجب له وإنما المساقاة إلى المذاذ وإلى القطاف لا إلى أجلء ولا تجوز المساقاة 
في الأرض البيضاء كما لا يجوز الكراء فيما تجوز فيه المساقاة فإن كان بياض 
ونخل أو شجر فوقع عقد المساقاة على الشجر والنخل وسكت عن البياض جاز 
وكان البياض لربه يزرعه ويؤاجره أو يتركه وإن اشترط رب المال البياض كله 
أو ما يخرج منه لم يجز وإن اشترط منه جزءاً معلوماً جاز إذا كان البذر والعمل 
كله على العامل وكان الحزء مثل الجزء الذي ساقاه عليه فإن اشترط العامل 
البياض لنفسه جازإذا كان يسيراً» واليسير في ذلك أن يكون أجرة البياض 
الثلث وثمن الثمرة الثلثين فإن كان كذلك كان تبعاً للنخل والشجر وجاز 
للعامل اشتراطه وإن كان أجرة البياض أكثر من ذلك لم جز لأنه حينئذ مقصود 
إليه والله أعلم . 


TAY 


ولا بأس أن يساقي .حوائط مختلفة الثمرة أو متفقة, على جزء معلوم 
وأحذ 5 صفقة واحدة ولا جوز ذلك ف صففقة واحدة على أجزاء ممتلفة ونجوزر 
ذلك في صفقات عدة ولا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه لأنه يحل بيعه 
وجائز أن يساقبه في ثمر قد ظهر ولم يبد صلاحه على جزء يتفقان عليه من 
الثمرة. 

# # #% 
وباب حكم الجائحة في المساقاة» 

وإذا أجيح بعض الحائط سقط ما أجيح مئه إذا كان لا يرجى منه ثمرة 
وما جذ من النخل لم يلزمه سقيهاء وعليه أن يسقي مالم يجذ حتى يجذ. وإن 
جل غيره قبله» وإن أجيح الحائط كله انفسخت فيه المساقاة» وإن أجيح ثلثه 
فصاعداء فعن مالك روايتان إحداهما أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة 
والإقامة عليهاء والأخرى أن المساقاة لازمة لماء إلا أن تكون الجائحة أتت على 
قطعة من النخل والشجر بعينهباء فتنفسخ المساقاة وحدها دون ما سواهاء وإن 
أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة» ولو أنمارت البشر 
انفسخت المساقاة إلا أن يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر» ويكون 
على مساقاته» ويرتبن صاحب الحائط من الثمرة با أنفق فذلك له. 

*# فد 6د 
وباب زكاة المساقاة» 

وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق فصاعداً فالزكاة فيه واجبة» كان في 
حصة أحدهما نصاب, أو لم يكن» ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة 
على صاحبه في حصته دونه» وسواء أخرج الحائط نصاباً كاملا أو م يخرجه لأنه 
جزء معلوم » ولا بأس بمساقاة الذمي ف مساقاة أو في شىء من الإجارات 
والأعمال. 


TAY 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


«ركتاب القراض» 
«باب ما يجوز فيه القراض › وما لا يجوز» 

القراض عند أهل المديئة هو المضاربة عند أهل العراق » وهو باب منفرد 
بحكمه عند الحميع خارج عن الأجارات كا حرجت العرايا عن الزابنة » 
والحوالة عن الدين بالدين » والمساقاة عن بيع مالم يخلق وصار كل باب منها 
ر ا كه عاد ف قق واف يشي المساق 8 ) ومس 
القراض : ان يدفع رجل إلى رجل دراهم » أو دنانير ليتجر فيها › ويبتغي 
رزق الله فيها » يضرب في الأرض ان شاء » أو يتجر في الحضر فما أفاء الله في 
ذلك المال من ربح فهو بينبما على شرطههم| نصفاً كان أو ثلقاً ثلشاء أو ربعا » أو 
جزءاً معلوماً » ولا يجوز القراض الا بالدنانير والدراهم المسكوكة دون التبر 
ودون السبائك » والنقر » وقد روي عن مالك جواز القراض ؛ بالنقر » والحلي 
أيضاً > والاول تحصيل مذهبه ولا يجوز القراض بكل ما ينصرف عند فسخه 
إلى القيمة » مثل الطعام والادام والعروض كلها من الحيوان وغيره . فان 
تقارضا بعرض فسخ عقدهما قبل فوته فإن فات العمل فيه » فللعامل اجرة 
مثله في بيع العروض وقبض ثمنه ثم له قراض مثله فيا ربح بعد ذلك » ولا 
يجوز القراض بدين على العامل حتى يقبض بيد ربه > وكذلك لو أمر غيره 
بقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجز » ويكره أن يقول له رب الال اقبض مالي على 
ذلك الرجل واعمل به » لأنه قد استزاد معه منفعة استخراج المال » ولا يجوز 
لرب المال أن يستخلص لنفسه شيئا من الربح أو المنافع غير جزئه من الربح . 
ولا يجوز له أن يبضع مع العامل بضاعة يقوم له بها » إذا كان ذلك في شروط 
القراض 

والمقارض أمين مقبول قوله فيم يدعيه من ضياع المال » وذهابه والخسارة 
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فيه الا أن يتبين كذبه » وأما رد المال إلى ربه فانه عند مالك لا يقبل قوله في 
ذلك ان كان قبضه ببيئة وان لم يقبضه ببينة فالقول قوله في ذلك كله مع يمينه » 
ولو شرط رب الال على العامل الضمان كان العقد فاسدا » ورد بعد الفوت 
إلى قزاض مثله دون ما شرط له » فإن أقام العامل بالمال في مصره » وعمل فيه 
فلا نفقة له في المال ولا كسوة » ولا شيء إلا أن يكون غريباً أقام في المصر من 
أجل الال » فإن شخص إلى سفر بمال القراض فله فيه النفقة والكسوة ان كان 
كثيرا يحتملها » وانما ينفق منه على نفسه بالمعروف . دون عياله » فإذا انصرف 
إلى مصره لم ينفق منه على نفسه شیا فإن انفق مله شيئا عد عليه في حصته من 
الربح ان كان فيه ربح والا ضمنه » وان فضل معه عند انصرافه ثوب أو شيء 
من كسوته أو شیء له بال من زاده رده كله في المال إلا أن يكون لا خطب له 
مثل بقية الزاد والقربة البالية » ونحو ذلك » والسلامة منه أفضل › الا ان 
يحلله رب المال » والنفقة تلغى من الفضل ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على 
شرطها فإن لم يكن في الال ربح » وقد أنفق منه في سفره لم يلزم غرم ما انفق 
لرب الملل ولا يجوز للعامل أن يحابي في المال , ولا يصنع منه معروفاً , ولا 
يكافيء منه أحدا على هدية أو غيرها ولو اشترط النفقة في المصر فسد القراض 
وفسخ فان عمل على ذلك رد إلى قراض مثله » ولا يجوز للعامل أن يبيع بدين 
الا باذن رب المال » فان باع بدين بغير اذنه ضمن ما تلف منه › وله أن 
يشتري ما شاء من السلع والمتاع كله مالم يمنعه رب المال من ذلك » ولرب 
الملل : أن يأذن له في المداينة » وأن ينہاه عنها » وله أن ينہاه عن تجارة بعينها » 
وعن بلدة بعيغباء وعن ركوب البحر » في حين سكونه وأما ركوبه في 
ارتجاجه » أو في زمن لا يركب البحر فيه » وما أشبه ذلك من وجوه الغرر 
كله » فلا يحتاج إلى نهيه عن ذلك لان في الاصول ان الال انما دفع إليه للحفظ 
وطلب الناء » لا أن يعرضه للتوي . وإذا تعدى ما أمره به رب الال ضمن ما 
أدركه في المال من درك › وحرج عن أمانته بتعديه » وان ربح فيما تعدى فيه 
فالربح بنا على ما تعاملا عليه ويكره' أن يقصره عن تجارة بعينها الا أن 
تكون موجودة لا تتخلف في صيف ولا شتاء » فإذا اشترط عليه أن لا يشتري 
الا سلعة بعينها غير مأمونة لم يجز القراض » ولو اشترط عليه أن لا يشتري 
سلعة بعينها لم يجز له شراؤها فإن فعل فرب الال بالخيار بين اجازة شرائه وبين 
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تضمينه الثمن ؛ وقد قيل : انه إذا شرط رب الال على العامل ان لا يشتري 
الا سلعة بعينها » وأن لا يشتري الا من فلان فخالفه وفعل رد المال إلى مثله 
ان عمل . 

وللعامل أن يسافر » الا أن ينهاه رب امال » ويشترط ذلك عليه › ولا 
يجوز القراض إلى أجل فإن وقع فسخ » وان عمل رد إلى قراض مثله ولا يجوز 
لعامل أن يدقع الال فاضا اا لذن رب سواء كان عل لی شر امي 
له » وله أن يوجه به خادمه ورسوله إلى من يشتري له من اخوانه ومن دفع مالا 
قراضا فأراد أخذه من العامل قبل أن يعمل فيه ويشخص فذلك له » وليس 
القراض من العقود التي يجب الوفاء بها » وإنما هو معروف » وأرى ان لصاحبه 
ان ينزع عنه لما يراه فإن شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد من فسخه الا برضى 
صاحبه » وان توفي رب الال قبل أن يعمل المقارض فيه ويشخص › فأحب 
الورثة أو الوصي أخذ المال فذلك لهم » وأن أحبوا أقروه على قراضه » وليس 
هم أن ينتزعوا الال إذا كان قد شرع فيه بالعمل » والتجارة » ولو تجهز منه 
طعاماً أو كسوة لسفره ڈ ثم مات رب المال وأراد الورثة رد القراض أخذوا ما 
هز به بعينه » ول يضمنره ما نقص ذلك » وان توفي العامل قبل أن يشخص 
فالمال لصاحبه » وان شخص فيه وعمل وكان فيه ربح ثم مات فان ورثة 
العامل يقومون مقامه في المال وتقاضيه حتى ينضى عينا على مشل قراض 
موروثهم . هذا إذا كانوا رشداء » وان كانوا سفهاء أو صغاراً وجاوًا بأمين 
يقوم مقام صاحبهم فذلك لهم . والا سلموا المال لربه فكان له ثماؤه ونقصانه 
ولا شيء لهم من ربحه . 

ا ذا # 


«باب جامع القراض» 

ا اجارة ولا 
شيء سوق ذلك من العقود كلها 3 ولا يجوز أن يشتر ط أحد المتقارضين على 
الاخر سلفا يسلفه اياه فإن فعل فالقراض فاسد » وربح السلف لمن أخذه 

¢ منبماء وما لحق المال من جائحة كالسرقة أو لصوص قطعوا به أوغريم 
ا أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل العامل فيه وربح 
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فلا شيء له من ذلك الربح حتى يقضي رأس الال أو يتجر أو يرجع إلى مبلغه 
يوم قبضه ثم يقتسما بعد ذلك ما كان بعد ذلك من ربح ان كان » وعلى العامل 
ان يجبر الوضيعة من الربح » وليس له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد 
الوضيعة الا أن يكون رب المال قد علم بأصله وحاسبه ثم استانف العقد معه 
فيكون رأس المال حيتئذ ما بقي بعد الوضيعة الاولى وما قبضه العامل من 
الربح قبل أن يتفاصلا فهو له ضامن , ولا يجوز لما أن يتفاصلا حتى ينض 
المال ويجتمع » فيفوز برأس المال » ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطه) فان 
تفاصلا بغير حضور المال ثم حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه » وجبرا به ما 
نقصههما » ولا يجوز للعامل ان يشارك في المال أحدا فإن فعل وتلف المال في يد 
الشريك ضمنه العامل » وان سلم فهما على شرطههما ولا بأس بأخذ مالين من 
رجلين على جزء واحد » وعلى جزءين مختلفين » وله أن يجمعهما وأن يفرقههما › 
ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه اله ويعمل في المالين ويكون له ربح 
ماله بحسابه وهو في المال الاخر على شرطه » ولا يجوز ان يأخذ من رجل واحد 
مالين على جزءين مختلفين في عقد واحد » ولا في عقدين » ولا بحضرة العقد 
الا أن يكون قد عمل في المال الاول فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء 
آخر » وعلى مثل ذلك الجزء » وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه » 
وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما » وخسر في الاخرء لم تجز الوضيعة في 

أحدهما بالربح في الآخر . : 
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«باب حكم القراض الفاسد» 
وكل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة 
المشل » هذه رواية عبد الملك عن مالك . وذكر ابن القاسم عنه أن القراض 
الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المشل وهو ما شرطه فيه رب 
المال على العامل أمدا قصره له على نظره وما سوى ذلك فهو مردود| إلى قراض 
امل » وأجرة امل » والفصل بين قراض المثل وأجرة المدل » ان قراض المشل 
متعلق بالربح > فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل » وأجرة ال مثل متعلقة 
بلمة رب الال كان في الال ربح أو يكن . 
# # # 
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«باب زكاة القراض» 

إذا عمل المقارض في المال عاما كاملا وجبت الزكاة في المال كله سواء 
كان في حصة العامل نصاب أم لم يكن » مثال ذلك ان يكون المال عشرين 
مثقالا وقد تعاملا على النصف فزكاة جميع ذلك المال ثلاثة أرباعه على رب 
امال » وعلى العامل ربعه . فإن تقاسما قبل حلول ال حول بنى رب المال على 
حوله » واستقبل العامل بحصته حولا » وان كان المال كله نصابا الا ان حصة 
رب الال دون النصاب فلا زكاة فيه عند ابن القاسم » وقال سحنون وغيره فيه 
الزكاة إذا كان حميعه نصابا. 

ولا يجوز أن يشترط رب امال زكاة المال كله على العامل في حصته ولا 
بأس أن يشترط كل واحد منهم| زكاة الربح على الآخر في حصته منه لأنه جزء 
معلوم » فإن لم يكن المال نصابا والمسألة بحاها » فجزء الزكاة لمن اشترطه وإذا 
كان رب المال عبدأ أو مدياناً فلا زكاة في المال » وسواء كان العامل حرا غير مدين 
أم لم يكن » فإن كان العامل في امال عبداً أو مديانا فلا زكاة عليه في حصته من 
الربح » وإذا اشترى العامل بالقراض غنما فزكاها ففيها روايتان إحداهما أن الزكاة 
على رب المال من رأس ماله » والأخرى انها ملغاة من الربح ثم يقتسمان الفضل 
بعد ذلك . 

فز لبا # 
«باب تعدي العامل في مال القراض» 

وإذا اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فلم تحمل فهي على 
القراض بينها » ولا حد عليه في وطئها » وان حملت ففيها روايتان : أحدهما 
أنها تكون آم ولد » ويغرم ثمنها » والأخرى أن ولدها حر » وهي رقيق تباع في 
القراض » ولا تكون آم ولد لواطثئها » وإذا اشترى العامل في القراض بالمال 
عبدا من يعتق على رب الال جاهلا بذلك فهو حر على رب المال » وللعامل 
حصته من الربح ان كان في المال ربح وان كان عالماً بذلك فهو حر على 
العامل » وهو ضامن لرب المال ثمنه وولاؤه لرب المال لأنه إذا علم صار في 
حكم من اعتق من غيره » وغير مالك يخالف في ذلك » ولو اشترى العامل 
عبدا تمن يعتق عليه وفيه فضل وهو موسر عتق عليه » وغرم لرب المال 
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نصيبه » وان لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها قولان أحدهما أنه لا يعتق » 
والآخر انه يعتق عليه » ويغرم لرب المال ثمنه › وان كان العامل معسرا أو م 
يكن فيه فضل لم يعتق شيء منه وان كان فيه فضل عتق عليه نصيبه من الفضل 
ولم يعتق عليه باقية » وبالله التوفيق . 

»# # ¥ 
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«بسم الله الرحمن الرحيم» 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها 


«كتاب الشركة» 


«باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال» 

أصل الشركة التساوي في رؤوس المال » والأعمال » والوضعية › 
والربح » فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية 
على قدر رأس مال كل واحد منه) . 

ووجه الشركة : ان يشتركا في جنس واحد من المال دراهم كان أو 
دنائير » أو عروضاً أو طعاماً على اختلاف من قول مالك في الطعام وهذا هو 
المعمول” به إذا اعتدلا في وزن, ذلك أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان في 
ذلك ويعملان على ان يبيع كل واحد متا نصف ما أخرجه بنصف ما أخرج 
صاحبه » قال أبن القاسم : إذا كان الطعام نوعاً واحداً متساويا في الجودة 
والمكيلة فلا بأس بالشركة » ويخلطان الذهب والورق ولا بأس أن يخلطاهما إذا 
ابرزاهما » قال مالك : ولو جعل كل واحد من الشريكين ماله في صرة على 
حدة» ثم قبض أحد الشزيكين الصرتين » وذهبت عنده احدى الصرتين 
فالمصيبة منهما حيعا . وان لم يخلطا إذا أبرزا ذلك وصار عند أحدهما » ولو 
جعل أحدهها خسمائة درهم وخمسين دينارا عيونا » وجعل الآخر. خسمائة 
درهم » وخحمسين ديئارا عيونا » وجعل الآحر » خسمائة درهم › وخمسين دينارا 
مثلها جازء ولو جعل احدهها خسماثة درهمء والآخر خمسين ديناراً م جز وسواء 
باعه نصف الدراهم بنصف الدنانير » أو لم يبعه لأنه صرف وشركة ولا يجوز 
عند مالك وأكثر أصحابه ان يجتمعا لأن الصرف عندهم لا يجوز معه عقد 
غيره » فهذا لا يجوز ان يخرج أحدهما ذهباً بقيمة ورق صاحبه ويجوز عند 
أشهب أن يخرج أحدهما فا والآخرء ورقاً على أن يبيع كل واحد منہم| 
بنصف مال صاحبه إذا اعتدلا في المال » والربح بينهها نصفان . والوضيعة مثل 
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ذلك » ويكون عملهما سواء » أو قريبا من السواء > وان لم يعتدلا في المال 
فالربح » والعمل بيمها على قدر رؤوس أموالهما » ولا يجوز أن يكون الال من 
الشريكين متفاضلا » والربح متماثلا ولا أن يكون المال متماثلا والربح 
متفاضلا » ولو أخرج أحدهما الفا والآخر ألفين وعملا فيه معتدلين » وشرطا 
ان الربح بينهها نصفان لم يجز وكان الربح والخسران بيهها على قدر المالين ورجع 
صاحب الألف على صاحب الألفين وأجرة المثل في حصة الألف . 


ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحدهما طعاما أو عروضاء والآخر 
دنانير » أو دراهم ويشتركان على القيم فإن اعتدلت قيمة الطعام أو العروض 
مع لمال » فجائز على أن الربح » والوضيعة بينهها سواء » والعمل أيضا بيهما 
بالسوية » ولا يجوز أن يأتي أحدهما بدراهم مسكوكة والآخر بسبائك أو بتبر 
غير مسكوك » ولو اشتركا بعيون ذهب أو ورق » مختلفة العيون والسكك الا 
أن محرجهما ووزنها واحد » جاز ذلك » فإن كان لعيون أحدهما فضل وقد 
استويا فيها ثم افترقا وفي أيديهما ناض أو عروض اقتسما على وزن مال كل 
واحد منها ولم يلتفت إلى فضل عيون أحدها » ولا يجوز أن يعطي لفضل 
عيونه شيئاً زائداً لان الزيادة في ذلك ربا » ولا باس بالشركة بالعرض مثله أو 
خالفا له على ان الربح والوضيعة والعمل على كل واحد منهما على قد قيمة 
ماله » ولا تجوز الشركة بالطعام إذا اختلف مثل القمح » والشعيرء أو صنف 
من القمح بغيره » أو عدس بفول أو تمر بزبيب أو زيت بسمن أو عسل » 
أو سمن بقر بسمن غنم أو زيت أحمر بأسود أو شيء بڻيء من صنفه 
ليس مثله في عينه وجودته وحاله » ولا تجوز الشركة بهذا كله » وما 
كان مثله لا على الكيل ولا على القيمة » وإذا اشتركا بعرضين مختلفين على 
القيم » وباع كل واحد منبهما عرضه بأكثر مما قومه به » فإِما لكل واحد منهما 
قدر عرضه يوم قوم وليس له ما بيع به إذا تقاوما في أصل الشركة » لان كل 
واحد ما باع نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فصار لكل واحد منهها من 
كل عرض نصفه الا ترى انه لو نزل بأحد العرضين تلف لكان بينهماء ولو 
اشتركا في عرضين شركة فاسدة ثم افترقا لم يلتفت في هذه إلى ما قوما به» 
ورجع كل واحد منا إلى الثمن الذي بيع به عرضه. فاقتسما عليه الربح. ولو 
أخرج أحدهما أكثر من الذي أخرج صاحبه واشترطا أن يكون الربح بيا 


۳۹۱١ 


سواء لم يجز ورد حی يكون الربح والوضيعة بيدب| عل قدر رؤوس أموالماء 
ولصاحب القليل أجر مثله في نصف فضل مال صاحبه ان كانا استويا في 
العمل. 


ا د د 


«باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك» 

وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها 
بغير اذن صاحبه وهذه شركة الاعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه » وأما 
شركة المفاوضة فهي ان يفوض كل واحد منها النظر إلى صاحبه بما رأه » فيميز 
بين ما شراه من أنواع تجرما وما باع كل واحد منهم) وان شترى فهو جائز على 
صاحبه » ونفقته جميعاً من المال لأا يعملان جميعاً فيه فان كانت نفقة 
أحدهما أكثر من نفقة صاحبه لعيال أو غير ذلك حسبت على كل واحد منبما 
نفقته في نفسه وعياله » وما انفرد به واحد منبما من عمل في غير تجرهما مثل 
قراض يأخذه لا يشغله عن عمله أو حرث يقيمه منفرداً به لم يشركه صاحبه في 
شيء منه » فهو كالميراث يرثه » وما اشتراه أحدهما من طعام لنزله وكسوته فهو 
له خاصة وان طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن يأخذ من الال مشل 
ما أخذ صاحبه » وإذا افترقا اقتسما كل ماما من العين » والدين » وسائر ماما 
نصفين » ولا يجوز أن يخصرج أحدهما إلى رجل في دين » والآخر إلى غيره في 
مثله » ولا يجوز لأحدهما في المال أن يهب » ولا أن يحابي » ولا يصنع معروفاً 
الا بإذن صاحبه أن يكون مما يعود على متجرهما فيه عائدة فيستغني في ذلك عن 
إذن صاحبه » والشركاء أمناء بعضهم على بعض » ما أدعى أحدهم من تلف 
مال أو وضيعة فهو مصدق مالم يبين خلاف قوله » وان اتمم حلف . 

ا نا فنك 


«باب شركة الذمم > وشركة الابدان في الأعمال» 
لا تجوز الشركة على الذمم إلا بالأموال وصناعات الأيدي في الأعمال إذا 
اتفقت واجد جتمع الشركان في موضع واحد » ونجوز عند مالك شركة الابدان 
كالمعلمين 2 والمطببين ¢ والخياطين 3 والصياغين 3 والحدادين ¢ والغواصين في ف 
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البحر » والصيادين إذا كان كل واحد منها يعمل في مثل عمل صاحبه وفي 
موضع واحد فإن لم يكونا في موضع واحد لم يجز › وكذلك ان لم يعملا عملا 
واحدا ل جز » ولا بأس ان يشتركا في العمل الواحد على السواء . وان كان 
أحدها أفضل عملا من صاحبه » إذا اشترطت المساواة في العمل . واشتركا 
في ذلك على غير السوية مثل أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ونحو 
ذلك من التفاضل لم يجز إلا أن يكون العمل بقدر ذلك الجزء » فإن كان عمله 
بقدر ذلك الجمزء جازت الشركة » ولو اصطاد أحد الصيادين الطير والآحر 
الحيتان لم جر . 

وكذلك ان كانت الصنعة واحدة في مكانين مفترقين لم يجزء وفي كاب 
الاقضية قسمة الشركاء للديون ودخول بعضهم على بعض فيما قبض أحدهم 
بإذن صاحبه وبغير إذنه . 


۴4۳ 


بسم الله الرحن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
«كتاب الوكالات» 
«باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل» 

كل من جاز فعله جاز توكيله . والوكالة تنقسم قسمين فمن وكل في 
شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره » ولا يتعدى ما حد له فيه وجائز له أن 
يقبض ثمن ما أمر ببيعه إلا أن ينبى عن ذلك . ويستغنى أن يقال له : اقيض 
الثمن لأن الاذن لقبض الثمن . ومن وكل لعقد نكاح فليس بوكيل في قبض 
الصداق إلا أن يوكل على ذلك بخلاف البيع » وليس للوكيل أن يوكل إلا أن 
يجعل ذلك إليه موكله . ولا يجوز له أن يضع من ثمن ما باعه » ولا ينظر به 
ولا يقيل من بيعه » ولا يجوز له من التصرف الا ما ذكر له في عقد الوكالة › 
وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يقيل » وأن يؤخر . وأن يضم الشيء على 
وجه نظر » وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان لذلك وجه » وفعله كله 
حمول على وجه النظر حت يتبين خلاف ذلك . فإذا بان تعديه وافساده ضمن 
وما خالف فيه الوكيل المفوض إليه . وغيره نما أمر به فهو متعد » ولوكله 
تضمينه ان شاء ذلك . 

والوكالة جائزة في البيع . والابتياع » والانكاح » واقتضاء الديون » 
وقضائها . وكل ما للإنسان فعله فله أن يوكل فيه » والوكالة في الخصومة 
جائزة من الحاضر . والغائب برضى الخصم » وبغير رضاه »> إذا كان على أمر 
معروف . وإذا شرع المتخاصمان في المناظرة بين يدي الحاكم لم يكن لأحدهما 
أن يوكل ؛ لأنه عند مالك ضرب من اللدد » الا أن يخاف من خصمه استطالة 
بسبب أو نحوه » فيجوز له حينئذ أن يوكل من يناظره عنه » ولا يجوز أن 
يستأجر حصا على أنه ان أدرك حقه كان له ما جعل له وان لم يدركه فلا شيء 
له عليه بل يجعل له جعلا معلوما على کل حال » والا فيكون له أجر مثله » 
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وإذا بان لدد الوكيل المخاصم » وطلبه للباطل . وقطع الحق منع من تعرضه . 
للوكالة » واختلف قول مالك في قبول اقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على 
مركله » فمرة أجازه ومرة أب ؛ وقاك لا يلزم موكله ما افج ا د يل 
القاضي ذلك منه » وجرى العمل عندنا على أنه جعل إليه الاقرار عليه لزمه ما 
ر به عند القاضي , وزعم ابن خدويز منداة : إن تيل ماب الاك 
عندهم انه لا يلزمه اقراره وهذا في غير المفوض | 

قال : وقد اتفق الفقهاء فيمن قال أي به عل لان فهو لازم له 
انه لا يلزمه » وما أقر به الوكيل المفوض إليه من قبض دين أو ابراء غريم أو 
دفع مال إلى من وكله فالقول في جنيع ذلك كله عند مالك قوله ولا مین عليه 
إلا أن يتهم فيحلف . وقال مالك ما فعله الوكيل المفوض إليه بعد موت الموكل 
له ماض على ورثته لازم لهم ذا لم يعلم بموت موكله فان علم وت موكله » 
وفعل شيئاً دون الورثة فهو متعد وما تلف برأيه وفعله ذلك ضمنه . 

واختلف قول مالك في الوكيل يعزله موكله ويشهد بعزله فينفذ ما وکل 
به بعد ذلك وهو لا يعلم فروي عنه ان تصرفه بعد ذلك مردود سواء علم 
بالعزل أو لم يعلم » وهو قول ابن القاسم وبه أقول قياسا على اتفاقهم انه لو 
وكله ببيع شيء ثم باعه الموكل أن ذلك خروج للوكيل عن الوكالة وعزل وان لم 
يعلم » وروي عن مالك أنه أن علم بالعزل فتصرفه باطل ., وأن لم يعلم 
فتصرفه صحيح لأنه على ما جعل إليه حتى يصح عنده عزله » ومن ع أمر رجلا 
ببيع سلعة له ثم باعها هو » وباعها الوكيل فالأول من المشترين أولاهما بها الا 
أن يكون الآخر قد قبضها فیکون اول بها » وقاله ربيعة انه قد ضمنها وغيره 
يخالفه في ذلك وقد مضى وجه من هذا المعنى 

¥ 54007 
«باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه) 

الوكيل أمين لا ضمان عليه فيا دفع إليه إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه 
من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد » وكذلك هو أمين لا ضمان عليه ف رد ما 
دفع إليه » ولا في ثمن ما أمر ببيعه إذا ادعى رد ذلك إلى من دفعه إليه » وثمنه 
إلى من أمر ببيعه » ولا يمين عليه إذا لم يكن متها وهذا عند مالك في بينك 
وبين وكيلك » فأما من أمرته بالدفع إلى غيرك فعليه البيئة أنه قد دفع ما أمر 


۳40 


بدفعه استدلالا بأمر الله عز وجل الاوصياء أن يشهدوا على اليتامى إذا دفعوا 
أموالهم إليهم لأنهم والله أعلم غير الذين ائتمنوهم على ذلك » والرسول وكيل 
أمين في براءة نفسه مصدق فيا ادعى ذهابه من يده » وغير مصدق في براءة من 
أمر بالقبض منه إذا ادعى مع القبض التلفم » ولا يبرأ الدافع إليه ببينة يقيمها 
عليه الا أن يكون القابض وكيلا مفوضاً إليه أو وصياً فيصدق بخلاف الوكيل 
المخصوص › والوصي إذا قال : قبضت من غريم الميت ما كان عليه وضاع 
منه صدق » وبريء الغريم » فإن ادعى الغرماء الدفع إلى الوصي وأنكر حلف 
فإن نكل عن اليمين غرم عند ابن هرمز“ ؛ وابن القاسم قليل ذلك وكثيره 
وهو قول مالك في اليسير ؛ وتوقف في الكثير . 

ومن وكل ببيع سلعة فباعها با لا يشبه بياعات الناس ضمن وكذلك إذا 
وکل بشراء شيء فاشتراه با لا يتغابن الناس بمثله ضمن » وليس للوكيل أن 
يبيع بنسيئة الا بإذن رب الال وليس له أن يخالف شيئاً مما أمر به » ولو أمره 
رب المال أن يشتري نوعا من المتاع فاث شترى غيره ضمن » وكان ربحه 
ووضيعته له دون رب المال » ولو ابتاع ذلك النوع مشاركاً فيه غيره فرسح مع 
الشريك أو خسر » فالخسارة عليه » والربح لرب المال': ومن وكل على شراء 
شيء بشمن فاشتراه بأقل لزم الأمر ولم يكن له حيار » ولو اشتراه بأكثر كان الأمر 
خيراً في امضاء أو تضميئه ما أخل منه . 

ولیس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وکل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه » ولا 
بأكثر الا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره وجائز له أن يرتبن من نفسه ما 
أمر برهنه » ومن وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير لم يلزم الأمرء 
واستحب مالك أن يباع العرض فإن كان فيه فضل عن قيمة المبيع كان 
للأمر. وان كان فيه نقصان ضمن الوكيل » ولو أمر رجلا أن يشتري له 
عبدا » فاشترى له من يعتق عليه كأبيه أو أبنه » فإن علم ذلك وتعمده فقد 
تعدى › ولا يلزم الأمر » وعليه الضمان وان لم يعلم لزم الأمر » وعتق عليه › 
ولو دفع اليه دراهم ليشتري له بها سلعة فاشتراها وهلكت الدراهم بعد الشراء 
)١(‏ عبد ال رحمن بن هرمز الأعرج . أبو داود » عن ابي هريرة وعبد الله بن بجينة وعنه الزهري وابن 


طيعة . كان بكتب المصاحف توفي بالثغر سنة ۱١۷١‏ للهجرة . [ والمقصود بالثغر هنا : ثغر 
الإسكندرية ]. الكاشف ۲ / ۱١۹۷‏ . 
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فإنه يرجع بمثلها على الأمر » وكذلك عند مالك لولم يدفع إليه الدراهم حتى 
اشتراها ‏ ثم دفعها إليه فهلكت يرجع بها أيضاً على الأمر الا ان يكون المأمور 
غرمها من ماله ثم دفعها إليه الأمر فضاعت فلا شيء حينئذ عليه لأنه دين قد 
أداه » ومن وکل بشراء شيء من الحيوان فاشتراه معيبا عيبا مفسداً لم يلزم 
الأمر » وان كان عيباً يسيرأً غير مضر » لزمه » ومن وکل ببيع شيء فقال » قد 
بعته من فلان بكذا وجحد فلان البيع » ولا بينه للوكيل ضمن الثمن عند 
مالك لأنه أتلفه حين لم يشهد عليه » وعند جمهور أهل العلم » انه لا 
يضمن » وكذلك عند مالك إذا دفع إليه دراهم . وأمره أن يدفعها إلى فلان 
فدفعها إليه » ولم يشهد » وجحدها فلان ضمن الرسول إلا أن يشترط على 
الدافع انه لا يشهد . وان القول قوله فينفعه ذلك » ولا ضمان عليه » ومن 
وكل بشراء سلعة بعينها فوجد الموكل عيبا بها فالقيام فيه إلى رمبا » وليس على 
الوكيل القيام بردها » ولو باع الوكيل سلعة واستحقت رج جع المبتاع على الموكل 
دون الوكيل » قال اسماعيل : وان كان الوكيل قد قبض ثمن السلعة من 
المبتاع » وطالبه المبتاع بما قبض منه جمع بينه وبين بين الموكل حتى يخرج إلى المبتاع 
من الثمن هذا إذا صحت الوكالة » أو كان البتاع عالماً بها » ومن وكل على 
قبض مال من رجل فقال : قد قبضته » وضاع مني لم يصدق في براءة من عليه 
المال عند مالك » وهو مصدق في براءة نفسه . والمال باق على الذي هو عليه 
الا أن يقيم البينة بالدفع إليه » وجمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك براءة 
للدافع » ويصدقون الوكيل » وقد قال مالك : ما يشبه ذلك , لأنه قال : لو 
كان الوكيل مفوضاً | إلبه في الشراء والبيع › والقبض كان مصدقا. وبريء 
الغريم . 
«باب اختلاف الوكيل . والموكل» 

ولو اختلف الوكيل والموكل » فقال الوكيل : امرتني ببيعه بعشرة وقال 
الأخرء بخمسة عشرء فالفول قول الأمرء الا أن ياي بآسر ستتكر ل يلع 
بمثله » وأذا قال الوكيل : أمرتني أن أبيع بالنظرة وأنكره الموكل » فالقول قول 
الموكل الأمر › ولو أذن له في ابيع بالدسيئة فقال الوكيل : شهرين » وقال الأمر 
شهراً » فالقول قول المأمور عند مالك ولو قال له الوكيل أمرتني أن أشتري 
بألف » وقال الموكل أمرتك بخمسمائة فالقول قول الأمر أيضاً . 


۳44۷ 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
«كتاب الحمالة والكفالة» 

والضمان » والكفالة » والحمالة أساء معناها واحد » فمن قال أنا كفيل 
جا لك على فلان , أو أنا حميل » أو زعيم ء فهو ضامن والضمان في الحقوق 
الثابتة كلها جائز فإن لم يكن الحق ثابتاً لازمأ لم يمر الضمان فيه » وضمان كتابة 
المكاتب باطل . ولا بأس بضمان المجهول عند مالك » ومن ضمن عن رجل 
مالا وهو لا يعرف قدره لزمه ما قامت به البينة عليه » ومن قال لرجل عامل ا 
فلانا وأنا ضامن لا تعامله به لزمه ما ثبت عليه ما يعامل به مثله . ولا تجوز 
الحمالة في شيء من الحدود » والقصاص . ولا المتراح التي فيها قصاص › ولا 
بأس بالضمان في الجراح التي يؤول حكمها إلى المال » وضمان الوجه ان لم 
يشثرط البراءة من ضمان المال فهو ضامن له على حسبه لو ضمن المال » ولو 
شترط البراءة من المال فقال : انا كفيل بوجه فلان ولا شيء علي من الحق 
الذي هو عليه » ولم يأت به لم يلزمه شيء من ذلك الحق . ومن ضمن لرجل 
وجه رجل إلى أجل . ولم يشترط البراءة من المال في دين يدعيه عليه فإن أتى به 
في الاجل أو بعده » وجمع بينه وبين صاحبه » وأشهد عليه بذلك فقد بريء 
من ضمانه » وليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن يشترط ذلك في 
ضمانه » وان لم يأت به ضمن ما ثبت عليه » ومن ضمن وجه رجل بدين عليه 
إلى أجل فمتى أى به بعد افتراقهها › فقد بريءء وان لم يأت به عند الاجل 
ضرب له فيه أجل بعد أجل كا لو ضمن المال » وغاب المضمون عنه فإن لم 
يأت به ضمن المال ان كان المضمون وجهه قد غاب غيبة بعيدة أو أفلس أو 
مات عن غير شيء » وان كان مع المضمون عنه مال بيع من ماله ما يتأدى منه 
حق المضمون له » وبريء الضامن ء فإن قصر ماله عن وفاء الدين رجع ما 
بقي على الضامن » ومن ضمن على رجل مالا فليس عليه تبعة حتى يستبريء 
مال المديان › فإن كان له مال قضي دينه من ماله وبرئت ذمة المتحمل » فإن لم 
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يكن له مال غرم الحميل » وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عله ان 
للطالب أن يأخذ أيبما شاء بحقه » فعلى هذا القول لرب الحق أن يطالب 
الضامن والمضمون عنه فإن أداه المضمون عله سقط عن الضامن » وان أدى 
الضامن رجع به على المضمون عنه وهو قول جماعة من أهل العلم » ثم رجع 
مالك فقال : لا تبعة للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال » 
ويتلوم عليه لفلس لحقه » أو لانقطاع غيبه » أو لموته عن شيء » يتركه » 
فيحنشذ يتبع الضامن › ومن ضمن عن رجل مالا لزمه بغير إذنه لم يكن له 
مطالبته به قبل ادائه فإن اداه عنه كان له ان يرجع به عليه » ومن ضمن عن 
رجل مالا بغير اذنه فللضامن ان يطالب الذي عليه المال أن كان حالا بادائه إلى 
ربه ليبرأ الضامن من ضمانه أو من يأمن فلسه . 


وإذا تحمل رجل بدين لرجل على رجل » وفلس من عليه الحق وضرب 
المتحمل بدينه مع غرمائه في مال الغريم » ولم يكن في ذلك وفاء من حقه رجع 
المتحمل له على الحميل بباقي ماله وأخذه منه » فمتى ثاب للمفلس مال قام 
الحميل فضرب مع غرمائه بقدر ما غرم عنه يكون في ذلك كغريم من 
الغرماء » ويتلوم على الضامن إذا كانت غيبة المتحمل عنه قريبة مرجوة فان 
غاب غيبة انقطاع غرم إليه ما تحمل به ٠‏ ومن ضمن عن رجل مالا إلى أجل 
فمات الضامن من قبل حلول الاجل » فعلى قول مالك الاول : يؤخذ المال 
كله من تركة الضامن الميت فيدفع إلى رب الال » ويرجع ورثة الضامن على 
المضمون عنه إذا حل الاجل » وعلى القول الآخمر : يوقف من مال الضامن 
بقدر الحق حتى يحل الاجل » فان أمكن أخذ المال من الغريم لم يكن إلى ما 
وقف سبيل » وان لم يمكن أخذ المال من الغريم دفع ما وقف من مال الضامن 
من الميت إلى رب الحق واتبع ورثة الضامن الغريم بذلك وان مات الذي عليه 
الحق قبل حلول الاجل » أخذ المال من تركته » وبريء الضامن » وان لم يكن 
له مال لم يؤخذ من الضامن شيء حنى يحل الاجل » ومن باع من رجلين سلعة 
بدين فكتب عليههما ان كل واحد منهما ضامن حيه] عن میتھا » ومليهما عن 
معدمهما » ومات احد الرجلين والآخر حاضر ؛ أو غائب » وشاء رب الحق أن 
يأخذ حقه أجمع من الميت وذلك قبل حلول الاجل فذلك له لان الميت إذا مات 
حل ما عليه من الديون » فإن أحذ من مال الميت ما عليهما جميعا اتبع ورثة 


۳۹۹ 


ويضرب للغريم مع غرماء المفلس با عقد عليهها جميعا فإن استوق حقه رجع 
المفلس على شريكه بما أخذ في نصيبه عند حلول الاجل . 


كذ نيز # 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وكتاب الحوالة) 

الحوالة تحول الذمم . وتفسير معناها : أن يكون رجل له على ار 
دين » ولذلك الرجل دين على رجل أخر. فيحيل الطالب له على الذي له 
عليه مثل دينه فإذا استحال عليه ورضي ذمته إلى ذمة الآخر بريء المحيل من 
الدين » ولم يكن عليه منه تبعة وصار الحق على المحال عليه » ولا رجوع له 
على المحبل أبدا » أفلس المحال عليه أو مات معدما إلا أن يكون قد غره من 
رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه فإن كان ذلك فحينئذ يكون له 
الرجوع على من كان له عليه الحق أولا » وان علم بعدمه » ورضي الحوالة 
عليه فلا رجوع له على الاول بوجه من الوجوه » ومن كان له على رجل 
عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا عروض خالفة لما. ولا 
باس أن يحتال مها في مثلها ولا يجوز أن يحتال أحد بحق له على غاثب لأنه لا 
يدري ما حاله في حاله ولا يجوز لاحد أن بحتال على ميت بعد موته » وهو 
خلاف المفلس لان الميت قد فاتت ذمته » وذمة الحي موجودة » ومن كان له 
على رجل مال حال فلا باس أن يحتال به على غيره فيها حل من دين غريمه وفيها 
لم يحق » ولو كان دينه لم يحل لم جز شيء من ذلك . 

ولا يجوز أن جيل بحق عليه لم يحل أجله في حق على رجل قد حل أولم 
يحل » ولا باس أن يحيل بحق قد حل عليه في حق له على آخمر أو لم يحل » 
ومن أحال رجلا على رجل له عليه خمسون دينارا بمائة دينار » ولم يعلم المحتال 
ذلك فله عليه خمسون حالة لا رجوع له فيها على الأول » وخسون حالة يرجع 
بها على الأول أن شاء » ومن حل عليه دين فأحال به على رجل ليس عليه شيء 
ورضي بذلك وعلم صاحب الدين انه ليس له عليه شيء فقنع بالاستحالة 

عليه وابرأ غريمه فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك › ؛ فقال بعضهم : هذا 
كالحمالة وحكمها حكم الحمالة » وليست حوالة » وقال بعضهم هي حوالة 
وهو تحصيل مذهب مالك » ويبرأ الحميل من تباعة صاحب الدين » ومن 
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رجوعه عليه وهو کا شرط لا سبيل له على الأول أفلس بعد ذلك أو مات 
معدماً إلا أن يكون غره من فلس كما تقدم ذكره » فإن كان كذلك كان له 
الرجوع على الأول » ولو كان على رجل دين فباع عبدا له من رجل » وأحال 
الذي عليه الدين بثمنه على مشتري العبد فرضي بالحوالة » واستحق العبد من 
يد المشتري فالحوالة عليه تامة بحاها » وعليه الغرم » وله أن يرجع بثمن العبد 
المستحق على بائعه وكذلك لو كان البيع فاسدا فاحتال بالثمن رجل له على 
البائع دين » ثم أدركت الصفقة وفسخ بيعها غرم المشتري الثمن للمحتال 
عليه ورجع بذلك على بائعها » وكذلك لو باع رجل سلعة » وأحال بثمنها على 
مشتريهاء فظهر المشتري على عيب في السلعة وردها به غرم ثمنها لمن احتال 
عليه ورجع بالثمن على بائعها فإن كانت السلعة قد فاتت غرم ثمنها لمن احتال 
عليه ورجع بالثمن على بائعها فإن كانت السلعة قد فاتت غرم ثمنها كاملا 
ورجع بقيمتها على بائعها وكذلك لو اكترى دارا على النقد » أو اشترى غمرة 
بعد زهوها وأحال عليه رب ذلك بالثمن . وأجيحت الثمرة غرم ما أحيل به 
عليه » ورجع على رب الدار ورب الثمرة با أخحذ منه المستحيل » ومن ابتاع 
سلعة بنظرة فلا يجوز له أن يحيل بثمنها في دين له حل أو لم يحل وكذلك من 
اكترى دارا كراء مؤجلا فلا يجوز له أن يحيل بذلك في دين حل أو لم يحل لأنه 
دين بدين » ولو حل عليه نجم من أنجم الكراء كان له أن يحيل بذلك في دين 
حل أو لم يحل . ومن اشترى جارية بنقد وهي من جواري المواضعة فلا يجوز 
له أن يحيل بثمنها في دين له حل أو لم يحل لما يدخله من اندين بالدين . 
وكذلك الثمرة في رؤوس النخل تشترى بدين »> هذا مذهب ابن القاسم > وقال 
أشهب ذلك جائز » إذا قبض الجارية إلى نفسه وقبض الثمرة في رؤوس النخل 
ما يقبض به » وليس من باب الدين بالدين » واخحتار قول أشهب جماعة من 
نظار المالكيين ببغداد لأن الدين بالدين ما اغترف الدين طرفيه . وأما مالم 
يغترف طرفيه فليس ديناً دين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وكتاب الوديعة) 


لا يضمن الوديعة أحد ممن أودعت عنده إلا أن يتعدى فيها أو يضيع ما 
تكلف من حرزها وان أدعى ردها إلى ربها صدق مع يمينه إلا أن يقبضها ببيئة 
فلا يصدق عند مالك إلا ببينة وأن أدعى تلفها صدق على كل حال ببيئة قبضها 
أو بغير بيئة . إلا أن يكون متها فيحلف . ومن أودع وديعة في حضر » فلا 
بأس أن يودعها غيره فإن سافر فذهبت فهو ضامن » وكذلك أن أراد الرحيل 
والانتجاع من بلد إلى بلد آخر » فأخرجها مع نفسه فضاعت ضمن » ومن 
أودع وديعة في سفر » فأودعها غيره فهو لحا ضامن ان تلفت » ومن أرسل معه 
مال من بلد إلى بلد » فعرضت له اقامة في سفره ذلك فلا باس أن يبعثه مع 
غيره » ولا ضمان عليه » ولو كان في حضر نأودعها غيره فضاعت فإن كان 
أراد سفرا فأودعها لأجل ذلك لم يضمن وكذلك لو كانت بيته عورة يخاف فيه 
طرق السراق » وبان ذلك وشبهه با يعذر به لم يضمن ؛ وإن لم يكن له عذر 
ضمن ء ولا بأس إذا خاف عورة منزله أن ينقلها عنه إلى غيره » ويودعها من 
يثق به » ومن أودع اناء فسقط منه فانكسر لم يضمن › ولو سقط من يده على 
شيء فكسره ضمن عند مالك . وأصحابه » وغيرهم يخالفهم في ذلك » ومن 
استودع وديعة فدفعها إلى عياله كزوجته » وابنته » وابنه » وسريته » وغيرهم 
من عياله الذين يتولون حفظ شيئه فلا شىء عليه في ضياعها ان ضاعت وان 
دفعها إلى غير من يحفظ أسبابه فهو ضامن لحا » ومن استودع وديعة فخلطها 
بماله حتى لم تتميز فقد اختلف في ذلك قول مالك . فقال مرة يضمن » ومرة 
قال : لا يضمن . وتحصيل مذهبه انه ان خخلطها بمثلها كالدنائير بالدنانير » 
والدراهم بدراهم مثلها فلا ضمان عليه وإن بقي بعضها وتلف بعضها 
فمصية ما تلف بيب بالحصص فإن خلطها بغر عيونا ثم أصيب 
بعض المال فمصيبة من تلف له شىء من ماله من نفسه . ولا ضمان على 
المودع » وان استودع دنائير .. فخلطها بدراهم أو دراهم فخلطها بدنائير فتلفت 
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فلا ضمان عليه » وليس هذا خلطاء ومن أودع قمحا فخلطه بمثله في عينه 
وصفته وتلف فلا ضمان عليه » وكذلك جميع الحب إذا خلط بثله » ولو كان 
قمحا فخلطه بشعيرٌ » وكذلك لو خلطه بشىء من الحب بخلافه في عينه وصفته 
ضمنه » ولا يشبه هذا الدنائير والدراهم » ولو عدا رجل أو صبي على قمح 
وشعير مودعين لرجلين عند رجل فخلطهما كان على الذي خلطههما ضمان مكيلة 
القمح ومكيلة الشعير لربه » والصبي ٠‏ والرجل في ذلك سواء » وان كان عمد 
الصبي خطأ فالأموال تضمن بالخطأ ىا تضمن بالعمد » وليست كالدماء فإن لم 
يكن للصبي مال اتبع رب القمح والشعير ذمته إلا أن يرضيا أن يكونا شريكين 
في كل ما خلط من طعامهها فصاحب القمح بقيمة مكيلة قمحه» وصاحب 
الشعير بقيمة مكيلة شعيره ثم يباع جميعه » فيقتسمان ثمنه على الخصص › 
فذلك لهماء ولا يجوز أن ياخذه أحدهما ويضمن لصاحبه مكيلة طعامه › 
وإنما يجوز ذلك للمتعدي وحده هذا مذهب مالك وأصحابه في ذلك 
ومن تعدى في وديعة عنده فاستهلكها ثم ردها مكانها فإن كانت دنانير أو 
دراهم أو طعاما أو نحو ذلك مما يكال أو يوزن » وضاعت فلا شيء عليه 
وكذلك أن أخذ البعض وأبقى البعض وتلف فلا ضمان عليه لا فيما رد » ولا 
فيا بقي > ولو كانت الوديعة ثياباً أو سائر العروض فتعدى فيها ثم رد مثلها 
سواء في موضعها وتلفت فهو ضامن من ساعة تعدى » وروى ابن وهب عن 
مالك وقال به حماعة من أصحابه أنه ضامن لا أنخذ من الوديعة فقط › وفي هذه 
الرواية الدنانير » والدراهم » وغيرهما سواء » إذا تلفت بعد ردها . 


والأمين مصدق فيا يدعيه من تلف الوديعة » والقول قوله ابداً وان لم 
يأت با يستدل عليه » وان اتهم حلف . وان تعدى أو ضيع فهو ضامن » ومن 
التعدي أن يودع دابةٍ فيركبها أو جارية فيزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر . ثم 
يتلف شيء من ذلك بسبب فعله فهو ضامن لما أدركه في ذلك من تلف أو 
نقص » وما انفق المودع على الوديعة فعلى ربها سواء أذن له أو لم يأذن له إذا 
احتاجت إلى ذلك » ولا يجب لأحد أن يتعدى في وديعة عنده فيتلفها إلا أن 
يكون له مال مأمون يرجع إليه ان تلفت الوديعة بتعديه » وترك التعدي في 
الوديعة أفضل وينبغي أن يشهد بها إذا استسلفها وان تجر في وديعة عنده » 
وربح فهو لما ضامن حتى يردها إلى موضع حرزها » والربح له دون رب 
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المال » ولو اشنرى بالمال أمة فوطئها وحملت كانت له أم ولد » وضمن المال 
لربه » ولم يكن لرب لمال على الامة سبيل > هذا قول مالك لأنه ضمن المال 
بالتعدي فيه » فطابت إذا أدى ما لزم ذمته من مال الامة لربها » ومن أودع 
عبداً وديعة فأتلفها فهي في ذمته » ولا شىء منها على سيده وسواء كان قبضه لها 
بإذن سيده أو بغير إذن سيده الا انه ان قبضها فله أن يفسخها عنه فإن فسخها 
عنه لم يكن عليه فيها تبعة عند مالك » وان قبضها بإذنه فليس له فسخها عنه 
وهي في ذمته يتبع بها إذا أعتق » ومن كانت عنده وديعة فغاب ربها وانقطع 
خبره كان عليه ان ينتظره بها إلى أقصى ما يرجى مثله فإن يئس من حياته دفعها 
إلى ورثته » فإن لم يكن له وارث تصدق بها عنه . 


# o 


«باب حكم البضائع» 

سبيل البضاعة سبيل الوديعة لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو 
يخالف ما أمر به فيضمن والمبضع معه وكيل ٠‏ فقد مضى في باب الوكالة من 
حكمها ما يغني عن ذكره في هذا الباب » ومن دفع إليه رجل شيئاً ليوصله إلى 
آخرء أو أبضع معه مالا ليوصله إلى عياله أو إلى غيره فزعم أله قد دفعه » 
وأنكر المبعوث إليه فهو ضامن إلا أن تكون له بينة على الدفع » وهذا سبيل من 
أبضع معه شيء إلى قريب أو بعيد » ولو كان صدقة لأن دفعه إياها بلا ٻينة 
سوء نظر لنفسه وتضييع » وعن مالك وبعض أصحابه خلاف في الذي يعطى 
دراهم ليتصدق بها » وتحصيل مذهبه أن الصدقة ان كانت على غير معينين. فهو 
مصدق » وان كانت على مساكين بأعياءهم ضمن أن لم يشهد . ومن أبضع معه 
بضاعة في شراء شىء بعينه أو بغير عينه فخالف ما أمر به فصاحب البضاعة 
بالخيار » ان شاء أنخذ ما اشترى بماله » وان شاء ضمنه ما قبض منه » ومن 
أبضع معه بضاعة وأمر أن يبتاع بها سلعة فابتاع حلاف ما أمر به وربح فيها › 
ثم ابتاع بها سلعة أخحرى خلاف ما أمر به أيضا » وتلفت فهو ضامن لأصل ما 
قبض من الال ولا ربح فيه » وان نض المال بعد التعدي وتلف » وهو عين فلا 
ضمان عليه وان ابتاع به بعد التعدي ما أمر به فتلف فلا ضمان عليه » ومن 
أبضع معه بضاعة إلى رجل ببعض البلدان » ومات قبل وصوله إلى ذلك البلد 
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ولم يجد للبضاعة ذكراً » فهو دين عليه في ماله . وان وصل إلى البلد ومات 
وأنكر المبعوث بها إليه أن تكون وصلت إليه فليس على ورثة الميت الا اليمين 
بالله ما يعلمون للبضاعة علا » ويبرؤن » وان نكلوا غرموا . 


وان مات المبعوث بها إليه بعد وصول الرسول بها إلى البلد وادعى 
الرسول دفعها إليه لم يقبل قوله إلا أن يأتي على دفعها بالبينة » ولو وصل 
الرسول بها إلى البلد » ولم يوصلها إلى المبعوث بها إليه » ولم يجد لها ذكرا حى 
رجع » وادعى تلفها › »> فهو ضامن لحا » ومن أبضع معه بضاعة فجحدها ثم 
أقر ها فهو ضامن » وكذلك المودع له عنده ومن أمر رجلا أن يبتاع سلعة 
بوجهه » ويأتيه بها » ويدفع إليه ثمنها فابتاعها وقبضها » ثم تلفت من يده قبل 
أن يوصلها إلى الأمر فمصيبتها من الأمر ولو دفع إليه الثمن بعد تلفها وضاع 
كان أيضا غرمه على الآمر » ولو أتاه بها فدفع له ثمنها ليوصله إلى بائعها فتلف 
الثمن من يد المأمور فعلى الأمر غرمه أبدا حتى يصل إلى رب السلعة » ولو 
وزن الرسول فيها من ماله ثم أتاه بها فدفع إليه ثمنها ثم ضاع من يد الرسول 
فلا شيء عليه لأنه دين أداه » ومن قبض من قوم بضائع ليبتاع لهم بها قمحا 
فخلطها على وجه النظر فضاعت فلا ضمان عليه » وان ضاع بعضها فهم 
جميعاً شركاء فيها ضاع » وفيا بقي بالحصص » وكذلك لو اشترى بها كلها 
طعاما صفقة واحدة على أن يقسمه عليهم بقدر أموالحم فهلك الطعام كانت 
مصيبته منهم أجمعين هذا إذا كانوا قد أمروه بصفة واحدة من القمح . فإذا 
اختلفت صفاتهم كان فيم فعل من ذلك متعديا وضمن إذا خالف فيا حد له 
وفيها حلط من النوعين المختلفين من الطعام لان الشركة فيه لا تجوز » ولو 
خالف بعضها دون بعض ضمن نصيب من خالف أمره دون غيره . 


# خا‎  # 


«كتاب العارية» 

العارية أمانة غير مضمونة في الحيوان كله من الرقيق والدواب » وكذلك 
الدور» وكل شىء ظاهر لا يغاب عليه لا يضمن شىء من ذلك كله إلا ما 
تضمن به الامانات كلها من التعدي والتضييع والخلاف لما استعير له إلى ما هو 
أضر عليه » وأما ا لحلي . والثياب والآنية » والسلاح والمتاع كله الذي يخفى 
هلاكه فإنه لا يقبل قول المستعير فیا يدعيه من ذهابه وهو ضامن له إلا أن تقوم 
له بينة على هلاكه من غير تفريط ولا تضيبع ولا تعد وكذلك الدنانير 
والدراهم . والفلوس » والطعام إلا أنه هنا يرد مثل ملكية الثيء » أو وزنه في 
عينه » وصفته » ويضمن ما تقدم ذكره مما يغاب عليه من العروض كلها 
بقيمته » هذا كله تحصيل مذهب مالك في العواري » وقد روي عن مالك ان 
المستعير لما يغاب عليه يضمنه متى تلف عنده سواء قامث له بيلة على هلاكه » 
أو لم تقم » ومن شرط صمان ما لا يغاب عليه من الحيوان وشبهه بالعارية » أو 
طرح ضمان ما يغاب عليه منها » فالشرط باطل وهو تحصيل المذهب » وقد 
قيل أن شرطه ينفعه إذا كان لذلك وجه مثل الخوف على الدابة في السيل 
المخوفة ونحو ذلك من تلف من جيم العارية التي يغاب عليها أو يضما 
مستعيرها فالقول قول المستعير في صفتها مع يينه أن لم تكن لربها بيئة على ما 
يدعيه من صفتها » ومن استعار دابة فحمل عليها رديفا فعطبت الدابة فربها 
حير في أخذ كراء مثل ركوب الرديف ولا شىء له غير ذلك » وبين أن يأخخل 
بقيمة الدابة حين تعدى عليها » ولا شيء له من الكراء في ركوبه > ولا في 
ركوب الرديف » ومن استعار دابة فاختلف هو وربها في الموضع الذي استعارها 
إليه » وقد عطبت الدابة فالقول قول المستعير إذا جاء بما يشبه ممع يينه » ومن 
استعار دابة ليركبها ميلا فركبها أميالا » أو ليركبها يوما فركبها أياماً أو أكثر ما 
استعارها ثم ردها على ما أخذها عليه أو أفضل في بدنها وحالها فليس لرا إلا 
الكراء فيا زاد من المسير عليها » ولا يكون له فيها حيار إلا أن تعطب فيكون 
له الخيار بين أن يأخذ من المستعير كراء مثلها فيم تعدى يوم تعدى » ولا قيمة 
له » وبين أن يأخذ منه قيمتها ساعة تعدى عليها » ولا كراء له فيها . 
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ومن استعار دابة أو عبدا إلى سفر » فادعى انفلات الدابة أو موتها » أو 
موت العبد » أو اباقه فالقول قوله مع يمينه » ولا ضمان عليه في موت الدابة » 
ولا انفلاجا إلا أن يتبين كذبه » وقد قيل : انه ان لم يتهم لم يحلف . وان 
ادعى ذلك في حضر فإنه لا يصدق على الموت خاصة لان ذلك لا يخفى على 
جيرانه » وغيرهم » واما ما ادعاه من اباق العبد وانفلات الدابة » أو سرقتها 
فالقول قوله في ذلك مع يمينه » في الحضر والسفر وان تبين كذبه فهو ضامن . 

ومن استعار ثوبا ليلبسه مرة فلبسه أكثر » فقد روي عن مالك ان عليه 
في زاد على ما شرط له من المدة قيمة ما نقص لباسه الثوب الأيام التي زادها » 
وروي عنه أن عليه كراء ذلك الثوب تلك الأيام » وهذا أولى وبه أقول . لان 
ما نقص الثوب مجهول لا يوقف عليه » وقد يلبسه اياما ولا ينقصه شيئا » وما 
تلف من الحلي عند المستعير فإن كان ذهبا رجع بقيمته مصوغا راهم » وان 
كان فضة رجع بقيمته مصوغاً دنانير عينا وان كان ذهبا وفيه جوهر » » تكون 
قيمة الذهب الثلث وقيمة الجوهر الثلثين رجع بقيمته مصوغاً مما شاء من 
الذهب معجلا » لا يؤخر شيا من ذلك فتدخله النظرة في الصرف » ولا بأس 
أن يأخذ بقيمة ما وجب له في جميع ذلك كله عوضا » وطعاما » وإذا ما سوى 
غير ما تلف يتعجل قبض ذلك » ولا يؤخره فيدخله الدين بالدين » وأحب إلى 
أن لا يضمن » ولا يباع ما فيه ذهب وجوهر بشيء من الفضة » ولا يضمن إلا 
بعرض أو بما يخالف عينه من العين نقداً كالصرف » ومن أعار شيئاً إلى مدة 
فليس له عند مالك وأصحابه أخحذه من المستعير قبل مضي المدة » ومن أعار 
شيئاً غارية مطلقة فليس له عند مالك أخذه من المستعير حتى ينتفع به الانتفاع 
المعهود بمثله في العواري في تلك المدة » ومن أعار بقعة من أرضه ليبني فيها 
المستعير » ويسكن مدة » 'فليس له اخراجه قبل انقضاء المدة كما لو اكرى منه 
مدة لم يكن له ان ينقض الاجارة قبل المدة » وان لم يضرب لعارية البقعة في 
البنيان مدة » فليس له أيضاً أن يرجع فيها حتى ينتفع بها المستعير مشل ما يعلم 
الناس ويتعارفون من منفعة مثل تلك العارية في ذلك » فإن أخرجه قبل ذلك 
لزمه ان يعطيه ما أنفق في البنيان كاملا » وقد قيل : يعطيه نقضه أو قيمته 
قائم) » وقد قيل : منقوضا » والأول تحصيل المذهب » وهو المعمول به فيه › 
وان سكن ما جرى في عرف الناس » وأراد رب البقعة اخراجه بعد ذلك كان 
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له ذلك . وكان عليه أن يعطيه نقضه أو قيمة نقضه منقوضا الخيار في ذلك 
لرب الأرض لم يختلف عن مالك في ذلك كما لو أخرجه عند انقضاء المدة 
المعلومة » وكذلك لو أراد المستعير الخروج قبل تمام مدته » ومن أعار أرضه 
على أن يبني فيها المستعير له بنيانا موصوفا معلوما محدودا على أنه إذا أنقفى 
الأجل كانت الأرض با فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء . لا من 
باب العارية والمعروف » ولا يجوز مثل هذا في الغرس لأنه غرر . قد يتم. 
وقد لا يتم » ومن استعار شيا دابة أو غيرها مدة فلا بأس أن يكرا من,مثله 
في تلك المدة » ولا بأس أن يعيره أرضا من مثله في مدته . والحمد لله رب 
العالمين . 
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بسم الله الر حمن الرحيم 
«كتاب الرهون» 


«باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحیازته» 

معنى الرهن أن يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه 
فيه » ان لم يكن الراهن يفديه » والرهن في البيع » وفي القرض » وفي الحقوق 
الثابتة كلها جائز » وجائز عند مالك ان يتقدم الرهن الدين » مثل أن يقول : 
٠‏ هذا لك رهن بكل ما تقرضني » وينعقد الرهن بالقول » ويتم بالقبض » وكل 
من جاز تصرفه » وجاز بيعه وشراؤه جاز رهنه وکل ما جاز بيعه جاز رهنه من 
جميع الأشياء كلها العقار » والحيوان ء والثياب » والعروض كلها . والدنابيرء 
والدراهم » إلا أن الدنانير والدراهم خاصة يحتاج قابضها إلى الختم عليها » 
وأما سائر ما يرهن ما يغاب عليه » أو لا يغاب » فإذا قبض صح رهنا » وقد 
يجوز عند مالك في الرهون من الغرر والمجهول ما لا يجوز في البيوع مثل رهن 
العبد الابق والجمل الشارد » والجنين في بطن أمه . والثمرة التي لم يبد 
صلاحها ولا يصح الرهن إلا مقبوضا محرزا لقول الله عز وجل  .‏ فرهان 
مقبوضة € [ البقرة ۲۸۳ ] ومن شرط الرهن اتصال حيازته » وقبضه ›» ومن 
ارتبن رهناً ثم رده إلى ربه بعارية أو غيرها وخلي بينه وبين لبسه » أو يركبه » 
أو يسكنه بطل الرهن فإن رده إليه رهنا قبل موته » أو فلسه جاز ذلك وعاد 
رهنا على حاله » ويحتاج عند الموت والفلس مع اقرار الراهن والمرتهن جميعا 
بقبض الرهن إلى شهود يشهدون بالقبض معاينة له في حين عقد 
الرهن أو بعده قبل الحاجة إلى الخصام فيه وقبل موت ربه » وليس 
الرهن مقبوضا أن جعل على يدي صاحب الرهن » أو ولده » أو زوجته أو 
عبده وجائز أن يوضع الرهن على يدي عدل غير ما ذكرنا » ويعد مقبوضاء 
ورهن المشاع جائز » فإن كان الرهن كله للراهن » فقبضه » وحيازته أن 
يقبض المرتهن جميعه » ولا يكون بيد الراهن شيء منه ء وان لم يكن للراهن 
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من المشاع إلا ما رهن منه › نظر » فإن كان عقاراً أو ما أشبه ذلك مما لا يزال 
به » ولا ينقل » فقبض المرتہن ما كان للراهن فيه وحازه وحل فيه محله صح 
الرهن » وان كان ما يزال به يغاب عليه » فلا يصح حوزه حتى يقبض المرتهن 
جنيع ما فيه الاشاعة منه » وذلك لا يصح إلا بإذن الشريك وقد قيل : أن 
الرهن كله عرضه وحيوانه وعقاره لا يصح رهن المشاع منه حتى يقبض المرجمن 
جميع المشاع منه كان مما يزال به » أو لم يكن » وله المطالبة بالقسم ليجوز 
رهنه » وهو قول أشهب » وقد قيل : أن العقار وغيره سواء »٠ويصح‏ قبضه 
على حسب ما كان يبرأ الراهن منه مما يمكن الانفراد به » قال مالك : ومن كان 
له سهم من دار فرهنه صح الرهن فيه إذا قبضه المرتبن مع الشرياكا فيه يما 
يقبض به المشاع » وانفرد به دون ربه » ومن رهن نصف دار مشاعا » وقبض 
ذلك المرتهن با يقبض به المشاع فاكترى الراهن نصيب شريكه » فالرهن 
باطل › ولیس يمجوز حتى لا يكون للراهن في جميع:الدار حكم > ولا كراء 
ومن اكترى دارا ثم ارتهنها ثم أكراها من ربها بطل رهنه » وإذا,كانت دار بين 
رجلين فرهن احدهما نصيبه ثم أراد أن يكري نصيب صاحبه لم يجز له ذلك 
لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه فإن أراد أن يصح الكراء بينب) تقاسم] الدار قسمة 
صحيحة وحاز المرتين حصة الراهن » وصارت بيده » واكترى الشريك من 
شريكه نصيبه ومن عقد بيعا على رهن بشيءَ من ماله بعينه » وأبى من دفعه 
حكم عليه به أبدا إذا طالبه المرتهن باقباضه إياه ما لم يمت أو يفلس › فإذا مات 
أو أفلس قبل القبض بطل الرهن وصار ميراثا يضرب فيه لغرماء الراهن 
كلهم › ومن اشترط في بيعه رهنا مطلقا بغير عينه فامتنع المشتري من دفعه إليه 
فالبائع بالخيار في امضاء البيع بغير رهن وفي فسخه » وإذا جاز المرتهن رهنه 
بقبضه له وانفراده به فهو أحق الناس به حتى يستوفي حقه منه لا يشركه فيه 
غريم غيره . 


وجاز رهن الدار من مكتريها الذي هي بيده » ومن غيره » ولا ينقض 
الرهن الاجارة » وقد قيل إذا تقدم الكراء لم يصح حوز الرهن » وليس 
بئيء ۽ ومن سقى حائطه من رجل ثم رهنه غيره به فلا بأس به وينبغي 
للمرتبن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره › ومن باع سلعة » واشترط 
انبا رهن بحقه إلى أجل ثمنها فلا بأس في ذلك عند مالك في الدور والأرضين 
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والعقار والعروض كلها إلا الحيوان » فلا يجوز ذلك فيه » وقد قيل ان ذلك لا 
يجوز بحال . 
ل ¥ 2 
«باب ما يدخل في الرهن من الولد > والغلة» 
«بشرط» وبغير شرط» 

نسل الحيوان كله رهن مع امهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ 
النحل › وليس مال العبد برهن معه ولا يدحل في الرهن إلا أن يستثني ذلك 
المرتبن عند عقد الرهن ويشترطه » وكذلك الثمرة الحادثة لا تدحل في الرهن 
الا أن يشترطها المرتهن . وكذلك اللبن والصوف . وجائز أرتمان الثمرة في 
رؤوس النخل بدا صلاحها أو لم يبد إذا كانت ظاهرة » وكذلك المرجمن يلي سقيا 
ويحتاج إذا لم يبد صلاحها أن يقبض الأصل معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة 
الا بقبض الأصل . وليس الأصل برهن إذا لم يرتبنه » فإن افلس الراهن وقد 
حاز المرتبن النخل بثمرتها فالثمرة له دون الغرماء » والنخل للغرماء » وكذلك 
لو أفلس راهن العبد كان مرتہنه أولى برقبته من غرماء سيده » فإن فضل من 
حفه شيء كان اسوة الغرماء في مال العبد . وما ارتبن من الدور » والأرضين 
والحوائط » والحيوان والرقيق وكان لشيء من ذلك غلة أو أجرة » فهي لرب 
الرهن » والمرتبن هو الذي يتولى كراء ذلك واجارته والنظر فيه بإذن ربه 
ويشاوره في ذلك كله » وجائز أن يشترط المرتبن قبض الصلة والكراء من 
دينه » كان دينه حالا أو إلى أجل معلوم » فإن استوقى حقه من ذلك إلى أجله 
صرف ألرهن بحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه حتى ينتصف منه » ولو کان 
الدين ليس بحال ولا إلى أجل معلوم » وإنما جعل قضاؤه من الغلة والاجارة 
حتى يستوفي لم جز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك » وقد أجازه 
بعضهم في السلف خاصة » والأول أشهر في المذهب . وأما في البيع فلا يجوز 
البتة ونفقة الرهن » ومؤنته على ربه حيواناً كان أو غيره . 
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«باب ما يضمن من الرهون » وما لا يضمن منبها» 
«ووجه الضمان فيها» 


الرهون عند مالك على ضربين › مضمونة وغير مضموئة » فالملضمون 
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منها . ما يغاب عليه من الأموال الباطنة مثل الثياب . والحلي والمتاع . وغير 
المضمون منبا : الأموال الظاهرة مثل الربع والحيوان . وما ضمن في العارية 
ضمن في الرهن . وكذنك كل ما يغاب عليه . ويخفي هلاكه . مصيبته من 
لمرتبن » وهو له ضامن إلا أن يكون له بينة على تلفه بغير تفريط منه . ولا 
تضيبع » ولا تعد . فإن كان ذلك سقط عنه الضمان . وقد روي عن مالك 
ان ما يغاب عليه من الرهون مضمون على كل حال قامت بينة على تلفه أو لم 
تقم » وهو قول أشهب . والأول تحصيل المذهب ولو شرط في مثل هذا أن لا 
ضمان عليه لم ينفعه ذلك وكان الرهن على سنته » وكذلك أن اشترط فيا لا 
يضمن الضمان لم يجز» وكان على ستته » وقال أشهب له شرطه ويضمن 
السوس وغيره » يضمن من ذلك ما نقص الرهن عيبه الذي حدث فيه عنده 
إلا أن يكون الذي عرض عنده عيبا مفسدا فيضمن قيمة الثوب كله لأنه أتلفه 
بتضبيعه إلا أن يكون ربه منعه من تفقده » وأمره أن لا يحل عنه فلا شيء عليه 
حينئذ فيا عرض فيه من غ سبيء » وما كان مما يظهر هلاكه مثل العقار. 
والحيوان فمصيبته من ربه » ويرجع المرتبن بحقه تاماء. ومن ارتبن ما يغاب 
عليه رهنا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن قيمته كلها . ورد على الراهن 
الفضل عن حقه » وان كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام 
حقه فإن هلك الرهن عند المرتهن » وكان نما يغاب عليه . ولزمه ضمانه 
اختلف هو وربه في تلفه » وصفته » وقيمته كان القول ني ذلك كله قول 
المرتبن مع يمينه فإذا حلف على تلفه وصفته قومها أهل البصر بهاء فإن جهل 
صفته حلف على قيمته وهذا كله إذا أتى با يشبه في الصفة والقيمة فإن جهل 
القيمة أيضا رد ذلك إلى ربه فإن وصفه ربه وعرف صفته حلف عليها 
وقومت » فإن جهل الصفة حلف على القيمة أن عرفها فإن كان في قيمة تلك 
الصفة أو في القيمة أن جهل الصفة فضل على الدين . وصدقه المرتمن في 
الوصف غرم لرب الرهن ما كان فيه من فضل » وأن أكذبه المرتبن حلف 
الراهن على الصفة الي ادعاها وكان مصدقا فيما بينه وبين ما رهله به ويسقط 
ذلك عنه » ويحلف المرتهن في الفضل فإن نكل عن اليمين غرم » ولو اتفق 
الراهن » والمرجمن على الصفة » واختلفا في قدر الدين الذي رهن به فالقول 
قول المرتبن فيما يدعيه من الدين على الرهن مع ييله فيا بينه وبين قيمة 


41۳ 


الرهن > ولا يضدق على أكثر من ذلك » والقول قول الراهن مع يينه فیا زاد 
على ذلك لأنه مدعى عليه هذا إذا لم يكن لواحد منهما بينة فإن حلف بريء 
وان نكل غرم فضل الدين بتكوله ويمين خصمه › وات اختلفا في الدين › 
والرهن قائم فإن كان الرهن قدر حق المرتهن أخذ المرتهن بحقه » وكان أولى 
بها إلا أن يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخل رهنه . 


لد بذ # 


وباب جامع الرهون» 

وإذا كان الرهن من ثمن بيع جاز أن يشترط الانتفاع به في عقدة البيع 
إذا كان الرهن ماموناً داراً كان أو عرضاً » ويضرب للانتفاع به حدا » واجلا 
معلوماً » سواء كان أبعذ من أجل ثمن السلعة أو مثله أو أقرب ويكره اشتراط 
الانتفاع بشيء من الحيوان الرهن والثياب لسرعة تغيرها » ولجهالة قيمة المنفعة 
لو هلكت قبل انقضاء الاجل ولو كان مصحفا» أو كتب علم أو سلاحا جاز 
الانتفاع بها إذا اشترط ذلك في عقد البيع » وأما السلف فلا يجوز لأحد أسلف 
سلفا » وارتهن به رهنا أن يشترط الانتفاع بشيء من الرهن لان ذلك ربا » ولو 
كان مضصحفاً ما كان له أن يقرأ فيه فضلا عما سواه » وليس لمن رهن رهنا أن 
يدله بغيره إلا أن يرضى بذلك المرتهن » ومن رهن رهناً وقبضه المرتين 
م ينفذ فيه للراهن بيع » ولا هبه إلا بسإذن المرتبين فإن باعه 
بإذنه جاز بيعه » وقضى المرتبن حقه بعد أن يحلف ما أذن له إلا ليستوفي 
حقه وان باعه بغير إذنه وأجاز المرتهن بيعه وقف الثمن إلى الاجل ولم يعجل 
للمرتهن حقه قبل الاجل إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه حقه كاملا من ثمن 
الرهن » ومن رهن رهنا على أقل من قيمته فيا فضل عن قيمته رهن معه » ولا 
يجوز رهن فضل الرهن من غير المرتمن » وجائز أن يزيده المرتهن دينا أخر » 
ويكون رهنا مهما » وقد روي عن مالك أن المرتين أن أذن له في رهن فضل 
الرهن جاز » وتحصيل مذهبه أن ذلك لا يجوز وأن ارتبن رجل فضلة رهن 
باذن مرتبنه على احدى الروايتين عن مالك ثم حل الحقان الحقان جميعاً على 
الراهن بيع الرهن وبدأ بالأول فقضى حقه ثم كان الباقي لمن ارتبن فضله › 
فلو كان الرهن منبما جميعا معا أو رهن نصف رهن ثم رهن باذن مرتهنه نصفه 
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الآخرء وحل الحقان بيع هما جميعاً وكانا فيه سواء فإن حل حق أحدهما » وم 
يحل للآخر . وكان الرهن مما ينقسم قسم فبيع للذي حل حقه نصيبه » 
وأمسك نصيب الآخر وان كان مالا تمكن قسمته بيع الرهن كله وقضى 
المرتبنان جميعاً حقوقهم| » ومن رهن أمة لم يجز له وطئها فإن وطئها بإذن 
المرتهن » وحملت بطل رهنها » وان وطئها بغير إذنه فلم تحمل فهي رهن بحاها 
فان حملت وله مال كانت له آم ولد » ودفع للمرتېن حقه الذي ارتبنها به وان لم 
يكن له مال بيعت الامة عليه » وقضى المرتبن حقه من ثمنها فإن فضل من حقه 
شيء أتبعه به دينا في ذمته » وان كان ثمن الامة أكبر من ثمن الحق بيع منها 
بقدر الحق وكان ما بقي بحساب أم الولد ولا يباع الولد بحال » كان "الأب 
الراهن موسراً » أو معسراً > ولو وطثها المرتين كان زانياً » وعليه الحد » ولا 
يلحق به الولد » وولدها رهن معها يباع ببيعها » ولو أحلها الراهن للمرتهن 
فوطثها وم تحمل » : لزم ارين ينها قاسه اراهن جا من حت الذي علب 
وان حملت منه كانت أم ولد ولا حد عليه في الوجهين › ولزمته قيمتها دون 
قيمة ولدها يقاص ريها بها من حقه » وأذا رهن السيد عبدا له زوجة أمة لسيده 
لم يجز للعبد وطؤها حتى يخرج من الرهن » وكذلك لو رهن الامة دون العبد 
وهي زوجته لم يكن له وطؤها » وكذلك لو رهن أمة لعبده لم يجز للعبد وطؤها 
حتى يفكها سیدها » ولو كان العبد مرهونا مع زوجته كان له وطؤها » ومن 
كان عليه لرجل دين برهن » ودين بلا رهن فقضاه أحدهما » وقال : قضيتك 
الدين الذي على الرهن » وقال الآخر المرتين بل قضيتني الدين بلا رهن قسم 
القضاء بينبها با لحصص بعد ايمانها » وكذلك لو كان أحد المالين مضمونا » 
والاحر بغير ضمان سواء » فإن نكل أحدهما عن اليمين قفى عليه بيمين 
خصمه » ولو اعتق السيد الرهن نفذ عتقه ان كان موسراً وغرم المال معجلا » 
أو حل عليه > فان كان معسرا لم ينفذ عتقه » وبقي رهنا بحاله فإذا فداه عتق 
عليه وان لم يفده ولم يكن له مال سواه بيع في الرهن ؛ ومن ارتهن رهنا فلم 
أخرجه إلى ربه ليفديه ذكر انه غير رهنه فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه › 
ولو ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى ربه لم يقبل في ذلك قوله » ومن أقر لرجل 
بسلعة في يده » وادعى انها رهن عنده وأنكر ذلك ربها فالقول قول ربها » 
والبينة على الذي ادعاها رهنا » ولو قال أحدهما : أو دعتك هذا الشيء » وقال 
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الآخر رهنتنيه فالقول قول رب الشيء وعلى مدعي الرهن البينة » ا 
الشوب » وادعاه الذي هو في يده رهناً حلف ورثة الميت على العلم انهم 
علموا ما يدعي فيه وأخذوا متاعهم » لو كان بيد الورثة رهن فادعى ربه 9 
قضى الميت دينه وتركه عنده حلف الورثة بالله ما يعلمون انه اقتضى منه شيئا 
وأخخذوا ما أقر به الراهن من الدين برهنه واما الحي المدعى عليه .فيحلف على 
البت انك ما قضيتني شيئاً > ويغرم الراهن › وأجاز مالك رهن الدين ولم يجز 

من الفقهاء أن يكون الدين رهناً بدين سواه » وإذا رهن رجلان رهنا في 
عقدة واحدة فإن کان شريكين » فأدى أحدهما لم يخرج حصته من الرهن حى 
يؤديا جميعاً وان لم يكونا شريكين » > فإذا قضى أحدهما قبض حصته ؛ ولیس 
للراهن إذا قضى بعض الدين ان يأخذ بعض الرهن » ولا شيشا منه الا بعد 
قضاء الحق كله الا بإذن المرتهن وإذا جنى العبد الرهن جناية فعلى الراهن بدله 
فإن أبى فداه المرتبن وكان رهنا بدينه وما فداه به » ولم يأخذه سيده حتى يؤدي 
ذلك كله » فإن أ المرتهن أيضاً من فدائه بيع العبد فبديء منه بإرش 
الجناية » ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولا يبيع المرتبن الرهن إذا حل دينه 
دون الحاكم فإن باعه لم يجز بيعه » وكذلك العدل الذي وضع على يديه لا 
يبيعه دون الحاكم » قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك انه أن بيع نفذ البيع 
إذا ۾ يكن له فيه غبن بين ء ومن رهن رهنا ووكل المرتہن ببيعه وصدقه في 
ذلك جاز بيعه إذا كان يسيراء وكان مالا يبقى مثله» وما ينقص ببقائه فإن كان 
ربعا أو عرضاً تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه فقد كره له بيعه إلا أن يأذن الحاكم 
أن غاب ربه » وقال أشهب : لا بأس ببيعه إذا وكله للبيع » وغيره » ولو باع 
وكيل السلطان الرهن » وضاع الثمن من يده فلا ضمان عليه » وهو من 
المرتبن قياسا عند ابن القاسم على ما باعه وكيل الحاكم وقال أشهب : الضياع 
من الغريم . ولو ادعى وكيل السلطان دفع الثمن إلى المرتهن لم يصدق ء 
والقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه . وكذلك العدل الموضوع على يده الرهن 
ان لم يكن له بينه . ومن وکل وكيلا ببيع رهنه ٠.‏ وقضاء دینه لم يكن له عزله 
عن وكالته إلا بإذن المرتمن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


«كتاب التفليس » والحجر») 
«باب قي المفلس يجد غريمه متاعه كله» 
وأو بعضه عنده» 

إذا لحق التاجر من ديون الناس ما يضرب السلطان من أجله على يده 
ويفلسه عند قيام غرمائه لاحاطة ما هم عليه بماله فمن وجد منم متاعه قائما 
بعيئه فهو بالخيار أن شاء أخذ سلعته بثمنها الذي باعها به وكان أحق بها من 
سائر الغرماء فله ذلك » وان شاء تركها وكان أسوة الغرماء وحاصهم بشمنبا 
فيها وغيرها من سائر مال المفلس . وما يثوب له من مال » وان كان البائع قد 
قبض من ثمن متاعه شيئا فاختار أن يرد ما اقتضى منه ويكون أحق بسلعته كان 
له ذلك فان كان بعض التاع قد خرج من يد المبتاع أو غيره فاختار البائع أخذ 
ما بقي بحصته أن كان نصف البيع بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن أو كان 
بحساب ذلك يوم باعه لا يوم أفلس » ويحاص الغرماء فيم تلف كان له ذلك 
إلا أن يعطيه الغرماء قيمة ما أصاب من متاعه كاملا ويأخذونه لرغبتهم فيه 
فيكون ذلك لهم » فإن وجد البائع سلعته ناقصة في بدنها أو سوقها وأراد 
أحذها كان ذلك له وكان أحق ا إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها لما يرجونه فيها 
من الفضل فيكونون حينئذ أحق بها وكذلك إذا وجدها صاحبها عند المفلس 
زائدة في بدنها أو سوقها وحالفه الغرماء في أحذها كانوا أحق بها إذا أعطوه 
ثمنها كاملا لما يرجون فيها من الزيادة ء» فإن لم يضمنوا له ثمنها كان له أخذها 
نامية ان شاء وهو أحق بها لأنه قد وجدها بعينها » وان كان البائع قد اقتضى 
بعض ثمن سلعته وقد فوت المشتري بعضها » وأدرك البائع ما بقي منها كان له 
أحذ ما وجد منها بحسابه من ثمنها » وان أراد الغرماء أحذ تلك الحصة من 
السلعة با يصيبها من الثمن الذي باعها به فذلك هم وان أبوا ذلك وأسلموها 
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إليه رد إليهم ما يصيبها بالحصص في اقتضى ثم حاصهم بذلك فيا بقي من 
مال المفلس . مثال ذلك رجل باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من قيمتها 
عشرة دنائير . وباع المشتري أحدههما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فإن أراد 
البائم أخذ العبد الباقي مهما رد خمسة من العشرة التي اقتضاها وأحذه وحاص 
الغرماء بالخمسة التي رد . هذا الحكم خصوص به المفلس الحي عند مالك 
وأصحابه » وأما الميت الذي يموت وعليه دين محيط بماله فمن أصاب من 
غرمائه سلعته كاملة بعينها أو بعضها فلا سبيل له إليها وهو فيها أسوة الغرماء 
لأن ذمته قد انقطعت . وتحل الديون المؤجلة على المفلس بتوقيف الحاكم » 
وتعود حالة كا تحل ديون الميت المؤجلة بموته » وسواء عند مالك من مات أو 
أفلس فقد حل دينه » ومن وجد متاعه بعينه عند مفلس فلم يأخذه حتى مات 
كان له أخحذه بعد موته إلا أن يشاء الغرماء انصافه من حقه . 
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وباب حكم ما يحدث في عين مال الغريم» 
«من الغلة . والولد» 

وليس لغريم المفلس أخذ نتاج ما باعه من الماشية » والدواب » ولا غلة 
ماله غلة من ذلك ولا أجرة العبد إذا فات ذلك » وليس له الا الرقاب يعينها 
إذا وجدها . 

وما فات من النتاج والغلة والاجرة » والثمرة فلا شيء له فيه ومن باع 
أمة فولدت عند المشتري ثم ماتت وبقي الولد كان له أخذه بالثمن 
کله ولو مات الولد » وبقيت الأم أحذها بالثمن كله » ولم يوضع عنه 
لموت الولد شيء » ولو باع المشتري الولد » أو الأم كان للبائع أحذ الباقي 
منهها بحسابه من الثمن » ومن ابتاع زيتاً فصبه في جراره ثم أفلس قبل أن ينفذ 
ثمنه فالبائع أحق بملكية زيته من سائر الغرماء » ولو ابتاع دنانير » فخلطها 
بدنائير له في كيسه قبل أن ينفذ ثمنها ثم أفلس كان صاحب الدنانير أحق 
بوزنها من ذلك الكيس من سائر غرمائه . 
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«باب ما يشترك فيه أهل الامانة مع أصحاب الديون» 
«الواجبة. عند المفلس» 

وإذا مات الرجل وعنده ودائع وقراض وبضائع وعليه الديون للناس . مم 
يوص بذلك ولا ذكر شيئاً منه وثبتت الامانات بغير تعيين . فإن أهل الديون 
الواجبة عليه . وأهل الامانات من الوداء تع والقراض ٠‏ والبضائع وغيرها 
يتحاصون فيما وجدوا من ماله إذا ثبت ذلك عليه وان ذكر في وصيته أو 
اشهاداً . فقال : هذا قراض . وهذا وديعة » أو نحو ذلك وقال هذا مالي فيا 
سمى من ذلك وذكر فهو كا قال لمن ذكر لا ينازع فيه . وما قال : هو مالي فهو 
بين غرمائه لا يدخل في ذلك معهم أهل القراض . ولا سائر الأمانات إلا أن 
يشبت خلاف ما قال . 


 F#‏ لحم اننا 


وياب العمل ف مال المفلس» 

وإذا كان على المفلس أو عسل الميت ديون من العين . والعرض › 
والطعام المسلم إليه » قوم لكل واحد قيمة شيئه بسوق يومه حين مات أو 
أفلس » وقسم ماله بينہم على تلك الخصص . واشترى لكل واحد منهم يما 
صار إليه من المحاصة سلعته أو ما أدرك منها ولا يدفع إلى أحد من أرباب 
العروض ثمناً إلا أن يكون أحد منهم أسلم عرضاً في عرض فجائز أن يدفع 
إليه محاصته ذهباً أو ورقاً إلا أن يكون عليه طعام أو أدام فلا يجوز أن يدفع إليه 
في شيء من الأشياء غير حصته لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوى ويشترى 
له بما أصابه طعام من صفة طعامه فإذا قسم مال الميت بين غرمائه ولم يفضل 
شيء فجاء غريم آخر فاستحق حقه رجع على الغرماء فحاص كل واحد منهم 

فيها وصل إليه من مال امالك يتبع كل واحد منهم بقدر قسطه موسراً كان أو 
معسراً » ولو فضل للورثة شيء ثم جاء الغريم المستحق بعد ء بدأ با صار 
للورثة فأخذه فإن كان فيه وفاء حقه بذلك . وإلا رجع على الغرماء بباقي حقه 
فحاص كل رجل منهم فيا صار إليه بقدر الذي بقي من حقه . وإذا مات 
الميت ولا دين عليه في الظاهر في أمره فاقتسم ماله ورثته ثم أتى غريم فاستحق 
عليه دينه » وانصرف عن الورثة فوجد بعضهم قد تلف ما بيده ما صار إليه 


۹ 


وألفاءعديا مغهم مليا رجع على المي بكل ما صار إليه من مال امالك » فإن 
كان في ذلك وفاء دينه فذلك » ويرجع الوارث الذي أخذ منه على من بقي من 
الورثة الفقراء وغيرهم » وإن كان ما صار إلى الوارث لا يقوم بدين الغريم أخذ 


فإن كان ما أخذه من الوارث الموسر أكثر مما يلزمه في نصيبه من دين 
الغريم ثم أيسر بعض الورثة الغرماء رجع الغريم عليه بما بقي من حقه › 
وشريكه فيه الوارث با كان له من فضل فيا أخذه الغريم منه » ويتحاصان في 
ذلك لأنما غريمان للوارث المعدم » وإذا جع الحاكم مال المفلس لغرمائه فتلف 
قبل بيعه فعلى المفلس ضمانه ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله 
وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد بريء 
المفلس » وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ضمان الثمن من المفلس 
دون الغرماء » ورواه أشهب عن مالك وقال عبد الملك بن عبد العزيز إذا كان 
ماله ذهباً » وورقاً » ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه منه فضمان . 
الذهب ممن له ذهب » وضمان الورق ممن له ورق » وقال ابن القاسم : إذا 
أفلس الرجل » وخلع من ماله لغرمائه » وجمع ليباع للغرماء وحال الحاكم 
بينه » وبيئه » فما تلف من المال فمصيبته من الغرماء لأنه قد وجب طم . ولم 
يفرق بين الثمن وغيره من ماله » وروي عن ابن القاسم مثل قول مالك 
الاول . 


*# ان # 
«باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا بجوز» 


ومن كان عليه دين يحيط بماله ول يوقف لتفليس فجائز أن يقضي بعض 
غرمائه دون بعض وجائز تصرفه في بيعه وشرائه . وأخذه . وعطائه , 
ونكاحه » وسائر معاوضاته إلا أن حابي في ذلك فإن حاب أحدا فالمحاباة عطية 
وهبة » ولا يجوز ذلك لمن أحاط الدين بماله قبل التفليس ولا بعده . واقراره 
لمن يعرف بمعاملته ولا يتهم فيه جائز له ماض له وعليه مالم يفلسه الحاكم . 
ويحال بينه وبين ماله » ومن كان عليه دين يحيط بماله فللغرماء أن يردوا عتقه › 


SY 


وهبته وصدقته إلا أنه أن أحبل شيئاً من امائه لم يكن له سبيل إلى بيعها . وإذا 
وقف الحاكم مال المفلس وقفى بتفليسه لم يجز له في ماله حكم حتى ينقضي 
أمره فإن اقر في هذه ال حال كان اقراره في ذمته فإن أفاد مالا غير ما بقى في يده 
فقضى من ذلك المال ما أقر به . ويستوي حال المديان الذي لم يفلسه غرماؤه 
إذا كان الدين يحيط بماله . وحال الذي وقف الحاكم ماله ليفلسه فيما اعتقا 
حميعا أو وهبا . أو تصدقا ويختلفان في المعاوضات » فإن وهب أو تصدق أو 
أعتق في كلتا الحالتين باذن غرمائه جاز ذلك واختلف في رهنه عن مالك فروي 
عنه جواز رهنه بعد تفليسه وروي عنه المنع » ولم يختلف قوله وقول أصحابه في 
الذي تحيط ديونه بماله ان له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض بعد 
التفليس . 


بيخ لذ كنا 


«پاب جامع أحكام المفلس» 

وإذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات ؛ وآقر لآخسرين فلا 
شيء من أقر له حتى يستوفي أرباب البينات فإن فضل كان لمن أقر له وان لم يقم 
ماله بما عليه لغرمائه ثم أفاد مالا بديء أيضاً بأصحاب الديون المستحقة بالبينة 
فإن فضل دفع إلى الذين أقر لهم > ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم با 
لهم عليه ثم داينه أخرون » وفلس ثانية فالذين داينره ثانية أولى بما في يديه ۽ 
ولا يدخل معهم الأولون . 

فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيه الاولون » وهذا الحكم فيم 
حصل في يده من معاملة الآخرين فأما ملكه بهبة أو ميراث أو أرش جناية » أو 
وصية فإن الآخرين » والأولين فيه اسوة » وإذا وهب للمفلس هبة » أو تصدق 
عليه بصدقة أو أوصي له بوصيه أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول 
شىء من ذلك ان أباه » وان أخحذه طائعا فهو بين غرمائه » وليس الميراث 
كذلك لأنه يدحل في ملكه بغير قبول » ومن فلس من رجل أو امرأة لم جز 
عفوه عن نصف الصداق » ولا عن شيء منه > والعبد المأذون له في التجارة 
كالحر في التفليس . يقسم ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه بشيء 
ما استئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على سيده إلا أن يضمن شيئا 


۲١ 


عنه » فيؤخذ به فإن باع منه سيده بيعا يشبه بياعات الناس وقامت له بذلك 
بينة » ضرب مع الغرماء بدينه ذلك » ومن أعتق عبده على مال ثم أفلس 
العبد قبل ادائه لم يحاص السيد بدينه غرماؤه » وليس للغرماء بيع العبد المأذون 
له في ديونهم » ولا لحم أن يمنعوا سيده من بيعسه » وأخذ ثمنه لنفسه دونهم » 
ولا لهم أن يؤاجروه ليأخذوا اجرته » ولا هم في رقبته شيء » وإنما هم ذمته 
فمتی أفاد مالا قاموا عليه بديونهم » وقسم ما وجد بيده بينبم عند كل سيد 
يملكه وكذلك ان أعتق » وإذا أدين العبد بغير إذن سيده » وأفلس فلسيده ان 
يأخذ ما كان في يده ولا يلتفت إلى اقرار العبد فمن قامت له عليه بينة في شيء 
بعينه » ووجد قائاً أخذه وإلا فلا حق له في رقية العبد » واقرار العبد المفلس 
لسيده ولغير سيده لا يقبل وان كان مأذوناً له » ولسيده ان يفسخ عن العبد ما 
٠‏ أدان به بغير إذنه » وان لم يفسخه عنه السيد اتبعت به ذمته متى ماعتق » 
ْ ومن زرع زرعاً فأصابته جائحة » فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليه فلم 
يكفه ثم استقرض من آخر مالا فأنفقه عليه ثم أفلس » فالشاني أحق بالزرع 
من الاول ثم الاول أحق با بقي من سائر غرماء المفلس . ولا يدخل الغرماء 
على من حاز شيئا من مال المفلس » وصار بيده كالمكري منه دابته حت تنقضي 
اجارته » والقصار » والصباغ . والحمال كل واحد من هؤلاء أحق با بقي في 
يده من الغرماء في الموت » والفلس كالرهن سواء وكذلك الأجير في الزرع 
والحائط يقوم بأباره وتذليل عراجينه » وتفجير مياهه » وهو بمنزلة الصناع للتأثير 
الذي له في الزرع » والنخل » وأما الراعي والدلال فههما في اججرتهما اسوة 
الغرماء ولا سبيل للراعي على الغنم ».ولا للدلال على السلعة » وكذلك من 
استؤجر على حفظ شيء ليس هو أحق به في موت ولا فلس وهو أسوة الغرماء 
فيها في يده على ذلك » وصاحب الأرض إذا أفلس الزارع أحق با في أرضه في 
الفلس دون الموت حتى يستوني كراء أرضه , ومن استأجر دارا لسنة ولم ينقد 
اجرتها » وسكنها بعض السنة » ثم أفلس أو مات فرب الدار أحق با بقي من 
مدة الاجارة » ويحاص غرماءه باجرة ما مضى » وقال ابن القاسم : تحاص 
المرأة غرماء زوجها إذا أفلس بصداقها في حياته » ولا تحاصصهم بصداقها بعد 
مماته . وسائر أصحاب مالك يرون أنها تحاصهم بصداقها في الموت . 
والفلس » ومن خلع من ماله لغرمائه ترك له ما يعيش به هو وعياله الشهر . 


۲ 


ونحوه ولا يباع ما على ظهره من كسوة إذا كانت كسوة مثله فإن زاد على كسوة 
مثله بيع الفضل » ومن صح عدمه لم يسجن فإن سجن وثبت ذلك أطلق ومن 
أكثر العقود بأموال الناس مرة بعد مرة منع من الجلوس في أسواقهم › ونودي 
عليه ليلا يغتر به » وليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض 
كالمفلس الذي وقف الحاكم ماله . 

# ا« * 


اباب الحتجر» 

كل صغير » فيحجر عليه حتى يبلغ » ويؤنس منه الرشد . ويجب الحجر 
على السفيه المتلف لاله صغيراً كان أو كبيراً > شيخاً كان أو شباباً » والسفيه أن 
يبذر ماله في المعاصي أو في الاسراف . فأما أن يكون محرزاً لاله غير مضيع 
له » غير انه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب » فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق 
من الولاية لحسن نظره في ماله » ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم » ولا ضمان 
على الوصي ٠‏ وإن كان الفضل لليتيم في خلط ماله معه جاز ذلك , ومن أراد 
الحجر على ولده البالغ فليات به الحاكم حتى يشهده عنده على حاله » ويمنع 
الناس من مداينته ومعاملته » وما باعه السفيه فبيعه باطل ویرد عليه ما باع 
ولا مرجع عليه بشيء من ثمنه ان كان أتلفه » ومن دفع | إلى محجور حر أو 
عبد » بالغ » أو صغر مالا أو شيئأ نقد أتلفه على نفسه الم يدركه بعينه » 
وكذلك أن أقرضه قرضا › ولا يت يتبع المحجور بشيء من ذلك كله لا في حال 
سفهه » ولا بعد حسن حاله » ولا تع مته وانما للذي يعامله ما وجده 
عنده من عين ماله ويقضي للسفيه بعد رشده بالرجوع فیا باعه أيام سفهه کا 
يمكم له به قبل ويفسخ عند الحاكم. ما أتلفه » وأن أدرك بيده شيء أخذ منه 
والبكر وان عنست بمنزلة المحجور. حتى يبني بها زوجها . ويعلم صلاح 
حاها . هذا تحصيل مذهب مالك » ومن أصحابه من الف في ذلك . وان 
دفع الوصي إلى المحجور شيئًا من ماله ليختيره به فداين عليه › فالدين باطل 
عن ماله » وعن ذمته » وعن مال الوصي » وليس كالعبد اذا دفع إليه سيده 
مالا ليختبره به فهو مأذون له » وقد قيل : انه إذا إذن الولي للسفيه في التجارة 
في مال بعينه فاستدان ديناً فهو في ماله ذلك دون سائر ماله » ولا يكون شيء 


۳ 


من ذلك الدين في ذمة الوصي » وولي السفيه مصدق فيما ذكر من نفقة اليتيم 
إذا كان ما يكن » ولا يصدق الوصي في رد مال اليتيم إليه بعد بلوغه الا ببينة 
تشهد له » وإذا بلغ المحجور مبلغ الرجال » وانس منه الرشد دفع إليه ماله 
وان طلب ترشيد نفسه سمع من بينته فإذا شهد له شهادة فيها بعض 
الاستفاضة بالرشد » وحسن النظر » والضبط لماله أطلق من الولاية » وجاز 
أمره ¿ وفعله › وان أطلقه وصيه با بان له من حسن حاله » ونظره » وأشهد 
على ذلك جاز » ونفذ › ويوسع على الأيتام بالمعروف في أمواهم . والله من 
فضله يرزقهم وغيرهم لا شريك له » وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت 
محتاجة وينفق عليه منه في تأديبة » وتؤدى عنه منه زكاة الفطر » وتخرج زكاته 
إذا وجبت » وان ضحى عنه وصيه جاز ذلك » وحمد له ان كانت له سعة » 
ولا يجوز للمرأة ذات الزوج وان كانت رشيدة عند مالك وأصحابه ان تهب ولا 
تتصدق بأكثر من ثلثها إلا بإذن زوجها فإن تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها 
بالخيار في اجازة ما زاد على الثلث من عطيتها . أو رده » وقد قيل : له رد 
هبتها » أو صدقتها كلها إذا زادت على ثلثها » وكل ذلك مذهب مالك » وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم » فإن لم يعلم زوج المرأة بجا أعطته من مالها » وذلك 
حتى ماتت أو طلق » نفذ فعلها »› وصح » وكذلك العبد عند مالك يتصدق أو 
يهب مما بيده من ماله » فإن لم يعلم بذلك سيده حتى أعتقه ينفذ فعله . 


{٤ 


«كتاب اللقطة» 

بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على سيدنا محمد » واله وصحبه 
وصلى الله على ما لا نبي بعده . 

ليس أخذ اللقطة بواجب عند مالك إلا أن يخاف ذهابها ء وتلفها ان 
تركها » فإن كان كذلك أو كانت شيئا له بال » أخذه. ولم يتركه . وان كان 
شيئا يسيرأ فليتركه » ومن التقط لقطة على الحرز لها ثم ردها إلى موضعها بعد 
أخحذه لما > فهو ضامن . وان التقطها » وهو يظها لقوم يراهم أمامه فلحقهم فلم 
يتعرفها أحد منهم » فهو خير بين امساكها » وتعريفها » وبين ردها إلى الموضع 
الذي وجدها فيه » ولا ضمان عليه › وقد روي عله ان كان يعرف رب اللقطة 
فحسن أن يأخذها ولیس بواجب عليه . وان لم يعرف ربا فله تركها » وان 
كانت دنانير » أو دراهم » أو شيئاً ذا بال » فأاخذها أحب إليه من تركها . 
ومن التقط شيئاً غير الحيوان ذهبا » أو فضة » أو ثوباء أو غير ذلك من 
العروض كلها » والطعام الذي له بقاء » وسائر الأموال غير الحيوان ء ولو 
درهما واحدا فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة على أبواب المساجد » والجوامع 
بالموضع الذي وجدها » وبقربه » ويشهرها فإن لم يعرفها أحد بعد انقضاء 
السنة فهو خير بين تركها عنده باقية حتى يأتي ربها » وبين الصدقة بها وبين 
أكلها ان كان محتاجا إليها » فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها » عفاصها . 
وهو الخرقة » ووكاءها »> وهو الخيط » ونحو ذلك من اماراتها واستحقها أخذها 
ان وجدها » والا كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة مها وبين أن يضمنه آياها كا لو 
أهلكها » وقد قيل : ان الدرهم والدرهيمن ونحو ذلك يعرف أياما > ويعرف 
الدينار شهرا » ونحوه » وهذا عندي لا وجه له لأن السنة الواردة بتعريف 
اللقطة لم تفرق بين القليل والكثير من ذلك إذا كان مما له بقاء لا يلحقه تغيرء 
ولا فساد . والله أعلم » وتدفع اللقطة إلى متعرفها أن عرف عفاصهاء 
ووكاءها وان لم يعرف عدد دنانيرها . ودراهمهاء ولا صفة سكتها. ومن 
عرفها سنة ثم حبسها على ربها فتلفت لم يكن عليه ضمانها » ولو تنازعها 
رجلان فوصف أحدهما الدنانير » والدراهم وذكر وزنها » زعددها» ووصف 
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الآخر العفاص » والوكاء » والعدد » والوزن » وتداعياها رفعا إلى إلحاكم حتى 
يحلفهم| » ويقسمها بينهم| » وان دفع الملتقط اللقطة إلى من عرف عفاصها › 
ووكاءها » ثم جاء آخر» يصفهاء فلا ضمان عليه » لأنه قد دفعها بعد 
اجتهاده كا أمره » ومن التقط طعاماً لا بقاء له ولم يتعرفه أحد بحضرة 
وجوده » فليس عليه ان يعرفه منتظرا لربه » ولا يمسكه حتى يفسد . ولكن هو 
خير في الصدقة بهء أو أكله إن كان فقيرا محتاجا إليه » فإن تعرفه ربه بعد ذلك 
ضمنه ان كان أكله وان كان تصدق به فربه بر بين الأجر » والضمان كسائر 
اللقطة » وان تلف عنده فلا ضمان عليه وقد قيل انه لا ضمان عليه في شىء 
من الطعام الذي يسرع الفساد إليه كالشاة في الفلاة » والاول أصح » وأما 
التافه النزر اليسيرء الحقيرء مثل التمرة »> والفتاتة » والزبيبة فيؤكل ذلك ولا 
تبعة فيه » ولو باع ماله بال وثمن من الطعام الذي لا بقاء له ووقف ثمنه لعل 
صاحبه يتعرفه كان حسناً » ولا أحب لغني أكل شىء من اللقطة » فإن أكله 
بعد الحول فلا حرج قال مالك وصاحبها أن استحقها بعد ذلك حير على ما 
تقدم ذكره » وأما الطعام الذي لا يسرع إليه الفساد . ويحتمل الادخار من 
الحبوب كلها . ويابس الفاكهة فسبيله سبيل غيره من اللقطة فإن حبسه بعد 
السنة زمانا فخثى عليه فيه التغيبر » وذهاب المنفعة » فأكله أو تصدق به 
لخوف دخول الفساد والتلف عليه ثم تعرفه ربه فحكمه إذا آلت حاله إلى ما 
ذكرت لك حكم الطعام الذي لا بقاء له ويتعجل فساده » ومن التقط شاة في 
فلاة من الأرض حيث يخاف عليها السباع فلا تعريف عليه فيها عند مالك , 
وهو خير بين الصدقة بها » أو أكلها . فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء ربها فلا 
ضمان عليه فيها عند مالك في المشهور عله » وقد قال بعض أصحابه : انه 
يضمنها ان أكلها » وهو قول جماعة من آهل العلم » وقد روي ذلك أيضا عن 
مالك » ولو وجدها لحا قد ذبحها واجدها أخذ اللحم ان شاء » ولو باعها 
ملتقطها نفذ البيع » ولم يكن لربها نقضه » وحسبه أخذ الثمن لأن ملتقطها قد 
احتاط » واجتهد فيها » وبيعه لما أحوط من أكلها » ولو التقط الشاة بقرب 
القرى ضمها إلى أقرب القرى » وعرفها فإن لم يتعرفها أحد دفعها إلى من يثق 
به فيحبسها لربها » وبريء منها وان شاء حبسها هو لرا » وان تصدق بها عند 
اليأس من ربها مسكين كان حسنا » والبقرة ان خيف عليها التلف من السبع 


اف 


أو عدم الكلاء » فهي بمنزلة الشاة » وان لم يخف ذلك عليها » فهي بمنزلة 
البعير» والبعير إذا وجد في الفلاة بموضع يرد فيه الماء ويأكل الكلاء والشجر فهو 
مير في أخذه أو تركهء فإن أخذه عرفه» فإن لم يجد له طالباً رده إلى الموضع الذي 
وجده فيه » ولو رفعه إلى الحاكم فباعه أو باعه هو بنفسه » وحبس على ربه 
ثمنه كان وجها حسنا معمولا به » وتعريف الضالة من الحيوان كله على قدر 
الاجتهاد » ليس في ذلك عن مالك حد كحد اللقطة وواجدها إذا عرفها 
واجتهد في ذلك » ولم تعرف تصدق بها ان شاء على أنه يضمنها وليس عليه 
رفع أمرها إلى الحاكم إلا أن لا يكون عدلا » ويخاف عاقبة أمرها » وما أنفقه 
الملتقط على اللقطة والضالة مما لا غنى لها عنه فهو على مستحقها والملتقط 
مصدق في ادعاه من النفقة إذا جاء با يشبه فإن اتهم حلف » وسواء انفق 
بإذن حاكم أو بغير إذنه » وعلى ربها أن يؤدي إليه جميع ما أنفق إلا أن يشاء أن 
يسلم إليه ذلك الشيء الملتقط ما أنفق فلا يكون عليه غير ذلك تجاوزت النفقة 
قيمته أم لا . وليس على من وجد ابقا أن يأخذه فإن كان لجار أولمن يعرفه 
فحسن أن يجوزه له » وليس ذلك بواجب عليه » ومن وجد آبقا دفعه إلى 
الحاكم فعرفه سنة » وأنفق عليه من بيت المال أو من مال نفسه فإن لم يستحقه 
أحد باعه » وأخذ ما أنفق عليه » فإن فضل شىء حفظه لربه حتى يستحقه » 
وان عجز ثمنه عن النفقة فلا تباعة على ربه » وكذلك لو استحقه ربه بعد 
السئة قبل بيع الحاكم لم يكن عليه من النفقة أكثر من قيمته » وبيع الحاكم فيه 
نافذ بعد السنة لا يرده ربه فإن ادعى ربه انه كان قد اعتقه أو دبره قبل اباقه لم 
يقبل قوله ولم ينقض بيع الحاكم فيه إلا أن يأتي ببينه على ما ذكر فينقض البيع › 
ومن أرسل أبقا بعدما أحذه فهو ضامن لقيمته » ومن لم ينصب نفسه لأخذ 
الاباق » والضوال فلا أجرة له » من عرف بذلك أعطى أجرة مثله على قدر 
نصبه وما يستحق في حفظه وكذلك الذين يجمعون ما يلفظ البحر ان نصبوا 
أنفسهم لذلك » والا فلا أجرة لهم » ومشل ما يلفظ البحر شأن اللقطة › لا 
يدفع الا بما تدفع له اللقطة » ويرفع ذلك إلى الحاكم يتولى النظر فيه لربه › 
وإذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة فاستهلكها قبل السنة ضمنها في ماله 
ويضمنها العبد في رقبته يسلمه بها سيده أو يفتكه فإن استهلكها بعد السنة فهي 
في ذمته ان أعتق أتبع بها . 
#40 
يف3 


(ابسم الله الرحمن الرحيم) 
«كتاب الغصب» 


«باب القول في الغاصب ووجه تضمينه» 
ما غصبه نما يوجد بعينه 
زائدا أو ناقصا عنده أو لا يوجد 

الغاصب وأن كان في في الظلم كالسارق فإنه لا قطع عليه » ولا على 
المختلس كا أنه لا قطع على الخائن وأن كان ظالاً » وهذه أصول قد تعبدثا الله 
بها » وعلينا التسليم لامره » وعلى من عرف بالغصب العقوبة » والمبالغة في 
أدبه على قدر ما يعرف من ظلمه » وتعديه مع أخذ الحق منه صاغرا لأهله 
ويؤخد منه ان وجد بعينه فيرد إلى ربه وان ذهب وتلف عنده » فالمغصوبات إذا 
تلفت عند مالك على وجهين أحدهما يجب رد مثله في صفته . ومبلغه »› 
والاخر » فيه قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه عنده » ولا أكثر القيمتين وذلك في 
الوجهين جميعا إذا عدم عين الشيء المغصوب , فأما إذا وجد فصاحبه أولى به 
على كل حال » زاد أو نقص » حالت سوقه أو لم تحل لأنه ملكه » وماله » 
وليس على الغاصب ضمان ما نقصت السوق الشيء المغصوب حيوانا كان أو 
غيره » إذا وجده بعينه فن نقصه عيب دخله » وفساد عرض له فله حكم ياي 
ذكره بعد إن شاء الله تعالى » وان وجده بعينه قد نقصت قيمته عما كانت عليه 
يوم الغصب لعيب حدث به عند الغاصب » وأراد أخذه وأخذ ما نقصه العيب 
فليس ذلك له وهو مخير بين أخذه » ولا أرش له فيا حدث به ونقصه » وبين 
تركه وأخحذ قيمته يوم غصبه » والأعيان التي يجب رد مثلها عند فقدها كل 
مكيل أو موزون أو معدود من الطعام كله والأدام » وكذلك الذهب والفضة 
مضروبا كان أو مسبوكا » وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام 
كالنوى . والعصفر » والحديد > والرصاص » والقطن وما شاكل ذلك كله › 
ولا يؤخذ منه في شيءَ من هذا كله قيمته إلا أن لا يوجد مثله » فان لم يوجد 


۸ 


مثله انصرف إلى قيمته يوم غصبه »> وفي الموزون نما لا يؤكل » ولا يشرب 
اختلاف من قول مالك وأصحابه » وتحصيل مذهبه ما ذكرت لك ومن غصب 
شيئاً يقضى فيه بالمثل وكان غصبه له في وقت يوجد مثله ولم خاصم فيه 
المغصوب منه ولا استحقه حتى خرج ابانه وعدم مثله فهو بالخيار بين أن ينتظر 
وجود مثله فيأخذه » وبين أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه » وأما 
العروض كلها سوى ما تقدم وصفه فعلى مغتصب شيء منها إن أفسده افسادا 
يسيرا رد ما نقصه الافساد . وان أفسده افسادا يذهب جل مشافعه أو حماله أو 
استهلاكه بأسره » فهو ضامن لقيمته كاملة يوم اغتصبه . لا ينظر إلى زيادة 
السلعة في نفسها ولا في سوقها . وإنما له قيمتها يوم غصبت إذا فاتت لا أقل 
ولا أكثر عند مالك وأصحابه . فإذا ضمتها كانت له دون را با أدى » وسواء 
كان الفساد كثيرا أو قليلا كان بفعله أو بغير فعله كالعبد تذهب عينه أو الدابة 
تعجف أو تعطب فربها ني ذلك خير بين أخذها على ما وجدها عليه وبين أخذ 
قيمتها يوم اغتصبت » وليس له أخذها » وأخذ ما نقصها الفساد وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك » وقال بعض أصحابه وهو : حمد بن مسلمة : انه 
إذا أفسد الغاصب ما اغتصب افسادا كثيرا كرجل ذبح لرجل بعيرا فربه خير 
بين أخذه لحما وما نقصه الذبح » وبين تضمينه الغاصب قيمته حيا » وإذا 
أفسده افسادا يسيرا رده وما نقصه دون تخيير» وقال بهذا جماعة من أهل العلم 
أيضاً » فإن أتلف السلعة متلف في يد الغاصب فعليه قيمتها يوم أتلفها . 
وتكون القيمة لربها إلا أن تكون أقل من ثمنها يوم غصبت فيكون على 
الغاصب تمام ذلك ان شاء ربها» وان شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم 
الغصب » وكانت قيمتها للغاصب على المتلف وليس على الغاصب إلا قيمة ما 
تلف عنده من الأشياء: كلها يوم غصبها سواء أتلفها هو أو تلفت من السماء إلا 
أن يجدها ربا بحالما لم تتغير عند الغاصب بحال فإن كان ذلك فليس له 
غيزها » ولو كان المغصوب عيدا » فأعتقه الغاصب رد عتقه » ولو مات العبد 
بيد الغاصب أو قتل عمدا فقتل أو جنى جناية فأقيد بها » فتلفت نفسه ضمن 
الغاصب في هذا كله قيمته يوم غصبه لا يوم هلك فيه العبد ولو قتل العبد عند 
الغاصب قاتل كان سيده بالخيار بين تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه »› فان 
أخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه كان للغاصب على القاتل قيمته يوم قتله ؛ 


۹ 


ولو قتله الغاصب فلسيده قيمته يوم غصبه ان شاء » وان شاء يوم قتله الخيار 
في ذلك إليه » ولو كانت أمة فغصبها ووطئها حد فإن أحبلها كان ولدها 
لسيدها رقيقا وكان عليه ما نقصها الوطء ان كانت بكرا فإن مات من ولدها 
أحد لم يكن على الغاصب فيه شيء » ولو ملك الغاصب منهم أحدا لم يثبت 
نسبه منه أبدا لأنه زان فإن ماتت الأمة وبقي ولدها . وأراد المغصوب منه أخذ 
الولد » وقيمة آمهم لم يكن له ذلك عند مالك وإنما له أخذ ما وجد من الولد » 
دون قيمة آمهم أو قيمة أمهم دوم » ويكونون للغاصب إذا أعطى قيمة 
أمهم . ولو زوجها الغاصب فأولدها الزوج ثم استحقها رها فسخ نكاحها 
وثبت نسب ولدها من زوجها وكانوا رقيقا مع أمهم لسيدهم . وغرم الزوج 
صداق مثلها لسيدها ورجع على الغاصب با أخذ منه من صداقها » ولو 
تزوجها على أنها حرة كان ولدها أحرارا » وكان عليه قيمتهم للسيد مع صداق 
المشل . ولو غصب نخلا صغارا فكبر » أو صبيا » فشب » أو دابة عجفاء 
فسمنت كان لرب ذلك أخذه كما وجده ولا شيء عليه من نفقة » ولا مؤنة › 
ولا غذاء . ولو غصبت نخل أو كرم فأثمرت وأطعم الكرم أو دارا فسكنها 
الغاصب . أو عبدا فاغتله . أو غنا فاحتلبها أو حزها فعليه قيمة ما اغتل من 
ذلك كله أو مثله أن كان له مثل . ران كانت دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه لم 
يكن عليه قيمة الركوب ولا قيمة الخدمة . فإن أخذ للدابة كراء وللعبد أجرة 
رد ذلك كله معهيا . ومن غصب دارا أو حيوانا » أو غير ذلك فاستغله فعليه 
رد غلته على ربه:. واختلف قول مالك في غاصب الدار يسكنها والأرض ٠‏ 
يزرعها . فقال مرة ليس عليه في سكناها ولا في زراعتها كراء » وقال بذلك 
جماعة من أصحابه وقال مرة أخرى عليه كراء ما سكن . وما زرع كما لو اكراها 
وقبض الكراء . وقال به بعض أصحابه وهو القيناس وبه اخذ » وتحصيل 
مذهبه ان من غصب سکن دار فسكنها لزمه كراؤها . ولو غصب رقبتها ل 
يلزمه كراؤها إذا لم يسكنها ٠‏ وم يأخذ ها كراء فإن كان الغاصب بعد انتفاعه 
بخراج العبد واجارة الدواب وبخراج الأرض وثمار الشجر ولبن الغنم وصوفها 
قد هلكت عنده أصول ذلك فعليه قيمة الأصول والثمار التي باع بها ما باع من 
الفروع . وقيم ما أكل وانتفع به منها إلا ما قدمت لك عن مالك في 
الاستخدام العبد . وركوب الدواب > وقد قال ابن القاسم : انه ليس له أخذ 


فرق 


الغلات إذا أذ قيمة الامهات عند الفوات قياسا على قول مالك في أخذ الولد 
عند فقد الأم » أو أخذ قيمة الام دون الولد ليس له غير ذلك عنده والصحيح 
ما قدمت لك . وعليه جمهور أهل المدينة » وغيرها من أصحاب مالك 
وغيرهم . 


وباب جامع الحكم فی يحدثه الغاصب» 

من غصب حليا من فضة واستهلكه رجع عليه ربه بقيمته مصوغاً من 
الذهب . والأشياء كلها حاشى الفضة وكذلك أن كان الحلي ذهبا رجع عليه 
بقيمته مصوغا من الفضة » والأشياء كلها حاثى الذهب » وان كان الغاصب 
معسرا يوم حكم عليه بقيمة ذلك اتبع به دنيا » ولا يدخل في ذلك النظرة في 
الصرف » الا ترى أنه يأحذ قيمة الذهب فضة » وقيمة الفضة ذهبا بعد طول 
الزمان للغصب . ولو أفسد الغاصب الحلي بكسر » أو هشم غير مفسد ضمن 
قيمة ما نقصه فعله نما شاء من الذهب والفضة والعروض كلها معجلا أو 
'مؤجلا » وسواء كان الحلي في المسألة ذهبا أو فضة » ولو كانت دنانير أو دراهم 
فاذهب الغاصب نقوشها لم يجز لربها أن يأخذها ويأخذ قيمتها التي نقصها 
الحدث » وإنما له دنائير مثل دنانيره أو دراهم مثل دراهمه ولو غصب دنانير أو 
دراهم فخلطها بمثلها لم يكن ربا له شريكا وكان عليه لربها أن يأتيه ثل عيون 
دنانيره أو دراهمه » في وزنها » ومن غصب خشبة فبنى عليها أو دعم بها أو بنى 
حوطا » أو خرقة فرقع ثوبه بها كان لربها أخذها . وان أضر ذلك بالغاصب في 
هدم بنائه وخرق ثوبه إلا أن يشاء ربها أحذ قيمتها يوم الغصب فيكون ذلك 
له » وكذلك حكمه لو وجد عند المشتري ذلك من الغاصب بخلاف ما تقدم 
وقد قيل : ان هذا حكم من أدخل الخشبة في بنائه وكان نزعها لا يضر بالبانٍ 
في هدم بنائه » وأما إذا كان نزع الخشبة هدم البنيان وكان لذلك مال فليس 
لرمها إلا أخذ قيمتها يوم الغصب فإن أراد الغاصب رد الخشبة بعينهاء وهدم بنيانها كان 
ذلك له ول يكن لرب الخشبة أحذه بالقيمة» فلو عمل من الخشبة أبواباً أو 
غصب تراباً فعمل منها طوباً أو طيناً وبنى به كان لمستحق ذلك قيمته يوم الغصب 
لا غير لما دخله من التغيير» وقال عبد الملك: لرا أخذهاء وليس شق الخشبة 
وقطعها فوتا لها » ومن غصب غزلا فنسجه ثوبا فعليه قيمة الغزل لربه » وقد 


۳۱ 


قيل عليه رد مثله ولو غصب جلدا فقطعه نعالا ؛ أو خفافا ضمن قيمته » ومن 
غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها » والزرع له دون ربها » ومن غصب بيضه 
فحضنها فأفرخت فعليه بيضة مثلها والفرخ له » وقد قيل : ان الفرخ لرب 
البيضة » وعليه لرب الدجاجة كراء مثلها ان كان لذلك كراء » ولو غصب 
فضة فضربها دراهم كان عليه وزن ما اغتصب منها » ولو غصب دراهم أو 
دنائير فوجدها ربها بعينها وأراد أخذها فأ الغاصب أن يردها . وأراد أن يرد 
مثلها كان ذلك له عند ابن القاسم وخالفه أشهب وغيره » فقال : لصاحبها أن 
يأخذ دراهمه أو دنائيره بعينها بعينها » ولو غصب ثوبا فخاطه بعد قطعه لم يكن لربه 
الا قيمته يوم غصبه » ولو غصب براحا وبناه كان له » ولربه قلع بنيانه إلا أن 
يختار أن يعطيه قيمة بليانه منقوضا مقلوعاً » وقيحة غرسه ان كان غرسه ولا 
شيء للغاصب فيا لا منفعة له فيه من تحصيص أو نزويق » ولا يعطى لشيء 
من ذلك قيمة هذا حالف لا ينفقه الغاصب على الدواب والرقيق لأن هذا يمكن 
أخذه » وذلك مستهلك وهو أتلفه عن نفسه › ولا م يكن على المستخدم 
للعبيد » وراكب الدواب أجرة فكذلك ليس له قيمة مؤنة ولا نفقة » وان كان 
بنيانه كله مثل التزويق » والطلي بال جص فلا شيء له فيه لأنه لو أخذه لم ينتفع 
به » ولو زرع الغاصب الأرض كان لربها قلع زرعها إن كان في أوان الزراعة » 
وان فات وقت الانتفاع بالأرض للزراعة كان لربها كراء مثلها لا غيرء ويعاقب 
الغاصب » قال ابن عبد الحكم وقيل : ان له قلع الزرع في كلتا الحالتين » 
وقال : والأول أحب إلينا » وقال طائفة من آهل المدينة يعطيه مكيلة بذره 
ونفقته في الزراعة » ويأخذ الزرع » ومن استعار عبدا في عمل يعمله بغير اذن 
سيده فعطبه لزمه ضمانه » وان سلم كان لسيده عليه أجرة مثله ان ابتغاهء 
ومن غصب ثوبا فلبسه ضمن ما نقصه لبسه » وان ابلاه اللباس فربه بالخيار 
بين أخذه وما نقصه اللباس » وبين تركه وأخذ قيمته كلها » وقد قيل ليس له 
الا ما نقصه لبسه فقط» وقيل: انه يغرم له كراء الشوب مدة لباسه لأنه لا 
يوقف على مقدار ما ينقصه اللباس ومن غصب ثوبا فصبغه صبغا ينقص كان 
لربه أخخذه ناقصاء .أو تركه, وأخذ قيمته يوم غصبه فإن كان صبغ يزيده في 
ثمنه كان ربه مخيراً بين أن يدفع إلى الغاصب ما زاد في ثمنه. وبين تركه» 
وأخذ قيمته, فإن أبى ربه أن يأخذه ويعطي زيادة الصبغ» وأ الغاصب أن 
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يعطي قيمته بيع الثوب» ودفع إلى ربه قيمته غير مصبوغ من ثمنه» وكان 


لبخ نيا نا 


«باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها) 

فلو باع الغاصب ما غصب » ووجده ربه بيد المبتاع بحاله لم يدخله 
تغيير لم يكن له أخذ قيمته من الغاصب » وإما له أحد وجهين أما أن يأخذه 
الثمن » » فإن وجده بيد المبتاع قد حال وتغير كان مخيرا ثلاث خيارات بين أخذه 
كما هو› وبين إجازة البيع وأحذ الثمن » وبين أخذ قيمته من الغاصب 
يوم غصبه » فإن اغتل الماع شيعا مما ابتاعه من الغاصب فرضي 
رب الغلات » والمنافع فهي له بالضمان فلو كانت أمة فباعها الغاصب › 
وأعتقها المبتاع > واختار رها أحذها كان ذلك له وردت رقيقا » فإن كان المبتاع 
قد وطثها فأحبلها ثم استحقها ريها بيده كان له ثلاث خيارات ان شاء 
أخذها » وأخذ قيمة ولدها من مشتريها يوم الحكم لا يوم سقطواء وان شاء 
تركهافي يده. وأحذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها » وإن شاء أجاز 
البيع » وأخذ الثمن من الغاصب هذا كله حصيل مذهب مالك » وقد 
قال مالك : ليس لرا | إذا وجدها بيد مبتاع أو لدها الا أخذ قيمتها وقبمة 
ولدها , ولا يأخذها , وبهذا قال : محمد بن مسلمة » وقد روي عن مالك 
فيها أنه ليس له الا أخذ قيمتها يوم غصبها وتطيب هي وولدها لمبتاعها إذا أخذ 
رما قيمتها يوم غصبها » ولو استحقت الجارية بيد المبتاع » وقد حدث بها 
عيب من غير جناية كان ربها أيضا مخيرا بين أن يأخذها كا هي أو يجيز البيع 
ويأخذ ثمنها أو يتركها ويرجع على الغاصب بقيمتها يوم غصبها . وإذا لم يكن 
لريها ان يأخذ من الغاصب ما نقصها العيب الحادث عنده » إذا كان من غير 
فعله فأحرى أن لا يكون له ذلك على المشتري بوت أو غيره نما ليس فيه عمل 
ولا سبب انقطعت تباعة ربها عنه ورجع على غاصبها بما شاء من أخذ الثمن أو 
قيمتها يوم الغصب ولو كان عبدا فقتله المشتري » أو دابة فعقرها أو ثوباً فلبسه 
وأبلاه أو طعاما فأكله ثم استحقه ربه رجع على المشتري بقيمته يوم استهلكه 
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ورجع المشتري على البائع منه بما أخذ منه من الثمن فإن كان ما أخذه من 
المشتري دون قيمته يوم غصبه رجع بفضل ذلك على الغاصب . 
 +#‏ يذ فنا 


«باب جامع الغصوب» 


ومن غصب حرا نفسه فاستخدمه فعليه أجرة مثله» وكذلك هو إن اغتصب 
خدمة عبدء أو صنعة يده وهو مقر بالرقبة لسيده كان عليه أجرة مثلهء 
وكذلك إن غصب دارا فسكنها وهو مقر بالرقبة لريها كان عليه كراؤها فإن انجدمت 
من غير فعله لم يكن عليه شيء إلا كراء ما سکن» ولو هدمها ضمنہا» ومن اكترى 
دابة» أو داراً أو أرضاً أو سفينة» فغصب ذلك منه سلطان» أو من لا يستطيع أن 
يستعري عليه فالمصيبة من ربه » وان كان من ينفذ عليه حكم » ولم يطالبه 
فالمصيبة منه دون ربه » ومن استهلك كلب صيد » أو ماشية أو سائر الجوارح 
التي يصاد بها وينتفع كان عليه قيمتها › وكذلك من قتل أم ولد كان عليه 
قيمتها على تلك ال حال » ولو استهلك زرعا لم يبد صلاحه كان عليه قيمته على 
الرجاء والخوف » وما اختلف فيه الغاصب والمغصوب منه في جنس الشيء 
المغصوب منه » أو مبلغ كيله » أو وزنه » أو صفته فالبينة في ذلك كله على 
ربه . وإلا حلف الغاصب على ما ذكره » ولو حلف الغاصب على صفة فضمن 
قيمتها » ورد ما الحذ » وكذلك ان صح أنه غطاه ليغرم قيمته › وحول بين ربه 
وبينه » وان كان بخلاف هذين الشرطين فهي للغاصب ولربها ما قبض من 
ثمنها أو قيمتها . 
)| نا # 
«باب حكم ما أفسدت المواشي > وصول الفحل» 
ما أفسدت المواثي بالليل من الزرع » والكروم » والثمار » وسائر 
الحرث » والغراسات فضمان ذلك كله إذا أفسدته ليلا كان على أربابها » وما 
أفسدت بالنهار فلا ضمان عليهم فيه .» وسواء أرسلها أربابها بالنهار للرعي ٠‏ 
أو انفلتت فأفسدت زرعا أو غيره لا ضمان على صاحبها في شيء من ذلك إلا 
أن يكون معها فإن كان معها » وهو يقدر على منعها فلم يفعل فهو ضامن › 
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وأما الليل . فسواء انفلتت أو أرسلت مع القدرة على منعها فإن على صاحبها 
في ذلك ضمان ما أفسدت . وأتلفت» وعل أرباب الزرع حفظها ارا . 
وسواء كان الزرع محظرا عليه أو مكشوفا عنه يضمن أرباب المواشي قيمة كل ما 
أفسدت على الرجاء والخوف عليه . فإن انفلتت الدابة بالليل فوطئت رجل 
رجل لم يضمن ربها شيئا » وإنما هذا في الزرع والحرث لا غير. ذكر ذلك ابن 
عبد الحكم . وغيره عن مالك وهو تحصيل مذهبه . وقد قيل : ان كل ما 
أفسدت البهائم بالليل فضمانه على أربابها من الأموال دون الدماء » وقد روي 
ذلك عن مالك وغيره من أهل المديئة » فإن كان مع الدابة راكب أو سائق . 
أو قائد ضمن ما كان من سببه لا ما كان منها خاصة وسنزيد هذا المعنى بيانا في 
كتاب الجنايات ان شاء الله . 


ولو صال جمل على رجل فخشيه على نفسه يقينا فقتله لم يضمن لربه شيئا 
وان لم يبين ما ذكره ضمن الجمل > فإك تقدم إلى رب الجمل الصائل والكلب 
العقور. والدابة الضارية المعتادة للانفلاتات على الزرع نبي فلم ينته ضمن ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«ركتاب الشفعة» 
وباب ما فيه الشفعة . وما لأ شفعة فيه» 

لا شفعة فيا قد قسم وحدث فيه الحدود » وهذا ينفي الشفعة للجار 
قريباً كان أو بعيداً . وإنما الشفعة في المشاع من العقار كله الدورء 
والأرضين » والحوانيت والبساتين » والحنات » والكروم »> وكل ما يصلح فيه 
القسم » ويضرب فيه الحدود من الرباع والحوائط والأرض كلها » وما اتصل 
بها نما يثبت أصلا فيها » واختلف عن مالك في الشفعة في الحمامات وفي| لا 
يحتمل القسمة أو يحتملها هى ضرر أحد المتقاسمين من صغار الحوانيت › 
والدور » والبيوت . وسائر الرباع » والأشهر عن مالك ايجابه الشفعة في 
الحمام » وي ذلك كله » وهو الصحيح على أصله لأنه لم يختلف قوله في 
وجوب قسمة ذلك كله صغيراً كان أو كبيراً > كان في قسمة ذلك ضرر على 
أحد المتقاسمين أو لم يكن وقال بقول مالك في ذلك طائفة من أصحابه »› 
وطائفة منهم تأي ذلك » وهو مذهب ابن القاسم » وعلى مذهب ابن القاسم 
في ابايته من قسمة ما يدخله الضرر على أحدهما لا يجب ني ذلك شفعة لأنه 
يبطل الحمام بقسمته فلا يكون ماما » وقوله في النخلة بين الرجلين ببيع 
أحدهما حصته منها انه لا شفعة فيها لأا لا تنقسم » وأكثر أصحاب مالك 
يرون الشفعة في ذلك . 


ويدخل في الأصول التي ذكرنا عيون الماء المبيعة مع الأرض ٠»‏ والبثر 
كذلك ٠»‏ ولا شفعة في بثر مفردة , ولا طريق.» ولا فحل نخل › ولا مسيل 
ماء » فإن كانت البئر ها أرض تزرع مشاعة فالشفعة فيها إذا بيعت مع الأرض 
وكذلك لو بيعت مع السواد الذي يسقى مع بساتينها » ولو باع حصته من 
الأرض ثم باع حصته بعد من البثر » لم يكن فيها لشركائه شفعة » وكذلك لو 
اقتسموا الأرض ٠‏ والنخل » ثم باع أحدهم حصته من البثرء لم يكن لشركائه 
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شفعة » وروى يحبى عن ابن القاسم عن مالك أنه قال : الشفعة في الماء التي 
يقتسمها الورثة بالاقلاد » وأن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي تسقى بتلك 
العيون » قال مالك : وأهل كل قلد يتشافعون فيا بينهم دون جماعة الورثة » 
كالدور » والأرضين سواء وفحل النخل لا شفعة فيه في المشهور من مذهب 
مالك » وقال طائفة من أصحابه فيه الشقعة . ومثل فحل النخل العرصة 
يتركها أهلها للارتفاق » والاستطراق » فلا شفعة فيها إلا على ما ذكرت لك > 
ولا شفعة في طريق . وأما الرحا فقد اختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة 
فيها ففي قياس قول مالك فيها الشفعة » لأنه يوجب الشفعة فيا لا ينقسم من 
الدور » والأرضين » وسائر الأصول . والعقار » الا فحل النخل » والطريق › 
وما يرتفق به » ويستطرق من العراض . وفي المدونة عن ابن القاسم : لا 
شفعة في الرحا وسواء بيعت مع أرض مشتركة أو وحدهاء قال : ولو كان فيها 
شفعة إذا بيعت مع أرض لكان فيها شفعة إذا بيعت وحدها لأن مالا شفعة فيه 
لا يكون فيه الشفعة إذا بيع مع ما فيه الشفعة . 


وقال أشهب وسحنون : إذا بيعت الرحا مع الأرض فللشريك الشفعة 
في جميع ذلك كله کا في رقيق الحائط يباع بعضه » وقال محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم : لا شفعة فيها إذا لم يكن لما من الأرض شيء وكانت سدا 
وحجارة في النهر لا غير » وأما البيت الذي فيه الرحاء والجدران والسقف 
والأرض ففي ذلك كله الشفعة » وروى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل باع 
بيتا فيه رحى فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة » فإنه يقوم البيت » وتقوم 
الرحا باداتها فيفض الثمن عليها فما صار على البيت بالقيمة من الثمن أخذه به 
الشفيع ان شاء » قال : وذلك بمنزلة ما لو اشترى شقصا من دار » أو دابة 
سواء » وانما لم تجب الشفعة في الرحا لأنه لا يصلح فيها القسم » ولان قسمتها 
ضررء وابطال لماء فإن كان عدة أرحاء» وصار لأقلهم سهم منها رحا على 
حدة كانت فيه الشفعة» وليس في مطاحن الأرحاء أعني الحجارة شفعة» وإنما الشفعة 
عند من رأى ذلك .من أصحاب مالك. في القاعة» والبيت» والسدود وقال ابن 
دينار : لا شفعة في الرحا على حال من الأحوال إلا أن تباع حوها أرض 
مشتركة › وتباع الرحامعها» فقدحل مع الأرض في الشفعة وأما هي 
وحدها » فلا شفعة فيها 2 ولا شفعة في شيء من الحيوان والعروض كلها من 
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الثياب والسفن . وما أشبهها » وكذلك الجواهر كلها والعين » والدين وقد 
قال بعض أصحاب مالك » ورواه أيضا عنه : ان الشفعة في الدين يكون على 
الإنسان فيبيعه من أجنبي ان الذي عليه الدين أحق به » وهذا ليس من باب 
الشفعة » وإنما هو من باب نفي الضرر ء والمكاتب على هذا القول » وهذه 
الرواية عن مالك هو أحق بما بيع من نجومه من مبتاعها والصواب عند 
النظر : انه لا شفعة الا فيا تضرب فيه الحدود عند القسمة . 

واختلف أيضا في الشفعة في الكراء قول مالك وأصحابه فمنهم من نفى 
ذلك ولم يوجب فيه شفعة » ومنهم من أوجبها » وقال ابن القاسم عن مالك في 
الأرض تكون بين الشريكين » فيكري أحدهما حصته منها للزرع ان شريكه 
أحق بها من المكتري › والصحيح عندي أنه لا شفعة في ذلك وقد روى ذلك 
أهل المدينة عن مالك » وقوله في الموطأ : ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه 
إنما الشفعة فيا ينقسم ويحد من الأرضين » فيشهد لما قلنا » قال مالك : لا 
شفعة في بقل » ولا في زرع » ولا في تمر قد جذ » وحصد في الأرض » وأما 
الشفعة في التمر المعلق قبل جذاذه إذا كان بين شركاء مالكين لا صلة بابتياع أو 
مسافاة » أو غير ذلك من أنواع الشركة في الثمرة فيبيع أحد الشركاء حصته 
خاصة منها » فلكل من شركه فيها الشفعة على قدر حصته » هذا هو المشهور 
من قول مالك » وهو تحصيل مذهبه » وقد نفت طائفة من أصحابه » وجماعة 
من أهل المدينة الشفعة في ذلك لأنه ليس بأصل . 


ل ¥ 2 
«باب من له الشفعة ومن هو أولى مبا) 


لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول » وأما الجار قرب أو بعدء 
حاذى أو لم يجاذ , فلا شفعة له ولا لصاحب علو على سفل » ولا لصاحب 
سفل على علو ء ولا لمالك موضع خشب في حائطه والشفعة لكل شريك 
صغيرا كان أو كبيرا » ذكرا » أو انثى » مسلا أو ذميا » وهي بين المسلم 
والذمي كهي بين المسلمين » وكذلك المستحق عليه الشفعة تلزمه حاضرا كان 
أو غائباً » كبيراً » أو طفلا » أو بأي وجه عوض عن الشقص وملك به من 
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بيع » أو اجارة » أو صداق » أو هبة لشواب » أو دية جرح أو قيمة متلف أو 
نحو ذلك من العوض ٠»‏ فالشفعة فيه » واما من ملك شقصا بغير عوض › 
كالميراث » والصدقة » والوصية » والهبة لغير ثواب فلا شفعة للشريك في شىء 
من ذلك فإن أثيب الواهب بعد ذلك لم يكن فيه شفعة لأنه في ابتدائه لم يكن 
على ثواب » ومن تزوج امرأة بسهم من دار أو عقار » ففيه الشفعة بالقيمة لا 
بمهر المثل » ولو صالح عن دم عمد على شقص من دار فالشفعة فيه بقيمة 
السهم » ولو كان الصلح من دم خط كانت الشفعة فيه بالدية؛ ولا يجب 
الشفعة إلا بعد تمام صفقة المشتري » ولا يضره لو أذن للمشتري في الشراء » 
أولا وأسقط عنه الشفعة إذا كان ذلك قبل الشراء » وسواء أشهد عليه المشتري 
أولم يشهد . وكذلك شهادته في البيع لا تسقط شفعته . فإن ساوم الشفيع 
والمشتري في ذلك الشقص بعد تام البيع سقطت شفعته » وكذلك لوساومه 
في كراء ذلك الشقص منه سقطت شفعته › وروي ذلك أيضا عن مالك » ولو 
أسقط عنه الشفعة بعد تمام صفقته لزمه ولم يكن له في الشفعة حق بعدها » ولا 
شفعة فيا بيع بالخيار الا بعد تمام البيع » وسقوط الخيار» ولو باع نصف دار 
له بيع خيار » ثم باع النصف الاخر بيعا بتلا كان لصاحب البيع البتل الشفعة 
ان كان الخيار للمبتاع » واختار نمام البيع » وان كان الخيار للبائع » فاختار رد 
البيع فلا شفعة في ذلك . وإذا وجبت الشفعة بتمام الشراء للمشتري » فلا 
يسقطها عن الشفيع تحبيس المشتري لماء ولا تصدقه بباء ولا هبته. ولا 
أسكاته » ولا وصيته مها › ولا اقالته مها » ويأخذ الشفيع ذلك كله بالثمن 
ويبطل كل ما فعله المشتري من ذلك كله الا أنه يلزم المشتري فعله لأنه مالك 
ملكا صحيحا إن أب الشفيع من الشفعة » فإن باعها المشتري قبل قيام الشفيع 
كان الشفيع مخيرا في أخذها بأي صفقتين شاء » والشفعة تجب بالبيع التام » 
وتستحق » وتملك باداء الثمن » وأهل الغرض المسمى في الميراث إذا باع 
أحدهم حصته ما فيه الشفعة , أولى بالشفعة فيه من العصبة ء وأن باع أحد 
العصبة نصيبه فشركاؤه بالتعصيب وذو الفروض المسماة كلهم سواء في الشفعة 
يدخل أهل الفرض على العصبة, ولا تدخل العصبة على ذي السهم مع من شركه 
في السهم. وقد قيل: لا يدخل هؤلاء على هؤلاءء ولا هؤلاء على هؤلاء 
وقيل: يدخل كل واحد منهم على صاحبه لأن العلة الشركة والإشاعة» وكل مذهب 
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مدني مالكى» والأول هو تحصيل مذهب مالك» مثال ذلك رجل تخلف ابنتيه» 
وعصبة » وتخلف ربعا » فلو باع بعض العصبة حصته دخلت الابنتان مع سائر 
العصبة » وان باعت احدى الابئتين كانت اختها أحق بالشفعة » ولا يدخل 
معها فيها أحد من العصبة وكذلك لو كانوا اخوة » ومات أحدهم . وتخلف 
بنين فباع أحد البئين لم يشفع أعمامهم معهم . وكانوا أحق بشفعتهم ولو كانوا 
اخوة لعلات فباع أحد الأشقاء دحل معهم الأخوة للأب في الشفعة لأن الأب 
يجمعهم وإذا تصصبدق رجل › أو أوصى بشقص من دار لنفر فباع أحد أولفك 
النفر نصيبه نما تصدق به عليه » أو أوصى له به » دخل ورثة الموصي في 
الشفعة أن أحبوا مع شركاء البائع » ولا يدحل أحد من أولشك النفر على 
الورثة في يتشافعون فيه » وإذا كانت دار بين رجلين فتصدق أحدهما بحصته 
منها » أو حبسها » وباع شريكه بعد ذلك نصيبه فلا شفعة للمتصدق عليه ولا 
للمحبس عليه إلا أن يشاء المحبس » أو المتصدق أن يسبتشفع حصة شريكه 
على أن يلحق ذلك بالحبس » أو الصدقة » والا فلا شفعة له » وإذا بيع 
السهم الذي فيه الشفعة مرارا فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات شاء فإن أخذه 
بالصفقة الأخيرة صحت الصفقات الى قبلها وان أخحذه بالصفقة الأولى بطلت 
الصفقات التي بعدها اتفقت الأثمان أو احتلفت» والاختيار إليه في العهدة والثمن» 
وان أخذه بصفقة وسطا صح ما قبلها من الصفقات» وبطل ما بعدهاء والشركاء 
في الربع وان كشروا إذا باع أحدهم حصته يشفع جميعهم أن شاؤا والشفعة 
بيغهم على قدر حصصهم من الملك فإن طلب واحد منهم الشفعة وتركها 
الباقون وأراد أخذ مقدار حصته من الشفعة لم يكن ذلك له الا برضى المشتري 
وللمشتري أن يجبره على أخذ الكل أو الترك لأنه لا تفريق عليه في صفقته › 
وإذا كانت دار بين رجلين أحدهما غائب » فباع الحاضر حصته ثم باع الغائب 
حصته من بعد بيع الحاضر » فان استشفع الغائب بشقص الحاضر كان ذلك 
له لأن الشفعة وجبت له يوم باع شريكه الحاضر حصته ولا يضره أن يكون 
ذلك بعد بيعه لحصته لأنه استحق الشفعة قبل ذلك في حين بيع الحاضر 
لنصيبه فإن شفع صارت الدار بين الغائب الذي باع حصته في مغيبه وبين 
مشتري حصة الغائب » ولا يكون للحاضر › ولا لمن اشترى منه شفعته فيم| 
باع الغائب إذا شفع الغائب كا ذكرنا » وقال ابن القاسم » وطائفة معه من 
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أصحاب مالك : الغائب والحاضر في ذلك سواء والعالم بالبيع » وغير العام 
سواء » وليس بيعه حظه بالذي يبطل شفعة قد وجبت له » ولو أن أربعة نفر 
كان بينهم ربع فغاب أحدهم » وباع الباقون حصصهم من الربع » من رجل 
واحد في ثلاث صققات » صفقة بعد صفقة لكل واحد مهم » فقدم الغائب 
الأولى فهي له خاصة ولا شفعة للمشتري فيها › لأنه لا لك قبل ما يستحق 
به شفعة › وان أحذ الصفقة الثانية » أو الثالثة » وأبقى الأول » فقد صار 
المشتري له شريكا فيا استشفع من يريد لملكه للصفقة الاولى بشراء » ومن باع 
سهها من دوره شركة صفقة واحدة وشفيعها واحد » وأراد أن يأخذ بعض ذلك 
دون بعض فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه» ولو كان للسهم المبيع 
شفعا غيره عدة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة لم يكن لمن أراد أن يأخذ بالشفعة إلا 
أن يأخذ الجميع أو يتركه» وكذلك الحاضر إذا كان شريكه في الشفعة غائباً يأخذ 
الكلء فإن قدم الغائب أخذ منه حصته» وشفعة الغائب ثابتة لا يقطعها طول 
غيبته وشفعة الصغير ثابتة حتى يحتلم . 
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أمد شفعة المقيم سنة » ويتلوم له شيئاً نحو الشهر › وما قرب منه » وهو 
المشهور من المذهب » فإن قام بعد شهور من السنة أو عند رأس السنة » فقد 
اختلف قول مالك في وجوب اليمين عليه » فروي عنه أنه لا يمين عليه إذا كان 
قيامه في هذا الأمد > وروي عنه أنه لا بد من أن يحلف انه ما كان سكوته عن 
طلب الشفعة مع علمه بها تركا منه لها » وكذلك يشفع › وسواء كان قریبا » 
أو بعيدا » ولو بعد جمعة ونحوها » وقد روي عن ابن القاسم وغيره أيضا عنه 
في الحاضر يمكنه الأحذ بالشفعة والقيام بها ولا عذر له فيتركها »> وهو عالم بمبلغ 
اللمن أنه لا شفعة له إذا ترك المطالبة مها » وقال بهذا القول جماعة من أهل 
المديئة › وقد روي عن مالك أيضا أنه لو قام بعد خمسة أعوام حلف أنه لم يكن 
سكوته تركا للشفعة ثم يكون له الشفعة » وروي عنه الحاضر › والغائب سواء 
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لا تنقطع شفعة واحد ما الا أن يسقطها أو يظهر منه ما يدل على اسقاطها ‏ 
وروي عنه أن السنة والستتين والشلاث إلى الخمس ليست بطول ولا يمع 
الشفيع لذلك شفعته الا أن يبي المبتاع في ذلك فيكون قطعا للشفعة » أو 
يرفعه إلى السلطان فيأخذ أو يترك . 
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وباب جامع القول في الشفقة والعمل فيها» 

الوصي يشفع لمن يلي من الأطفال › والأكابر السفهاء » وإذا استشفع 
السفيه » أو الصغير» في صغره شفع إذا بان حسن نظره لأنه مصلح في 

فعله » ولو صالح من دم عمد على شقص من دار فالشفعة فيه بقيمة السهم . 
ولوكان الصلح من دم خطأ كانت الشفعة فيه بالدية مكروهة » ومن باع 
شقصا له من أرض ومع الشخص عرض عبد أو ثوبا » أو جوهرا » أو دابة 
صفقة واحدة » وقام الشفيع كان له أن يأخذ فيه الشفعة بحصته من الثمن ‏ 
وتفسير ذلك أن يفض الثمن على الشقص وعلى ما وقعت عليه الصفقة معه من 
العروض فا أصاب الشقص غرمه للشفيع » وليس عليه أخذ العرض مع 
الشقص » ومن اشترى سههما من عقار فيه شفعة بعوض أو حيوان » فللشفيع 
أخذه بقيمة العرض » والحيوان » فإن كان العرض مكيلا أو موزونا » أخذه 
بمثله » ومن باع شقصا بدراهم وعرض وقام الشفيع فيه » أخذه بقيمة العرض 
ومثل الدراهم » الدنانير » عينا » أو وزنا » فإن فات العرض كان القول في 
صفته قول المشتري مع يينه ان لم تكن للشفيع بينة على الصفقة » وتقوم على 
تلك الصفة فإن نكل المشتري عن اليمين على الصفة كان القول قول الشفيع 
مع يمينه في ذلك فإن نكل عن اليمين استشفع بقيمة الشقص نقدا يوم وجبت 
الصفقة للمشتري » لا يوم استشفع » ولو عقد المشتري في الشقص بثمن ثم 
جاء البائع لقبضه فأعطاه فيه عرضا » وقام الشفيع لم يلتفت إلى ما أخذه البائع 
وشفع أن أحب بالثمن الذي وقعت عليه الصفقة . 

ومن ابتاع شقصا من دار أو حانوت فباع منه نقضا أو أبوابا » أو نحو 
ذلك » وقام الشفيع فض الثمن على الدار » وعلى ما باع منها» وحط منه 
مقدار ما باعه المشتري ولم يكن للشريك فيا باع شيء وإذافات بالبيع فإن أدركه 
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قبل أن يباع أخذه من الدار » وهذه سبيل كل ما كان من هذا المعنى » ومن 
هذاء رجل اشترى أصول شجر › فيها ثمرة لم يبد صلاحها ثم قام فيها 
شفيع » وقد بدا صلاحها » فلا شفعة له في الثمرة » ويفض الثمن على الحصة 
من الأصول » وعلى الثمرة التي لم يبد صلاحها فما أصاب الأصول من ذلك 
غرمه الشفيع › وألحذ شفعته › ولا حظ له في الثمرة » وحط عنه مقدار 
قيمتها » وكذلك سائر الأصول ومن اشترى شجرا لا ثمر فيه ثم أثمر قبل قيام 
الشفيع › وقام الشفيع والثمرة في رؤوس الشجرفهي له » وعليه مع الثمن قيمة 
ما سقاها المشتري ان كان سقيا هذا مالم يبد صلاحها › فإن لم يقم بشفعته 
حتى بدا صلاحها › فلا شيء له من الثمرة » وما استغله المشتري من ضروب 
الغلات قبل قيام الشفيع فهي له » دون الشفيع › ولا يسقط عن الشفيع لذلك 
رفيق › أو آلة وقام الشفيع يريد أخذ حصته من الحائط خاصة دون الرقيق 
والدواب والآلة » لم يكن له إلا أن يرضى بذلك المشتري › فيكون بمنزلة بيع 
حادث » ومن اشترى نصيبا تجب فيه الشفعة › بدين » وأراد الشفيع أخذ 
الشفعة بمثل الثمن نقدا كان له ذلك » وان أراد أخذها للأجل وكان مليا ثقة 
حكم له با » والا فلا إلا أن يأتي بحميل ملي ثقة وينظر الشفيع بالثمن 
اليوم » واليومين » والثلاثة كثر المال » أو قل فإن جاء بالمال » والا قضي عليه 
ببطلان الشفعة » وقد فيل ينظر ويمهل على قدر كثرة الال » وقلته . والاول 
أشهر عنه » وللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم فيأمره بالأاحذ. أو 
بالترك » فإن أ الأخذ » أو الترك حكم عليه الحاكم بسقوط الشفعة , 
والشفعة موروثة عمن تجب له › ولا يجوز بيعها » ولا هبتها لمن يقوم بها من لا 
شركة له في الأصل › ومن لا ملك له في رقبة الاصل » فلا شفعة له » واثما 
وردت السنة بالقضاء بها للشريك ان أحبهاء فإما أخذها لنفسه » وإما 
تركها › وليس لزوج المرأة أن يجبرها على أخل الشفعة › ولا يجوز لمن ليست له 
شفعة أن يطالب بها لغيره ومن صالح عن انكار شقص مشاع لم يكن فيه 
شفعة » ولو كان على اقرار شفع فيه » ولا بأس أن يصالحه على بعض ما 
اشترى بقسطه من الثمن ولو جهل ثمن الشقص البيع » فذلك على وجهين ان 
كان لطول الزمان فالشفعة منقطعة . وان لم يكن كذلك ولكن كانت المدة قريبة 
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فللشفيع آخذ الشقص بقيمته » هذا قوله في الموطأ وهو تحصيل مذهبه وقد 
روي عنه : أنه ان جهل ثمن الشقص حلف المشتري أنه ما يعرفه » ولقد 
نسيه وما غيب ثم تبطل الشفعة للجهل بالثمن . والقول الأول عليه العمل 
والعهدة في الشفعة للشفيع على المشتري دون البائع » وعليه تنصرف » وإياه 
يطالب في الاستحقاق . والعيوب » لا البائع » وسواء أخذ بالشفعة قبل 
القبض أو بعده . فإن ولاها المشتري . أو أشرك فيها فعهدته على من شاء 
مہا . 

واختلف قول مالك في الذي تكون العهدة عليه في الاقالة » فمرة قال : 
العهدة على المشتري والاقالة باطلة ء» ومرة قال : إنه بالخيار فإن شاء كتبها على 
البائع ٠‏ وان شاء على المبتاع وما بنى المشتري أو غرس » أو عمر فعلى الشفيع 
أن يعطيه جميع نفقته من الثمن ان أراد الشفعة » ومن اشترى أرضا فزرعها › 
وجاء الشفيع فعليه الثمن » وله مثل كراء الأرض على الزارع » ولا شيء له في 
الزرع » وهذا ان شفع ني وقت تمكنه الزراعة فيه لو أرادها فأما إن كان 
وقت الزراعة قد فات فلا شىء له من كراء الأرض »› وعليه الثمن » ومن 
ادعى شفعة في سهم ذكر ان شريكه باعه وأقر البائع بذلك » وأنكر المشتري . 
ول تقم بينة بالشراء وحلف المشتري أنه ما اشترى » فليس للشريك الطالب 
شفعة باقرار البائع » ولو أقر المشتري بشراء شقص فيه شفعة » وطلبها 
الشفيع » والبائع غائب ولا بينة للمشتري بالشراء لم يقض على المشتري 
بالشفعة للشفيع باقراره » ولو قدم رب الدار فأنكر البيع كان له الكراء » ولو 
قضى الشفيع على المشتري بالشفعة فسكن الدار لم يكن على الشفيع كراء لأنه 
سكن بشبهة » والشفعة ثابتة في مال الميت كا هي ثابتة في مال الحي والشفعة 
بالشمن دون القيمة » فإذا وقع البيع بعرض قوم العرض لأنه الثمن وم يقوم 
الشقص الا في النكاح فإنه يقوم الشقص إذا وقح النكاح عليه لأن الأغلب في 
النكاح المكارمة دون المكايسة » فكأءها ضرورة إلى تقويم الشقص » وتفسسير 
قوله الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم من ا لك أن تكون دار بين ثلاثة 
رجال » لأحدهم نصفها وللثاني ثلثها » وللثالث سدسها » فيبيع صاحب 
النصف فيكون لصاحب السدس ثلث حصته بالشفعة » ولصاحب الثلث 
ثلثاها » وعلى هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك » وبالله التوفيق . 

# اذ # 
4 


بسم الله ال حمن الرحيم 
«وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله» 
«كتاب القسمة» 
«باب قسمة الأرضين والرباع) 

القسمة على“ ضربين لا ثالث لما : القرعة » والتراضي » فالقرعة لا 
تكون إلا فيا جمعه الصنف وتقارب ولم يتباعد » وصح فيه الاعتدال بتعديل 
من يعرف ذلك » والتراضي : أن يتراضوا على أن يأخذ الواحد الشىء » 
والاخر خلافه كالبيع » وهذا إنما يصح من المالكين الجمائزي الأمرء وأما 
المكيل » والموزون » فلا يحتاج إلى قرعة » والعمل عند مالك في قسمة 
الأرض » والكروم » والرباع » والجنات » والدور إذا أراد أربابها قسمتها » أن 
ينظر فإن كانت متجاورة » أو قريبا بعضها من بعض » وكانت متساوية في 
الجودة » والرداءة'» جمع حق كل ذي سهم في موضع منها وان كانت يبعد 
موضع واحد إذا كانت كذلك وسواء كانت متساوية القيم أم متباينة إذا كانت 
متباعدة بعضها من بعض » وكانت مواضعها متباينة في الزهد › والرغبة » وان 
تقاربت الدور في الرغبة فيها والزيادة لتشابه أماكنها جاز أن يضم بعضها إلى 
بعض في القيمة » وإذا اختلفت الأرض فكان منها ما يسقى بناضح ومنها ما 
يسقى بعين » ومنها ما يكون بعلا » قسم كل حائط منها على حدته » وان كان 
أمرها واحدا وتقاربت أماكنها » وكانت الرغبة فيها » والزهادة سواء ضم 
بعضها إلى بعض في القسمة ولم يلتفت إلى من كره ذلك منهم » وللحاكم النظر 
في ذلك » وهذا كله قسمة القرعة . والاعتدال › ولا قرعة في مكيل › ولا 
موزون . وأما قسمة التراضي والتخاير فيقسمون كيف شاؤا تفاوتت المقسومات 
أو تقاربت » وتقسم الدور » وغيرها من سائر المقسومات على سهم أو أسهم 
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السهم الذي لصاحب السهم الكبير. ضم إليه ما يليه حت يستوي حقه فان 
خرج لمن له ذلك القدر من الشركاء أخذه » وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا 
حقوقهم فإن كان أهل فرض أو عصبة مثل الأخوة للأم . والزوجات . 
ونحوهم مع العصبة . فأراد أحد الأخوة أو الزوجات . أو أحد العصبة 
أن يقسم له بحصته خاصة دون إخوته فليس ذلك لهء ولكن يقسم له 
ولاحوته في موضع واحد الثلث للاخوة . والثمن للزوجات . وإذا اختلف 
المتقاسمان في القرعة فأراد أحدهما أن يقرع على جهة . وأراد غيره جهة 
سواها . أقرع بين الجهتين فأيهما خرجت قرعتها أسهم عليها . فإن كان 
المقسوم جنانا ختلفة الغرس . أو كانت أرضا . أو قطع كرم . أو جنات تزيد 
قيم بعضها على بعض . قومت كل قطعة. وعرف فضل قيمتها على 
الاخرى ٠‏ ثم أقرع بينها بعد ذلك . ولا تجوز القرعة الا بعد التساوي في 
القيم > فإن اختلفت القيم عدلت بعرض من غيرها أو بدراهم . ومن كان له 
موروث بعد موروث أو نصيب بعد نصيب بشراء » أو غيره . جمعت له 
حصصه كلها في موضع واحد » ولم يكن له أن يأبى عن ذلك . ولا لشركائه أن 
يمنعوه من ذلك . ولو أراد ذو السهم . أو ذو السهمين أخذ حقه في موضعين م 
يكن له ذلك . وجمع حقه في موضع واحد . وإذا كانت الدار ختلفة البيوت 
قسمت بالقيمة » وعدلت » وضرب عليها بالسهام إلا أن يتخاير أربابها . وإذا 
عدلوا بيوت الدار . وعلوها » وسملها بالقيم . واقتسموها بالسهمان على 
القيم » رد كل من لحقه فضل على شركائه ما يجب لكل واحد منهم » وإذا 
اختلفت أجناس المقسوم لم جز اقتسامه بالقرعة حتى يكون أرضا كلها . أو 
دورا كلها . أو عبيدا كلهم أو ثيابا كلها ء ولا يجوز أن يقرع في عبد ودار , 
وإذا خرج السهم لزم صاحبه ولم يكن له أن يأبى من قبوله » وإذا قسم بنيان 
الدار »ء وتركت عرصتها ليرتفق بها » إلا أن تكون العرصة متى اقتسمت صار 
لكل فريق منهم حظ ينتفع به منها فتجوز حينشذ قسمتها . أو يفتح كل ذي 
سهم في نصيبه بابا إلى « موضع » العرصة . فيجوز اقتسامها على هذا أيضا › 
فإذا قسمت الدور وتركت العرصة ترفقا ثم أرادوا قسمتها » قد اختلف قول 
مالك في ذلك فمرة قال : لهم ذلك ومرة قال : لا يقسم ويترك مرفقا 
لجماعتهم ٠.‏ وروى ابن وهب عن مالك تلخيص ذلك » قال : إذا كانت الدار 
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ذات البيسوت اقتسمت وتركت عرصتها » ثم أرادوا بعد ذلك قسمتهاء فإن 
كانت البيوت لا حجر لها كان لهم قسمة العرصة ليتخذوا منها حجرا على 
بيوتهم » وان كانت البيوت المقتسمة لها حجر » ليستتر بها » وتلك العرصة 
مناخ ابلهم ومرفقهم » فتلك لا تقسم . 

ولا يجمع القاسم حصص رجلين أو ثلاثة في سهم واحد الا برضاهم 
ولكن يقسم لكل واحد حقه على حدة » وكل من طلب القسمة من الشركاء في 
دار أو أرض كان له ذلك » فإن أ شركاؤه » أجبروا على القسمة حتى يأخذ 
كل واحد حقه » وسواء طلب القسمة واحد » أو أكثر » فإن كان الربع صغيرا 
لا يحتمل قسمة ولا يحصل لأحدهم ما ينتفع به » فقد أجاز مالك قسمته لمن 
دعا إلى ذلك » ويقسم البيت والحانوت والحمام والدار وان لم يكن لبعضهم الا 
ما لا ينتفع به » لم يختلف في ذلك قول مالك . وقال بقوله طائفة من أصحابه 
بالمدينة » منهم ابن كنانة » فخالفه في ذلك أكثر أصحابه على ما يأتي في الباب 
بعد هذا ان شاء الله » فإن كانت الشركة في ثوب واحد أو سفينة » أو دابة أو 
عبد أو غير ذلك مما لا ينقسم » ولم يتراضوا بالانتفاع به على الاشاعة » وأراد 
أحدهم البيع وأبى الاخر » أجبر الذي أ البيع على البيع » وقيل له : أما 
بعت . وأما أخذت أنصباء شركائك » بما تبلغ من الثمن » فإن امتنع من 
هذا » وأبى » أجبر على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسم| » فإن كانت جماعة 
رقيق أو ثياب اقتسمت بالقرعة » والقيمة إذا كانت تحتمل القسمة على سهم 
أقلهم » وكل مالا يجبر على قسمة فلا يجوز أن يسهم عليه » وما يجبر على 
قسمة فلا بأس بالاسهام عليه » قال ابن القاسم : لو كان المقسوم دارا مجتمعة 
ليس لا الا باب واحد . فوقع الباب في القسمة في حظ أحد الشركاء » كان 
لسائرهم الدخول . والخروج منه » شرطوا ذلك أم لم يشترطوه » فإن اشترط 
بعضهم أن لا تمر له بالباب » نظر » فإن كان لمن يشترط ذلك فناء ينفذ فيه بابا 
جاز اشتراطه » والا كان شرطه باطلا » ولو صار في نصيب أحدهم علوء لم 
يجز اشتراط صاحب السفل طريقا له عليه إلا إذا لم جد طريقا غيره » ولو 
اقتسم أهل الحجر الداخلة حجرهم فأرادوا فتح أبواب في منازهم لم يكن ذلك 
لهم لأنهم إنما يملكون الممرء دون ما سواه ء ولو أراد رب الحجرة الخارجة 
تحويل بابها إلى موضع هو أبعد من موضعه لم يجز ذلك له إلا أن يكون موضعا 
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قريبا لا ضرر فيه على مستطرقه » وإذا كان في الحائط فحل نخل » أو فحول 
تركت ليؤبروا بها نخلهم » وان لم يقتسموها » ويكونون فيها على أنصبائهم 
وكذلك البئر » وإذا اقتسم قوم أرضا هما شرب » فالشرب بينهم على قدر 
حصصهم من الأرض الا أن يتقدم لأحدهم فيه فضل » وإذا اقتسموا دارا في 
زقاق غير نافذ , لم يكن لأحدهم أن يفتح بابا حيال باب صاحبه بغير رضاه , 
لآن القسمة وقعت على ارتفاع كل واحد منهم بما يقابل بابه » وان كانت سكة 
نافذة جاز ذلك لمن أراد منهم ويجعل الطريق عند القسمة ما يدخله الحمولة ولا 
يضيق بأهله » وليس في ذلك حد عند مالك . 
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ولا بأس بقسم الغائبات على الصفات » ويقسم الحاكم على الغائب اذا 
طالت غيبته » وعلى الصغير الذي لا وصي له ولا ينتظر قدوم الغائب » ولا 
يكتب إليه » وليس كل من يكتب إليه يأتي » ويقسم الحاكم عليه كما يقسم 
على الصغير » ولا بأس بقسمة الوصى على الصغير إذا كان له في القسمة 
حظ » ونظرء ولا تجوز قسمة على بالغ الا باذنه » ومن جهل ميرائه لم يجز أن 
يقسم عليه » وتجوز قسمة البالغين الذي يلون أنفسهم لما أرادوا قسمته على 
التراضي بينهم من غير قرعة ان شاؤا . 

ويقسم البيت الصغير » والحمام أذا دعا أحد الشركاء فيه إلى القسمة 
وسواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أولا » هذا قول مالك › 
وخالفه في ذلك أكثر أصحابه » وقد احتج مالك في ذلك بظاهر كتاب الله عز 
وجل » ظ مما قل منه أو كثر » نصيبا مفروضا » [ النساء ۷ ] . 

وخالفه ابن القاسم . وغيره » فقال : لا يقسم بيهم إلا ما ينتفع به كل 
واحد منهم وإلا بيع عليهم » واقتسموا ثمنه » والحجة عندي لمذهب ابن 
القاسم ما روي عن النبي ب أنه قال : « لا تعضية لأهل الميراث إلا ما حمل 
القسم » ذكره ابن وهب قال : اخبرني ابن جريج عن صدقة بن موسى عن 
محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن الي ا » وفسره أبو 
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عبيدة » وغيره : بأن الشيء إذا لم يحتمل القسم لم يقسم » ولم يفرق عن 
حاله » ويترك ميراثا على وجهه أو يباع ويقسم ثمنه . 

ومن الحجة أيضا في ذلك ماروي من قوله يل « لا ضررء ولا 
ضرار ٠»‏ وما لا ينتفع به عند القسمة فالقسمة فيه ضرر وقال بعض أصحاب 
مالك : ان دعا صاحب النصيب الكبير إلى القسمة لم يجب إذا خالفه صاحب 
النصيب الذي لا منفعة له فيه » وان دعا صاحب القليل إلى القسمة جازت 
قسمته » وما كان مثل الدابة > والعبد » والسفينة وما لا يكن قسمته بين 
الشريكين أجبروا على التقاوم أو على البيع > وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في 
النداء ان أراده » ويقسم أصول الشجر التي فيها الثمر بالقيم » ويرك ثمرها 
حتى جذ فيقسمونه كيلا من كل صلف على حدته لا يجوز غير ذلك » ولا بعل 
الرديء أكثر كيلا من الجيد لأنه بيع ولا تجوز قسمة شيء من الثمار في رؤوس 
الشجر غير النخل . والعنب لأا فيها الخرص »› وقد عرف خرصه ء هذا 
أصل قول مالك » وتحصيل مذهبه » وبه أقول » وقد روي عنه وعن طائفة من 
أصحابه إن عرف وجه الخرص في سائر الثمار » واحتاج أهلها إلى قسمتها. 
واختلفت أغراضهم فيها فكان بعضهم يريد الأكل » ويريد بعضهم التربيب » 
وبعضهم البيع جازت القسمة بينم بالخرص »> والتحري 1 وان لم تختلف 
أغراضهم فلا تجوز قسمتها الا كيلا » أو وزنا في الأرض ٠‏ والقول الأول أصح 
في قياس الأصول » ول يختلفوا ان قسمة البقول لا تجوز لما يلحقها من الجوائح 
فيئول ذلك إلى بيع بعضها ببعض متفاضلا » ولا تجوز قسمة الزرع أخضر › 
ولا يابسا » حزما » ولا مدروسا حتى يصفى » ويقسم حبا بالكيل ولا يقسم 
جزافا ولا بظرف يتسع أحيانا كالقفة » والغرارة وإنما ينقسم بمشل القصعة 
والجفنة . والقلة > والمد » وأجازه بعض أصحاب مالك وزنا إذا كان حبا 
مرفوعا في بقعة واحدة » قال أبن القاسم : ونجور اقتسام الزرع قبل بدو 
صلاحه على التجري إذا أريد قطعه لوقته ء فإن أخر أحدهما حصته فسدت 
القسمة بيها وكان على الذي حصد نصف قيمة ما حصد لشريكه » وله 
الرجوع بنصف ما أبقى شريكه » وإذا انہدم بيت بين رجلين فلم يبن أحدهما 
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قاسم أو باع ؛ وما كان من الدواب والعبيد فالتقويم فيهاء. والقسمة على 
القيمة أولى » وأما ما يصعب تقويمه مثل الغنم والثياب » وشبهها مما يدق أمرها 
ويكثرء فإنه يضم بعضه إلى بعض التعديل » ويقوم ويستهم عليه » وتقسم 
المائعات كلها با جرت به العادة في بيعها في البلدان من الظروف والأكيال إذا 
علم أن ذلك لا يشف بعضه على بعض » والقسمة بيع من البيوع وقد مضى 
في أحكام البيوع ماهوأصل هذا الباب » ومن ادعى غلطا في قسمة 
التعديل » والقرعة › لم تنقض له القسمة وسئل البينة على ما ادعاه فإن أتى 

ولا بأس باستشجار القاسم » وتطيب له أجرته إذا اجتهد » وتصح يبلغ 
جهده » وأجرته على عدد الرؤوس › على قدر الانصياء › لأن تعبة في اخراج 
السهم الصغير , كتعبة في اخراج الكثير » هذا تحصيل مذهب مالك . وروي 
عنه » وعن طائفة من أصحابه ان الأجرة في ذلك على قدر الأنصباء وفي باب 
جامع القضاء في الدعوى في كتاب الاقضية › حكم قسمة الورثة ديونهم عند 
الغترماء » وفي كتاب الشهادات حكم شهادة القسام » وقال مالك في رجل 
كانت عنده وديعة لقوم أمره القاضي بدفعها إليهم » وأن يكتب بينهم » وبينه 
وثيقة بذلك ان الأجرة عليه وعليهم لكاتب الوثيقة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


«وكتاب الصلح) 

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز 
الصلح عند مالك بين المتطلبين على الافرار » وعلى الانكار إذا كان طوعا من 
كل واحد منهها » لا يدخله اكراه » والصلح كالبيع » فا جاز في البيع جاز في 
الصلح » وما امتنع في البيع امتنع في الصلح . وإذا كان بين الشريكين 
دراهم » ودنانير » وفلوس . وعروض » فيتصا حا على دنائير يعطيها أحدهما 
صاحبه عن نصيبه في ذلك كله لم جز إلا أن يكون ليس فيما بين يديا من 
الدنانير غير ما أعطاه » وتكون الدراهم أقل من صرف دينار » ولم يكن بينهما 
دين » والا لم جز » ولا بأس أن يصالح الرجل غريمه من ذهب له عليه على 
ورق يأخذها منه ومن ورق على ذهب إذا كان دينه حالا » وأخذ منه العوض 
في الوقت قبل أن يفارقه » ولا يجوز أن يصالح على دعوى الذهب بورق 
أجلة » وعلى دعوى الورق بذهب آجلة » وان طالبه بدنانير جاز أن يصالحه 
منها على دنانير» وكذلك من الدراهم على الدراهم» لأن من حط وأخل فقد 
أحسن وليس ههنا بيع » ولا صرف » ولو كان له عليه مثقال ذرة وعشرون 
درهما » أو زائدا من الدراهم جاز أن يصالحه من ذلك على دنانير لأنه أخذ 
ديناره » وأخخل دینارا آخر مكان الدراهم » وترك الفضل . فإن أخر 
الدينارين » أو أحدهما لم يجزء ومن استهلك لرجل درهما مضروبا جاز له أن 
يصالحه على وزنه فضة غير مضروبة إذا كانت في الحودة مثل فضة درهمه . فإن 
كانت أجود أو دون لم جز » ولو كان الدرهم غير مضروب » لم تبال كانت 
الفضة أجود › أو أدنى لأنه تبر» بتير » وزنا بوزن › ولو مات رجل وتخلف 
دثانير » أو دراهم » وعروضا » وديونا > وصالحت امرأته سائر ورثته على دنائير 
يدفعونها إليها ء لم يكن بذلك بأس » إذا كانت الدنانير من مال اميت » فإن 
كانت من أموالهم » لم يجز الصلح بينهم إلا أن يكون مقدار حصتها منها » وقد 
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قيل : ان كانت الدنانير أو الدراهم التي صا حها الوارث عليها من غير التركة 
لم يجزء قلت أو كثرت . وان كانت من التركة نظر » فإن كانت قدر موروثهاء 
أو أقل جاز ‏ وان كانت أكبر لم يجزء فإن أرادوا عقد الصلح معها احتاجوا أن 
يذكروا جميع ما يجب لما من تركة الميت ثم يبتاعون جميع حقها من التركة 
بعروض لا دنائير فيها » ولا دراهم » وتكون العروض محالفة للعروض التي 
على الغرماء ان كانت الديون عروضا » وان كانت للميت ديون » فصالحها 
الورثة على دنانير يدفعونها إليها » وياخذون الدين لأنفسهم لم يكن ذلك جائزا 
إلا أن يكون جميع التركة دنانير » دينا فجعل لما من ذلك حظها منها في مثل 
السكة » والعين » ولوان لرجل على رجل كذا من طعام » وعشرة دراهم 
فصا حه من ذلك على أحد عشر درهما جاز ذلك » ان كان الطعام قرضاء وان 
كان بيعا لم يجزء ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم على رجل أن يصالحه 
من طعام على دراهم يؤخرها أو يعجلها » لأن ذلك بيع الطعام قبل أن 
يستوني » ولو كان لرجل على رجل دين لم جز » لأنه يكون دينا بدين فإن 
صالحه من الدين على شىء حال جاز » وكذلك لو صالحه من مال حال على دين 
جاز ولو شرط لغری أنه إن جاءه بدينه لوقت يسميه أخذ منه بعضه » وحط عنه 
سائره » وإلا فالدين بحاله كان شرطاً جائزاً . 


ومن باب بالدين لرجل أن يصالح من دينه على ثياب موصوفة في 
الذمة » أو على أنه بالخيار في الثياب يوما » أو أياما » أو على سكنى دارء أو 
خدمة عبد » أو ثمرة لم تجذ أو زرع لم يحصد كل هذا لا يجوز أن يصالح فيه 
على دين » أو من دين » وأجاز أشهب من هذا الباب كل ما شرط في قبضه 
سكنى دار أو غيرها » أو جذاذ ثمرة بعد بدو صلاحها وان لم يقبض جميعه › 
ومن ابتاع سلعة » فظهر منها على عيب جاز أن يصالح عنه با شاء » ولو كانت" 
السلعة عبدا آخر جاز » ومن كان له على رجل مال حال فصالحه على اسقاط 
بعضه » وأخذ بعضه » أو تأخير بعضه جاز » ولو كان أجلا فصالحه على 
تعجيل بعضه » واسقاط بعضه أو على اسقاط بعضه وتأخير بعضه لم يجز . فإن 
كان اسقاط وتأخير إلى أجل بعيله جاز » ولا يجوز أن يصالحه من مائة أجلة 
على خمسين عاجلة » لأنه وضع تعجيل » وكذلك لو تكفل رجل عن رجل 
بألف درهم فأعطاه منها قبل محل الأجل دون الألف لم يجزء لأنه وضع 


to 


وتعجيل » ولو كان عند محل الأجل جاز › ورجع على من ضمن عنه با 
أعطى » وكذلك لو صالحه على سلعة رجع بقيمة السلعة إلا أن تكون قيمتها 
أكثر من الألف فلا يكون له على الكفيل أكثر منه » ولا بأس أن يصالح الرجل 
على ابنته البكر في ميرائها من زوجها إذا لم يكن الميراث عينا ناضة » فإن كان 
عينا ناضة لم يجز أن يصالحه على بعضها » ومن ادعى حقا في دار أو أرض في 
يد رجل فصالحه منه » فإن جهلاه جميعا جاز ذلك , وان عرفه المدعي وحده لم 
جز حتى يسميه » وقد فيل : اله لا يجوز شيء من ذلك كما لا يجوز في البيوع 
إلا أن يصالحه على فداء يمينه في تلك الدعوى . وجائز التأخير في قيم العروض 
المستهلكات كلها في الصلح » ولا تجوز النظرة أن يصالح عن العرض بعرض 
مثله في صفته » ولو غصبه عبدا » فابق من الغاصب »> فللمغصوب أن 
يصالحه منه على دنانير أل دراهم معجله » أو مؤجله » أو عرض معجل » ومن 
حط عن رجل بعض حقه وأبقى بعضه عليه صلحا ثم أراد الرجوع فيا وضع 
عنه » وأسقطه لم يكن ذلك » ويلزمه ما فعل . 


for 


«کتاب الاستحقاق» 


معنى الاستحقاق أن يقضى للرجل ببينة بالشىء يدعيه في يد غيره بعد أن 
يحلف أنه ما باع ذلك الشيء ولا وكل على بيعه » ولا وهبه ولا تصدق به » 
وان ملكه ثابت عليه إلى وقته ذلك , وإذا حلف مع بينته التي شهدت له بملكه 
رجع الذي استحق على من باعه منه أو على من شركه في ميراثه فقاسمه وان 
وهب له لم يرجع على الواهب بشيء وان كان أخذه من دين كان له رجع 
بدينه » ومن ابتاع شيئا فاستحق من يده رجع على البائع منه بالثمن لا بقيمة 
الشىء المستحق ومن استحق من يد امرأة شيئا أخذته في صداقهنا رجعت 
بقيمته ولم ترجع بصداق المدل » وكذلك لو كان المستحق عن فدان كان بين 
الزوجين أو استحق بدلا من شفعة » والاستحقاق فيا اقتسم بمنزلة العيب 
يوجد في السلعة قليلا كان أو كثيراً » ومن باع عرضا بعرض وتقابضا ثم 
استحق أحد العرضين بيد أحدهما كان له الرجوع في عرضه الذي دفعه » 
يأخذه أن وجده » والا رجع بمثله ان كان له مثل » وكان مكيلا » أو موزونا , 
والا رجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب سواء . 


وهذا الحكم كله في| ابتعته بعينه من طعام أو غيره » وسائر العروض 
كلها » وأما في المضمون فإنه يرجع بمثله في صفته » والفوت في العرض الذي 
يكال أو يوزن أن لا يوجد أو يتغير عينه » وجول سوقه » وليس حوالة 
الأسواق فيها يكال » أو يوزن فوتا » ومن ابتاع طعاما بعينه على الكيل فهلك 
قبل الكيل بطل بطل البيع فيه فإن هلك بعضه بطل البيع فيا هلك وصح فيا بقي 
ان كان الباقي جل الصفقة وان كان أقلها لم يلزم ذلك المشتري إلا أن يشاء 
التماسك به بحصته من الثمن › وما استحق من دار مبيع فإن كان كثيرا وهو 
الثلث فا فوقه كان للمشتري رد جيعها » وان كان دون الثلث رد ما بخص 
المستحق خخاصة » وقال أشهب هذا في كبار الدور التي لا يضر مبتاعها ما 
استحق منها ان كان جزء صغيرا » فأما صغارها وما لا تصلح فيه القسمة فله 
رد الجميع » > وما استحق من عبد مبيع أو ثوب يسيراً كان أو كثيراً » كان 


fof 


المبتاع حيرا في النظرين إن شاء رد الجميع» ورجع بالثمن كله وإن شاء رد 
المستحق منه خاصة. ورجسع بحصته من الشمنء ومن اكترى داراً 
فاستحق جزء منبا كان ذلك كالشراء إن كانت الشهور كلها سواءء وإذا 
نكحت امرأة على أرض أو أمة أو دار » أو عبد بعينه فاستحق شىء من ذلك 
رجعت بقيمته بخلاف البيع فإن استحق بعض ذلك » فإن كان من الأرض 
النصف أو شيء له بال ردت الجميع كالبيوع > وأخذت قيمته » وان كان 
يسيرا رجعت بحصته من قيمته » وكذلك العروض المنقسمة كلها » وأما 
العبد أو الأمة فإنه ما استحق من واحد منبيا من قليل الأجزاء أو كثيرها فلها 
رده » وأخذ جميع قيمته لضرر الشركة فيه ع وسواء كان ذلك كله قبل البناء » 
أو بعد » ومن عمر أرضاً بشبهة ينتفي عنه بها الغصب مثل أن يظنها مواتا » 
ولا يظنبا لأحد › وبنى فيها ثم أتى من يستحقها كان له أخذها معمورة › على 
أن يعطي العامر قيمة عمارته فيها » وينيانه فان لم يقدر » أو أى عن ذلك › 
قيل للعامر أو الباني أعطه قيمة أرضه غير معمورة » ولا مبنية » فإن لم يقدر » 
أو أ كانا شريكين في الأرض » والبناء » والعمارة على قدر قيمة الأرض بغير 
عمارة أو بناء أو قيمة العمارة » والبناء » بغير أرض » ومن بنى في أرض 
قوم » بغير إذنهم » ثم أستحقوها » لم يكن لهم أخذها منه إلا أن يعطوه قيمة 
بنيانه منقوضا في الأرض » فإن شاؤا ذلك وإلا خلطوا بينه وبين نقضه 
يأخذه » ولا يكون له أخذ ما لا منفعة له فيه » وليس له أن يردم البثرء وله 
أن يأخذ طيها » على أن يضمن ما أفسد . ومن اشترى دارا ثم استحقت وقد 
استغلها » أو سكنها فليس عليه رد ما استخل منها » ولا كراء في سكناها » 
وهذا معنى قول رسول الله ية « الخراج والغلة بالضمان ۲ . ومن زرع 
أرضاً فاستحقت فالزرع للمزارع » وللمستحق كراء الأرض »› فإن كان 
زرعها ظلا قلع زرعه آن كان في ابان الزراعة » وان كان غرسها قلع غرسه ‏ 
ويا أن يصطلحا فيه . وان كان في غير ابان الزراعة فله الكراء » وقد قيل › 
انه يقلع زرعه أبدا » كل ذلك قد قاله مالك . 


وتحصيل مذهبه ان كل ما زرع بشبهة لم يقلع وفيه الكراء وما كان 





(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 / 48: ۲۳۷ . 
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مغصوبا لا شبهة فيه فيقلع ما زرع » وما غرس أبدا » ومن اشترى أمة 
فأولدها * ثم استحقها سيدها » ففيها عن مالك روايتان : احداهما أن السيد 
يأخيل ا9 وقيمة ولدها من واطئها يوم القضاء بالاستحقاق والرواية الاخرى 
أنه يأحذ قيمة الأمة من واطثها يوم فاتت بالحمل » وتكون أم ولد له ء ولا 
شىء للسيد من ولدها » وقيل : يأخذ قيمتها فقط » يوم وطئها » والأول 
أصوب » وقد قيل : أنه يأحل قيمتها إذا استحقها وقيمة ولدها جميعا » وهو 
قول ثالث > والأول أصحها وأشهرها عند الفقهاء . والحكم في الأمة تغر من 
نفسها بالحرية فيتزوجها رجل على أنها حرة » ويولدها » ثم يستحقها سيدها 
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«كتاب الاقرار» 

كل بالغ حر » جائز الفعل » رشيد » فاقراره جائز على نفسه في كل ما 
يقر به في ماله في صحته » وكذلك اقراره على نفسه في بدنه لما يوجب قصاصا 
أو حدا في مرضه » وصحته سواء » واقرار المحجور عليه » والطفل لكل من 
أقر له باطل » واقرار المسلم للكافر والكافر للمسلم » والرجال للنساء › 
والنساء للرجال سواء » وکل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من 
الأموال » والديون أو البراءة » أو قبض أثمان المبيعات فاقراره جائز عليه لا 
تلحقه فيه جبمة » ولا يظن به توليج » والأجنبي في ذلك والوارث سواء ‏ 
وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق في الاقرارء في الصحة سواء » ولا 
يحتاج من أقر أو أشهد على نفسه في الصحة ببيع شيء » أو قبض ثمنه إلى 
معاينة قبض الثمن ولا وجه له الا أن يكون المقر له » ممن يعرف بالقهر » 
والاكراه » والتعدي » ويأتيٍ مدعي ذلك با يعرف به صحة تهمته فليزمه 
اليمين حينئذ بأنه دفع الثمن ما تشهد به بينته » وأما اقرار المريض لبعض 
ورثته في مرضه الذي مات منه » فقد احتلف قول مالك في ذلك فمرة قال : 
اقراره نافذ » جائز حتى تتبين التهمة فيه بالتوليج » وهو محمول على الجواز 
حتى تصح التهمة فيه بانقطاع أو ميل أو عداوة سائر الورئة » هذا إذا كان تمن 
يورث كلالة » واما من ورثه بنوه فلا همة تلحقه لغيرهم › فإن أقر لأحد بنيه. 
دون غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا » مشل ان يقر للعاق دون البارء فيجوز 
اقراره » ولو أقر للبار لم يجزء ومرة قال : اقرار المريض لوارثه في مرضه الذي 
مات فيه محمول على الوصية » لا يجوز الا لمن لا يتهم فيه » أو لمن يظهر له ما 
يدفع التهمة عنه » مشل أن يقيم بيلة انه كان يتقاضاه » يطلبه في حياته › 
وصحته با أقر له به في مرضه » ونحو ذلك » فإن قامت بيئة له بذلك قضي 
له به » والا فاقرار المريض للوارث مردود ١‏ إذا م تؤمن صحته والأول أصح, 
عندي » واقرار المريض لغير الوارث » ومن لا يتهم عليه كاقرار الصحيح › 
ولو أقر لامرأته بدين في مرضه ثم صح فقال : أردت باقراري ذلك التوليج لم 
يقبل قوله » ولزمه اقراره » وكذلك كل ٠‏ من أقر بدين في مرضه لمن يتهم عليه 
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أو لا يتهم عليه ثم صح لزمه إذا أنكره وان مات بعد صحته أذ من رأس 
ماله » ومن أقر لوارثه في مرضه ثم ولد له قبل موته من يحجبه عن الميراث 
صح اقراره فإن مات الولد » وعاد وارثا فاقراره لازم له لأن الاقرار كالدين 
إذا ثبت مرة لم يبطل الا بالخروج منه » والاقرار للوارث ينبغي أن يكون 
موقوفا لا يقضى ببطلانه ولا بصحته حتى ينظر هل يصح أو يبطل » ولو أقر 
المريض لزوجته بصداق لم ينفعها ذلك إذا ورثته كلالة » أو كان بها صبا إلا 
أن يتبين انقطاعه عنها » أو انحرافه إلى غيرها ولم يتهم فيهاء فإن كان ذلك 
جاز اقراره لماء ومتى كان للميت ولد منها أو من غيرها نفذ اقراره لما 
بهرها » وبغير مهرها . ول يتهم مع الولد بالتوليج لها وكذلك لو أقرت 
المريضة بقبض صداقها من زوجها لم يجز اقرارها لأنما تتهم أن يكون ذلك 
وصية له متها فإن م تتهم في ذلك لأولادها منه » أو من غيره جاز اقرارها 
واقرار المريض الذي يورث كلالة للصديق الملاطف بدين غير جائز لا في رأس 
مال المقرء ولا في ثلثه وقد قال : ان ذلك جائز له في ثلئه كالوصايا » فإن 
ورثه بنوه جاز اقراره على كل حال » ومن أقر لغيره بشيء كان ذلك متصلا 
بالاقرار ومنفصلا منه » وفيها اختلاف كثيرء ولو أقر بوديعة لرجل » وادعى 
انه دفعها إليه كان مصدقا » ولو أقر بدين إلى أجل كان القول قوله الا أن يأتي 
بمستنكر من الأجل » وقد قال : ان القول قول المقر له ان قال : أنه حال 
ويحلف » والأول أصح لأنه لو شاء لم يقرء ولا فرق عند مالك بين قول 
المقر : أعطيتني أو أحذت منك » ولو أقر بسرقة شيء يجب فيه القطع من 

ملك رجل وأنكر رب الشيء المسروق ان يكون له لزمه عند مالك قيمته › 
والقطع بسرقته » فإن شاء رب السرقة أخذها وان شاء تركها » ولو أقر لرجل 
بمال قراضا» أو وديعة » وقال : قد تلفت وقال ربه بل كان قرضا وهو 
عليك » كان القول قول رب المال المقر له هذا تحصيل مذهب مالك . ومن 
أصحابه جماعة يرون القول في هذا قول المقر مع يمينه » وهو الاقيس إذا وصل 
قوله » وقد تلف باقراره . ولو أقر أنه غصب كيساً فيه ألف درهم » وادعى 
ربه ان فيه الفين فالقول قول المقرء. هذا تحصيل المذهب . ولو قال ربمها: 
غصبتها » وقال المقر : بل أودعتنيها فالقول قوله مع يمينه . ومن أقر بعدد 
واستثنى منه في نفس كلامه قبل استثناؤه ان كان معروفا فیا يستعمل من كلام 
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الناس » وان كان المقر عربيا أو بصيرا بلسان العرب حمل على ما يجوز في 
اللسان » ولو أقر رجل بالعبودية لغير من هو لي يده لم يصدق في ذلك ومن أقر 
لرجل بسكنى دار » وان له عنده الكراء » فليس ذلك مما يثبت له الملك ان 
طلبه حتى تشهد له بينة على أصل ملكه » ومن أقر في أمة هي بيده انها ولدت . 
من بائعها عتقت عليه كما لو ابتاع عبدا وأقر أن بائعه كان قد أعتقه » ولو أقر 
رجل وعليه دين بان أمته ولدت منه ولا يعرف ذلك الا من قوله لم يصدق على 
ذلك فإن أدى الدين كانت أم ولده » ومن أقر بأخ » وأنكره أخوه أو أخوته ' 
يأخذ من نصيب من جحد شيئ ولم يثبت نسبه » ولزم المقر به في نصيبه مقدار 
ما كان نصيبه لو أقر ساثر الورثة » ومن أقر بدين على ابنه حلف المقر له مع 
اقراره ان كان عدلا » واستحق حقه وان لم يكن عدلا أو كان القاضي لا 
يقضي باليمين مع الشاهد لزمه مقدار حصته من الدين » ولو أقرت له بدين 
على زوجها لزمها من الدين بمقدار ما كان يجب عليها لو اعترف - جميع الورثة › 
وكذلك من أقريوصية ومن أقر في مال في يذه انه قراض > وقال ریه انه وديعة 
كان القول قول المقرء لأنه لولم يقر ما لزمه غير اليمين وفيها قول آخر لمالك 
وأصحابه أيضاً أن القول قول رب الال أنه وديعه » وفيها قول ثالث أنهم 

أيضاً قالوا : ان علم أن المقر حركه واشترى به وشرع في ذلك فالقول قول 
ربه لأنه لا يعمل فيه مودعا > وأن ل بحركه » فالقوك قول امقر » ولو أقر أحمد 
الورثة بعتق عبد من الميراث ء وقال : ان الميت أعتقه وأ سائر الورئة من 

تصديقه » وجب عليهم أن يبيعوا العبد » فإذا حصل: بيد المقر نصيبه من ثمنه 
اشترى به رقبة فأعتقها فإن لم تبلغ ذلك فنصف رقبة » فإن لم يكن أعان به في 
آخر نجوم مكاتب » ولو كانوا جماعة عبيد فأقر بعض الورشة على اميت أنه 
أعتق واحدا منهم بعينه لم يحلف ذلك العبد مع تلك الورثة » ويستحق العتق 
لان العتق لا يسحق بيمين وشاهد » ولا بد فيه من شاهدين » فإن اقتسموا 
العبيد فوقع المقر يعتقه منهم في حصة المقر أعتق عليه » ومن أقر لرجل بعشرة 
دنائير ناقصة » وزعم المقر له أنها ليست بناقصة » فالقول قول المقر مع يمينه » 
ومن أقر لامرأته بدين من سلف أو مهر وقال : قد قضيتك لم يقبل قوله الا 
ببينة » وليس ذلك كمثل ما يبيع ها ويد بشتري ويقبض فذلك وكالة منها له 
ليس في ذلك ها إلا يمينه » ومن قال عند الموت لفلان عندي عشرة دنانير ولي 


£۹4 


عليه اخمسة » فأنكر المقر له بالعشرة أن يكون له عليه خمسة قضي له 
بالعشرة » وعلى الورثة البينة بالخمسة » وهذا حلاف من أوصى لرجل بعشرة 
دنانير من ماله » وقال لي عليه خمسة فأنكر الموصى له الخمسة . فهذا لا يقضى 
له الا بالخمسة لأنه حين قال : لي عليه خسة » فلم يوص له إلا بالخمسة » 
وروی عيسى عن ابن القاسم في رجل اتی مجلس قوم فقال : اشهدكم أن لي 
على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم جالس في ذلك المجلس 
فسكث ولم يقل نعم » ولا لا » ولا سأله الشهود عن شيء فلا قام يطلبه 
أنكره قال ابن القاسم : ذلك لازم له إذا سكت ء ولم يقل : لاء وقال غيره 
لا يلزمه الا أن يقول : نعم ومن أتى قوما فقال : أشهدكم أني قبضت من 
فلان المائة دينار التي كانت لي عليه » ولا شيء لي قبله منها » فلقي الشهود 
ذلك الرجل ». فقالوا قد أشهدنا فلان أنه قبض منك المائة دينار التي زعم أنها 
كانت له عليك فقال كذب ما كان له علي شيء, وانما أسلفته المائة دينار التي 
ذكر. فقال ابن القاسم » والمخزومي القول قول الذي زعم أنه أسلفه مع 
يمينه أن لم تقم للآخر بينة » وقال غيرهما : القول قول المقر . 
N ¥‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
«كتاب الشهادات» 


«باب من تجوز شهادته» 

كل من كان حرأ مسلا بالغاً مؤدياً الفرائض عالماً ما يفسدها عليه لم 
تظهر منه كبيرة » ولا جوربين » ولا اشتهر بالكذب . وعرف بالصدق في 
غالب حديثه » فهو عدل جائز الشهادة إذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا جر 
إليها » ولا شفى غيظه » وقال بعض أصحابنا شرط العدالة أن يكون الرجل 
مرضياً مأموناً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة » والنزاهة عن الدنايا » وتوقي 
مخالطة من لا خير فيه مع التحري في المعاملة » وإذا اتهم العدل لم تقبل 
شهادته لما جاء في الأثر : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين . 

ومن ظهرت عليه محبة قبول شهادته والحرص البين في نفوذها فهو عند 
مالك ظنين » ولا كان العدل يتهم بال جر إلى نفسه » والدفع عنما لقول الله عز 
وجل في الإنسان ل وانه لحب الخير لشديد # [ العاديات .8 ] وكان يسره في 
أبيه وابنه ما يسره في نفسه » لم تقبل شهادته لما » ومن هذا لم تجز شهادة 
الأب لابنه . وان علا . ولا شهادة الابن وان سفل لأبيه » وان كانوا عدولا 
على غيرهم » وتجوز شهادته عليهم . فإن شهد الابن لأحد أبويه على الآخر لم 
تجز أيضا الا أن يكون منقطعا في العدالة عند مالك » وقد قيل : لا تجوز 
شهادته لأبيه على أمه بحال » وتجوز شهادته لأمه على أبيه في الشىء اليسير إذا 
كان عدلا مبرزاً . وقد قال لا تجوز شهادة العدل لأحد أبويه على الآخرء لأنه 
شاهد لأحدها . وكل ذلك عن مالك فإن شهد اثنان على أبيهما بطلاق 
أمهما . فإن كانت الأم مدعية بالطلاق لم تجر شهادتهها » وان كانت منكرة 
جازت شهادتهما لأا شهادة على الأبوين جميعا » وكل من لم تجز شهادته 
عليه » فشهادته له جائزة . إلا أنه اختلف قول مالك في شهادة الوصى على 
من يليه . فمرة منع منها » ومرة أجازها » واجازته لها هو الصواب . وقال ان 
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كان رضبي وكان وصياً على صغار بني رجل » فشهد على الكبار والصغار منهم 
جازت شهادته › ولم يختلف قول مالك ان شهادة الوصن لمن يليه غير جائزة › 
ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها » ولا شهادته لها لما بجر إلى كل واحد منبما من 
النفع لصاحبه وتجوز شهادة كل واحد منبههما على صاحبه واما شهادة الأخ العدل 
لأخيه فجائزة معمول بها إلا أن يتهم أيضا والموضع الذي يتهمه فيه مالك . 
أن يشهد لأخيه في النسب » أو أن يكون منقطعا إليه يناله نفعه أو في دفع حد 
الفرية عنه مثل أن يشهد أن الذي قذفه أخوه عبد » وشهادة الصديق املاطف 
لصديقه إذا ناله رفقه غير جائزة » وقد قال ابن وهب عن مالك ٠:‏ لا تجوز 
شهادة الولد لمن يوده إذا كان منقطعا إليه يتصل به نفعه » قال : وكذلك الاخ 
مع أخيه » قال ولا تجوز شهادة عدو على عدوه مصارما كان له أو غير 
مصارم » قال ولا تجوز شهادة عبد في مال » ولا في حد . ولا في شيء من 
الأشياء » ومن شهد بشهادة لنفسه ولغيره لم تقبل شهادته له ولا لغيره لأنه إذا 
بطل بعض الشهادة بطلت كلها هذا أصح ما قيل عندهم في ذلك والله أعلم , 
ومالك ثلاثة أقوال في الرجلى يشهد بوصية قد أوصي له فيها بشيء » أحدها أن 
شهادته فيها باطلة كلها شهد معه غيره أم لاء والآخرء انها جائزة في الوصية 
كلها إذا كان ما أوصى له به فيها يسيرا » والثالث : أنها جائزة لغيره باطلة في 
حظه لنفسه وهذا القول له حظ صحيح من النظرء والله أعلم » وشهادة 
الوصي على الميت جائزة إذا لم يكن فيها شيء يجره إلى نفسه » والعدل إذا لم 
يكن ولد رشدة وذلك بأن كان ولد زنى » وولد الرشدة إن عرف أبوه جازت 
شهادته في غير الزن » ولم تجز في الزنى عند مالك لأنه موضع تهمة عنده » 
ومن حفظ شهادته في حال كفر » أو عبودية › ثم أداها في حال الاسلام » 
والحرية جازت إلا أن يشهد بها فترد ثم يعود لها » فإنها لا تجوز عند مالك 
وأهل المدينة » وروي ذلك عن عثمان بن عفان » ولا حالف له من الصحابة 
وم يختلفوا ان من ردت شهادته لفسقه ثم صلحت حاله آنا لا تقبل تلك 
الشهادة وجائزة شهادة الرجل فيا حفظ صغيرا بعد بلوغه » وأما قوله لا تجوز 
شهادة حصم » فمثال ذلك رجلان شهدا على رجل أا زوجاه بتوكيله اياهما 
امرأة وهو ينكرء فلا تجوز شهاد:ب) عليه لأا خصماه » ومن أدمن اللعب 
بالشطرنج ٠‏ أو النرد » واشتهر في ذلك واشتهر به لم تجر شهادته » وقد قيل أن 
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اللعب بالنرد إذا عرف به » وان لم يدمن لا تجوز له شهادة للحديث الوارد فيه 
نصا » ومن ثبت عليه ان اللعب بالشطرنج ألهاه عن وقت الصلاة الواحدة 
حتى خرج وقتها كصلاتي الهار بغروب الشمس أو كصلاتي الليل بطلوع 
الفجر › أو الصبح بطلوع الشمس لم تقبل شهادته حتى يتوب » وهذا معنى ما 
رواه ابن نافع عن مالك . ومن ترك الحمعة ثلاث مرات متواليات من غير 
عذر سقطت شهاتته » وقد قيل مرة واحدة عامدا من غير عذر تسقط 
الشهادة » والأول أولى ان شاء الله » ومن شرب المسكر» غير متأول › وم 
يبلغ مبلغ السكر منه ؛ أو أكرى حانوته من بائع النبيذ المسكر لم تجز شهادته » 
وأما من سكر من النبيذ أو غيره من الاشربة ففاسق مردود الشهادة عند 
الجميع » وكلهم يرى عليه الحد في ذلك ومن ادعى علم القضاء بالنجوم 
واشتهر بذلك » وأكل المال به سقطت شهادته » ومن اشترى أمة مثلها يوطأ 
ثمن كان يطأها ووطئها قبل أن يستبرئها لم تجز شهادته إذا أيقن ان البائع لم 
يستبرئها من وطئه » ولو وطئها بتأويل على مذهب بعض الفقهاء » مثل أن 
يشتريها من امرأة » ويعتقد انها مستبرأة » أو عذراء » أو نحو ذلك مما اختلف 
فيه الفقهاء لم تسقط شهادته لتأويله › ولأنه ل يأت حراما عنده » والشاعر 
القاذف بشعره » أو الكشير الأذى بشعره لا تجوز شهادته وأما من مدح من 
الشعراء ولم بيج » ولم يشتهر في التشبيب بامرأة بعينها » وكان عدلا لم ترد 
شهادته » والشعر كلام منظوم حسنه حسن » وقبيحه قبيح » ومنه حكمة كما 
قال رسول الله ل : « ان من الشعر لحكمة » ومن حلف أباه في مقطع الحق 
بطلت شهادته عند مالك لأنه عقوق وان كان في دعواه محقا » وروى معمر بن 
عيسى عن مالك قال : لا تجوز شهادة الخوارج › ولا رافضي يسب السلف » 
ولا قدري يدعو إلى القدر . 

ومن اتهم بشيء من الكبائر » كالقتل أو الزنى أو السرقة » أو القذف ثم 
كشف عنه فألفي من ذلك بريكاء لم تسقط شهادته » ومن كان معروفا 
بالكذب » وبان منه وکانت عادته لم تقبل شهادته » فأما الرجل يتحدث عن 
سفره أو معاشه بأمر يزينه به » ولا يكون ذلك غالبا من أمره فلا باس بشهادته 
إذا كان معروفا بالصلاح » وشهادة القاذف إذا كان عدلا جائزة قبل أن يحد » 
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لأنه لا يدري إلى ما يؤل أمره في ذلك » وقال عبد الملك لا تقبل شهادته بعد 
القذف . وأن لم يحد » وقول مالك أولى لأن الله لم يسقط شهادته الا بعد 
الجلد ما لم يتب » وهذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وشهادة المحدود 
في القذف . والزنى » والسرقة وغير ذلك إذا ظهرت توبته »> وصلحت حاله 
جائزة في كل شىء » وقال به طائفة من أصحابه » وقد قيل : انها جائزة فيا 
عدى ما حد فيه وبه قال عبد الملك » ومطرف . وهو اختيار سحنون »› 
والوقار » ولا يراعى مالك اكذاب القاذف لنفسه في توبته » وانما مراعاته في 
ذلك الزيادة في خيره وحسن حاله » ذكره ابن عبد الحكم » وغيره عن 
مالك » وأما اسماعيل فقال : لا تكون توبة القاذف حتى يكذب نفسه بكلام 
يتكلم به » ذهب إلى حديث عمر في أبي بكره . 

وقال ابن القاسم : تجوز شهادة ابن الملاعنة » في الزنى ولا تجوز في 
ذلك شهادة ولد الزنى » ولا تجوز شهادة بدوي على حضري إلا أن يكون معه 
في البادية » وتجوز شهادته في الجراح في الحضر , ولا تجوز شهادة من يكثر 
سماع الغناء » ومن يغشى المغنيين ويغشونه » ولا بأس باستماع الحداء » 
ونشيد الاعراب » ورفع العقيرة بالانشاد » والترنم بالشعر » وما أشبه ذلك » 
ومن جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت 
شهادته › وان لم يشربها › ومن دحل الحمام بغير مئزر » وأبدى عورته سقطت 
شهادته وبانت جرحته إلا أن يكون وحده أو مع حليلته » وشاهد الزور › لا 
تقبل شهادته أبدا > إذا كان ظاهر الصلاح والعدالة » وصح عليه الزور في 
تلك الحال » وقد قيل : انها تقبل إذا علمث توبته » وصحت انابته . 
ورجعته 2 وازداد حيرا في حاله . وشهادة الأعمى على ما يسمع ويستيقن 
جائزة » وشهادة المستتر إذا عرف الصوت مثل ذلك › ولا ينبغي لأحد دعي 
إلى الاستعار للشهادة أن يجيب إليه » الا ان يضطر ء فإن ابتلى بذلك فلا 
يشهد حتى يستوني آخر الكلام من المقر وأوله » ويشهد للذي دعاه » وعليه » 
فإن كان المقر ضعيفاً أو مختدعاً أو مروعاً لم تقبل شهادتهم عليه » وعليه اليمين 
انه ما كان اقراره الا ببعض ما ذكرنا » وان لم يكن كذلك ثبت عليه الحق لان 
من الناس من يقر في الخلاء » ولا يقر في الملأ » ومن عرف ذلك منه جاز أن 
يستتر له ليفهم اقراره » وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت وإذا شهد القسام 
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فيا تولوا قسمته جازت شهادتهم عند مالك إذا كان القاضي أمرهم بذلك » 
وقال ابن القاسم لا تجوز شهادة القاسم ولا الحاكم فيا حكم » وشهادة كاتب 
القاضي جائزة فيا كتبه بعد عزله وقبله . 

# با # 

«باب من يجوز تعديله) 

لا يقبل في تعديل الشاهد » ولا تجريحه أقل من شهادة رجلين عدلين › 
وليس للنساء تعديل ولا تجريح . ولا يعدن إلا الرجال » ومن عدله 
رجلان » فلم يعرفها الحاكم لم جز ان يعدل عنده المعدلان إلا أن يكون 
المعدل الأول غريباً من أهل تلك الحاضرة » فإن كان منهالم يحكم له 
بالعدالة » حتى يزكي هو في نفسه » وقد قيل : انبا ان كانا غريبين جاز أن 
يعدلا » وجائز تعديل الرجلين للنفر الكثير » في حق واحد أو حقوق مختلفة › 
وليس التعديل عند مالك بأن يقول الرجل : لا أعلم إلا خيرا ولا أن يقول : 
هو عدل لي وعلي » ولكن يقول : هو عدل رضى » ولا يقتصر على وصفه 
بالعدالة دون الرضى » ولا بالرضى دون العدالة » حت يقول بالصفتين هذا 
تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه » وقد روي في ذلك عن مالك أن أحدى 
الصفتين تعديل . وهو الصواب إذا عرف الرجل بالصلاح 3 والعلم 2 
واشتهر بذلك » ولم يظهر منه خسربة » استغنى الحاكم عن تزكيته » ونم يسال 
عنه وقبله » وإذا عدل الرجلان رجلا » وجرحه رجلان اخران حكم 
بأعدالهم) » فإن تكافئا في العدالة » وكانت الجرحة مما تخفى فالشهادة بها 
أولى » ويحتاج الحاكم أن يكشفههم| عن الجرحة ما هي وقال مالك : ويقول لما 
القاضي بم تجرحانه لينظر في ذلك فلعلها لا تكون عنده جرحة » ويلزمه أن 
يوقفهما على تاريخ علمهما بذلك لعله أن يكون قديماً. وقد صلحت حاله 
بعد . 

ولا يجوز أن يجرح الرجل إلا من هو أظهر منه عدالة وأرفع حالا في 
الفضل » وأما أن يكون مثله أو دونه » فلا إلا بأن يشهد بأنه عدو لمن شهد 
عليه › فيقبل حينئذ جرح من هو مثله أو دونه › ومن كان مشهوراً بالعدالة 
والفضل لم يمكن الاكم أحدا من تجريحه الا بعيب العداوة » الا أن يظهر منه 
ما لا يجوز قبول شهادته مع مثله 8 وأن سأل الحاكم رجلا يرضاه عن أحد 
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فعدله جاز قبول قوله وحده . والعمل به » إلا أن يكون على وجه الشهادة فلا 
يقبل الا عدلين . ولا بأس أن يكون للقاضي رجع واحد مزكى يخبره بأحوال ' 
الشهود » فيقبل في ذلك قوله وحده . وان علم القاضي عدالة عدل استغنى 
بعلمه عن المسألة عنه » وكذلك لو علم من جرحه الشاهد عنده ما لا يجوز له 
به قبول شهادته لم مجر أن يقبل تعديل من عدله وليكف عن الحكم في ذلك في 
ستر وحسن مرافعة» وقد ذكر ابن المواز أنه يقبل تعديل المعدلين لمن يعرف منه 
خلاف ما شهدوا به لأنه إذا رد شهادتبم في التعديل بعلمه » فقد قضى 
بعلمه » ولا يقضي القاضي بعلمه وهذا ليس بشيء لاجماعهم على أن من 
علم القاضي أنه غير عدل » ولا رضى لم يجز له قبول شهادته . فكذلك 
تعديله » ولا يجوز أن يزكي أحد أحدا يمعرفة يسيرة حتى يعرف عدالته وأمانته 
بطول مدة في اختباه في الجوار في الحضر . وني المعاملة والسفر » وكذلك روي 
عن عمر رضي الله عنه . 
*# ¥ فنك 
«باب الشهادة على الشهادة» 

الشهادة على الشهادة عند مالك جائزة في الحدود » والقصاص › 
والجراح » والعتق » والنكاح » والطلاق » والأموال » وجميع الحقوق كلها ولا 
يشهد عند الحاكم على شهادة حاضر في المصر » ولا على شهادة من يقرب أمره. 
ولا على شهادة صحيح » ونما يشهد على شهادة ميت » أو غائب » أو 
مريض . وحكم الشهادة على الشهادة أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين 
يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين » ولا يصح أن: 
يشهد الواحد منهها على شهادة واحد من الشاهدين الأولين » والآحر على الثاني 
لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد » ولا على أكثر إذا لم ينضم إليه غيره 
وشهادة رجلين على شهادة رجل » فكذلك لا تجوز شهادة امرأتين على 
شهادة امرأة » ولا امرأتين لأا بمنزلة رجل واحد . ولا ينقلن 
شهادة إلا مع رجل سواء نقلن عن رجل أو عن امرأة » وهن كنا قل 
واحد وان كثرن فلا يحلف مع شهادتہن » ولا تجوز شهادتہن مع رجل على 
شهادة رجل في شيء لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد » وما لا تجوز فيه شهادة 
النساء » فلا يجوز ان يشهدهن فيه على شهادة غيرهن ولا أن يشهدهن في , 
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ذلك على شهادتبن كان معهن رجل أم لاء فإن كان معهن رجل جازت 
شهادتمن على رجل وعلى امرأتين » وكل ما لا يجوز فيه شهادة رجل 
وامرأتين » هذا كله تحصيل مذهب مالك عند اصحابه » وذكر ابن عبد الحكم 
وغيره عن مالك ان شهادة النساء على النساء جائزة فيا تجوز فبه شهادة النساء 
مع الرجال > وأما في ينفردن فيه للضرورة دون الرجال من عيوب النسناء » 
والاستهلال » ونحو ذلك > فلا يجوز أن ينقل شهادتہن إلا الرجال لأن 
الضرورة قد ارتفعت › ولا يحكم بشهادة النساء منفردات الا فيا خصصن به 
من الضرورات » وشهادة رجل على شهادة رجلين تصف شهادة وكذلك 
شهادة رجلين على شهادة رجل شهادة وشهادة رجلين على شهادة امرأة كشهادة 
امرأة » وذكر ابن أبي يحيى الوقار عن مالك جواز شهادة النساء على شهادة 
النساء في كل ما يجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ومنفردات كشهادة الرجال 
على شهادة الرجال سواء » وقال : شهادة امرأة على شهادة امرأة ربع شهادة › 
وشهادة امرأتين على شهادة امرأة نصف شهادة » وشهادة امرأتين ل كشاهد واحد 
يحكم بها مع يمين الطالب المال » هذا كله حكاية قول الوقارء وإليه ذهب 
سحنول » ولا يجب لرجل أن يشهد على شهادة من لا يعرفه بالعدالة » ومن 
شهد على شهادة من عرفه بالعدالة » وأعلم الحاكم بحاله جاز تعديله له 
ولا يضر ذلك شهادته ان كان مثله ممن بحسن التعديل ويصلح له » وإذا شهد 
شاهدان على شهادة الشاهدين » ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة أو نسيا 
أو رجعا عنبا سقطت شهادة الشاهدين الأخيرين » وإذا عدل رجلان رجلين 
أو أكثرء وشهدوا على شهادتهم لم يحتاجوا في تعديلهم أن ينصوا على كل 
واحد منهم إذا عدلوا جميعهم › وإن لم يعدلا من شهدا على شهادته سأل عنه 
الحاكم » كانه شهد عنده » ويأتي ذكر حكم الشهادة على الشهادة في الزن في 

كتاب الحدود أن شاء الله . 

# ¥ # 
«باب شهادة السماع» 

الشهادة على السماع عند مالك وأصحابه » جائزة في السب المشهور › 
وني الولاء المشهور وفي الأحباس » والصدقات التي تفادم أمرهاء وطال 
زمانها » التي تقادم أمرها » وطال زمانبا » إذا قال الشهود ‏ لم نزل نسمع أن 
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هذه الدار حبس على كذا . تحاز حوز الأحباس . وإن فلانا ابن فلان » أو 
مولى فلات ابن فلات مولى عتاقة من عتق جده فلان ونحو هذا ويثبت بذلك 
النسب » والولاء » وقال ابن القاسم لا يثبت بذلك نسب » وإنما يستحق به 
المال إلا أن يكون أمرا مشتهرا » مثل نافع مولى بن عمر » أو عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد ء وجائز شهادة الرجل بموت من قد اشتهر موته عنده » أو 
أخبره به من يثق به إذا استيقن ذلك » وصح عنده بالنياحة » أو شهود 
جنازته » ويشهد بموته من لم يدركه إذا اشتهر علم ذلك عنده » وجائز أن 
يشهد على فلان أنه زوج فلانة وعلى امرأة انها امرأة فلان > وإن لم يشهد 
التكاح » ولم يشهد عليه إذا علم ذلك بكونم) زوجين » والوقوف على 
التعريس » والدخول وبا يشاء الله ما يقع به العلم » وجائز أن يشهد أن فلانا 
كان قاضي كورة كذا في وقت كذا » وإن لم يشهده السلطان على ولايته » کا 
يشهد على خلافة الخليفة لصحة ذلك عنده بالاستفاضة » وجائز أن يشهد أنه 
لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان . وانه كان يتولى النظر له والانفاق 
عليه بايصاء أبيه به إليه أو تقديم قاض عليه . وإن لم يشهده أبوه عليه 
بالإيصاء » ولا القاضي بالتقديم . ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل 
العدل » والرضى وغيرهم . ويصح بذلك سفهه إذا شهد معه غيره بمثل 
شهادته » وفيها عن أصحابنا اختلاف . وفي التى قبلها والاحتياط في هذا أولى 
يمن ابتلى فيه والاجتهاد » وني هذا الباب قال مالك : إن الله قد وسع على هذه 
الأمة بالاجتهاد » وفي سماع ابن وهب . والشهادة على السماع عاملة في 
دعوى المرأة أن زوجها يضربها إذا سمع بذلك الرجال » والنساء سماعا فاشيا 
فإن لم يسمع بذلك الرجال مع النساء فليس بفاش » ولي ان بني فلان لم يكن 
هم مدخل في حبس فلان وفي قديم الملك , مثال ذلك رجل في يده دار تعرف 
به وبآبائه قبله فيأتي رجل بمن يشهد له أا ملكه قديماً فيأتي الذي هي في يده 
بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي 
في يده من قبل القائم أو من ابائه بالشراء أو بالصدقة أو نحوها فهذه شهادة 
توجب عند مالك وأصحابه الدار للتى هى في يده دون الذي يشهد له أا 
ملكه قديما فهذا ومثله ما جوز فيه شهادة السماع للذي هي في يده حائز لها مع 
تقادم العهد ومضي الزمان ويشهدون آم لم يزالوا يسمعون أنها انتقلت من 
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قبل الطالب وآبائه وأجداده إلى أبي الحائز أو جده أو أبي جده بوجه من وجوه 
انتقال الأملاك إلى المالكين » قال مالك لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار 
في حمس سنين قال ابن القاسم إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو مسون 
سنة » ولو سمع رجلان رجلين يخبران ان رجلا بعينه أقر عندهما بحق لغيره 
عليه وأشهدهما على نفسه بذلك لم يج لها أن يشهدا على شهادة المخبرين إلا 
أن يكونا اشهداهما على شهادتها » واختلف عن مالك في شهادة الرجل يسمع 
رجلا يقر لآخر بحق ولا يشهده بذلك على نفسه » فمرة قال : يؤدي ما سمع 
منه إذا سأله المقر له أو رأه طالبا لذلك « فيقول له : لك عندي شهادة سمعتها 
من يجحد كها ومرة قال : لا يشهد بذلك » لأني أخشى أن يكون قد أقر بحق 
كان عليه إلا أن يسمعه يقول هو علي باق إلى وقتي هذا » وأمثال ذلك مما 
يستيقن بقاء الحق عليه » في حين اقراره » وإذا كان ذلك جازت الشهادة به » 
وهي شهادة عاملة . 
ا ا فب 


«باب شهادة النساء» 


لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود » ولا في النكاح » ولا في 
الطلاق ٠‏ ولا في الرجعة > ولا 5 العتاق » ولا 5 الولاء › والأنساب ولا فيما 
عدى الأموال كالمداينات والمواريث » والاجارات » والمبات » والصدقات › 
وإثما تجوز شهادة النساء في الأموال مع الرجال إذا كان مع كل رجل امرأتان» 
وكذلك تجوز شهادتهن مع الرجال في الوكالة » وفي أرش جراح الخطأ » وفي 
الوصية إذا لم يكن فيها عتق » وقد قيل : انمن لا تجوز شهادتهن في الوكالة 
للوكبل » ولا في الوصية للوصي » وإنما تجوز في الوصية للموصي له دون 
الموصى إليه إذا لم يكن في الوصية غتق ولا إيضاع نسب » وتجوز شهادتبن دون 
الرجال فيا لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء » والحيض والولادة » ولا 
يجوز منهن في ذلك أقل من امرأتين فصاعدا » فإن كانت امرأتان احداهما 
القابلة » وكانت ثقة جازت الشهادة في الولادة » ونجوز شھادتہن ف استهلال 
المولود » دون الرجال » ومن آهل المدينة من لا يجيز إلا شهادة الرجال في 
الاستهلال » والعمل عندنا : ان الولادة والاستهلال تجوز فيهما شهادة النساء 
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دون الرجال » والنساء والرجال ولا يجوز في ذلك شهادة امرأة ولا رجل واحد 
وتجوز شهادة امرأتين مع يمين الطالب ف الآأموال عند مالك وأصحابه 2 كما 
تجوز شهادة الرجل العدل مع يمين الطالب عند هور آهل الحجاز » وتجوز 
شهادة امرأتين في -الرضاع » وإن أدى ذلك إلى فسخ النكاح » كما تجوز في 
الولادة فتنقضي مها العدة» وتصير به الأمة أم ولد» وهو ضرب من العتق 
وتجوز شهادتبن مع الرجال 3 ف اداء نجوم الكتابة » ولوأدى ذلك إلى العتق 
وقال عبد الملك : لو حلف رجل ليقضين رجلا حقه لوقت سماه » ثم جاء 
رجل وامرآتان 3 فشهدوا له على اداء حقه له بالاداء ¢ م خرج من الحنث ¢ 
لأخبن لا يشهدن في الحنث › وقال غيره : يخرج من الحنث إذا قضى أنه قد 
'قضهه » وقال مالك : لو أعتق رجل عبده فجاء غريمه بشاهد وامرأتين أو 
شاهد › ويمين رد عتق العبد »› وخالفه محمد بن مسلمة وإسماعيل بن إسحاق 
على جهة التفسير لقوله با لم أر لذكره ههنا وجها ولا تجوز شهادة النساء في 
تعديل الرجال > ولا النبياء » ولا تجريحها وقال بعض أصحاب مالك ورواه 
عن مالك : وتجوز شهادة النساء العدول بعضهن على بعض في المواضع التي لا 
يحضرها الرجال > مشل الماتم 2 والأعراس > والحمامات واعتبرها بشهادة 
الصبيان في الجراح بعضهم على بعض وتحصيل مذهب مالك أنها لا تجوز في 
شيء من ذلك . 
*# ¥ # 
«باب شهادة الصبيان» 

تجوز شهادة الصبيان فيها بينهم من الجراح خاصة إذا كانوا أحرارا 
ذكوراً» وقد قيل: إنها تقبل في القتل كا تقبل في الجراح » وإن النفس وما 
دونها في ذلك سواء فيا بيهم والأول تحصيل مذهب مالك » ولا تجوز شهادة 
الإناث » ولا العبيد منهم » وقد قيل إن شهادة الصبيتين إذا كان معهن صبي 
تجوز في جراح الخطأ وقتل الخطاء والأول أصل المذزهب > ولا تجوز شهادة 
الأحرار الذكور منهم إلا حيث لا يحضرها البالغون لأنه لا ضرورة إليهم إذا 
حضرها الرجال » وإنما تجوز شهادتهم في الجراح والشجاج مالم يفترقوا أو 
يخببوا أو تختلف أقوالهم مثل أن يشهد منهم صبيان على صبي أنه شج صبيا › 
ويشهد اخران أن غيره من الصبيان شجه تلك الشجة بعينها » وإن افترقوا لم 
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تقبل لهم شهادة إلا أن يشهد الرجال العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا › 
ولا تقبل شهادتهم على رجل أنه شج صبيا» ولا على صبي أنه شج رجلا › 
ولو اجتمع ستة صبيان فغرقوا صبيا منهم في الماء فمات » فشهد منهم اثنان على 
ثلاثة آم غرقوه » وشهد الثلاثة على الاثنين أا غرقاه كانت الدية على 
عواقلهم أحماسا » حمس الدية على عاقلة كل صبي ماهم لأنه يدرأ عن نفسه » 
'ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض » ولا حلاف علمته بين العلاء في أنه لا 
يحلف مع شهادة الصبي الؤاحد في شيء من جراح الخطأ » ولا قتل الخطأ » 
والله أعلم . 
# ¥ 2 
«باب اليمين مع الشاهد» 

قال مالك وأصحابه يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلاد » ومجمل 
الناس عليه » ولا يجوز حلاف ما قالوه من ذلك لتواتر الآثار به عن 
النبي کي > وعن السلف والخلف مِنْ أهل المدينة » والعمل المستفيض عندهم 
بذلك » وقد ذكرنا الآثار في كتاب التمهيد , ولم يلجأ شيوخنا فيه إلى أصل من 
أصؤل أهل المديئة » وسلكوا فيه سبيل أهل العراق » واستتروا فيه بالليث بن 
سعدء وهم يخالفونه كثيراً إلى رأهم بغير بينة » ولا برونه حجة والله 


المستعان . 
%# # # 
«مسائل في اليمين مع الشاهد» 


كل ما جازت فيه شهادة المرأتين مع الرجال » جازت فيه اليمين مع 
الشاهد الواحد العدل » وذلك فيا عدى الأبدان من سائر الأموال » وكذلك 
يحلف الرجل مع شهادة المرأتين أيضا عند مالك كما يحلف مع الشاهد العدل › 
وتحلف المرأة والعبد والذمي ؛) مع الشاهد العدل » ويستحقون حقوقهم » ومن 
أبى أن يحلف مع شاهده وحلف المشهود عليه بريء فإن نكل لزمه الحق 
بالشاهد الواحد عند نكوله ويجحلف الموصى له مع شاهده وان كان غاثہا › 
١‏ وكذلك الموهوب له › وا موضوع له الحق » وإن كان غائبا » وكذلك المقر له 
بالحق يحلف كل واحد منهم » وإن كان غائبا مع شاهده» قال مالك : وكذلك 
الرجل يرث أباه فيجد كتابا لا علم له به » ويجد عليه شاهدا واحدا يحلف 
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ويأخذ حقه ان أحب قال : وعلى ذلك العمل والأمر الماضي » واليمين في هذا 
كله عند مالك مع البت » ويحلف 'الورثة مع شاهد أبيهم ويستحقون فإن أبوا 
وعلى أبيهم دين حلف الغرماء واستحقوا عند مالك وأصحابه أيضاً > ولا يحل 
لأحد عندي أن يحلف إلا با علم » ولا مجحلف الوصي مع شاهدين في نظره 
ولكن يحلف المشهود عليه » ويبرأً فإن بلغوا واختاروا الحلف حلفوا › 
واستحقوا » والكبار'محلفون ويستحقون ؛ ولا ينتظرون بلوغ الأصاغرء ولا 
يضر الأصاغر موت الشاهد الذي حلفوا على شهادته » ولا موت المطلوب › 
فإذا حلفوا استحقوا في ماله حقوقهم » وإن مات المطلوب وأبى الطالب أن 
جلف مع شاهده حلف ورثة المطلوب أنهم لا يعلمون الحق على أبيهم . 
وبرئوا » وليس لسيد العبد المأذون له أن يحلف ان أ العبد إلا أن يكون العبد 
غائبا غيبة بعيدة أو ميتا فيحلف سيده » ومن وكل حرا أو عبداً أو أمرأة أو ذميا 
على قضاء حق عليه فقضوه عنه بشهادة شاهد واحد » وأنكر من له الحق أن 
يكون قبض شيئاً حلف كل واحد منهم مع شاهده. وبريء بذلك هو 
والمطلوب جميعا » ويحكم بالشاهد والنكول فيم يحكم فيه بالشاهد واليمين › 
ويحلف المشجوج خطأ مع شاهده ويستحق دية جبرحه وكذلك سيد العبد في 
جرح عبده وقد قيل انه يحلف مع شاهده في جراح العمد ويقتص »› وهو قول 
ضعيف 2 لأن أصل اليمين مع الشاهد إنما ورد في الأموال خاصة والله أعلم . 
ومن شهد له شاهد واحد أن فلانا قذفه أحلف له فإن حلف بريء وإن لم يكن 
له شاهد واحد لم تجب عليه يمين بمجرد الدعوى عند مالك . قال مالك 
وكذلك السنة في دعوى المرأة الطلاق » ودعوى العبد العتق . 
يز يذ نا 
«باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها» 

إذا شهد قوم على شيء أنه كان » وشهد أخمرون أنه لم يكن فالشهادة 
شهادة من أثبت لا شهادة من نفى » مثال ذلك * شهود شهدوا أنه قضاه دينه 
وشهد آخحرون أنه لم يقضه أو شهدوا : أنه لم يقذفه أو لم يقر له » وشهد 
آخرون أنه قذفه أو أقر له » أو شهدوا أنه لم يطلق » وشهد آخحرون أنهم 
سمعوه طلق فالشهادة في هذا كله وما كان مثله شهادة من أثبت » وليس من 
نفى بشاهد » ولا يعرج على قوله » فان شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا 
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في تاريخ أرخوه » وشهد عدلان أن المثئهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض 
بعيدة عن ذلك الموضع » فشهادة المثبتين للقتل أولى » هذا مذهب مالك 
وأصحابه » وقال إسماعيل بن إسحاق بل ذلك مانع من قبول شهادتهم وقول 
إسماعيل عندي صحيح لأنه شبهة يدرأ بها الحد » ولا ينبغي أن يقدم على 
الدم الا باليقين دون الشك وقد احتج إسماعيل على عبد الملك بقوله في رجل 
قال : دمي عند فلان فشهد قوم عدول ان القاتل كان بأرض بعيدة يومشذ » 
قال عبد الملك › بطلت القسامة › وقال إسماعيل : وهذا من قوله يوجب 
التوقف عن الشهادة الأولى » وقال مالك : إذا اختلف الشهود على الزنى في 
المواطن أو في الأوقات حدوا حد القذف » ولم يحد المشهود عليه ولو اختلفوا 
كذلك في الشهادة على السرقة لم يقطع ولم يجب عليه غرم وإذا جاء الشهود في 
الزن في أوقات مختلفة » وكانت شهادتهم واحدة حكم بها إلا أن يحد أحدهم 
قبل تمامها » وقد قيل يحكم بها إذا تمت وقد قيل : يحدون إذا جاؤا مفترقين » 
وأنه لا يسقط الحد عنهم إلا أن يجيئوا مجيئا واحدا وإذا احتلف الشهود على 
القاذف » أو المطلق أو المقر » في الأوقات جازت شهادتهم » ولو شهد أحد 
الشهود على الفعل والثاني على الاقرار جازت الشهادة . مثال ذلك رجلان شهد 
أحدهما على رجل أنه أقر بشرب الخمر وشهد صاحبه أنه راه يشربها » أو شهد 
أحدهما أنه شجه موضحة › وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه شجه › أو شهد 
أحدهها أنه سمعه طلق › وشهد الآخر أنه أقر أنه طلق › ومن أهل العلم 
بالمدينة جماعة لا يرون هذه شهادة ويبطلوبها لاختلافها. وقد قال أبن 
القاسم : لو اختلفا فشهد أحدهما أنه قتله ذبحا وشهد الآخر أنه أحرقه بالنار» 
أو أحدهها بالسيف» والآخر بالحجر رضخاء لم تنفد شهادتهياء وإذا كان الشهود 
الذين قد تعارضت شهادتهم » سواء في العدد » والعدالة » بطلت الشهادة › 
وإذا كانت البينة الواحدة أظهر ثقة وعدالة قضي بها ولم يلتفت إلى كثرة 
العدد » وإنما ينظر إلى ظاهر العدالة . واشتهار الثقة › والأمانة وروى ابن 
وهب عن مالك أنه يستحلف أصحابها مع شهادتهم » وإن كانوا أقل عددا إذا 
كانوا أظهر ثقة . وإن تكافأوا » وتهاتروا لم تكن شهادة وكان الشيء على 
أصله . 
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«باب جامع الشهادات» 


تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص » وسلبوهم عليهم إذا كانوا 
عدولا » وإنما يقبل شهادة الرجلين منهم لغيرهما ممن سلب معها ولا تقبل 
لأنفسهما ع وتقبل شهادة عدلين غيرهما منهم هما » وكذلك عندهم شهادة الذين 
يعطبون في البحر » بعضهم لبعض . وتجوز شهادة هؤلاء ومن كان مثلهم من 
المسافرين بالتوسم والهيئات لأنبا ضرورات » ومن كانت عنده شهادة لرجل لا 
يعلم بها صاحبها › فليخبره بها ويؤدها إلى الحاكم » ومن أدخله رجلان بينهم)ا 
للصلح » فأصلح بينهها » ثم جاءه أحدهما يطلب منه الشهادة » على ما أقر به 
صاحبه » دونه » فلا يشهد » وله أن يشهد بالصلح وأن قال رجلان اسمع 
منا » ولا تشهد علينا فلا يسمع فإن فعل واحتيج إلى شهادته فليؤدها » ومن 
كتب اسمه في وصية مطبوع عليها » ثم أثبت واستيقن أنها هي » جازت 
شهادته بها » وينفذ ما فيها من عتق وغيره إذا كانا شاهدين فصاعدا ء وان 
كان واحدا جازت في الوصايا مع يمين الطالب ومن عرف شهادته بخطه فلم 
يذكرها فلا يشهد إن استراب شيثاً من الكتاب ء وأن لم يكن فيه شيء 
يستريبه » فليشهد › ويلبغي للحاكم أن يقضي بشهادته في ذلك إذا شهد عنده 
أنه حط يده » وأن لم يشهد عنده على عدة المال وشبهه » وليست الشهادة في 
الوراثة شهادة إذا قال : لا أعلم له وارثاً بهذا المصر » أو بهذا البلد » حتى 
يقول لا أعلم له وارڻا غير من ذكرت بشيء من البلدان › ولا يقول : ليس له 
وارث بشيء من البلدان على البتات » فإنه بخاف عليه في مشل هذا القول 
الزور » وقد كان بعض أصحاب مالك منهم محمد بن مسلمة » وعبد الملك 
يريان أن تبت الشهادة في ذلك » والذي أقول به في هذا ان البتات متصرف 
إلى العلم » أي لا وارث له في الأرض » وفي الدنيا غيرهم في علمي » ومن 
شهد له شاهد واححد أنه لا وارث للميت غيره فإن لم يأت أحد حلف مع 
شاهده وأعطي المال » ولا يجوز بذلك نسب .» ولا ولاء › وإذا شهد قوم إن 
هذه الأرض للمدعي فلان » ولم يقفوا على حدودها » وشهد آخرون ان حدود 
هذه الأرض كذا وكذا » ولم يشهدوا بالملك قضي بالشهادتين عند مالك 
للمدعي بالأرض › ولا تجوز الشهادة على الخط إلا في رجل كتب بخط يده ان 
لفلان عنده كذا ثم جحده . فإن هذا الموضوع فيه الشهادة على خطه فإذا شهد 
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فيه عدلان » أنه خطه لا يشكان فيه قضي به عليه من غير ين الطالب » ولو 
اجتهد الحاكم في هذا الموضع » فحلف الطالب لقد شهد شهوده بحق كان 
حسنا » وكان ذلك قد روي عن مالك » وقد روي عن مالك اجازة الشهادة 
على الخط في كل شيء مطلقاً » وروي عنه أنه لا يحكم بالشهادة على الخط في 
شيء من الأشياء » ومذهب أصحابه الشهادة على خط الشاهد في الاحباس 
المتقادمة اجتهادا » وقد قيل : انه من شهد له شاهدان على خط غريمه بما ادعاه 
عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطة حتى يحلف معها» 
فإذا حلف أنه لحن وما اقتضيت من شيئاً أعطى حقه» فإن كان 
طالب الحق ميتاً حلف ورثفه على البت أيضاً أنه لحق وما علمناه اقتضى 
منه شيئاً » هذا كله رواه ابن وهب عن مالك أيضاً ولو كان المشهود على حطه 
ميتا لزم القضاء في ماله » ولا يستحلف أحد مع بينة غير من ذكرنا » إلا من 
ادعى على ميت دينا » وأقام بينة لم يقض له حتى يحلف أنه ما قبض منه شیا » 
ولا أبرأ » ولا وهب . هذا احتياط للميت » واختلف قول مالك فيمن شهد له 
شاهد واحد على الخط . فمرة قال : يحكم له بشهادة شاهده مع يينه » ومرة 
المشهود عليه أنه قد أدى ذلك الحق فلا يشهد الشاهد حتى يؤت بالكتاب الذي 
فيه شهادته بخطه لأن الذي عليه أكثر الناس أخخذ الوثائق إذا أدوا الديون » 
وقد اختلفوا في الذي عليه الدين ياي بالوئيقة فيها ذكر الدين عليه › ويزعم 
أنها لم تصر عنده إلا بدفع رب الدين اياها إليه بعد اداء الدين » وزعم رب 
الدين أنها سقطت له فوجدها أو سرقها , > فقيل يشهد له لإمكان ما ذكره ١‏ 
وقيل : لا يشهد لأن رب الدين لم يأت با يشبه في الأغلب لأن الأغلب دفع 
الوثيقة إلى من هي عليه إذا أدى الدين » وأما الحاكم فيجتهد في ذلك أن شهد 
عنده ومن حلف على دعوى ثم وجدت عليه بينة فإن كان للمدعي عذر في 
تأخيرها حكم له بها » وإن لم يكن له عذر في ذلك فعن مالك فيها روايتان 
احداهما : أنه يحكم له ببينته على كل حال لأن البينة العادلة أولى أن يقضى بها 

من اليمين الفاجرة » والاخرى أنه لا يحكم بها لأنه كأنه أسقطها إذ علم بها › 
ورضي بيمينه » وروى أهل المديئة عن مالك فيمن سمع رجلا يقر بحق لرجل 
أنه لا يشهد له حتى يستشهد لجحواز أن يكون خبراً عما تقدم إلا أن يقول المقر : 
ذلك علي إلى وقتي هذا . ونحو ذلك من اليقين » ومن أقر في الخلاء لغريمه 
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وجحده في الملا فجائز أن يجعل له خلف حائط أو ستر من يسمع اقراره › وأما 
الضعيف المخدوع › والخائف فلا يجوز لأحد أن يستتر عنه ليسمع في تلك 
الحال منه» ولا تجوز الشهادة في مثل ذلك » ويؤدب شاهد الزور » ويطاف به 
ويشهر أمره » ولا تقبل شهادته بعده وقد قرن الله عز وجل شهادة الزور بالكفر 
فقال : © فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور # [الحج 7١‏ ] 
وقد قال رسول الله هة : « شهادة الزور من الكبائر ٠'۲‏ وروي عنه عليه 
السلام أنه قال : ولا تزول قدما شاهد الزور من مقامه حت يتبوأ مقعده من 
جهنم ١‏ . 

ولو تراضى رجلان بشهادة رجل » وأشهدا على ذلك » فلا شهد الرجل 
رجع المشهود عليه كان ذلك له ولم تكن الشهادة عاملة › ولا تقبل شهادة غير 
المسلمين العدول »› لا على من كان على مثل دينهم ولا غير دينهم » وإذا لم 
تقبل شهادة الفساق من المسلمين > فأحرى أن لا تجوز شهادة الكفار على 
أحد . وبالله التوفيق . 

0 0 # 
«باب الرجوع عن الشهادة» 

من رجع عن الشهادة قبل أن يحكم بها لم يحكم بها » ومن عرض في 
حاله بعد اداء شهادته ما يوجب ردها » ردت مالم يحكم بها » مثل أن يقذف 
قبل أن ينفذ الحكم بشهادته أو يأتي بذنب من الكبائر أو تظهر منه خونة ترد 
معها شهادته فإن كان ذلك أو شيء منه لم يقض بشهادته وان مات لم يضرها 
موته وحكم بهباء وأذا شهد شاهدان . وحكم بشهادته] ثم رجعاعن 
شهادته| » وذكرا أنه غلطا لم ينقض الحكم المنعقد بشهادتها وغرما ما أتلفاه 
على المشهود عليه بشهادتها » وكذلك لو تعمدا الكذب غرما ء وقد قيل : إن 
غلطا فلا شيء عليهما > والأول أولى » لأن الأموال تضمن بالخطا » ولورجع 
أحدهما عن شهادته غرم نصف ما شهد به » وإذا شهد شاهدان على 'رجل أنه 
اعتق عبده » فاعتقه الحاكم عليه ثم رجعا عن شهادتها لم يرد العبد في الرق » 
ويضمنان قيمة العبد لصاحبه سواء تعمدا أو أشبه عليهما وقد قيل : إا أن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بلفظ مختلف ه / ۳۸. 
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شبه عليههما لم يضمنا » والأول أقيس » لأن سبيل الأموال إن تضمن بالخطأ كما 
تضمن بالعمد » وعلى كل حال ولاء العبد لمعتقه » ولو شهدا على رجل ببيع 
عبده من رجل ثم أقرا أا شهدا بزور قوم العبد » فإن كانت قيمته أكثر من 
الثمن غرما فضل القيمة لربه » وإن كان المبتاع هو المشهود عليه للبائع لزمهما 
دفع الثمن وأخذا العبد لأنفسهم| إن شاء المبتاع ذلك » ولو شهدا على رجل أنه 
تزوج امرأة » وطلقها قبل الدخول ثم اعترفا بالكذب غرما للمشهود عليه 
النصف من الصداق الذي ألزماه بشهادته| ولو شهدا عليه في زوجة له أنه 
دخل بها » وطلقها بعد الدخول » وهو مقر بالنكاح والطلاق » منكر للدخول 
ثم رجعا عن شهادهم) غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتم) » ولو 
كانت زوجة مدخولا بها فشهدا بطلاقها ثم اعترفا بالكذب فلا غرم عليهم| 
لأنبها أتلفا متعة لا مالا وقد قيل : إنمما يضمنان ههنا صداق مثلها . والأول 
قول مالك وإن أراد أحدهما نكاحها لم يكن ذلك له» ولو شهدا أنه أعتق مكاتبته 
غرما قيمة كتابتها إن رجعا عن شهادتبها » ولو شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم 
رجعا لم يلزمهها شيء » ولو شهدا بجرح أو قتل أو ما يوجب رجما . فقتل 
بشهادا ثم اعترفا بالزور اقتص منها » وإن فالا : شبه علينا غرما الدية في 
أموالهم| » وقد قيل إا دية في أموالهما على كل حال ولا قصاص والأول أصح 
وبه يقول أشهب › فإن رجع أحد الشهود الأربعة في الزنى قبل أن يقضي 
القاضي بشهادهم حدوا كلهم حد القذف ولم يقم حد الزنى وقد قيل : يحد 
الراجع خاصة » فإن رجع أحدهم بعل الرجم غرم ربع الدية وإن رجع الغاني 
غرم نصف الدية › وهكذا على الحساب أبدا > ومحدون حد الفرية » ولا يحد 
قاذفهم » ولو كان الشهود على الزنى أكثر من أربعة فرجع بعضهم وبقي من 
تتم به الشهادة فلا غرم على من رجع » وكل من أتلف بشهادته شيئا من 
الأموال ثم رجل عن شهادته ضمن ما أتلف » وإن كان شاهدا واحدا مع يمين 
ضمن نصف المتلف › ومن شهد شهادة في عتق عبد › فلم يقبل وحده ء بم 
ابتاعه عتق عليه لاقراره بحريته . 
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وكتاب الدعوى والبينات» 


وفيه دعوى الاستحقاق قال رسول الله 5ه « البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر » وقال لأحد رجلين تخاصما إليه : ( بيننك أو ينه" ) . ولا 
تجب اليمين عند مالك على المدعى عليه للمدعي بمجرد الدعوى ولا تجب إلا 
أن تكون بينبما خالطة فإذا كان في ذلك لطخ وشبهة تجب به اليمين وإلا فلا 
فإن ثبتت الخلطة حلف المدعى عليه وبريء فإن نكل لم يحكم للمدعي بنكوله 
حتى يحلف على ما ادعاه فن أبى عن اليمين لم يحكم له بشيء » والمعمول به 
عندنا ان من عرف بعاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض ومن نصب نفسه 
للشراء والبيع وباشر ذلك ولم ينكر منه فاليمين عليه لمن ادعى معاملته ومداينشه 
فيا يكن ومن كان بخلاف هذه المنزلة مثل المرأة المستورة المحتجبة والرجل 
المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملامسته فلا تجب اليمين عليه إلا 
بالخلطة . وفي الأصول أن من جاء با لا يشبه ولا يمكن في الأغلب كذب ول 
يقبل منه » حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أوتي يعقوب بقميص يوسف 
ولم ير فيه خرقا قال كذبتم لو أكله السبع لخرق قميصه » وثنا عبد الوارث بن 
سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ثنا مضر قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا 
زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال : كان في قميص يوسف ثلاث آيات 
حين قد قميصه من دبره وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا وحين جاؤا 
بالدم عليه وليس فيه شق علم أنه كذب لأنه لو أكله السبع خزق قميصه › 
وما يشهد لهذا أيضاً قول ار عز وجل 8 ان كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 4 
[ يوسف ۲٢‏ ۔ ۲۷ ] وهذا أصل فيا ذكرنا وني كل ما يشبه والله اعلم » وقال 
إسماعيل حدثنا ابن ابي اويس عن أبي الزناد عن أبيه قال كان عمر بن 
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عبد العزيز يقول : والله لا يعطي اليمين كل من طلبها ولا نوجبها إلا بشية 
نحو ما نوجب به المال » وقال أبو الزناد يريد بذلك المخالطة واللطخ 
والشبهة » قال مالك : وذلك الأمر عندنا » ومن أهل المدينة جماعة ترى اليمين 
على كل مدعى عليه ولا تراعي الخلطة فإن اختلط في ذلك قاض أو مفت 
فأوجبها دون خلطة على ظاهر الحديث وعمومه لم يمخرج »› ولفظ اليمين الذي 
يحلف فيه المدعى عليه أن يقول : والله أو بالله الذي لا إله إلا هو أو بالل 
الذي لا إله غيره لا يزيد عليها هكذا الحلف عند مالك في كل ما يجب فيه 
اليمين من الحقوق والقسامة ولا تجوز اليمين في شىء من الحدود إلا في القسامة 
وإيمان اللعان » ولا تجب عند مالك وأصحابه بمجرد الدعوى يمين إلا فيا تجوز 
فيه شهادة المرأتين مع الرجل ومن أقر لرجل بحق أو قامت له عليه بينة فادعى 
أنه قضاه حلف صاحب الحق أنه ما قضاه فإن نكل حلف المدعى عليه وسقط 
الحق عنه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق وسقطت دعواه ولومات الذي له 
الحق حلف ورثته ما يعلمون أن موروثهم اقتضى حقه ولا شيئا منه واستحقوا 
حقوقهم فإن نكلوا عن اليمين حلف الذي عليه الحق وبريء » وروى ابن أبي 
أويس عن ابن وهب وعن مالك أن المدعى عليه السلف والدين يحاف ان ماله 
عليه شيء مما يدعيه قبله » زاد ابن وهب وما يدعي الا اطا ويبرأ ولیس عليه 
أن يحلف انك ما أسلفتني وهو قول عبد الملك وابنه عبد العزيزوالمدنيين وعلى 
هذه الرواية العمل والفتوى حلاف قول ابن القاسم » وفي العتبية لابن القاسم 
عن مالك مثال ذلك قال : سأل مالك عن رجل جحد حقا له فأراد صاحب 
الحق أن يستحلفه ما أسلفتك شيئا وقال الآخر أحلف مالك علي شيء فقال 
أرى أن يحلف مالك علي شيء وما الذي ادعيت علي إلا باطلا رواها سحنون 
عن ابن القاسم في العتبية وقال اصبغ حضرت أبن القاسم وقد حكم ان يحلف 
ما أسلفته شيئا ولا يحلف على المبر ولا عنده في مصر من الامصار إلا بالمدينة 
ولا يحلف عنده إلا في ربع دينار فصاعدا أو في ثلاثة دراهم فصاعدا أو قيمة 
ذلك من العروض كلها » وحسبه في سائر الامصار الحلف حيث شاء من 
الجامع الأكبر فإن حلف عند منبره فلا حرج وإنما قلنا إنه لا يجبر على ذلك إلا 
بالمدينة عند منبر النبي ل وأحب إلي أن يقصد به من الجامع ما يتهيبه ويعظمه 
عساه لا يجتريء على يمين فاجرة واليمين قائ عند مالك أصوب ولا يستحلف 


44 


في جامع المصر إلا في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم كيلا أو قيمة ذلك » كا 
دكرنا في منبر النبي عليه السلام وما كان أقل من ذلك حلف عليه في سائر 
المساجد وني مجلس الحكم والمسجد أحب إلينا وتقويم العروض بثلاثة دراهم 
لا بربع دينار» ويحلف في القسامة واللعان عند المنبر المنبر ويتوحى بذلك دبر 
الصلوات والرجال والنساء في الحلف سواء في المسجد الجامع فإن لم تكن المرأة 
ممن تخرج بالهبار خرجت ليلا حتى تحلف في المسجد وان رضي خصمها 
بيمينها في بيتها جازو › يحلف العبد المأذون له فيا يدعى عليه به دون سيده ولا 
يحلف سيد عن عبده » ويحلف آهل الذمة حيث يعظمون من كنائسهم وبيعهم 
بالله كما يحلف المسلمون وحسن أن يزاد اليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى » والنصراني بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى » ومن سأل الحاكم 
النظرة في يمينه أنظره ما لم يبن ضرره ولدده ومن وجبت عليه يمين وأبى عنام 
يقض عليه بنكوله عنها وقيل للمدعي احلف مع نكوله واستحق حقك فإن أبى 
عن اليمين بطل حقه ولم يحكم بنكول خصمه » وکل من وجبت عليه يمين في 
شىء من الأموال كان أن يردها ومن وجبت عليه يمين وأراد أن يفتدي منها فلا 
بأس بذلك وان ادعت امرأة نكاح رجل أو أدعاه رجل عليها فلا ين على 
المنكر منها| ولا يقضي عليه بنكوله ولا هو موضع رد يمين عند مالك ولا مدخل 
للايمان عنده في النكاح ولا بد فيه من البينة ولو أقام أحدهما شاهدا واحدالم 
يقض له بشهادته ولو نكل عن اليمين لم يسجن في الطلاق ولو كانت الدعوى 
في الصداق أو مبلغه أو صفته أو أجله أو دفعه أو قبضه أو في الشروط كانت 
اليمين في ذلك كله على المدعى عليه والبينة على المدعي كسائر الحقوق . 
وروى يحبى عن ابن القاسم شيئاً ينحالف الأصل وتحصيل المذهب ما ذكرت 
لك » وإذا ادعت المرأة طلاقا فلا يمين لها على زوجها إلا أن تقيم شاهدا واحدا 
فإن أقامته حلف وأن أ ففيه اختلاف من قول مالك وأصحابه فمنهم من رأى 
أن يسجن أبدا حتى يحلف أو يطلق ومنہم من قال يطول سجنه العام ونحوه ثم 
يحلى سبيله ومنہم من قال أن أبى عن اليمين دين وترك وامرأته › وأن أدعى 
العبد أن سيده أعتقه لم تجب له عليه يمين إلا أن يأتي بشاهد على ما ادعاه ولو 
ادعت أمة رجل أنها ولدت منه وأنكر ذلك فأقامت شاهدا واحدا على اقراره 
بالوطء وأقامت امرأتين أو امرأة واحدة على ولادتها وجبت للا اليمين على 
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سيدها فيم| ادعته عليه فلو أقامت رجلين على اقراره بوطئها وامرأتين على ولادتها 
منه لحق به ولدها وصارت أم ولد إلا أن يدعي استبراء بعد ذلك الوطء » ولو 
ادعى رجل على رجل لم تعرف حريته أنه عبده لم تكن على المدعى عليه يمين 
فإن أق المدعي بشاهد واحد حلف مع شاهده واستحقه عبدا بشاهد ويمين كما 
لوأ بشاهدين عند من لا يرى اليمين مع الشاهدء ولو أدعى رجل أنه 
استأجر دابة من رجل لم يحلف رب الدابة إلا أن يعلم أن مثله يواجرها بمثل 
ذلك ولو ادعى رجل أنه أودعه رجل ألف درهم وضاعت وقال المقر له بل 
قضيتكها من دينك الذي لك علي فالقول قوله مع يمينه وتكون قضاء من دينه › 
ولو كان لرجل على رجل ألف درهم وكان له أيضا عنده وديعة ألف درهم 
فقضاه ألفا وقال هي الدين الذي كان لك على والفك الوديعة تلفت وقال رب 
المال بل هي الوديعة فالقول قول الدافع مع يينه › ومن ادعى أنه وارث لرجل 
م يخلف وارثا وقال أنا أحوه ونحو ذلك وأق بشاهد واحد فشهد له با ادعاه 
وقال أنه لا يعلم له وارثا غيره فلا تصح الشهادة في هذه الدعوى عند مالك 
حتى يقول ذلك وهذا مما لا يختلف فيه قوله ولا خالفه فيه أصحابه » فإذا شهد 
له بذلك شاهد واحد استونی بال الميت فإن لم يأت أحد يستحقه حلف المدعي 
مع شاهده واستحق الميراث دون النسب وكل ما استحقه الميت قبل موته من 
الأموال بميراث أو غيره استحقه هذا المدعى بيمينه وكذلك ما استحق له وطرأ 
على ملكه بعد موته مما قد كان داخلا في ملكه في حياته استحقه هذا المدعي 
بيمينه وليس عليه أن يعيد شهادة شاهد » ولو تخلف الميت أخا أو وارثا معروفا 
فأنكره لم يحكم عليه بشيء إذا لم يكن غير دعواه ولا يمين له عليه » ومن كان 
بيده شيء فليس بمدع فيه وهو مدعى عليه ومن كان بيده شيء فادعاه غيره فلا 
يخرج من يده بالدعوى إلى أحد عدل ولا غير عدل حتى يثبت المدعي فيه ببينة 
عادلة فيقضي له بها فإن ل يكن له بينة حلف المدعى عليه وكان القول قوله مع 
يمينه فإن نكل عن اليمين حلف الآخر وانتزعه من يده فإن نكل عن اليمين أقر 
في يد صاحب اليد فإن أقام المدعي فيه ببيئة أنه له حكم باعدل البينتين فإن 
تكافات البينتان في العدالة سقطتا » وبقي الشيء بيد صاحبه والذي هو في يده 
أولى به مع يمينه › ولا يقضي ببينة الخارج عند أهل المدينة في هذه المسألة وان 
كان الشيء في أيديهما جميعا أو على يد غيرهما وتكافات بيناته| قسم بينهم| مع 
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ايمانهها فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به للحالف دون الناكل وكذلك لو 
م يكن لأحد مما بينة قسم بينهه| بدعواهما وأيمانب| إذا كان الشيء بأيديهم) أو بيد 
غيرهما من يقربه لما فان نکل أحدهما فلا شيء له فإن نكلا جميعا لم يحكم بينها 
وتركا على ما كانا عليه وكذلك لو كان الشىء بأيديي) جميعا فادعى أحدها 
نصفه والآخر جميعه حلف مدعي النصف لمدعي الكل وقسم بيهم لأن كل 
واحد منهها نصفه بيده فصار مدعى الكل على صاحبه فيم| بيده وقد حلف له 
ولا معنى ليمين صاحب الكل فلو كان في يد غيرهما وادعى أحدهما نصفه 
رادعى الآخر جميعه تحالفا على ما ادعياه وأخل مدعي الكل ثلاثة أرباعه 
ومدعى: النصف ربعه لأنه قد أقر بالنصف لصاحبه وحصلت دعواه معه في 
النصف الآخر فإذا حلفا قسم ذلك النصف بينهما فمن هنا وجب لمدعي الكل 
ثلاثة أرباعه » وإذا شهد رجال على رجل بحق لا يحدونه ولا يعرفون مبلغه لم 
تعمل شهادتهم شيثا إذا كان المدعى عليه جاحدا فإن شهدوا عليه بثمن سلعة 
باعها منه ودفعها إليه ولم يقفوا على مبلغ الثمن قيل له أقر بما شئت مما يشبه 
ثمن سلعته واستحق ذلك وان شهدوا بدنانير أو بدراهم ولم يحدوا فأقل ذلك 
ثلاثة يلزمه ويحلف معهما إذا كان ذلك يشبه ثمنها وإذا اختلف الرجل والمرأة في 
متاع البيت بعد الطلاق أو اختلف أحدهما مع ورثة صاحبه بعد الوفاة فالقول 
فيا يكون للنساء قول المرأة مع يمينها وفيها يكون للرجال قول الرجل مع يمينه 
إلا أن يأتي أحدهما ببينة فيحكم له بها ويحلف الحالف منهما على البت » وإذا 
حلف ورثة أحدهما حلف على علمه وان اختلفا فيا يكون مثله للرجال والنساء 
فالقول قول'الرجل مع ينه وسواء كانت الدار التي اختلفا في متاعها للمرأة أو 
للرجل ولو,اختلفا في رقبة الدار كان القول فيها قول الرجل لأن عليه أن 
يسكتها إلا أن تقوم لها بيئة بدعواها ولو اختلفا فيا عدا متاع البيت من عبيد 
ومتاع ودواب کان القول قول الحائز منہا مع يمينه فإن كانا قد حازاه جميعا وكانه 
بأيديه| تحالفارواقتسماه ومن ادعى مها انه اشتراه من صاحبه كلف البينة فإن 
لم یات بها حلف صاحبه واستحقه » وأم الولد يموت سيدها تكلف البينة فيا 
تدعيه إن كان ما يملكه مثلها ولو ادعى السيد انه أعتق عبده على مال حلف 
العبد ولا شىء عليه وهو حر » وكذلك المختلعة يدعي زوجها أنه خالعها على 
مال وهي تنكره تحلف هي ويلزمه الطلاق الذي اعترف به » ولو ادعى اخوان 
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أحدهما مسلم والآخر نصراني أن أباهما مات وهو على دين كل واحد منههما ول 
يعلم أصل دين أبيه) تحالفا وكان الميراث بينهما نصفين وكذلك لو أقام كل 
واحد منهما بينة على دعواه مثل أن تشهد احدى البينتين بأنه لم يزل مسلا حق 
مات وابنه مسلم» وتشهد الأخرى بأنه لم يزل نصرانياً حتى مات وابله نصراني لم 
يلتفت إلى البينتين لتدافعهم وتحالفا وقسم الميراث جينهما ولو ثبت أنه كان 
نصرانيا وله ابن نصراني وابن مسلم فأدعى المسلم أنه مات مسلا وادعى 
النصراني أنه مات على دينه فالقول قول النصراني مع يمينه أن لم تقم للمسلم 
بينة وان أقام هذا بينة وهذا بينة فالبينة بينة المسلم لأا زادت مالم تعلم 
الاخرى » وکل من ادعى ولدا يجوز أن يكون مثله لمثله ولم يعرف للولد نسب 
لحق به فإن أدعى مالم يكن من ذلك مثل أن يدعي ولدا ولد له بأرض البربر 
أو أرض الزنج أو أرض الصقلب غا يعلم أن المدعي لم يدخمل تلك البلادأ 
وتبين كذبه فلا يلحق به » ولا يستلحق أحد إلا الاب وحده.ومن استحلق من 
غير الاب كالجد والأخ فليس يستحلق وإما هو مقر على غيره فلا يلزم الاب 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ومن ادعى ولد امرأة لم تزل زوجة غيره إلى 
وقت وفاتها لم يصدق وجائز دعواه ولد أمة غيره وان لم يعلم بابتياعه لها إذا 
أمكن أن يتزوجها ولو باع عبد له لا يعرف له نسب ثم استلحقه لحقه إلا أنه 
لا يرد إليه ولا يفسخ بيعه لأنه لا يرجع إلى حرية وإن أدعى رجل ولد أمة قد 
باعه معها لحق به إلا أن يتهم في الولد بميل إليه أو انقطاع هذه رواية ابن 
القاسم » وروى عبد الملك أنه يقبل اقراره ويرد الثمن وتكون أم الغلام أم 
ولده کا لو باعها حاملا فوضعت وادعاه سواه إلا أن يكون في حال ما يدعيه 
معسرا فيكون الولد حرا وعليه قيمته في ذمته والامة ملوكة لمبتاعها ولو أعتقها 
المبتاع والمسألة ببحالها قبل قوله في الولد ولحق به ولم يقبل قوله في الأم الا ببينة 
توجب رد عتقها ولو أعتق المبتاع الولد ثم أدعاه بائعة احق به ولو كانت الأمة' 
لغيره فادعى ولدها بنكاح وأنكر سيدها لم يثبت نسبه منه فإن ابتاعها ثبت نسبه 
منه » وإذا وطيء البائع الامة في طهر » ووطئها المبتاع في طهر آخر وأتت بولد 
فادعياه جميعاً فهو للشاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعداً من يوم ابتاعها 
فإن أنت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإذا وطئها البائع 
فباعها فوطها المشتري في ذلك الطهر قبل أن يستبرئها فأنت بولد يشبه أن 
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يكون من كل واحد منهها دعي القافة فبأيهم) الحقوه لحق به. فإن الحقوه 
بالمشتري لم يبعها وكانت له أم ولد وأن ألحقوه بالبائع انفسخ بيعها وكانت له أم 
ولد ولا يلحق إلا بقائفين عدلين رواه ابن نافع وأشهب عن مالك وروى ابن 
القاسم ومعن ابن عيسى عن مالك أن القائف العدل معمول بقوله وأنه لا 
يعمل بقيافة النساءء إلا أن يضعف بصر القائف فيستعين بهن وإذا ادعى 
الملتقط لقيطة لحق به ان لم يتبين كذبه وقيل لا يلحق به إلا أن يكون إنما رماه 
ثم التقطه رجاء أن يعيش له كما يقول بعض الناس والقول الأول صحيح › 
ومن أنفق على اللقيط فهو حتسب لا يرجع إليه بشيء فإن ثبت نسبه رجع 
بذلك على أبيه ان كان موسرا ولو ضل صبي عن أبيه فوجده رجل فأنفق عليه 
لزم أباه ان كان موسرا . 
oH‏ فنا 
باب جامع القضاء في الدعوى 

يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات والمداينات والوكالات 
وسائر الحقوق إلا العقار وحده فأنه لا يحكم عليه فيه إلا أن تطول غيبته ويضر 
ذلك بخصمه فإن كان ذلك حكم عليه فيه هذا تحصيل مذهب مالك ومن 
أصحابه المدنيين من يرى القضاء عليه في الربع وغيره دون انتظار وترجى 
اللغائب حجته وقد روى ذلك أيضا عن مالك وهو قول أشهب ولا جاز القضاء 
على الميت كان القضاء على الغائب أجوز وإذا تنازع قوم في دار وسألوا الحاكم 
أن يقسمها بينهم ل يحكم بينهم في ذلك حتى ينبتو أصل الملك عنده لأن حكمه 
بالقسمة بيهم حكم يوجب ملكها لهم فإن قسموها بي بينهم دون أن يثبتوا أصل 
املك عنده فليذكر في كتاب القسمة أن ذلك إنما كان باقرارهم عل أنفسهم 
دون بينة شهدت هم بملكهم » وليس لصاحب الحق أن يمنع الغريم من سفره 
ولا يحكم له عليه بحميل إلا أن يكون الاجل قد قرب قربا لا يتأي له معه 
الاقبال في سفره قبله في الاغلب فمن حق صاحب الحق إذا كان ذلك أن يوثق 
له من دينه » ومن ادعى عبدا أو دابة أو شيا من الحيوان أو ثوبا أو آنية أو شيثا 
من العسروض وأقام شاهدا واحدا فإن كان الحاكم من يقضي باليمين مع 
الشاهد قضى له بشاهده مع يمينه وإلا أخرج ذلك الشيء من يد الذي هو بيده 
إلى يد عدل يوقفه عنده حتى يأتي المدعي بشاهد آخر فيستحقه » ونفقة الحيوان 
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ومؤنته في رعيه وعلفه في الايقاف من اليوم الذي يوقف فيه على الذي يقضى له 
به ولو كان غناً فوقفت غلتها في الوقف لمن قضي له به ولو كان غناً فوقفت 
غلتها في الوقف لمن قضي له بها وغلتها قبل شهادة الشهود فيها لمن كانت في 
يديه ومن وقف له شيء من العروض أو الحيوان بشاهد عدل شهد له بذلك 
ليأتي باحر فلم يأت به وكان القاضي لا يرى اليمين مع الشاهد حلف له 
خصمه بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما يعلم أن ما أدعاه حق وأسلم إليه شيئه 
فإن نكل حلف الطالب مع شاهده وأخذ ذلك الشيء الذي ادعاه وكذلك 
يأخذه بنكول المدعى عليه مع يمينه وأن لم يكن له شاهد وأن كان القاضي ممن 
يقضي باليمين مع الشاهد أحلفه مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هو أنه لماله 
وملكه ما فوته من يده شيء ولا زال الملك عن مالكه ببيع أو هبة أو صدقة أو' 
غير ذلك من الوجوه كلها التي تخرج الأموال عن أرباءها ولقد شهد له شاهده 
بحق ويقضي له به ويدفعه إليه وكذلك لو أى فيه بشاهدين أحلفه الحاكم بمثل 
ذلك أنه ما باع ولا وهب على ما ذكرت لك ولا يحتاج أن يقول : ولقد شهد له 
شاهده بحق فإذا حلف دفعه إليه » ولو ادعى أرضا أو ربعا وأقام شاهدا 
واحدا ولم يكن الحاكم من يقضي باليمين مع الشاهد وسأل المدعي ايقاف ما 
ادعاه نظر فإن كان للربع خراج مياومة وللأرض غله يخشى على ما فيها حصاد 
أو جذاذ أو كان زيتونا يخئى عصره أو كانت أرضا بيضاء يخثشى تفويتها 
بالزراعة وقف ذلك كله ومنع الذي هو بيده من التصرف فيه وقبض غلته بعد 
شهادة الشاهد والعدل وإنما يوقف كل مأمون من الرباع والعقار ما له غلة 
ومالا غلة له ليمنع فيه من الأحداث والغلة أبدا للذي هو بيده حتى يقضي بها 
للطالب وليس للذي هو في يده أن يحفر في الأرض عينا ولا يغرس فيها غرسا 
ولا يبني بنيانا ويقول : دعوني أعمل فإذا ثبت للطالب شيء هدمت ذلك وهذا 
كله من التوقيف إنما يكون أذا اتجه أمر الطالب بشاهد عدل أو ببينة لم يعرفها 
الحاكم قبل قبل التزكية ومن أقام بينة غير قاطعة في ربع فللذي هو بيده عند ابن 
القاسم ان يبيع ويضع ما شاء وأنكر ذلك سحنون وقال البيع في ذلك حينئذ 
غرر لا يجوز » وإذا اعترف رجل دابة أو عبدا بيد رجل وأتى بشاهد واحد 
وكان له شاهد ببلد آخر مكن من العبد وعزل قيمته على يد عدل حتى ينفذ به 
إلى البلد الذي فيه شاهده الآخر فيشهد له ثم يأتي بكتاب حاكم ذلك البلد إلى 
حاكم البلد الذي شهد له فيه شاهده أولا ونفقة العبد عليه لآن ضمانه منه وان 
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اعترفه ولا شاهد له لم يمكن من العبد ولكن يمضي إلى البلد الذي فيه شهوده 
فيشهدون على ملكه للعبد بصفته ثم يأتي بكتاب الحاكم السامع لتلك الشهادة 
إلى حاكم هذا البلد ويحلف عند مجيئه بالكتاب على العبد أنه العبد الذي شهد 
له به هكذا حكى إسماعيل وكذلك ذكر أبو الفرج أنه يحلف عند مجيئه 
بالكتاب أنه العبد الذي شهد له به ثم يمكن من العبد إذا وضع قيمته ينفذ به 
إلى شهوده حتى يعترفوا بأنه الذي شهدوا له به بم يأخذ كتاب حاكمهم الذي 
شهدوا له عنده إلى الحاكم الذي اعترف العبد عنده بأنه العبد الذي شهد به 
عنده ليقضي به للمستحق بعد بمينه بالله أنه لم يبع ولم يهب ولم يفوته عن ملكه 
شاهد واحد على ما ادعاه ولم يأت بكتاب حاكم بشهادة على صفة العبد لم يكن 
من العبد وان عزل قيمته ولو أراد الذي يستحق عنده العبد ان يدفع معه الذي 
استحلفه إلى غير ذلك البلد وادعى أنه اشتراه هنالك منه فليس ذلك له ولا 
يلزمه أن يخرج معه » وحسبه أن يأتي با ذكرنا من الشهادة على الصفة ويضع 
قيمته ويخرج به إلى حيث يطمع بثبوت حقه تمن اشتراه منه وكل من اعترفت 
بيده دابة أو عبد أو أمة واستحقت فله وضع قيمتها بيد عدل ويخرج بها إلى بلد 
البائع منه لتشهد له البينة ,على عينها ويختم الحاكم في رقبتها بام من استحقها 
ويكتب له إلى حاكم البلد الذي خرج إليه بما ثبت عنده ليثبت ما ادعاه ويأخذه 
له من البائع منه الثمن الذي دفع إليه إلا أنه في الامة أن كان أمينا دفعت إليه 
وإلا فعليه أن يستأجر معها أمينا قال مالك ولم أزل أسمع أنه يطبع في أعناقهم 
فإن رجع بذلك الحيوان وقد أصابه عور أو كسر فهو له ضامن لأنه أصيب في 
يذه والقيمة لمعترف المستحق له وكذلك سائر العروض ولا يضمن ان نقص 
سوق ذلك والا رده وأحذ القيمة التي وضع قال ابن القاسم إذا تداعی اثنان , 
عبدا غائبا جازت الشهادة فيه على الصفة وكذلك سائر الحيوان والعروض يسع 
البينة في ذلك وان كان غائبا إذا وصفت ذلك وجليته وعرفته ويقضى با شهدت 
به لمدعيه » وقال ابن كنابة انما يشهد على الغائب إن لم يكن بيد أحد فأما إذا 
كان بيد أحد فلا يشهد الا على عينه » ومن أدعى عبدا أنه سرق منه وأقام 
بينة فشهدت انهم سمعوا أن عبدا سرق له أو شهدوا له على أنه عبده سرق منه 
ولم يكونواعدولا وله بينة ببلد آخر فسأل وضع القيمة ليذهب به.إلى بينته لتشهد 
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له عند قاضي ذلك البلد فليس له ذلك إن لم يأت بشاهد واحد عدل أو ببينة 
قاطعة على سماع ذلك ومن ادعى دابة أو عبدا بيد رجل وذكر أنه له بينة 
حاضرة أو قريبة وسأل أن يوقف ذلك له ليأتي ببينته فيشهد على عينه كان ذلك 
له فيا قرب من اليوم ونحوه وأقصاه ثلاثة أيام ولو كانت بينته بعيدة لم يكن 
ذلك له الا بشاهد عدل أو سماع بينة كما ذكرت لك لان في ايقافه للبينة 
البعيدة ضررا على المطلوب ولكنه يحلف المطلوب ويسلم إليه شيئه بغير كفيل 
ومن أقام شاهدا عدلا في عبد ادعاه ومات العبد قبل أن يحلف مع شاهده 
كانت مصيبته منه وكذلك لو كانا شاهدين فماتا قبل أن يعدلا وان شهدت له 
بينة على شيء اعترفه بيد غيره أنه له ولم يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب ولا 
تصدق فانه يحلف ما باع ولا تصدق ولا وهب ويقضي له به هذا قول ابن 
القاسم » وقال أشهب مثله إن مات الشهود قبل أن يقولوا ذلك أو غابوا فلم 
يقدر عليهم ليسألوا عن ذلك فإن وجدوا سألوا فإن أبوا أن يقولوا لا نعلم باع 
ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة . وقد مضى في كتاب الشهادات حكم 
الشهادة في هذا وما كان مثله هل هو على البت أو على العلم واختلافهم في 
ذلك وقال مالك في رجل ابتاع أمة فادعت عنده الحرية وذكرت أن لها ببلدها 
من يعرفها ويشهد لها وادعت بلدا قريبا ورأى. القاضى لما ادعته وجها بشهادة 
غير قاطعة أو شاهد واحد عدل كتب ها أيضا إلى بلدها وان لم يكن إلا دعواها 
فقط لم يعرض لربها فيها ولم يوقفها وأن رأى ما يوجب توقيفها لما شهد به عنده 
من الشهادة غير القاطعة فمؤنتها كلها على المشتري الذي هي بيده ولا يقرا 
حتى يكتب القاضي إلى قاضي بلدها يكشف عن أمرها فإن جاء من عنده بأمر 
يستوجب به أن يدفعها إلى ذلك البلد فعل ولا يفعل ذلك إلا أن تقوم عنده با 
يوجبه وإلا لم يعرض لصاحبها فيها ولا للبائع منه بدعواها وان نزعت عن قوها 
بطلت دعواها إلا أن يكون نزوعها لخوف يعلم » ولا يجوز لقوم شركاء هم 
دیون عند غرماء أن يرج كل واحد مہم بمقدار ديئه إلى غريم بعينه ولكن 
ليقتسموا ما كان على كل رجل قدر أنصبائهم ولو كان لرجلين دين ببلد بعيد 
فدعى أحدهما صاحبه إلى الخروج معه إلى قبضه فأ وقال له اخرج ان شئت 
راقبض نصيبك ففعل لم يكن له أن يدخل معه فيما قبض › وكذلك لوشح 
أحدهما فقبض حصته وأنظره الآخر بحصته ثم أفلس الغريم لم يكن للمنظر أن 
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يدخل فيا قبض صاحبه وهذا كله في شيء تفاصلا أو تبارزا أو رجلين كانت 
بينبه| ديون بوثيقة واحدة ونحو ذلك وأما الشريكان المتفاوضان فحكمه) ما قد 
مضى في كتاب الشركة ومن أقام بينة على عبد قد مات بيد رجل فلا شيء له 
عليه إلا أن تقول البينة إنه كان غاصبا له . 


# اعد * 
وباب جامع الأحكام والأقضية» 


قال مالك رحمه الله : إذآ قامت البينة لامرأة بوفاة زوجها فنكحت وبيع 
ماله ثم جاء الزوج حيا فهي زوجته ويفرق بينها وبين الذي تزوجها وتعتد منه 
عدة كاملة أن كان دخل ب ثلاثة قرؤ ثم ترجع إلى زوجها » قال : وأما ماله 
فإن كان شهدوا بزور فله أخل ماله حيث وجده أو ثمنه وأما إماؤه فمن كانت 
منهن عند من أولدها أخذ قيمتها وقيمة ولدها من أبيهم وإن كان الشهود شيه 
عليهم جاز بیع ما بيع من متاعه إلا أن يوجد شيء بعينه أو أمة لم تحمل فياخذه 
بعد دفع الثمن ويتبع بجا دفع من الثمن من استهلكه › » وأنا أقول أن الشهود 
إذا أقروا أنهم تعمدوا الزور ضمنوا كل ما دخل على المشهود بموته من نقص في 
مال من ثمن أو قيمة وإذا قامت دار ملكا بيد رجل مدة طويلة متقادمة أقلها 
عشرة أعوام يتصرف فيها تصرف المالكين بالكراء والسكنى والخدم والبنيان ثم 
قام فيها قائم قد كان حاضرا یری فعله ولا ينكره ببلد يمكنه الاستعداء عليه 
فيها والانتصار منه ول يعترض في شيء من ذلك فلا مقال له ان کان أجنبيا ولا 
حق في شيء منها وهي لمن ثبتت حيازته لها وان كان وارثا في مشل هله المدة 
حلف بالله ما كان سكوته وترك الانكار والتعرض للساكن الحائز الا ارفاقا 
وصلة لرحمه فإذا حلف ببذا قضي له با استحق من حقه » وقد قيل في الحيازة 
أقل من هذه المدة ولا يعمل به وليس بشيء الا فيا يهدم أو يبنى وتغير تغيرا بينا 
عن حاله أو يفوت ببيع أو امهار فإن مشل هذا يكفي فيه أقله على ما يراه ولا 
ينكره إلا أن يكون له عذر واضح لسكوته وترك انکاره فيسمعه الحاكم منه 
ويجتهد فيه . والحيازة بين الاقارب أطول والحد فيها اضطرب فيه الفقهاء من 
أهل المدينة وضرب الحدود في مثل هذا بغير أثر ليس من شيم أهل الفقه 
والنظر وحسب ال حاكم والمفتي فيما لا نص فيه ولا اجماع أن يجتهد ولا يخرج عن 
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أقاويل من مضى » وعشرون سنة إلى ثلاثين سنة غاية اليوم في حيازة الاقارب 
والشركاء في المواريث لكثرة تشاح أهل هذا الزمان وقلة تحاببهم لذوي 
أرحامهم» ومن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه بغير إذنه أو كان غائباً فان 
يقتسمان الأرض فإن صار للباني ما بناه في حصته من الأرض كان له بنيانه 
وكان عليه من الكراء بمقدار ما انتفع به نصيب شريكه وإن صار البنيان أو الغرس 
في نصيب شريكه خير بين أن يعطي له قيمة بنيانه منقوضاً أو قيمة غرسة مقلوعا. 
وبين أن يسلم إليه نقضه بنقله ويكون له من الكراء على الباني بقدر ما انتفع به من 
حصة شريكه الغائب وان بنى بمحضر شريكه لم يكن لشريكه كلام ولا قيام 
لأنه كالاذن ولا ينع أحد يبنى في ماله وحقه ما أحب من حائط يعليه وبنيان 
يرفعه أضر ذلك بجاره في منع ضوء أو ريح أو لم يضر إلا أن يكون لجاره كوة 
يدخل إليه منها الضوء وهو إليها محتاج وألصق بها بنيانه فإنه يمنع من ذلك فإن 
عمل بازاء كوة جاره في قندرها مثلها في حائطه ليتأدى إليه ما كان ينال من 
الكوة من الرفق بالضوء وغيره كان ذلك له » ومن أراد أن يفتح على جاره كوة 
يشرف منها عليه ويرى ما في داره منعه الحاكم لأن فيها ضررا على الحرم ومنعا 
من آلراحة والاستتار في الدار وغيرها .» ولا يمنع أن يحدث ما شاء من الكواء 
العالية للضوء التي لا يطلع منها على ماش في قاعة الدار والبيوت ولا واقف 
فيها ومقدار ذلك ما يقف رجل على سرير ولا يشرف على أحد وهذا كله 
استحسان واجتهاد في قطع الضرر قال ابن عبد الحكم عن مالك للرجل أن 
يرفع جداره ويمنع جاره الشمس والريح وليس له أن يفتح كوة في جدار يشرف 
منها على جارة والزقاق غير النافل ليس لأحد أن يفتح فيه بابا غير ما قدم 
استحقاقه فيه من الأبواب ولا أن يحدث فيه عسكرا وهو الذي يدعى عندنا 
التابوت والجناح ولا سقيفة فإن اذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم فإن كان 
الذين اذنوا في آخر الزقاق وبمرهم إلى منازهم على الموضع المحدث فاذهم جائز 
وان كان الزقاق شارعا نافذا مسلوكا للمارة لم يمنع أحد ما أراد فيه من احداث 
باب قابل باب جاره أو لم يقابله » ومن احدث اندرا في موضع لم يكن يضر فيه 
بجاره في داره أو جنانه ضررا بيدا منع منه وان كانت حزم الزرع وقشاقيره 
منعث الريح عن اندره لم يؤمر بازالتها إذا كانت في أرضه ويمنع الدباغون مما 
يحدثون من دباغهم لنتن ريح ذلك إذا شكى جيراهم ضرر ذلك بهم ومن كان 
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منهم قد استحق شيئا من ذلك بالقدم ثم زاد فيه ما يضر بجاره منع منه 
وكذلك دخان الحمامات والافران إذا أضر بالجيران ضررا بينا منع منه محدثه 
فإن تحيلوا في اخراج الدخان حتى لا يضر لارتفاعه عنهم كان ذلك هم واما 
الحداد والكماد والغسال والضراب وما أشبه ذلك فإن ابن حبيب ذكر عن 
نفسه وعن أصحابه أنهم كانوا لا يرون لمن استضر وتأذى بهم قياما ولا يوجبون 
عليهم من ذلك منعا وهذا معنى ما رواه مطرف عن مالك في ثمانية أبي زيد أنه 
سثل عن حداد يعمل عمله ليلا ونمارا بالمطارق طالبا لمعيشته أترى لجاره أن 
يمنعه من ذلك لتأذيه به قال لا أرى ذلك له ولا يمنعه من طلب معاشه في 
صناعته وهذا عندنا إذا لم يمنعه من نومه ولم يحل بمكمده بينه وبين راحته » وان 
أحدث قناة كنيف أو بشر كنيف قرب حائطه لم يمنع ذلك إذا ؤاراه وغطاه 
وكذلك لو أحدث غرفة أو سقيفة لا تضر بالمار تحتها فإن شكاه جاره المحاذي 
له ضيق هوى الزقاق قسم ال موى بينبما نصفين وإذا كانت تدعدع الخائط 
وتحركه تضر بالجار منع من احداثها عن جاره » واختلف مطرف واصبغ في 
هام الابرحة وما ينضم إليها من العصافير » وني محايج النحل والدجاج والاوز 
تضر بالزروع والشجر وتؤذي الجيران فقال مطرف أرى أن يمنع أربابها من 
اتخاذها لآنه مما لا يستطاع رعيها وهي كالدابة الضارية والبقرة والناقة الضارية 
التي لا يستطاع الاحتراس ما فقال مالك إذا كانت كذلك فأرى أن يملع 
صاحبها من حبسها وأن يؤمر ببيعها قال مطرف وليس ما وصفنا من الحمام 
والدجاج بمنزلة الماشية لأن الماشية يستطاع رعيها والاحتراس من ضررها › 
وقال اصبغ النحل والحمام والدجاج والاوز كالماشية لا ينع صاحبها من 
اتخاذها وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم » قال : وهكذا كان ابن 
القاسم يقول قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في الماشية قال مالك ولو كان 
الزرع كثيرا منبسطا لا يطيق أهله حراسته فكان الحكم فيه واحدا 2 ولا ينبغي 
لأحد أن ينع جاره أن يغرز خشبه في جداره ولكنه لا يقضي عليه بذلك ان أبى 
منه قال مالك وقد كان ابن المطلب يقضي بذلك عندنا واختاره ابن حبيب ولم 
يختلف قول مالك وأصحابه أنه إذا أذن لجاره في ذلك المدة المعلومة فله قلع 
الخشب بعد انقضاء المدة » قال مالك ومن أعار جاره موضع خشبه يغرزها في 
جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له واما إن احتاج إلى ذلك لأمر 
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بزل به فذلك له مثل أن يحتاج إلى رفع حائطه والبنيان عليه لضرورة تضيمه إليه 
فله أن يأمر ذلك الجار بنزع الخشب وأما إن أراد بيع الدار فقال انزع خشبتك 
فليس ذلك له وليس له إذا لم يعره إلى مدة معلومة أن يدزع الخشب إلا لأمر 
ينزل به يحتاج إلى بنيان الحائط ورفعه » وإذا كان بين رجلين جدار فاءهدم فاراد 
أحدهما بنيانه مع صاحبه وامتنع الآخر في ذلك فعن مالك في ذلك روايتان 
احداهما أنه لا يجنز الذي أ منبهها على البنيان ويقال لطالب ذلك استر على 
نفسك وابن ان شئت وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبني فيه لنفسه والرواية 
الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال ابن عبد الحكم وذلك 
أحب الينا » وإذا كان لرجل ممر طريق في أرض جاره إلى مال له فأراد صاحب 
الأرض أن يحول ذلك الطريق إلى موضع آخر من تلك الأرض ويغرس موضع 
الطريق فليس ذلك له الا باذن الذي له الممر وسواء كان في ذلك عليه ضرر أو 
لم يكن الا أن يكون بين الممرين قدر الذراع أو نحوه ما لا مضرة فيه على المار 
إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من ذلك ويجبر عليه إن أبى عنه » ذكره ابن 
عبد الحكم عنه ولو أراد صاحب الأرض أن يغرس أرضه ويحظر عليها ويجعل 
لصاحب الممر بابا يدخل عليه إلى ماله فليس ذلك له الا برضى صاحب الممر 
وإذا كان كرم أو جنان بين شريكين فأراد أحدهما أن يحظر عليه ويعمل ذلك 
معه شريكه لم يجبر الشريك على ذلك إن أبى منه » وإذا انفلتت دابة بارا أو 
ليلا فوطئت على رجل نائم فجرحته أو كسرته أو قتلته لم يكن على صاحبها 
شىء وجرحها جبار هدر وكذلك ما أفسدت المواشى بالليل والنبار من الأموال 
والثياب والامتعة ما عدى الزروع والكروم والاجنة فإن ما أفسدت الدواب 
والمواشي من ذلك بالليل خاصة دون النهار فعلى ربها ضمانه بالغا ما بلغ على 
الرجاء والخوف وان كان أكثر من قيمة الدابة والماشية وهذا إذا كانت الدابة 
دون قائد أو راكب أو سائق وسيأتي حكمها في ذلك وحكم ما أفسدت المواثي 
من الزروع والكروم بأوعب من هذا في موضعه من هذا الكتاب أن شاء الله » 
ومن كانت له دابة ضارية أو ناقة أو بقرة ضارية أو كلب عفور لا يستطيع على 
حبس الدواب عن الزروع والكروم ولا الكلب عن الأذى فتقدم إليه في ذلك 
فلم يبع الدابة ولا ذبح البقرة ولا باعها ولا عقر الكلب ضمن ما جنت بالليل 
والنبار › ولا حريم للبئر الا ما أضر ببشر جاره في قطع مائها أو نقصه وليس 
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لذلك حدء لاختلاف الأرضين في الصلابة والرضاوة فإن أحدث رجل بثرا 
انقطع من أجلها ماء بثر جاره أو نقص ماؤها نقصانا بينا يعلم أن ذلك من قبل 
ما أحدث عليه جاره أمر المحدث بردم البئر وكذلك لو أحدث كنيفا بقرب البئر 
م يمنع إذا لم يضر ببشر جاره فن أضر بها في تغيير شيء مها منع وردمت 
الحفرة » وإذا اشتد المول في البحر وطرح من المركب ما فيه من المتاع والطعام 
أو غيره رجاء النجاة فهو بين جميع من له في المركب شيء بالحصص وسواء 
طرح ذلك باذن ربه أو بغير اذنه يفض ما رمي على ما بقي يكون صاحبه 
شريكا لمن سلم له شيء في ذلك الشيء بحسابه يوم اشترى المتاع وقد اختلف 
في ذلك قول مالك على ثلاثة أقوال أحدها انهم يشتركون في المتاع كله بالقيمة 
حين الغرق » والثاني أنهم يشتركون فيه بالقيمة حين يحمل في المركب والشالث 
أنهم يشتركون فيه بالثمن الذي اشترى به كل واحد منهم إذا كان ذلك في 
مكان واحد » ومن ادعى في ذلك ما لا يشبه لم يصذق وليس على الاحرار شيء 
والنواية كالاحرار لا شيء عليهم وكذلك رقيق القنية واختلف في الرقيق الذي 
للتجارة فقيل هم كالمتاع وهو تحصيل المذهب وقيل لهم عليهم شيء وهو قول 
أشهب » وكذلك اختلف في العين فقيل لا شىء في العين قليلا كان أو كثيرا 
وقيل إن كان قليلا فلا يحسب عليه شيء إذا كان كالنفقة وشبهها وكذلك كل ما 
قصد به للنفقة في الحج وإن كان المال كثيراً أو كان لتجارة حسب عليه ما 
رمي كسائر المتاع السالم واختلف في جرم المركب فالمشهور عن مالك وهو قول 
أكثر أصحابه أنه لا شيء على جرم المركب وذكر القاضي إسماعيل أن الحوربي 
روى عن مالك جرم المركب يدخل فيا يرمى وفيها يسلم من المتاع وذهب مالك 
وجمهور أصحابه إلى أن كل ما اشتري للقنية من رقيق أو ثياب أو حلي أو متاع 
أو سلاح أو مصحف أو غير ذلك من كل ما يشترى للقنية ولم يكن للتجارة فلا 
بحسب شيء منه فیا يرمى ولا شيء عليه كا أن المصيبة من ربه خاصة وحده , 
ولو رمي شيء منه لا يدخل على شيء من أمتعة التجار ولا يدخل التجار في 
شيء منه إذا رموا من أمتعتهم شيئا وخالفهم في ذلك محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم فقال : القنية وغير القنية في ذلك سواء ويدحل التجار عليهم 
في ذلك وهم على التجار لأن العلة في ذلك سبب التجارة ومال إلى هذا القول 
جماعة من أصحابنا المتأخرين وهو أصح في النظر إن شاء الله » وإذا اصطدم 
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مرکبان وانكسر أحدهها فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين المصطدمين ولا 
ضمان على صاحب السفينة ولا على الئواتية ف شيء من ذلك الاصطدام إلا 
أن تقوم بينة على تعسفهم وتعديتهم وحملهم على الغرر البين فيضمنون وينبغي 
أن يتولى املاء الدين الذي هو عليه » وان أمله الذي له الحق بحضرته ورضاه 
أو أمله غيرهما بحضرته) ورضاهما جاز واجرة الكاتب عليه جميعا ولو كان 
الحق لجماعة وسهامهم فيه ختلفة فأجرة الكاتب بينهم بالسوية » وإذا كان 
حائط بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه الا باذن شريكه وكذلك كل 
مال مشترك وإذا انهدم الحائط المشترك وكان حاجزا وسترة بين الدارين فأراد 
أحدهما بناءه وأ الآخر ففيها لمالك قولان أحدهما أنه يجبر الذي أبى من البنيان 
على بنيانه مع شريكه » والآخر أنه لا يجبر عليه ولكن يقتسمان عرصة الحائط 
ونقضه ثم يبني من شاء منه| لنفسه وهذا هو المعمول به عندنا » ومن أفتى أو 
قضى بالوجه الاول فلا حرج ولو أن بين رجلين دارا مشاعة بينها ولأحدهما إلى 
جانبها دار له وحده فأراد أن يفاح من الدار التى بينبهما إلى داره بابا لداره 
فلشريكه أن بمنعه إن شاء لأن الحائط الذي بفتح فيه الباب ينها ليس له ولو فتح 
الباب في حائط داره التي له وحده ليدخل منها إلى الدار المشتركة كان ذلك له 
ذكره ابن المواز » وان كانت بثر بين اثنبن فغارت وانهدمت فاصلاحها عليهم) 
جميعاً فإن أراد أحدهما اصلاحها وأبى الآخر فلمالك أيضا قولان على ما ذكرنا 
في الحائط المشترك بين اثنين فإن انفق أحدهما فيها قبل ذلك شيئاً انتفع فيه ومن 
زرع أو غرس على غير ما يملكه لم يقض له على جاره أن يصرف إليه من الماء ما 
فضل عن شربه وانما الذي يقضي له بذلك رجل غرس أو زرع على بثر له أو 
عين فامارت البئر ونضب ماء العين وله جار في بئره ماء فضل عنه عن شربه 
فهو الذي يقضي له على جاره ويجبر أن يصرف إليه من الماء ما فضل عن شربه 
بلا ثمن حتى يصلح بثره لثلا بلك زرعه لقول رسول الله 4 « لا يملع نقع 
بئر217 وقد روي عن مالك أن ذلك له بثمنه لانتفاعه بمال غيره دون إذنه» وأما 
قوله به" «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل" فذلك عند مالك وأصحابه في 
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القوم يحفرون البئر في الصحراء أو القفار ليسقوا منها مواشيهم فليس لهم بعد 
سقي مواشيهم أن يمنعوا أحدا ممن يرعى في ذلك الموضع معهم من سقي 
ماشيته بما فضل عن ري مواشيهم ويقضي عليهم أن يبذلوا فضل ذلك للناس 
عامة يشتركون فيه وإنما هم لسبقهم إلى حفر البئر فضل التقدمة لا غير فهذا 
معنى « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ » يريد أنهم لو منعوا الماء لامتنع من 
رعي الكلاً الذي فيه الناس شركاء وليس للبشر المحفورة في الفلوات حريم 
محدود خصور › ومن سبق إلى ماء بكر فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته فإذا 
استغنى عنه كان الفضل لمن بعده ولا يحل له منع فضله وكذلك الحشيش 
والحطب وسائر المباحات وقال بعض اصحاب مالك ورواه عنه في ماء بئر الدار 
في الحاضرة انه كبثر الزرع إذا غاض ماء بثر جاره لم يمنعه وتحصيل مذهبه أن له 
منعه وأن معنى الحديث في بار الماشية في الفلوات خاصة وما استخرج من ماء 
بئر إلى عين جارية أو ساقية فلا يملك إلا بإذن ربه » وللرجل عند مالك أن 
يبيع كلأ أرضه فأما كلا البئر الري فليس لأحد بيعه ولا ملكه » ومن أحيا 
أرضا ميتة لم يتقدم عليها ملك لمسلم ولا لذمي فهي له وليس لأحد احياء 
أرض ميتة بقرب الامصار والعمران الا باذن السلطان » فإذا كانت متباعدة 
عن المصر والقرى كانت لكل من أحياها باذن الامام وبغير اذنه وأمارب 
الأرض فهو الذي حفر العيون وشق الأنهار وغرس الثمار ونحو ذلك من 
التأثير» فليس من عليها حائطا أو حمى مرعاها بمحبي ها ء وكل ما جرى 
عليها من الأرضين ملك لأحد احياؤه بغير اذن مالكه وان احيا أرضا لرجل قد 
تركها حتى عادت إلى الخراب الاول فهي لمن أحياها ثانية وأهل الذمة 
والمسلمون في احياء موات الأرض سواء ولا سبيل إلى أرض العرب لدخول 
ذمي فيها لنص رسول الله يق عن اجتماع دينين بها ٩‏ . وکل حكم بين 
مسلم وكافر فحكم الإسلام حكمة لا غير وإذا تحاكم الذميان إلى 
حاكم الإسلام ورضيا بحكمه فهو حرق الحكم بين أو الإعراض 
عنهه| والاختياران يحكم بيبا ولو رضي أحدهما بحكمه وأبى الآخر حكم بينهما 
ان كان من باب التظالم وضع الظلم لأن ذلك له في الذمة والعهد وقد قيل لا 
(1) أخرج الإمام أحمد في مسئده ۲۲۲/١‏ «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد» الحديث وحديئا أخحراً 
أخحرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب 1۹٩ ء۱۹۰٩ / ١‏ . 
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يحكم بينهم في شيء من أحكامهم إلا برضى أساقفتهم بذلك قإن ردهم 
أساقفتهم إلى حكم الإسلام حكم بيهم ان شاء . وقد قال مالك رحمه الله 
لأرى أن يحكم بيهم بشيء. من معاملتهم ويردهم إلى أهل دينهم والاولى عندي 
وهو تحضيل مذهبه إذا رضيا جميعا بحكمه أن يحكم بيب] ولا يلتفت إلى 
أساقفتهم إن شاء الحكم بيهم > وكل رحبة يرتفق الناس بها لم يكن لأحد أن 
يحظر عليها من یشرع بابه إليها ومن كان على أرضه طريق لم يكن له قطعها ولا 
المنع من سلوكها ولا أن يجعل عليها بابا إلا باذن السالكين عليها لاستحقاقهم 
الطريق قديما ومن لم يكن له رسم في جري ماء في حائط جاره يجبر جاره على 
أن يجري عليها مائه وان كان له في ذلك رسم حمل عليه ولأرباب السداد أن 
منعوا من سوق الخشب في الغبر إن أضر ذلك بهم فإن لم يضر لم يكن لهم منعه 
ومن كان له سيل ماء على سطح جل وانهدم فاصلاح السطح على ربه وليس 
على صاحب السيل شيء من نفقته ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت 
ساقيته أو بره ألى تنقية فتنقية ذلك على صاحب الملك والشرب جميعا . وإذا 
كان لرجل سفل ولآخر علو فانہدما » فعلى صاحب السفل بناؤه وتسقيفه جر 
على ذلك إن | متنع منه فإن٠امتئع‏ لعيب أو لعذر جاز لصاحب العلو أن يبني, 
السفل من ماله ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته › ومن أرسل نارا في 
أرضه فاحترقت جيرانه نظر فإن كان يعلم أن أرساله إياها غير متعد إلى جاره 
وإنما كان ذلك لتحاملها أو تحامل الريح بها فلا ضمان عليه وان كان معلوما ان 
أرساله اياها لا يسلم من ذلك جاره في الأغلب ضمن ما أتلف من الأموال في 
ماله وان تلفت بذلك نفس فيها دية كانت على عاقلته والماء في ذلك عند ابن 
القاسم كالنار » ولا تجوز التفرقة بين الام وولدها مسلمة كانت أو كافرة ما دام 
صغيرا لا يقوم باصلاح نفسه وحد ذلك سبعة أعوام أو نحوها وكذلك لو 
جاءت به من دار الحرب وان كانا لا يتوارثان بذلك النسب ويكره شراء الطفل 
من المستأمن الحربي ومن الذمي إذا كان على التفرقة ولا لم يكن للرجل أن 
فرق بين أمته وولدها في البيع بأي وجه ملكها فكذلك إذا كانا عند رجلين 
جبرا على الجمع بينه| ولا لم ينفذ بيعه لم تنفذ هبته في أحدهما الا على الجمع 
ينها والورثة لا يقتسموههما ولكن يباعان من يجمعهما في الملك وإذا وقع البيع في 
حدهما لم يفسخ إن اشترى المشتري الآخر منهها وجمع بينهما والا فسخ البيع وم 
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يتم وإذا أثفر الولد واستغنى عن أمه جازت التفرقة بين » ولا حرج في التفرقة 
بين الاب وابنه وسائر ذوي رحه وإغا جاء الحديث في الام وحدها وإذا حكم 
أو خالفه مالم يخرج حكمه عن اجماع آهل العلم وبالله التوفيق » ومن أتاه 
غريمه ببعض حقه فأبى أن يأخذه أجبر على قبض ما اتی به في قول ابن القاسم 
وقال أشهب لا يجبر الا أن يكون عديما وان كان غنيا أجبر على أن يوفي رب 
المال حقه كله وبالله التوفيق » وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين 


سمت 6 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 
« وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهأً» 


«كتاب أدب القاضى) 

لم يختلف العلاء بالمدينة وغيرها فيا علمت أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء 
إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه وشرطوا أن يكون عالماً 
بالسنة والآثار وأحكام القرآن ووجوه الفقه واخثلاف العلماء . وقد قال مالك 
رحمه الله حتى يكون عالاً ا مضى من اختلاف أصحاب رسول الله َة وأئمة 
التابعين بالمدينة وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أي سلمة وغيره لا يكون 
صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثار ولا صاحب حديث ليس له علم 
بالفقه قال ولا ينبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوی إلا من كان هكذا إلا أن 
يفتي رجل رجلا بشيء قد سمعه » ولا يجوز أن يلي القضاء ء أصم ولا أعمى 
وينبغي أن يكون ذا يقظة وتفطن لأمور الناس وشرورهم صابا يلي الحق غير 
حاف للوم لائم مستشيراً فيم] يشكل عليه لذوي العلم والدين مستثبتاً غير 
عجل ويعلم مع هذا أنه قد ابتلي بأمر عظيم فليدم الاحتراس من الناس 
ويتحفظ من بطانته وأهله وخاصته وفي قول رسول الله 4ل : «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان» (“ دليل على أنه لا يقضي في حال تضيق فيها 
نفسه وينشغل باله وينقسم قلبه ولا يقضي حاقنا ولا جائعاً ولا شابعاً وينبغي 
له أن يجتنب في مجلسه الضحك جهرة ويظهر من نفسه ما يخيف به الظالم ويأمن 
المظلوم ويعدل بين الخصمين في مجلسههم| وفي النظر إليهما وفي الاستماع منهما ولا 
يفي اه أن برقع سوده عل عا ف O PEE‏ 
وجهه إلى أحدهما ولا ينبغي للقاضي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ه / ۳۷ كما أحرجه أبو داود بلفظ « لا يقضي الحكم بين إثنين 
وهو غضبان حديث ۳٥۸۹‏ . والبخاري ٩‏ / ۸۲ في الأحكام . ومسلم في الاقضية حديث 
۷ والترمذي في الأحكام حديث ۱۳۳۲ وابن ماجة حديث ۲۳۱۹ . 
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ولا يقبل هدية إلا من كان بهديها إليه قبل ولايته ومن أهله وقرابته فإن خصاصم 
أحدهما عنده لم يقبل منه شيئاً يديه إليه مدة خصومته عنده ولا يبيع ولا 
يشتري في مجلس القضاء ولو تناول له ذلك في غير مجلسه غيره لكان أولى ولا 
يشاور أحداً في مجلسه ولا يظهر أصحابه على مسائله ويبحث عن أحوال 
الشهود بنفسه ولا ينبغي له أن يطيل الجلوس لثلا يقطعه ذلك من استيفاء 
حجج الخصوم ويقضي القاضي في كل الأيام إلا أنه يستحب له أن لا يقضي 
5 يوم الفطر والأضحى وأيام منی لأا أيام أكل وشرب إلا أن يشرع أحد في 
سفر يؤذي بذلك صاحب دينه فيمنع من ذلك ويمنع من استطالة أحد 
الخصمين على صاحبه » ويحفظ الحاكم لسانه عن أذى العامة فإنما يحكم فيم 
شجر بيهم وهو فيم] بعد واحد منهم ولا يعجل الخصوم عن حججهم 
بالتخويف إلا من استرابه وخشي تلصصه عليه وإذا تقدم إليه الخصمان 
وأجلسههما بين يديه سألا مالكاً وأیکا الطالب فيبدأ به فإذا استوفى حجته قال 
ابتدأ به من كلامه » ولا.يقضي حت يقول لمن يقضي عليه هل بقيت لك حجة 
ثم يوجه القضاء عليه بعد الاستقصاء في ذلك وني التأجيل ولا ينبغي له أن 
يلقن شاهداً وليدعه حتى يؤدي ما عنده إلا أن يراه عاجزاً عن الإبانة عن نفسه 
وإذا بان لدد أحد الخصمين هاه وتقدم إليه فإن م یلته أدبه وال هجر في تأديب 
مثله أولى » وإذا كثر أذى بعض الخصوم للحاكم للتظلم منه والتناول له فله أن 
يؤدبه على ذلك والصفح أفضل إلا أن يكون في أدبه زجر لغيره وينبغي 
للقاضي أن يتخير كاتباً من أهل العفاف والصلاح والفهم جائر ثز الشهادة ثم 
يعقده حيث یری ما يكتب وما يصنع » وقال مالك : ولا أرى أن يستكي 
ذميا لأن الكاتب قد يستشار ولا يستشار كافر في أمر المسلمين ويكتب لخصومه 
وما يكون بيا من الشهادة والإقرار والإنكار في صحيفة ثم يطويها ويختم عليها 
بخاتمه ويكتب عليها هذه حصومة فلان ويؤرخ المقالات بالأيام والشهور › وإن 
قبل شهادة على رجل بغير محضره فلا بأس إذا كان مشهور العين لا يشتبه بمثله 
من أهل عصره وأحب إلي أن لا يكون ذلك إلا بمحضره إلا فيها لا يحتاج فيه 
إلى عينه فإذا حضر المشهود عليه قرأ عليه ما يشهد به الشهود وأنسخه أسماءهم 
وأنسابهم ليتعرفهم في شهادتهم عليه إن أراد ردها والدفع فيها وفي أحوالهم إن 
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كان عنده ما يجرحهم به ويبطل شهادتهم عليه » ولو شهد.رجلان على حاكم 
بقضية وهو ينكرها جازت شهادتب) على ذلك » ومن ادعى عند القاضي أنه 
قضى له بشيء وهو لا يذكر ذلك وسأله إحضار بينة تشهد له بما ذكر فعن مالك 
وأصحابه في ذلك روايتان إحداهما أنه يسمع من البينة والأخرى أنه لا يلتفت 
إليها وقول من قال لا يجيبه إلى ذلك ولا يسمع من البينة أولى عندي لأنها 
تشهد عنده على أنه كان منه ما لم يعلمه من نفسه ومن قال إنه يسمع من بينته 
ولا يلتفت إلى نسيانه اجراه محرى الأخبار والله أعلم 5 وا مسجد أعدل المجالس 
له لأنه لا يحجب فيه ولو قعد في المسجد وتتاً وني داره وقتأ لتصل إليه الحائض 
والذمي كان حسنا ويجعل للنساء يوماً يفردهن بالحكم فيه دون الرجال ويكون 
أعوانه عليهن صا حوا الخصيان والشيوخ ولو كان في يوم النساء عجائز صالحات 
يثبتنه في بعض ما يريد من النساء كان حسناً ولا يقدم رجلا جاء قبله رجل ولو 
قدم الغرباء والمسافرين لما يراه كان حسناً » وعليه التثبت في أحكامه وترك 
العجلة في انفاذ قضائه إذا أشكل عليه شيء أو استرابه ويضرب الأجل ليتمكن 
الخصم من حجته والدفع عن نفسه ولا يحل له أن يبطل من قد بان أمره 
وصحت قصته فربما فاجأه الموت ظالما له » والأحكام إنما تكون بين المدعي 
والمدعى عليه حيث المدعى عليه والحاكم إلا أن يلقى المدعي المدعى عليه 
بمصر من الأمصار فإغا يخاصمه حيث لقيه وقال أصبغ وغيره ليس للحاكم أن 
يحكم إلا فيا فوض إليه السلطان الأكبر فإن فعل لم يجز حكمه فيه وهو إذ ذاك 
كمن حكم بغير تسجيل له على الحكم وكذلك قال ابن الماجشون ومظرف 
ويحى بن يحبى وابن عبد الحكم وغيرهم وهو المعمول به ولیس له أن يستخلف 
وهو حاضر ولا مريض إلا أن يجعل ذلك إليه الإمام وله إذا أراد سفراً أن 
يستخلف فيا بعد من أعماله من يجمع له أهل الفضل على ثقته ولا أحب أن 
يصير إليه تعديل بيئة ولا إنفاذ حكم حتى ينراجعه فيه ليتولى النظر فيه بنفسه 
فخطأه وجوره أقل خوفاً عليه من جور أتباعه لأنه قد يتوب في نفسه ويرد المظالم 
ولا يمكن ذلك في جهل من أعوانه وأتباعه وهو شزيكهم في دار العاجلة 
وعظيم الإثم في الآجلة وقد أجمع العلهاء أنه ليس له أن يولي أحداً بعد موته 
ولا يوصي بذلك ولا بعد عزله » ويجوز للقاضي العمل بما يرد عليه من تاب 
قاضي إليه إذا شهدت على كتابه بيلة شاهدان فصاعداً وسواء أتوا به حتوماً » 
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أو منشوراً إذا شهدوا على ما فيه من القضية على ما أشهدهم به من حكمه وقد 
قيل إنه تقبل الشهادة على الشهادة على خطه دون لفظه ولو كانوا جماعة وكان 
الكتاب بيد أحدهم جازت شهادتهم إذا عرفوا ختمه ولم يرتابوا في شيء منه 
وليس موت القاضي الكاتب ولا المكتوب إليه بضائر في كتاب القضية المكتوب 
بها وحسب المكتوب إليه بشهادة من أورد الكتاب عليه لا بالميت المخاطب له 
ولو كان المكتوب إليه هو الميت كان من قام مقامه واستخلف مكانه يعمل من 
ذلك يما كان الميت يعمل » ولا ينبغي لقاضي أن يتعقب أحكام غيره من 
القضاة قبله إلا أن يكون معروفاً جوره فيجوز تعقب ظاهر أحكامه وباطنها لأنه 
قد يحسن ظاهرها واما أحكام العدل فلا يعرض لما ولو كان ذلك لم ينفذ لأحد 
قضاء » ولا يسجل مخلف القاضي ما ثبت عنده » فإن فعل لم يجز تسجيله إلا 
أن يجيزه القاضى الذي استخلفه فإن كان في سجل القاضي أن يستخلفه كان 
تسجيل خلفه كتسجيله وكان حكمه حينئذ كحكم قاضيين استقضاهما الإمام 
وإذا علم الحاكم على كتاب ودفعه إلى صاحبه ثم رده صاحبه إليه جاز أن يحكم 
ما فيه إن عرف خاتمه وعلامته وليتحفظ ها هنا ما حدث في الئاس من الشر 
والخيل › ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد » ولا في حق من الحقوق 
ولا في شيء قد كان شهد عليه مع غيره ويحكم بشهادة غيره في ذلك مع يمين 
الطالب ان كان مالا والا رفع ذلك إلى الإمام وكان شاهداً با عنده مع الشاهد 
الآخر ولو اطلع على حد من حدود الله لم يقمه با رآه حتى يشهد عنده فيه من 
يقام الحد به عدول يشهدون على إقرار المقر عنده أو على ما سمعوا من المقالات 
والدعاوى فيحكم بشهادتهم ولا يحكم بعلمه هذا تحصيل مذهب مالك وقد بنا 
الحجة في هذا المعنى في كتاب التمهيد وقالت طائفة من أهل المديئة منهم 
عبد الملك وأبوه عبد العزيز بن أبي سلمة ما أقر به المقر عند القاضي في مجلس 
حكمه أنفذ الحكم به قالوا له ذلك كا له عند الجميع أن يقضي في عدالة 
الشهود بعلمه ويكف عن الحكم با علم من باطن الجرحة ولا يلتفت إلى ما 
شهد به عنده من العدالة الظاهرةء وإذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أنه حكم به 
وشهد شاهدان عليه بحكمه قبلت شهادته) وثبت الحكم ولم يبطل بإنكاره وإذا ذكر 
الحاكم أنه حكم بأمر من الأمور وأنكر ذلك المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة 
تشهد على حكمهء وإذا اعترف القاضي بقضية جور تعمدها في مال أتلفه على 


أحد ضمنه وإن كان في دم أفيد منه وللحاكم أن يجبس من وجب عليه 
الحبس والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير 
مال ولا حبس على معسر ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته وليس للحبس حد 
محدود وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين ولا همل أمرهم فمن يعلم 
منه لدد تمادى في حبسه ومن علم إعساره أطلقه وأنظره » ولا يجوز له أن 
يقضي لأبيه ولا لابنه ولا لمن لا تجوز شهادته له » والذي ينبغي له أن يقضي 
به ولا أن يتعداه ما في كتاب الله عز وجل فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة 
رسول الله بإ فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله ب فإن لم جد فيها 
نظر فيا جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فإن كانوا قد احتلفوا تخير من 
أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم 
وليس له أن يخالفهم ويبتدع شيئا من رأيه فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخار الله 
وأنعم النظر فإن أشكل عليه الأمر شاور من يثق بفقهه ودينه من أهل العلم ثم 
نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به فإن رأى خلاف رأيهم أحسن 
وأشبه بالحق عنده قضى به ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما'يبطل من قضاء غيره 
قبله وذلك ما خالف الكتاب والسنة أو الإجماع فإن لم يكن ذلك أمضاه وقضى 
في المستأنف بما يراه بعد الا أن يكون قضى بتقليد بعض الفقهاء ثم رأى 
الصواب في غيره من أقاويل العلماء فإن بان له ذلك نقض قضاءه بالتقليد 
وقضى با يراه مجتهداً بعد » وهذا وما كان مثله نما ينقضه من قضاء نفسه لا 
من قضاء من قبله واما قضاء غيره فعلى ما قدمئنا ذكره وقال ابن القاسم 
للقاضي أن يفسخ أقضيته التي يرى غيرها ما لم يعزل فان عزل ثم ولي لم يكن 
له فسخ شيء ما كان قضى به إلا ما يكون له من فسخ قضاء غيره » وإن شهد 
عنده شهود على رجل فلم يعسرفهم واعترف المشهود عليهم بعدالتهم قضى بهم 
عليه وأنفذ قضاءه إذا لم يكذبهم ولا يقضي بهم على غيره إلا أن يعرف 
عدالتهم » ولا ينبغي له أن يعنت الشهود فإنه ريا أببت الشاهد وخلط عليه 
وإذا اتهم القاضي الشهود جاز له أن يفرقهم في الشهادة > ولا يرد من أقضية 
وولات المياه والمناهل إلا ما كان جوراً وخطأ بينا » وكذلك إذا حكم الرجلان 
بينهما رجلا فسمع من بينهما وحكم بينهما لزمهما ولم يرد من حكمه إلا ما کان 
خطأ بينا وسواء كان ذلك موافقاً لحكم حاكم بلدهم أو خالفاً له وليس كذلك 
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إذا رضيا بشهادة رجل بينها لأن لكل واحد منهما أن ينزع عن ذلك إن اتهمه في 
شهادته » قال مالك : وإذا تظلم من قاض بعد عزله وادعى عليه الجور في 
قضائه لم ينبغ لمن بعده أن ينظر في ذلك إلا أن يؤق بكتاب فيه جور بين فينظر 
فيه وينقضه ولیس عليه كشف أحكام من قبله ولا التعقب عليه وقال محمد بن 
مسلمة : يمضي حكم الحاكم قبله مالم يخالف كتاباً أو سنة أو تأويا مجتمعاً 
عليه ما وقال عبد الملك مثله وزاد أقضى بخلاف السنة المشهورة وإن كان ٠‏ 
بعض الاختلاف نقض قضاؤه مشل القضاء لذوي الأرحام بالميراث والشفعة 
للجار وشهادة أهل الذمة ولم يفعل ذلك غير عبد الملك قبل والله أعلم . 


با فنا # 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« كتاب العتق ) 


« باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله » 
« ومن لا يجوز ذلك منه ویرد فعله فيه » 


لا يجوز عتق المكره ولا طلاقه ولا عتق السفيه المولى عليه ولا غير البالغ 

إلا لأمهات أولادهم وأما السكران فيقع عتقه وطلاقه وتجوز وصية المولى عليه 
بالعتق بعد وفاته ولا تجوز عتاقة في حياته ولا يجوز عتق المديان وعليه من الدين 
ما يستغرق ملكه إلا بإذن أرباب غرمائه فإن أعتق بغير إذمهم كانوا بالخيار في 
إجازة عتقه ورده فن ردوا عتقه وثاب له مال والعبد في يده قضى دينه ونفذ عتق 
العبد وكذلك لو باعه الحاكم في الدين فلم يقتسم الغرماء ماله حتى طرأ له مال 
فإنه يقضي ديئه من ذلك وينفذ عتق العبد ويرد البيع ولا ينبغي لمن رد الغرماء 
عتق إمائه أن يطأهن لا يجوز من حدوث مال له يوجب عتقهن ومن لم جز 
الغرماء ما أعتقه من العبيد ومات فميراثه لسيده وليس لورثته الأحرار منه 
شيء » ولو أعتق عبيده وهو موسر ثم فلس لم يرد عتقه وكذلك لو أعتقهم وهو 
مفلس ثم یسر لم يرد عتقه ومن أعتق عبداً لا مال له غيره وعليه دين لا بیط 
بقيمته بيع منه بقدر دينه وأعتق ما فضل عن دينه › ولا يجوز للمرأة ذات 
الزوج عتق عبد يجاوز ثلثها إلا بإذن زوجها وعتقها لعبدها لا مال لها غيره 
مردود كله ثلثه وجميعه هذا الأشهر في المذهب وقد روي عن مالك وقالت 
طائفة من أصحابه إنه ينفذ من ذلك الثلث ومن أهل المدنية من يقول إن فعلها 
ثز في مالحا كله إذا كانت صحيحة كالرجل سواء ولا اعتراض لزوجها فيا لا 
يملكه من مالما لأنه لا يحل له شىء.منه إلا عن طیب نفس منباء ولا تجوز 
عتاقة العبد بغير إذن سيده فإن فعل فسيده بالخيار في إجازة عتقه ورده فإن 
أجاز ذلك كان له الولاء دون العبد وإن لم يعلم السيد بعتقه حتى أعتق العبد 
كان الولاء للعبد دون السيد ومن وهب عبداً لولده الصغير ثم أعتقه لم ينفذ 


o. 


عتقه فيه إلا أن يكون موسراً فيعطى الولد قيمة العبد وينفذ العتق وإلا فلا وقد 
قيل إن ذلك رجوع منه فا وهب من العبد وليس عليه شيء وهذا في الموضع 
الذي يجوز له الرجوع في هبته » ومن أعتق عبداً اڈ شتراه شراء فاسداً مضى عتقه 
ورجع البائع بقيمته وكذلك عند مالك لو ابتاع العبد نفسه بيعاً فاسداً نفذ 
عتقه وعليه قيمة رقبته » ومن أعتق ذا بطن أمته حرج حرا حين تلده وإن 
بيعت في دينه قبل ذلك حاملا نفذ بيعها ورق الولد وإن ولد قبل البيع كان 
حرا ومن وهب أمته لرجل وما في بطنها لآخر فأعتقها الذي وهبت له كان 
عتقها موقوفاً حتى تضع حملها ولو وهب حملها ثم أعتقها هو عتقت وتبعها حملها 
في الحرية وبطلت المبة لأا لم تقبض حتى فات العتق . 


# % #% 


« باب عتق الشريك وتبعيض العتق » 

من كان له نصيب من عبد بینه وبين آخر فاعتق نصيبه منه نظر فان کان 
المعتق معسراً نفذ عتق ما أعتق منه وليس عليه غير ذلك وبقي نصيب صاحبه 
رقيقاً كثيراً كان أو قليلاً ولا سعاية على العبد الذي لم يعتق حصته منه ويخدم 
نفسه بقدر ماله في نفسه من العتق وتكون مؤنته في ذلك على نفسه ويخدم من له 
الرق بقدر ماله فيه من الرق وتكون مؤنته في ذلك عليه وإن مات العبد عن 
مال كان ماله لمن بقي له فيه من الرق » ولو كان جزءاً من مائة جزء ولا شيء 
في ذلك لمعتقه ولا لولد حر لو كان له » وحكم المعتق بعضه في طلاقه وحدوده 
وشهادته حكم العبد ولو قتل كانت قيمته لسيده وإن جنيت عليه جناية فالإرش 
كله لسيده وقد فيل إن الارش بيئه وبين سيده على قدر حريته ورقه وكلاهما 
قول مالك ولیس لسيده أن ينزع ماله ولا أن يجبره على النكاح وإن كان للمعتق 
من المال ما يسع قيمة سائره قوم عليه قيمة عدل ثم يعتق سائره بالقيمة وإنما 
يعتق عند مالك بالحكم » » ومن امل الدينة من يعتقه كله على الوسر سساعة 
أعتق نصيبه منه ويضمن نصيب شريكه وقد روي ذلك عن مالك أيضا يضا ولكن 
الأول تحصيل مذهبه وعليه أكثر أصحابه » ولو مات العبد فالمشهور من مذهب 
مالك قبل التقويم مات عبداً ولم يلزم المعتق منه حصة شيء لشريكه وكان 
ميراثه أجمع للذي لم يعتق حصته منه دون المعتق ولو مات المعتق لم يلزم ثلثه 
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شيء لأن المال قد انتقل إلى ورثته ولو كانت أمة فلم يقوم عليه فيا بقي فيها 

من الرق حتى أتت بولد قوم عليه نصيب من شركه فيها مع الولد ولو شاء 
شريك امعتق قبل اتویم أن يعن حصته منه كان ذلك له إذا كان عتقه ناجزا 
وكان الولاء بينها على قدر حصصها ولیس له ان كان شريكه موسراً أن يعتق 
حصته منه إلى أجل ولا أن يكاتبه في ذلك ولا يدبره ولو كان معسراً جاز ذلك 
كله ولو جهل أن القيمة تجب على المعتق الأول إذا كان موسراً حقى باع 
الشريك حصته فالبيع مردود ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد عتقأ 
بتلا وهو معدم ثم أعتق شريكه نصيبه منه إلى أجل نفذ عتق كل واحد منهما 
على حاله الأول والثني إلى أجله فلو كان موسر والسالة بحالما قيل للمعتق 
الثاني إلى أجل أما | ن شئت عتق نصيبك معجلا وتكونان شريكين في الولاء 
على قر حصصكم| وا فوم نصيياك فيه على شريكا فاستتم عنقه عليه وكا 
له الولاء كله » ولو أعتق الأول نصيبه إلى أجل وأعتق الثاني نصيبه معجلاً نفذ 
فعله) وكان للأول من الخدمة بقدر حصته إلى الأجل الذي أعتقه إليه فإن 
مات العبد قبل الأجل كان له ماله دون صاحبه وإذا أعتق أحد الشركاء في عبد 
نصيبه منه إلى أجل قوم عليه نصب شريكه وکان كله عليه معتقاً إلى ذلك 
الأجل يخدمه وحده دون غيره » ومن أوصى بعتق حصته من عبد بينه وبين 
غيره وأوصى بعتقه بعض عبده لم يعتق منه غير ذلك لأن عتقه وجب بموته وإن 
أعتق حصته وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه وإن كان موسراً يوم 
العتق ثم أعسر ثم أيسر قوم عليه ليساره يوم العتق وإن كان موسراً ببعض 
قيمة نصيب شريكه قوم عليه بقدر ذلك وعتق من العبد ذلك المقدار دون 
سائره ويترك الذي لزمه تقويم العبد من متاعه مالا بد له منه . وليس 
للشريك الثاني أن يعتق نصيبه إلى أجل ولا أن يدبره ولا أن يكاتبه إذا كان 
شريكه موسراً ويقوم عليه على كل حال إلا أن يعتق حصته بتلا » وإن کان 
عبد بين ثلاثة رجال أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر قوم عليه نصيب 

شركائه واستتم عليه عتقه وإن كان معسراً بقي نصيب صاحبه أو أصحابه رقيقاً 
فإن أعتق أحدهما وهو موسر نصيبه بعد عتق المعسر. م يقوم عليه لصاحبه لأنه 
زاد خيراً ولو أعتق اثنان منهم نصيبهها في كلمة معا قوم الباقي عليهم| نصفين 
وسواء تساوت انصباؤهما أو تباينت وقد قيل إنه يقوم عليها بقدر حصصها 
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وكلاهما قول مالك » وإن كان أحدهما في هذه المسألة معسراً ضمن الموسر منها 
جميع نصيب المتمسك بالرق عند مالك ولا تباعة له على شريكه المعسر وإن 
أيسر يوم ما وعند عبد الملك بن عبد العزيز لا يضمن إلا قدر نصيبه ولو أعتق 
أحد الشريكين وهو معسر حصته ثم أعتق شريكه نصف حصته لم يكمل عليه 
عتق نصيبه وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق 
الآخر نصف نصيبه وأراد أن يقوم على شريكه النصف الذي بقي له فيه الرق 
ان ذلك لا يجوز ويعتق عليه باقي نصيبه قال > فإن فات الثاني قبل ذلك وجب 
أن يقوم ما بفي له فيه على المعتق الأول وقال غيره هو عتيق في ماله إن كان 
موسراً لا في مال الأول لأنه ليس له أن يبعض حرية ما يملك فإن أعتق أحدهما 
نصيبه في مرضه فإن كان له مال مأمون مثل العقار والنخل ونحرهما ما كان 
عتقه كله نافذاً وإن لم يكن له مال مأمون قوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه ىا لو 
أعتق بعض عبده وهو صحيح لزمه عتقه كله موسراً أو معسراً في رأس ماله ولو 
كان مريضاً أكمل عتقه عليه وفي هذا قبل ليس لله شريك ومن أوصى بعتق 
عبده وكانت له أموال مأمونة وقع عتقه في الثلث عقب موت الموصي في الوقت 
الذي يقع ملك الورثة فإن لم تكن أموال مأمونة لم يقع عتقه في الثلث إلا وقت 
القسمة . ومن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى بعتقه وقد قيل 
يكمل عتقه في ثلثه ومن أعتق شخضاً له في عبد وهو معدم والعبد عنه غائب يوم 
العتق ثم أيسر بعد العتق وقوم العبد فطلب استتمام عتقه قضي له بذلك وقوم 

على المعثق با بقي فيه من الرق وعتق عند مالك بطلب استتمام عتقه فلا شيء له 
ولا تبعة لشركاء المعتق فيه إذا كان يوم أعتق 'معدماً وكان العبد حاضراً هذا قول 
مالك وأصحابه . 


« باب العثق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة » 
من أعتن وهو مريض وسات من مرضه ذلك فعتقه ووصيته في ثلشه لا 
يتجاوز فإن صح من مرضه نفذ عتق كل من بتل عتقه في مرضه . ومن أعتق 
ستة أعبد له في مرضه ومات ولا مال له غيرهم وكان قد عممهم بالعتق في 
كلمة واحدة أقرع بينهم بعد أن يجزؤا ثلاثة أجزاء فيعتق ثلثهم ويرق ثلثاهم كما 
لو أوصى بهم أن يعتقوا ولا مال له غيرهم والعمل بالقرعة فيهم أن يعدلوا 
بالقيمة ويجزؤا ثلاثة أجزاء معدلة القيم ويؤحذ ثلاثة رقاع صغار يكتب في 
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أحدها سهم العتق وفي الاثنين سهم الرق وتوضع في كيس أو نحو ذلك يقال 
لرجل أخرج على هذا الجزء بعينه ويشار له إليه فإن أخرج عليه سهم العتق 
عتق وبقي الآخران رقيقين وإن خرج سهم الرق حكم له بالرق ثم قيل له 
أخرج فإن أخرج سهم العتق على الجزء الثاني عتق وكان الثالث رقيقا وإن 
أخرج سهم الرق على الثاني عتق الشالث ولو قال : ثلث عبيذي أحرار فإنه 
يقرع بيهم ويجمع ذلك في بعضهم كا لو قال كلهم أحرار قال مالك لو قال 
أثلاثهم أحر عتق من كل واحد منهم ثلثه وقال مغيرة في كلتى المسألتين يعتق 
من كل واحد منهم ثلشه سواء قال ثلثهم أو ثلثاهم واتفقا على أنه إذا أعتقم 
كلهم أنه يعتق بعضهم بالقرعة ولو أوصى بعشبرة من عبيده أن يعتقوا ولم 
يسمهم وعبيده خسون عتق منهم خسهم بالقرعة وسواء حرج سهم الثلث على 
أقل من عشرة أو أكثر وإنما يعتق منم من أخرجه السهم ولو مات منهم قبل 
القسمة عشرون أعتق ثلثهم بالسهم ومن مات منهم قبل القسم لم منع باقيهم 
من العتق وكانت الوصية فيمن بقي منهم ولو مات من الخمسين أربعون وبقي 
عشرة وهم العدد الذي أوصى به الميت عتقوا إن خرجوا من الثلث ولو ماتوا إلا 
خسة عشر عتق ثلثاهم في الثلث ولو بقي عشرون عتق نصفهم وهكذا أبداً 
على هذا العمل » وكذلك لو أوصى بهم لإنسان الحكم فيهم كما ذكرنا » ولو 
أوصى بعتق عبيد له وعليه دين يغترفهم لم يجز عتقه فإن كان الدين لا يغترفهم 
أقرع بينهم فمن خرج سهمه بيع في الدين حتى يخرج مقدار الدين ثم ينظر إلى 
ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة ولو حرجت القرعة فيهم على من قيمته أكبر 
من الدين بيع منهم بمقدار الدين ثم نظر فيما بقي بعد الدين فأفرع عليه فإن 1 
خرجت القرعة على من بقي منهم وكان كفاف الثلث أعتق وإن لم يكن وفاء 
أقرع أيضاً فيا بقي منم فعتق منه مبلغ الثلث ورق سائره » ولو أعتق الرجل 
وهو صحيح عبيدا له وعليه دين يغترف بعض قيمتهم بيع من كل واحد منهم 
ما يفي جيعه بالدين على السواء وأعتق من كل بحصته ولا قرعة فيهم ولا 
فيمن عدى المعتقين في الوصايا » وم أعتق أحد عبيده في حياته ولم يعينه 
بلفظه ولا ببينته عتق واحد منهم باختياره وقد قيل إنهم يعتقون كلهم كطلاقه 
لإحدى نسائه . ٠١‏ 


» باب العتق على شرط واليمين بالعتق‎ ١ 


من أعتق أمة على أن يكون عتقها صداقاً لم يجز ذلك عند مالك 
وأصحابه ونفذ العتق لها ومن أعتق عبده إلى أجل. أت لا محالة كالشهر أو السئة 
لم يعتق إلا بمجيء الوقت فإن مات السيد قبل ذلك فهو من رأس ماله حر 
وكذلك لو قال : أنت حر بموت فلان فمات فلان فهو حر من رأس ماله وإن 
كانت أمة لم يكن له أن يطأها لأنه لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل وليست كالمدبرة 
عند مالك وأكثر أصحابه » وللسيد أن يأخذ من مال عبده المعتق إلى أجل ما 


٠‏ بدا له ما لم يقرب الأجل ولو كان للعبد المعتق إلى أجل أمة حامل فأتت بولد 


من يوم لفظه بعتقها إلى أكثر من ستة أشهر فهو ممن لم يسه رق وإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق أبوه فولاؤه لمعتق أبيه » ولو قال لعبده إذا قدم 
أبي فأنت حر كان له بيعه قبل ذلك عند ابن القاسم ومرض فيها مالك » ولو 
قال كل عبد أملكه من بلد كذا أو جنس كذا أو في مدة كذا أو لمدة يبلغها في 
الأغلب لزمه ذلك فإن عم جميع البلد لم يلزمه شيء فيمن ملك بعد ويدحل في 
لفظ البلد ومعناه كل من ملكه بشراء أو هبة أو ميراث أو سائر وجوه الملك › 
فان فال كل عبد أبتاعه لم يلزمه شيء إلا فيمن ابتاع أو عاوض فيما وهب 
للثواب ويدخل في الملك أبعاض العبيد وأولادهم إن كانوا على ملكه › ولو قال 
كل عبد لي حر لزمه في عبيده وإمائه ومدبريه ومكاتبيه وسائر من له عليه ملك 
في ذلك الوقت ولو أخدم رجل عبده رجلا ملة ثم هرب بعدها فأعتقه المخدم 
قبل مجيء الأجل كان حرا ولا سبيل لسيده عليه ولو أجر عبده مدة ثم أعتقه 
كانت الإجارة أملك به ول ينفذ عتقه حتى يتمها ولا جوز لمعتق عنبده اششراط 
شيء عليه بعد عتقه من خدمته ولا خدمة غيره ولا أن يأخذ شيئاً من خراجه 
فإن قال أنت حر وعليك خمسون ديناراً أو نحو ذلك مما يضر به عليه جاز ذلك 
عند مالك وهو عنده کمن باعه نفسه بالخمسين ديئاراً وخالفه ابن القاسم فقال 
هو حر ولا شيء عليه من امال لأنه لا يوظفه بعد الحرية بمال واتفقا على أن من 
قال لعبده أنت حر ان جثتني بكذا من المال أنه لا يعتق إلا أن يجيء بالمال وهذا 
عندهما جميعاً في معنى الكتابة ولیس له بيعه قبل أن يأتي بثمن ذكره فقال له 
العبد أمض البيع في ولك باقي الشمن ديناً علي أنه يمضي عتقه ولا شيء عليه ما 
أثبته عليه بائعه ومن قال لعبده ان أضربك فأنت حر لم يكن له بيعه وإن باعه 
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فسخ البيع فإن مات قبل ذلك مات عبداً وإن مات السيد عتق في ثلشه وإن 
كانت آنه ا بطاها ومن حلف بعت میں إن لم يريد كذا وکا سوطاً فن ل 
يضربه اليوم حتى الليل فأفلت منه غلبة من غير تفريط فلا شيء عليه وإن فرط 
حتى فات الوقت أو ضربه فلم يكمل العدد كان حرا وإن ادعى عليه العبد 
الحنث في مثل هذا اليمين لم يقبل قوله ولم يكن على السيد بينة ولا مين ولو 
حلف بعتق عبده إن لم يفعل آمراً سماه إلى أجل ذكره لم يجز له ببعه أيضاً حتى 
يفعل ما حلف عليه وإن كانت أمة فله وطؤها ما بينه وبين الأجل وتوقف مالك 
عند الأجل فإن مات قبل الاجل فلا حنث عليه وفي فروع هذا الباب عندهم 
كثير من الاضطراب » ولو قال لأمته أنت حرة ان كنت تبغضيني فقالت لست 
أبغضك أمر بتملكها ولا يجبر على ذلك ولا يقضي عليه ولو قال لعبده ان بعتك 
فأنت حر فباعه عتق عليه عند مالك حين باعه ورد ثمنه على مبتاعه ولو قال أن 
بعته فهو حر » وقال البتاع ان ابتعته فهو حر فبيع منه أعتق على البائع عند 
مالك ولو قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يلزمه شيء سواء ابتاعه بعد أم لا 
إلا أن يقول إن ابتعتك . . 


لب ذا شب 


وباب من د يعتق بالملك على مالكه» 

كل من ملك أباه أو جده ١‏ وان علا أو ابنه أو ابن ابنه وإن سفل أو أمه 
أو جداته وإن علون من قبل الأب أو الأم أو أخاه شقيقه أو لأبيه أو لأمه أو 
أخواته عتق كل واحد من هؤلاء على:مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه 
ملكه من بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو ميراث ولا يعتق أحد من القرابات 
سوی هؤلاء على من ملكه ويعتق من ذكرنا من الأقارب بالملك دون الحكم 0 
ومن وهب له سهم ممن يعتق عليه فقبله وهو موسر قوم عليه باقية وأكمل عتقه 
وكذلك كل من أوصى له بسهم منه فقبله واما الميراث فلا شيء على من ورث 
بعض من يعتق عليه من تتميم عنقه وانما يعتق عليه من ما ورئه خاصة لأن 
الميراث لا يحتاج إلى قبول ولا يعتق على أحد أخ من رضاعة ولا غير من ذكرنا 
باللسب خحاصة وروی علي بن زياد عن مالك استحباب عتق الاب والام 
والولد والاخحت من الرضاعة ويجوز للوصي قبول من يعتق على يتيمه وقبول 


هه 


بعض من: يعتق عليه إن كان معسرا وإن كان موسرا لم جز » ولو ابتاع رجلان 
صفقة واحدة من يعتق على أحدهما ضمن لشريكه ثمنه وعتق عليه ولو ابتاع 
رجل أمة حاملا من أبية عتق عليه الحمل لأنه أخوه لم يجز له بيعها حتى تضعه 
الا أن يكون عليه دين وكذلك الاب يبتاع أمة ابنه حاملا » ومن ابتاع من 
يعتق عليه من أقاربه وعليه دين يحيط بماله بيع في دينه وقد قيل يفسخ شراؤه 
ويرد البيع على بائعه . 


# FF  # 


«باب جامع العتق» 

وإذا قال الرجل لعبده أنت حر أو أنت عتيق أو أنت محرر عتق عليه 
وخرج عن ملكه لا خلاف ني ذلك إذا أراد عتقه أو خاطب العبد في ذلك وكل 
ما نوى به المالك عتق عبده من الألفاظ كلها فهو حر عند مالك كا نوى نحو 
قد وهبت لك نفسك أو اذهب أو أغرب أو أخرج أو نحو ذلك مما يريد به عتقه 
ومن أهل المديلة من يخالف في ذلك كنحو خلافه له في الطلاق بذلك وقد قال 
مالك لو جعل إلى عبده عتق نفسه لم يجز الا بألفاظ المعتق ويجوز ذلك عنده في 
الأجنبي إذا جعل عتق عبده إليه ولا عتق على من زل لسانه بلفظ العتق وهولا 
يريده » ومن شك هل عتق وقع عليه العتق وغير مالك يخالفه في ذلك ولو دعا 
أحد: عبيده فأجابه غيره فقال أنت حر لم يعتق إلا الذي أراده وحده وفي هذا 
اختلاف كثير بين أصحابه وتحصيل مذهبه ما قلت لك › ولو شهد عليه بذلك 
عتقا جميعا الواحد باقراره والثاني بالشهادة وقد قيل لا يعتق عليه منها إلا الذي 
أراده وقصده وهذا القول أحوط لدين المفتي والاول هو تحصيل المذهب ولو 
قال : كل عبد أو كل مملوك حر وله عبيد واماء عتقوا كلهم إلا أن يحاثي 
بعضهم بنيته » فيكون له ما نوی ولو قال لعبده ما أنت إلا حر وأنت اليوم حر 
وقال له يا خي ولم يرد بشيء من ذلك الحرية لم يعتق ولو قال له أنت حر اليوم 
وهويريد الحرية كان حرا أبدا ولو جعل عتق عبده إلى رجلين لم يجز عتق 
أحدهما دون صاحبه إلا أن يكونا رسولين » فيجوز عتق أحدهما ولو عتق أحد 
عبيده صدق فيمن أراده مهم فإن لم يكن له نية أعتق أيهم شاء بخلاف 
تطليقه إحدى نسائه ومن شهد عليه أنه أعتق عبده في وقت قد مضى 
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وقضي عليه بالشهادة كان حرا يوم قضي بعتقه لا في الوقت الذي ذكروا وكل 
ما استغل سيده منه غلة أو خراجا فهى له فإن قذف أو قذف كان حكمه 
حكم الحر » وحد قاذفه إذا كان القذف بعد الوقت الذي أرخ الشهود بوقوع 
عتقه فيه وإن كان قبل القضاء › ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يقضي 
له على سيده بالغلة والخراج ويجعله حرا من وقت تاريخ الشهود لعتقه في كل 
شيء والاول قول مالك . ومن مثل بعبده فقطع أنفه أو يده أو أذنه أو أصبعه 
أو جارحة من جوارحه أو أخصاه أو أحرق منه بالنار ما يكون مثلة به أعتق في 
كل هذا عليه وكان له ولاؤه واختلف قول مالك هل يعتق عليه بالفعل وهذا 
إذا تعمد ذلك وقصده واما إن قصد لتأديب عبده فناله شيء من ذلك وعلم 
صحته لم يعتق عليه ومن حدث بعبده جنون أو جذام أو ما أذهب منافعة لم 
يعتق عليه ويؤخذ بنفقته إن لم يعتقه وإذا أعتق العبد تبعه ماله إلا أن يستثنيه 
سيده وكذلك إذا أوصى بعتقه وان كان له أمة حامل منه لم يعتق ولده منها ولو 
أعتقها العبد بعد عتقه لم ڌ تعتق حتى تضع حملها ومن أعتق أمة حاملا عتقت وما 
في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه وليس له بيع الامة قبل وضعها 
فان رهقه دين في جناية أو أراد ورثته بيعها بعد وفاته فقد اختلف قول مالك في 
جواز ذلك ومنعه » ولو أعتق أمة وها صداق على زوجها كان الصداق لما 
كسائر مالا ولو كان للعبد على سيده دين كان الدين باقيا إلا أن يشهد عند 
عتقه بانتزاعه ماله ودينه ولا يجوز في الرقاب الواجبة الا مؤمن سام من العيوب 
المفسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك الاشل والمجنون وآلخصي والمجبوب 
والمقعد والشديد العرج واختلف أصحاب مالك في الاصم والاعور هل يجوز 
عتق واحد منهما في الرقاب الواجبة فقال أشهب لا يجوز فيها الأصم وأجازه ابن 
القاسم ومالك يكرهه وقال عبد الملك : لا يجوز فيها الأعور قياسا على 
الضحايا وأجازه سائرهم وعتق الصغير المرضع جائز وغير جائز فيها عتق من 
يلزم عتقه بالملك من القرابات ولا من فيه شعبة من الرق ومن تطوع بعتق 
معيب أو ذمي لزمه وجاز عتقه ولا يلَزْم الذمي ما كان حلف عليه من العتق إذا 
كان حنث في إسلامه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«كتاب الولاء» 

الولاء لحمة كلمة النسب لا يبدل ولا يباع ولا يوهب وهوموروث 
بطريق التعصيب وليس لمن لا يرث إلا بفرض مسمى فيه حق مع العصبة » 
والذين يرثون الولاء البدون وبنوهم الذكور والاب والجد والاخوة لأب وأم 
كانوا أو لأب وبنوهم وأولى الناس بميراث الولاء الابن وبنوه ثم الأب ثم الأخوة 
وبنوهم عند مالك لأنهم بنو الأب ثم الجد ثم العم لأنه أخ الأب ثم بنوه على 
الترتيب ولا يرث البنات ولا الأخوات شيئا من الولاء والنساء لا يرثن من 
الولاء الا ما أعتقن وما أعتق من أعتقن ومولى مول المرأة كمولاها إذا لم يكن 
معتقه حرا أو حيا وولد مولاها بمنزلة مولاها ترثه أيضا وإذا أعتقت مرأة عدا 
لها فولاؤه وميراثه لابا وبنيه الذكور دون عصبتها والعقل على عصبتها فإذا 
انقرض بنو المرأة وبنو بنيها لم يكن الولاء لعصبتهم ورجع إلى عصبتها وإذا 
أحرز الاخ للاب والام ميراث مولاه الذي أعتقه أخوه شقيقه دون أخيه للاب 
ثم مات وخلف ابنا لم يكن لابنه ما أحرزه من الولاءوكان الولاء لأخيه لأبيه 
دون ابنه لأن الولاء ينتقل إلى الكبير أبدا » وإذا مات الرجل وترك مولى قد 
أعتقه وترك عصبة ة فأقربهيم بالعتق يوم يموت المعتق أحقهم بالولاء ولا مدخل 
للجد ولا للأب في ميراث الولاء مع الابن والاخ وابن الاخ أولى من الحد 
بميراث الولاء عند مالك وفي الميراث يحجب الحد بي الاخوة كلهم وإذا أخذ 
ذوو الفرض في الميراث فرائضهم ولم تكن عصبة من قبل النسب كان ما بقي 
للمولى المعتق وإلا فلبيت المال وإذا كان للعبد بنون من زوجة حرة ثم أعتق جر 
ولاء بنيه إلى مولاه فإن كان الاب عبدا وأبوه حر جر ولاء ولد ولده من المرأة 
الحرة يرثهم ما ادام أبوهم عبدا فإن أعتق أ بوهم رجع الولاء إلى مواليه فإن 
مات الأب عبداً فالولاء والميراث للجد ولا مجر الولاء أخ ولا عم ولا أحد من 
القرابات سوى الاب والجد وحده وموالي ابن الملاعنة المعتقة موالي أمه ولا ولاء 
على ولد الملاعنة الحرة وميراثه لجماعة المسلمين وهم عصبته دون عصبة أمه الا 
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أن يعترف به أبوه » ومن أعتق من الزكاة رقبة فميرائها لجماعة المسلمين 
وكذلك اللقيط والسائبة عند مالك ميراث كل واحد منهما لجماعة المسلمين لأن 
السائبة تعتق عنهم فولاؤه لهم وقد مالف بعض أصحاب مالك في ذلك وما 
ذكرت لك هو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه ولا شىء للملتقط من ميراث 
اللقيط لأن ملتقطه غير معتق له وإنما الولاء لمن أعتق فلم يبق إلا أن يكون 
ميراثها لجماعة المسلمين وكذلك عبد الذمي يسلم فيعتقه الذمي ولاؤه 
للمسلمين ولا يرجع إليه أبدا أسلم بعد أو لم يسلم وهذا كله قول مالك 
وأصحابه ولو أعتق ذمي عبده كافرا ثم أسلم المعتق ومعتقه كافر فلا سبيل إلى 
ولائه إلا أن يسلم فإن أسلم كان له ولاژه وميرائه وإن كان له بنون مسلمون 
ورثوا معتق أبيهم فإن أسلم أبوهم عاد إليه الولاء يرثه ولو كان حربي أعتق 
عبدا فأسلم العبد وخرج إلينا ثم أسلم سيده ورثه لأن الولاء ثابت له بمنزلة 
ذمي أعتق ذميا ولو أن عبيدا من آهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فأسلموا ثبت 
ولاؤهم للمسلمين ولا ينتقل إلى ساداتهم أبدا وان خرجوا إلينا » ومن باع عبده 
من نفسه فولاؤه له لا لغيره ومن أعتق عبده عن غيره فالولاء للمعتق عنه عند 
مالك وأصحابه وسواء كان بأمره أو بغير أمره على عوض أو غير عوض ولو 
أعتق المسلم عبدا نصرانيا ثم مات النصراني جعل ماله في بيت مال المسلمين 
فيئا ولو اعتق مسلم عبدا له مسلا ثم ارتد السيد ومات العبد كان ميرائه لورثة 
السيد ولو أعتق ذمي ذميا وأسلم العبد وهرب السيد إلى دار الحرب وغزا معتقه 
المسلم فوقع سيده في سهمانه فأعتق وأسلم أيضا كان ولاء كل منهما لصاحبه . 
# يز يا 


بسم الله الر حمن الرحيم 
«كتاب أم الولد» 

تعتق الامة إذا ولدت من سيدها عتقا موقوفا يتم بموته وله الاستمتاع ہا 
على حسب ما كانت عليه إلا البيع فإنه لا يبيعها ولا بها ولا يواجرها ولا 
يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه في دين ولا في غيره وعليه أن يفتكها 
بجنايتها أو بالأقل من قيمتها يوم الحكم وكذلك في كل جرح تجرحه ما دامت 
أم ولد وإن جرحت فعقل جرحها لسيدها وان قتلت فقيمتها له أيضا ولا حق 
لها في الوطء ان منعها وهي أمة في جميع أحكامها في الشهادة والحدود والصلاة 
وغير ذلك الا أنبا يستحب لها أن تغطي رأسها في الصلاة وذلك من السنة لما 
ولا يحد قاذفها ولا ترث ولا تورث فإذا مات سيدها فهي حرة من رأس ماله 
لاحقة باحرار المسلمين لا يلحقها دين سيدها في حياته ولا عند موته وأما 
انكاحه اياها بغير اذنها فيختلف فيه قوله قال : وأحب إلي أن لا يزوجها الا 
باذنها وتكون أم ولد بكل ما أسقطته مما يعلم أنه خلق آدمي من مضغة أو علقة 
ونحوها وقد قيل لا تكون أم ولد حتى تسقط ما يتبين فيه شيء من الخلق 
كالعين والظفر والأصبع ونحو ذلك والاول تحصيل مذهب مالك ومن أقر بوطء 
أمته صارت له فراشاً ولزمه ولدها إلا أن يدعى استبراء بعد أقله حيضة هذه رواية 
أهل مصر عن مالك وروى عنه أهل المديئة ثلاثة اقراء والاول هو الصحيح ان 
شاء الله فان لم يدع استبراء فهو لاحق به إذا ثبت أنها ولدته لأكثر ما يحمله 
النساء وذلك أربع سنين قال مالك وليس الخمس بعدا فإن أدعى الاستبراء 
وأتت به لأكثر من ستة أشهر انتفى عنه بغير يمين وقالت طائفة من أصحابه أنه 
يحلف والأول هو الصحيح ان شاء الله لأن يزوجها ويبيعها بعد استبرائها 
بقوله » ولو أقر بوطء أمته ولم يدع استبراء فأتت بولد فأنكر أن تكون ولدته فإن 
جاءت بامرأتين فشهدتا أنها ولدته لحق به وإن لم تأت بذلك لم يلحق به 
واختلف في بميئه فروي عن مالك ان القول قوله في ذلك مم يميئله وروي عنه 
أن القول قوله أنها لم تلده ولا يمين عليه وهو الصحيح وإذا باع الرجل أمة أو 
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مات عنها أو أعتقها فأتت بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن أعتقها 
فأتت بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن يدعي الاستبراء وأما 
المعتق والمتوفى فيلزمهم|ا ذلك ما لم تتزوج الامة إلى أكثر ما تحمل له النساء من 
المدة ومن كان عليه دين يحيط با له فوطي أمة له فحملت صارت أم ولد له ولم 
يكن له ولا لغيره بيعها في دينه ولو باع رجل أم ولده وشرط على مبتاعها عتقها 
فعتقها المبتاع كا شرط نفذ العتق ورجع بالثمن على بائعها وكان ولاؤها لبائعها 
ولو باعها ولم يشترط عتقها فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها 
رد عتقه وإن مانت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها . ومن آجر أم ولده 
فسخت أجارته فإن لم تفسخ حتى انقضت ل يرجع المستأجر على سيدها بشيء 
وإذا مات سيد الامة وهى حامل منه كانت حرة ساعة موت سيدها قبل الولادة 
ترث وتورث ويحد قاذفها هذا قول مالك » وقالت طائفة من أصحابه : 
أحكامها موقوفة حتى تلد فإذا ولدت وجب لها حقوق الحرية وحد حينئذ قاذفها 
والميراث إذا وجب ها محبوس عليها حتى تضع وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما 
م يكن مريضا يحجب عن القضاء في ماله بأكثر من الوصية وليس للغرماء انزاع 
مال أم ولده ما لم يكن توليجا وكل ما أعطى الرجل أم ولده في صحته على غير 
وجه التوليج فهو مالا حليا كان أو سائر المناع وإذا مات وعرف أن المتاع لها 
عتقت وتبعها مالا وإذا جنيت عليها جناية فلم يقبض سيدها ارشها حتى مات 
فأرشها لورثة سيدها وقد قيل إن ذلك يتبعها بمنزلة ماما ولو أعتق رجل آم ولده 
وهي حامل أنفق عليها من أجل حملها وكذلك الحر تكون تحته الامة فتعتق 
وهي حامل منه فانه يجب عليه نفقتها من وقت العتق لا من قبل ذلك لان 
الولد حينئذ له ومن كانت تحته أمة غيره فولدت منه ثم ابتاعها لم تكن بذلك أم 
ولد له وسواء ابتاع ولده معها أم لا ويعتق عليه ولده ساعة يملكه فإن ابتاعها 
حاملا فوضعت عنده صارت أم ولد بذلك الحمل هذا تحصيل مذهب مالك 
ومن أهل المدينة من يقول لاتكون له أم ولد حتى تحمل بعد ابتياعه لما وقد روي 
أيضا عن مالك والأول تحصيل مذهبه » وكل أم ولد لا يستطيع سيدها وطئها 
فانها تعتق عليه عند مالك وأكثر أصحابه فمن ذلك الرجل يبتاع اخته من 
الرضاعة فيطأها وهو لا يعلم فتحمل فتكون له أم ولد ثم يعلم بذلك فتعتق 
عليه لوقتها وكذلك أم ولد النصراني تسلم وأم ولد المسلم يرتد عنها قال ابن 
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القاسم فإن أسلم الذمي بعد اسلام أم ولده وقبل أن يحكم الحاكم بعتقها فهي 
أم ولده لأنه أمر مختلف فيه وإذا توفي سيد أم الولد أو أعتقها فلا عدة عليها 
بوعليها الاستبراء بحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر وقد قيل 
عندتها حيضة لا احداد فيها وإذا كانت حاملا فوضع حملها وان كانت مرتابة أو 
مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدتها من وفاة 
زوجها شهران وخمس ليال » وأولاد أم الولد من زوجها ومن حرام يعتقون 
بعتقها وهم بمنزلتها تبع لها فإن ماتت دونهم قبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت 
السيد فيعتقون لموته وله أن يواجرهم بخلاف أمهم وغير مالك يجيز إجارة أم 
الولد فيم| تحسنه وتطيقه من الأعمال كما يؤاجر بينها من زوجها ولا يبيع 
المكاتب أم ولده وكذلك المدبرة أذا ولدت منه في تدبيره وقد قيل لا تكون 
بذلك أم ولده إذا عتق والأول تحصيل المذهب . 

قينا ند نا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«وصل الله على سيدنا محمد واله» 


«كتاب المدبر) 
وباب المدبر » 

المدبر : هو العبد يقول سيده أنت حر عن دبر مني أو أنت حر بعد موقي 
أو أنت عتيق بعد موتي يريد بذلك كله التدبير ولیس لمن دبر عبده أن يبيعه ولا 
هبه ولا يرجع في تدبيره سواء كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الدين بعد 
التدبير فإن كان الدين على سيد المدبر قبل التدبير وم يكن له مال غيره بطل 
تدبيره وكان الغرماء أحق به هذا حكمه في حياة سيده وأما بعد موته فحكمه أن 
يعتق في ثلثه فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فإن مات السيد وعليه 
دين كان غرماؤه أحق به على كل حال وسواء كان دينهم قبل تدبيره له أو بعده 
فإن لم يغترق الدين جميعه بيع منه بمقدار حقوق الغرماء وعتق ما بقي ان حمله 
الثلث وان لم يحمله الشلث عتق منه ما حمله الشلث لأن عتق المدبر في الثلث 
دون رأس المال » ومن دبر ثلث عبده أو بعضه لزمه كله وكذلك المرأة ذات 
الزوج وجائز أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيعتق وأن يأخذ سيده من غيره 
مالا على أن يعتقه واذا دبر الرجلان عبدا بينها فقد اختلف فيه فأجيز وكره 
والحكم عندنا ان ذلك نافذ إذا وقم > ومن أوصى بعبله أن يعتق بعد موته أو 
قال أنت حر بعد موتي يريد بذلك الوصية فهي وصية كسائر الوصايا يرجم 
فيها متى شاء وان قال له أنت حر بعد موتي ولم يرد بذلك التدبير ولا الوصية ولم 
تكن له في قوله ذلك نية ففيها قولان أحدهما أنه مدبر حتى يتبين أنه وصية 
والآخر أنه وصية حتى يتبين أنه أراد به التدبير وبه أقول » والمدبر عبد في 
أحكامه كلها ولسيده ان يأخذ ماله مالم يمرض مرضا محوفا وله أن يؤاجره 
وبنتزع ماله والمدبرة لسيدها وله وطؤها ان شاء وله أن يجبرها على التكاح 
وينتزع ماما وولدها من زوجها دون سيدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها 
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وسواء كانت بالولد حاملا وقت التدبير أو حملت بعد التدبير وذلك إذا أتت به 
لستة أشهر فصاعدا من يوم التدبير وإن ماتت قبل سيدها عتق ولدها مرت 
السيد في الثلث وكذلك ولد المدبر من أمته دون زوجته على مثل حاله يعتقون 
بعتقه ويرقون برقه فان هلك سيده ولم يكن في ثلثه ما يسع عتقه وولده عتق من 
كل انسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه وإذا عتق المدبر تبعته أم ولده وتكون 
أم ولد له وإن باع السيد مدبره جاهلا بحكمه فبيعه مردود ویرد سيده الثمن 
الذي قبضه فيه ويرجع إليه مدبرا فإن أصابه عند المبتاع عيب كان عليه ارش 
جناية ذلك العيب ولو أعتقه المبتاع ففيها عن مالك روايتان احداهما أن عتقه 
نافذ غير مردود » وهو الاشهر عنه والاخرى أن عتقه باطل مردود فان مات 
عند مبتاعه نظر إلى قيمته يوم بيع على الرجاء والخوف فحكم بتلك القيمة على 
البائع .يبتاع مها رقبة ويدبرها وقد قيل انه ان مات عند مبتاعه فقد فات رده 
ويستحب للبائع أن يمعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله وقيل انه 
يفسخ بيعه ویرد الثمن على مبتاعه وقيل أن موته كعتقه لا يضمن مبتاعه قيمته 
اعتبارا بأم الولد وان هلك سيد المدبر ولا مال له غيره وفي يده مال عتق منه 
ثلثه وأقر ماله في يده ولم يكن للورثة انتزاعه ولو دبر احد الشريكين في عبد 
حصته منه فان شاء شريكه يسلمه لمدبره ويأخذ منه نصف ثمنه كان ذلك له 
ويكون مدبرا كله فإن آ أجبرا جميعا على أن يتقاوماه فإن صار للذي دبر 
نصيبه مله كان مدبرا كله وان صار إلى شريكه بطل تدبيره وقد قيل يكون 
نصفه مدبرا والأول قول مالك » ولو دبره أحد الشريكين ثم أعتقه الآخر بتلا 
قوم عليه وعتق كله وقد قيل لا يقوم عليه لأنه بيع الولاء وكلاهما قول مالك › 
وإذا قتل المدبر فقيمته لسيده وان مات ورئه بالرق وان جرح فارش جراحه 
لسيده ويقوم عبدا لأنه لا يدري إلى ما تصير إليه حاله » ولو جرح المدبر أو 
جبى جناية كانت جناية في رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه 
بارشها فإن أسلمه خدم المجني عليه في أرش اللجحناية وقاصه بذلك في دية الجرح 
فإن استوفى أرش الجحناية ذلك والسيد حي رجم إليه وكان مدبرا على حالة وان 
هلك السيد وترك مالا عتق في ثلثه وأتبعه المجروح ببقية دية الجرح في ذمته وقد 
قيل لا شيء عليه في أرش جناية وان لم يرك سيده مالا غيره عتق ثلشه ورق 
ثلشاه وكان عليه ثلث ما بقي من أرش الجناية دينا ف ذمته وكان الثلثشان 
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. في رقبته وكان الورئة بالخيار في إسلام ذلك أو افشكاكه بثلثي 
أرش جنايته » وقد قيل انه ان لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في اجرح وان 
كان على سيده دين بديء بالجرح قبل الدين فان فضل منه شيء عتق ثلثه وان 
جرح اثنين تحاصا في خدمته » وقد قيل انه يخير المجروح الاول في افتكاكه أو 
اسلامه فان افتكه اختص بخدمته وان أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى 
المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته 
بارشها هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته وإذا 
أسلم مدبر النصراني أخذ بالنفقة عليه ودفع إليه خراجة ولا يباع حتى يموت 
فيعتق في ثلثه » ومن دبر غلاما ثم قتله أو جرحه لم يضمن له شيئا من أرش 
ولا دية لأنه عبده وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره فان قتله خطأ لم يبطل تدبيره 
وإذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق ثم مات السيد قبل 
أن يقبضه لم يسقط ذلك عنه وان كاتبه فمات قبل اداء كتابته عتق وسقطت 
الكتابة عنه وإذا دبر الذمي عبدا له ثم أسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر 
عليه ثم أسلمت اجارته إليه فإن مات عتق من ثلثه وقيها قول آخخر وهو ان يباع 
عليه ويدفع الثمن إليه اعتبارا بام الولد إذا أسلمت قبله قاله أحمد بن المعدل 
واسماعيل » ولو كاتب السيد مدبره كان ذلك له فإن مات السيد قبل اداء 
الكتابة وكان عليه ثلثاها وكان مكاتبا ثلثاه فإن أدى عتق وان عجز رق ثلشاه 
للورثة وان كان قد أدى نجومه الا نجما واحدا عتق مله ثلشه وسقط ثلث ذلك 
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(بسم الله الرحمن الرحيم» 
«وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله) 
«كتاب المكاتب) 
«باب المكاتب») 

لیس على سيد العبد واجبا أن يكاتب عبده إذا ابتغى الكتابة وسأها كما 
ليس عليه أن يبيعه من نفسه ولا من غيره إلا أن يريد ذلك والأمر بالاية في 
معنى الاذن عند أكثر العلماء والخير المذكور فيها هو الال عند مالك وأصحابه 
وقد قيل الخير هاهنا الامانة والقوة على الاداء » وتكره كتابة العبد والامة 
اللذين لا صنعة فا ولا عمل بأيديبها وهي مع ذلك جائزة ويجوز للسيد قبض 
ما تصدق به عليههما وفي ذلك اختلاف ووجوه قد ذكرناها في كتاب التمهيد › 
والايتاء من مال الله هو عند مالك وجماعة معه وضع شيء من أخر نجوم 
المكاتب وذلك أيضا على الندب عند مالك وأصحابه وللسيد عندهم أن جير 
عبده على الكتابة وكلاهما قول ماللك وشأن الكتابة أن تكون مؤجلة وعلى 
أنجم معلومة لشيء معلوم ومن كاتب عبده ولم يضرب أجل نجمت 
على العبد كتابته على قدر طاقته على الأداء كما لو أوصى أن يكاتب عبده 
ولم يسم نجوما كوتب على قدر قوته على الاداء وكذلك لو كاتب عبيدا له كتابة 
واحدة نفذت الكتابة عليهم على قدر قوتهم على الاداء وهم عند مالك حملاء 
بعضهم على بعض والعاجز منهم يستعملونه فيا يقدر عليه فإن عجز وأدوا جميع 
كتابتهم اتبعوه با أدوا عنه دينا عليه وسيأتي تمام هذه المسألة في باب الشريكين 
والعبيد يكاتبون معا ان شاء الله » والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته 
ان أداه عتق وان عجز رق وينبغي أن يشترط وبذكر في كتاب المكاتبة على 
السيد انه متى أدى نجومه إلى آخرها عتق ولحق بأحرار المسلمين وان سكتا عن 
ذلك حملا عليه وولاؤه بعد اداء ما عليه لسيده وللذكور من ولده بعد موته 
كسائر المعتقين » وجائز عند مالك وأصحابه عقد الكتابة على أن كل واحد 
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مها بالخيار وأصلهم أن لا تجوز الكتابة على مجهول ولا غرر ولا عرض غير 
موصوف وقالوا ان كاتبه على عبد غير موصوف وجب للسيد عنده وسط من 
العبيد » ولو كاتبه على قيمته جازت الكتابة ومن كاتب عبده على عبد موصوف 
فأداه وقبضه السيد وعتق. المكاتب ثم أصاب السيد بالعرض عيبا رديئا اتبعه 
بمثله في ذمته وكذلك لو كاتبه على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض 
السيد اياه كان العتق ماضيا وكانت عليه قيمته دينا ومن أهل المديئة من يجعله 
كله راجعا على حاله حتى يؤدي أو يعجز والأول قول مالك قال مالك وبتبع 
المكاتب ماله وان لم يشترطه ولا يتبعه ولده إلا أن يشترطهم فإن اشترطهم 
دخلوا معه في الكتابة وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابة من اماثه فهو داخحل 
أيضا في كتابته ويستغنى فيه عن الشروط ولو كاتبه وله أمة حامل كانت الامة له 
وحملها للسيد الا أن يوقع الكتابة على الحمل فإن لم يفعل كان الولد إذا وضعته 
للسيد والامة للمكاتب وما ولدته أمة المكاتب نما حملت به بعد عقد كتابته فهو 
بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه » واما الامة يكاتبها سيدها وهي حامل أو حملت 
بعد الكتابة فإن ولدها في كلا الحالين داخل في الكتابة معها ولا يجوز للسيد 
استثناء حملها كما لا يجوز له استثناؤه عند عتقها لو عتقها ولا بأس أن يشترط 
على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته فإن ادعى الكتابة معجلة سقط عنه السفر 
والخدمة وقد قيل لا يسقط عنه وهو لازم له لا يعتق الا بادائه وقد قيل له أن 
يعطي قيمة ذلك مع كتابته ويتعجل عتقه ولا ينتظر به ما اشترط عليه من سفر 
أو خدمة هذا كله قول مالك وأصحابه إلا أن تحصيل مذهبه إنه إذا بقي عند 
المكاتب بعد اداء نجومه كلها شيء يكون مالا كالاضحية وشبهها قوم ذلك 
عليه وألزمه المكاتب في آخر نجومه وما كان من سفر يسافره أو خدمة يمخدمها 
بنفسه سقط ذلك عنه ولو كاتبه على خدمة شهر أو نحوه فإن عجل له العتق 
على أن بخدمه بعده شهرا لم يجز وكان العتق ماضيا والخدمة باطلة وان أخر 
العتق فذلك جائز » ولا بأس أن يكاتبه على بناء یلیه أو عمل يعمله ويقاصه 
به من نجمه وليس لأسيد المكاتب على المكائب شىء إلا ما عقد عليه في كتابته 
ولا شىء له غيرها في ماله » وكسب المكاتب كله له ولیس لسيده أن نعه من 
التصرف في مكاسبه من البيع والشراء والمضاربة وغير ذلك وليس له أن يزع 
شيئا من ماله ونفقته على نفسه ومؤنته كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك 
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شیء إلا أنه ليس للمكاتب أن يبذر ماله ولا يبب منه ولا يحابي فيه ولا ينفق 
نفقة إلا بالمغروف على مثل حاله ولیس له أن يتزوج ولا يسافر إلا باذن سيده » 
وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك إلا بإذن سيده والأول هو الصحيح 
والمذهب فإن أجاز ذلك السيد نفذ وكان ولاؤه له متى عتق وان لم يعتق المكاتب 
حتى يموت العبد المعتق فميراثه لسيد المكاتب وإن أعتق المكاتب عبده بغر اذن سيده 
فإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب نفذ عتقه وأن علم فرده ثم عتق 
المكاتب لم يلزمه عتق ذلك العبد وليس للمكاتب أن يكاتب عبده إلا أن يكون 
ذلك نظرا له وزيادة في قوته على آداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب الأعلى أدى 
المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له فإن عتق المكاتب الأعلى بعد 
عجزه لم ينصرف على سيده بشيء نما أدى المكاتب الأسفل إليه ولو كاتب 
المكاتب عبدا له فمات الأعلى وله ولد ولدوا معه في الكتابة فأدى مكاتب أبيهم 
إليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه قبل عتقهم أو بعد 
ادائهم وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب مالك المدنيين وقال مالك في هذه 
المسألة ولاء المكاتب الأسفل يرجع إلى ولد المكاتب قال وأن أدى الأسفل فعتق 
قبل سيده فولاؤه للسيد الأعلى . 


 #F‏ # فك 


«باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما وحكم) 
«كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحدة) 


لا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه اذن له في ذلك شريكه 
أولم يأذن فإن كاتب أحدهما نصيبه واختار الآخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز 
ذلك فإن كان الأول قد اقتضى بعض نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه 
وان كاتب أحدهما حصته ولم يكاتب الآخر فللڊي لم يكاتب منهما أن يأخذ من 
شريكه نصف ما أخذه من العبد وتفسخ الكتابة بيبا وكذلك لو أدى جميع 
الكتابة أخذ من صاحبه نصف ما صار إليه وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى 
يحلف بالله أنه ما علم أنه يعتق عليه أن أدى إليه ثم يفسخ ما فعل وان معالم 
يجز هما أن يقتسما نجومه ولكن يكون كل نجم بينا نصفين ولا يجوز لأحدهما 


فنك 


أن يقاطعه على شيء من حصته إلا بإذن شريكه فإن قاطعه بغير أذنه ثم مات 
المكاتب أو عجز وله مال لم يكن للمقاطع شيء من ماله ان مات المكاتب ولا 
شيء من رقبته ان عجز ولم يكن له أن يرد ما قاطع به ويرجع في حقه من 
الميراث أو في نصيبه من الرقبة » وقال في موطئه إن قاطعه بغير اذن شريكه ثم 
عجز فصاحبه بالخيار ان شاء أخذ منه نصف الفضل وإن شاء تمسك بالعبد 
وفيها عنه اضطراب كثير عند أصحابه فإن قاطعه باذن شريكه واقتضى الذي لم 
يقاطع مثل ما قاطع صاحبه أو أكثر ثم عجز فهو بيني نصفين وإذا اقتضى أقل 
ثم عجز فأحب الذي قاطع أن يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته 
سواء فذلك له فإن أبى فجميع العبد للمتمسك بالرق وإن مات المكاتب 
استوفى الذي لم يقاطع بقية حقه ويكون ما بقي بينه وبين المقاطع . وجائز أن 
يكاتب الرجل عبيدا له كتابة واحدة وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا 
أقارب أو بعداء ولا يعتق بعضهم دون بعض فإن عجز واحد منهم عما يصيبه 
من الكتابة كلف أصحابه الاداء عنه وهم أن يرجعوا عليه با أدوا عنه إن كان 
أجنبيا وان كان ذا قرابة نظر فإن كان ممن لا يعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي 
وان كان من يعتق عليه لم يرجعوا عليه فيا ادوا عنه بشيء » وان مات واحد 
منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم شيء › ولا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم 
لا قوة فيه على الاداء أو صغيرا لا يقدر على السعي في الكتابة فإن كان ممن 
يقدر على ذلك لم يبز عتقه إلا بإذن أصحابه وقد قيل لا يجوز عتقه وان أذنوا في 
ذلك فإن أعتقه بإذهم على احدى الروايتين سقط عنهم قدر ما يصيبه من 
الكتابة ولا يراعى في الكتابة العبيد معا قيمتهم وانما تقسم الكتابة بيهم على 
قدر قوتهم على السعي . 


«باب جناية المكاتب والجناية عليه) 
إذا جنى على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها فتوقف بيد عدل فإن 
أدى كتابته أخل أرش جنايته وإن عجز استعان بذلك في باقي كتابته وإذا 
جرح المكاتب رجلا جراحة يلزمه فيها عقل فإن أطاق أدى عقل الجناية 
والكتابة جميعا والا عجز وإن أدى أرش الجناية ثبت على كتابته وإن عجز عنها 
فهو عجز عن كتابته ويخير سيده إذا عجز بين أن يؤدي عنه أرش جنايته فيكون 


وفك 


رقيقا وبين أن يسلمه إلى المجني عليه ويكون رقيقا للمجني عليه » ولو كانا 
مكاتبين كتابة واحدة فجنى أحدهما جناية أو جرح جرحا قيل للذي معه في 
كتابته إن لم تؤد عقل الجرح مع صاحبك وإلا لحقك المعجز معه ان عجرْتمًا عن 
ذلك بطلت كتابتكما وإن أديا عقل الجرح جريا على الكتابة واتبعه صاحبه بما 
أدى عنه وإن لم يؤدياه وعجزا خير السيد فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعا 
عبدين له وإن شاء أسلم الجارح والثاني رقيق له وكذلك إن كانوا جماعة . : 


# # # 


«باب ميراث ال مکاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ويرثه) 

لا حلاف عند مالك وأصحابه وجمهور أهل الفقه بالمدينة وغيرها أن 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته في جمنيع أحواله من سقوط القود عن 
قاتله من ألاحرار وشهادته وطلاقه وحدوده ووجوب القيمة على قاتله وسائر 
أحكام العبيد إلا أنه منفرد بكسبه دون سيده على حسب ما قدمنا ذكره » وفي 
المكاتب أقوال للسلف متباينة ليس فقهاء الامصار على شىء منبا وقال مالك 
وجماعة من أهل المدينة ان مات المكاتب وترك مالا وقد بقي عليه من كتابته 
بعض وكان ما ترك أكثر مما بقي عليه فإن ورثته الذين ولدوا في الكتابة والذين 
:كانت عليهم يرئون ما بقي من ماله بعد اداء كتابتهم ولا یرثه أحد ليس معه في 
الكتابة لا ورئته الاحرار ولا المكاتبون كتابة“مفردة عن كتابته واما العبيد الذين 
ليسوا معه في الكتابة فلا يرثون أحدا بحال ولو كان معه في الكتابة أخ » أو ابن 
أخ أو عم أو ابن عم أو سائر عصبته وله ولد أحرار أدى أخوه الذي معه في 
الكتابة بقية كتابته من ماله وورث ما بقي دون ولده الأحرار لأنه يطالب بالكتابة 
دونهم فإن كان معه في الكتابة من لا يستحق جميع ميراثه كالإبنة ونحوها أاحذت 
حقها وكان ما بقي لمواليه ولا حلاف عند مالك وأصحابه إن زوجته إذا لم تكن 
معه في الكتابة انها لا ترثه واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال مرة 
لا ترثه واحتلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال مرة لا ترئه لأنها ليست 
من يعتق عليه ومرة ترثه لأا قد ساوته في حرمة الكتابة ولا فرق بينها وبين 
سائر ورثته المكاتبين معه مع ولده أو مع سائر من يرثه تمن كوتب معه وان كان 
معه من المكاتبين في الكتابة من يعتق عليه بالملك فأدى عنه لم يرجم عليه بشيء 
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وان لم يكن رجع إليه بجميع ما ينوبه فيا أدى عنه . ومن أهل المدينة من يجعل 
ميراث المكاتب إذا مات قبل الاداء لسيده خاصة لأنه لما لم يعتق في حياته إلا 
بعد الاداء كان أحرى إذا مات عبدا ان لا يعتق بعد موته بالاداء عنه وإذا 
ابتاع المكاتب ولده باذن سيده دخل معه في كتابته وليس له أن يبتاع ولده دون 
سيده وان ابتاع من أقاربه غير ولده باذن سيده لم يدخل في كتابته ذكره أبن 
عبد الحكم وقال ابن القاسم يدخل في كتابته ذكره ابن عبد الحكم وقال ابن 
القاسم يدخل في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه وكان ابتياعه بإذن 
سيده وليس يوضع بوت المكاتب عمن معه في كتابته من ولد أو غيره شيء 
وتحمل كتابة المكاتب بموته إذا ترك وفاء وليس لورثته أن يؤخروها إلى نجومها 
وإن لم يكن فيا تخلفه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها وان 
كانوا صغارا لم يبلغوا السعي أدى عنهم إلى بلوغهم وإن كان المال لا يبلغهم 
السعي رقوا لموت والدهم وإذا مات المكاتب وعليه ديون وأرش جنايات فديونه 
أولى بماله ثم ما فضل للمجني عليه فإن لم يترك مالا فقد بطل دينه وعقل 
جناياته ولا يلزم ولده شيء من ذلك . 


#  #  F# 


«باب جامع القول في المكاتب) 

لو شرط سيد المكاتب عليه أنك متى فعلت كذا ففسخ كتابتك بيدي لم 
عجزت فأنت رقيق لم يكن رقيقا إن أ من التعجيز الا عند الامام لأنه لا يأي 
بذلك إلا وهو يدعي الاداء وإن قال المكاتب قد عجرت لم يصدق ول یرجم 
رقيقا وقد قيل : أمره في العجز إليه إذا لم يكن له مال ظاهر فإن كان له مال 
ظاهر لم يكن له تعجيز نفسه فإن أ أن يؤدي مم ماله الظاهر لم يعجز إلا 
بحكم حاكم وقد قيل يعجز متى أب عن الاداء وعجز نفسه والأول قول مالك 
وجائز تعجيز السيد المكاتب دون السلطان إلا أن يأبى المكاتب من العجز لم 
يكن لسيده تعجيزه إلا بالسلطان يتلوم له فإن رأى وجه اداء تركه وان لم ير 
ذلك تعجزه بعد التلوم له » ومن كاتب أمته وشرط عليها أن يطأها فالشرط 
باطل والكتابة جائزة وليس لأحد أن يطأ مكاتبته قبل عجزها فإن وطئها فلا حد 


6ه 


عليه وإن .حملت كانت مخيرة بين أن تكون أم ولده إن شاءت وبين أن تقر على 
كتابتها فإن أدتها عتقت بأدائها وإن عجزت لم ترق بعجزها وكانت بعد العجز 
حكمها كحكم أم الولد تعتق بموت سيدها وإن لم تحمل فهي كتابتها وإن 
ادعى الاستبراء بعد وطئها وأنكر حملها لم يلحقه ولدها واختلف عليه في 
اليمين هاهنا وإن زوجها من غيره بعد كتابتها فولدت فولدهامن 
زوجها مكاتب يعتق بعتقها ويرقٍ برقها ولو زنت فأتت بولد كان حكمه 
كذلك › ومن كاتب أمة له حاملا فحملها داخل في كتابتها ولا تجوز كتابة أم 

الولد؛فإن كانت أم ولده فسخت كتابتها إن أدركته وإن فاتت بالاداء علقت 5 
ترجع على سيدها بشيء مما أدته إليه وجائز كتابة المدبرة فإن أدت كتابتها قبل 
موت سيدها عتقت وإن مات السيد قبل ادائها وله مال تخرج من ثلشه عتقت 
وسقطت الكتابة عنها وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنما ثلث 
الكتابة وبقي ثلثها مكاتبا بثلثي كتابتها فإن أدت ذلك عتق باقيها » وإن 
عجزت عنما رق ثلثاها ولا تستسعى في باقي رقها وجائز وطء المدبرة إذا كوتبت 
وإذا أفلس سيد المكاتب وعليه دين قبل الكتابة رجع المكاتب عبدا إلا أن 
يكون في ثمن كتابته لو بيعت وفاء بالدين فتباع كتابته ولا يرد رقيقا ولا بأس أن 
يبيع سيد المكاتب كتابة مكاتبه يبيع ما عليه من العين بعرض معجل لا يؤخره 
ويملك المبتاع بهذا الشراء عند مالك رقبة العبد إن عجز كان رقيقا له وإن مات 
قبل اداء الكتابة كان ميراثه أيضا له ولو أدى فعتق كان ولاؤه للذي عقد 
كتابته ومن أهل المدينة طائفة لا تجيز هذا البيع ويردونه لكونه عندهم من الغرر 
المعبي عنه لأنه لا يدري ما يملك هذا المبتاع أرقبة إن عجز المكاتب أم عقد 
عليه بيعه » ولا يجوز عند مالك بيع نجم واحد من نجوم المكاتب لأن ذلك 
غرر » واختلف قوله في بيع جزء من كتابته فمرة أجاز ذلك ومرة كرهه ويجوز 
عند مالك للمكاتب أن يبتاع ويجوز بينه وبينه فيها ما لا يجوز بيئه وبين الأجنبي 
في ذلك مثل أن يشتربها وهي عين بعين أو عرض بعرض وينقله من ذهب 
كاتبه عليها إلى ورق ومن ورق إلى ذهب بخلاف الأجنبي إلا أنه إذا باع سيده 
جزءا من كتابته لم يكن أحق به من مبتاعه وإنما ذلك إذا بيعت كتابته كلها لما في 
ذلك من تعجيل عتقه وليس ذلك إذا بيع جزء منها ولا بأس أن يقاطع السيد 
مكاتبه على أن يجعل له بعض كتابته وضع عنه باقيها وإن أدى المكاتب نجومه : 
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قبل محلها عتق ولزم سيده قبول ذلك منه ولو مرض مكاتب فأراد أن يعجل 
كتابته ليرئه ورثته الاحرار جاز ذلك وألزم سيده قبوها منه » وان أدى كتابته في 
مرضه جازت وصيته في ثلثه ولا تجوز الحمالة بالكتابة ومن تحمل بذلك لم تلزمه 
الحمالة ومن وضع عن مكاتبة كتابة في وصيته جعل في ثلثه الاقل من قيمة 
كتابته أو قيمة رقبته فإن خرج ذلك من ثلثه عتق كله وان خرج بعضه عتق منه 
بقدر ما حمل الثلث ولو وضع عنه بعض كتابته في وصيته ولم يحمل ذلك ثلث 
سيده جعل في ثلثه الاقل نما أوصى به أو ما قابله من رقبته ثم يعتق من رقبته 
بقدر ما خرج من ثلثه ووضع عله من كتابته بقدر ما عتق من رقبته وكان ما 
بقي مكاتبا بقدر ما بقي من كتابته فإن اداه عتق كله وان عجز عنه رق باقيه 
وان لم يرق ما كان عتق منه . 


oV 


«بسم الله الر حمن الرحيم) 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله 


«كتاب ابات والصدقات» 

تصح البة عند مالك وأصحابه من كل بالغ غير محجور عليه ولا مريض 
مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه هبة »> وتجب بالقول من الواهب 
والقبول من الموهوب له وتتم بالقبض وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها 
إذا منعه الواهب إيإها ويقضي عليه ما كان حيا صحيحا فإن مرض لم يجز له 
من ذلك إلا ما يحمله ثلثه إن أنفذها له في مرضه وإن مات الواهب في 
الصحة قبل قبض الموهوب بطلت البة ولم تخرج من ثلث ولا غيره وكانت 
ميراثا لورثة الواهب إلا أن يقول في مرضه انفذوا له ما وهبته فتكون 
حينشذ وصية له في ثلثه » وقال ابن القاسم ورواه عن مالك : ان الحبة في 
المرض وصية قبضت أو لم تقبض قال انفذوها عني » بعدي أو لم يقل ولهبة 
المريض باب مفرد في هذا الكتاب ان شاء الله . وإن مات الموهوب فورثته 
يقومون في قبض البة والمطالبة بها مقامه وسيد العبد الموهوب له في ذلك بمدزلة 
ورثة الحر هذا تحصيل مذهبه والمعمول به فيه في كل ما لم يقبضه الموهوب له ولم 
يجزه حتى مات الواهب أنه لورثة الواهب » إلا أن يوصي له بها فيجوز من ثلثه 
كا لو وهبه مريضا وقبض كان ذلك من ثلثه وكذلك لو شهد له باهبة ولم يشهد 
له بالحيازة قبل موت الواهب بطلت المبة وكانت لورثة الواهب » ولا تنم البة 
الا بقبض المعطى له اياها قبل موت واهبها وقد روى مالك أنه إذا شهد على 
نفسه بالهبة ومات حكم للموهوب بها كما أنه لو مات الموهوب له بعد أن أشهد 
الواهب على نفسه حكم لورثة الموهوب ما إذا طلبوها والأول هو المعمول به 
عند جمهور المالكيين ومن وهبت له دار فلم يقبضها حتى باعها للواهب فليس 
للموهوب له شيء إذا حرجت الحبة من يد الواهب وحيزت عليه هذه رواية 
أشهب وقوله وخالفه ابن القاسم على ما ذكرنا من قوله ذلك في باب الصدقة 
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ولو أن رجلا أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك مالم يشهد على 
نفسه فإن كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل إليه ولو مات المرسل إليه كان 
ذلك لورثته » وجائز هبة التمر في رؤوس النخل والصوف على ظهور الغنم 
وقبض ذلك كله وحيازته أن يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز الثمرة 
ويجز الصوف فإن لم يقبض الموهوب له الغنم أو الشجر حتى مات الواهب 
بطلت المبات . وجائز هبة ما في بطون الاناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض 
الموهوب له الامهات من الاماء والبهائم وتضع عنده فإن لم يقبض الامهات 
حتى مات الواهب فلا شيء للموهوب له فإن لم يمت الواهب ولم يقبض 
الموهوب له ووضعت وهو قائم على الطلب حكم له بها ولورثته أيضا بعده ان 
مات قبل قبضها في حياة الواهب وجائز هبة المشاع ويقبض با يقبض به الرهن 
على ما مضى في كتاب الرهون والاشهاد في هبة المشاع كافية مع القبض على 
ما مضى من ذلك وإذا اكراها الموهوب له وكتبها باسمه وقبضها المكتري با 
تقبض به تمت ونفذت وجائز هبة المجهول من المواريث وغيرها من الحاضر 
والغائب وحيازته الاشهاد به وقبول الموهوب له ويحل محل شريكه فيه ومن 
وهب اقصاطا من زیت زيتون بعينه أو جلجال بعينه أجبر الواهب على عصره 
وجائز هبة الدين والوديعة وحوز الدين قبض الوثيقة به والاشهاد بذلك أو 
الحوالة به والاشهاد بذلك . ويكفي في الوديعة الاشهاد لمن هي في يديه وان 
وهبها لغيره أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة لرجلين 
أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فإن قبلها الغائب إذا قدم 
والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها 
صحت الحبة وقد فيل لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار 
حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه له سيده 
ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالقبول وإلا لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة 
للموهوب إلا أن يقبضه الواهب الاجارة وليس قبض المرتهن ولا قبض 
الغاصب حيازة للموهوب له إذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغير المشسري 
جاز ذلك إذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري قبضا 
للموهوب له وإن وهبها بعد أن يحول سوقها لم تجزىء الهبة هذا قول مالك 
وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد وغيره من أهل المدينة وغيرها لا يجعلون 
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اختلاف الأسواق في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه . ولو 
استأجر الواهب المبة من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده إلى أن 


مات فهي باطلة . 
7 0 # 
«باب هبة المريض» 


هبة المريض في مرضه موقوفة ليعلم هل تخرج من ثلثه أم لا إلا أن 
يكون له أموال مأمونة فتكون الهبة إذا علم بخروجها من الثلث نافذة لمن 
وهبت له إذا قبضهاروإن قبضت المبة وصح الواهب كانت في رأس ماله وما 
تبعه من المبات في مرضه ثم ”مات منه كانت في ثلثه قبضت أو لم تقبض إن 
احتعلها الثلث وإلا فا مله الثلث منها وإن صح نفذت كلها من رأس ماله ولو 
وهبت في صحته فتأخر اقباضه اياها حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين 
ورثته ولم تكن في ثلث ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجنبي . 

 F#‏ خا ده 
«باب هبة الوالد لولده وهبته من أموالهم) 

جائز أن ہب الرجل لبعض ولده دون بعض ويكره أن بيب ماله كله 
لأحد ولده إلا أن يكون يسيرا فإن فعل في صحته نفذ ذلك وهبة الاب لابنه 
وعطيته ونحلته بمنزلة واحدة إن كان كبيزا رشدا فهو والأجذي سراء على ما 
مضى من حكم الحيازة وان كان صغيرا فلا حيازة عليه فيا وهب له إلا الاشهاد 
بالحبة والاعلان ما لأنه هو الحائز له وذلك في كل ما يبرز له من العقار 
والعروضص والحيوان والمناع كله إلا العين دون ما سواها فإنه يحتاج فيها إذا 
وهبها لابنه الصغير أن يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه والا لم تصح إن 
مات وهي بيده وقد قيل انه ان أبرز العين في ظرف مختوم وأشهد عليها 
ووجدت على حالما بعد موته فإنها تصح وتنفذ للابن الصغير وكدلاهما قول 
مالك » وأما ما عدا العين فحيازة الاب حيازة في كل ما يتصرف به على 
الصغير من بنيه إذا كان لا يسكن ولا هلبس » ولا يستغل شيئاً من ذلك لنفسه 
ولا يركب الدابة التي وهبها لولده إلا كا يركبها الأجنبي المستعير فإن ركبها کےا 
كان يركبها بطلت المبة ويكفيه الاشهاد والاعلان في ذلك كله حت يبلغ 
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الصغير مبلغ القبض لنفسه فإن سكن اليسير من الدار التي تصدى ہا على ابنه 
الصغير أو عمر من العقار اليسير لحاجته إلى ذلك واستغله فإنه لا يعد ذلك 
حيازته له فیا تصدق به عليه واليسبير عندهم في ذلك الثلثِ فا دونه فإذا أسكن 
اليسير من الحبس والصدقة أو الحبة جاز فيها سكن وما لم يسكن وإذا سكن أكثر 
الحبس لم يبز فی سكن:ولا فیا لم يسكن وقد زدنا هذه المسألة بيانا كافيا في 
كتاب الحبس . وإذا وهب أو تصدق على ابنه واستئنى بى اليسير من غلة تلك اشبة 
جاز ولو استثبى لنفسه الأكثر من غلة الهبة النصف أو الثلث 1 يجز وللاب 
الرجوع في كل ما وهبه لبنيه الصغار منہم والكبار مال لم ينكح الولد أو يتداين 
دينا أو يموت فيصير ذلك إلى ورثته وليس له أن يعتصر ما وهبه غيره لولده 
وليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الاب وحده لولده وقد قيل انه ليس لأحد أن 
يرجع ويعتصر شيئاً وهبه إلا الوالدان جيعا خاصة فإن ها الرجوع فيا وهباه 
لولدهما مالم يتداين أو يتزوج فإن تداين أو تزوج لم يكن للوالدين في اهبة 
رجعة وهذا إذا كان الاب حيا فإن كان ميتا لم يكن للام الرجوع فيي وهبت لأن 
الهبة لليتيم كالصدقة وليس للأب أن يعتصر هبة وهبها لابنته ولا نحلة نحلها 
اياها إذا نتكحت فطلقها زوجها قبل البناء » وان تغيرت الحبة عند الولد لم 
يكن للوالدين فيها رجعة وان باعها وأخذ ثمنها لم يكن للوالد إليها سبيل في 
الثمن ومن وهب لولده دنانير أو دراهم أو شيئاً ما له فخلطه الولد بمثله فليس 
للوالد فيه رجعة ولا يكون شريكا للولد بقدره والمرأقرإن كانت وصية تحوز 
لولدها ما تهب له فإذا. م تكن وصية لم تحز لهم ما تعطيهم على اختلاف في ذلك 
من قول مالك ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وقد قيل انها تحوز ما وهبته لهم 
وان لم تكن وصيا ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وان كانت وصيا قياسا على 
الأب إذا كانوا أيتاما والأول تحصيل المذهب , ولا يجوز للأب هبة شيء من 
مال أبنه الصغين في حجره ولا أن تابي فيا باع له من ماله فإن فعل ضمن في 
ماله إن كان موسرا ول يرجع على الموهوب له بشيء وان كان معسرا اتبع 
الصغير بالقيمة أا أيسر أولا وليس له إن أيسر أبوه أن يدعه ويتبع الآخر ولو 
تزوج الاب يمال ابن له صغير وأدرك الابن المال بيد الزوجة لى يكن له أخحذه 
لأن ذلك من أبيه عند مالك كبيعه ومعاوضته لابنه الصغير يجوز فيه فعله 
ويضمن ثمنه وكان له قيمته على أبيه ولو كان الابن بالغا كان له أخذ ذلك من 
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يد زوجة أبيه ولو وهب لابنه الصغير عبدا ثم أعتقه بعد موته فوسع ذلك ثلشه 
عتق عليه في ثلثه والا عتق منه مقدار ما يحمله الثلث وله أن يعوض ابنه مما 
وهبه له بما راه لأنه الناظر له ولايتهم في بيعه ولا شرائه له من نفسه ولیس 
كذلك الوكيل ولا الوصى فإن بان في فعله القصد إلى ما لا يجب رد فعله إن 
طلب ذلك ابنه .20 ْ 


* فد د 


«باب الخبة للثواب والعوض» 

يجوز عند مالك وأصحابه الهبة للثواب ولا تكون إلا من فقير لغني أو من 
غني لخني وأما من غني لفقير فلا . ولا تحتاج المبة للثواب إلى حيازة ولو مات 
واهبها قبل دفعها كانت صحيحة لازمة والموهوب له بالخيار في قبولما وفي ردها 
فإن قبلها فهو أيضا بالخيار إن شاء اثاب عليها وإن شاء ردها فإن أثاب منها 
قيمتها لزم الواهب قبول القيمة فيها شاء أو أبى وإن ردها انفسخت هبتها ولو 
فاتت عند الموهوب له أو تغيرت بناء أو بنقصان لزمه قيمتها إلا أن يرضى واهبها 
بدون قيمتها ومن وهب هبة مطلقة ثم أدعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك 
وحمل على العرف فيه فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته فالقول قوله مع 
يمينه وان لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه فإن أشكل ذلك واحتمل 
الوجهين جميعا فالقول قول الواهب مع يمينه » ومن وهب لله أو لصلة رحم 
فلا مثوبة في ذلك ولا عوض وان وهب الغني للفقير هبة للثواب لم يحكم له بها 
وكذلك هبة الدنانير والدراهم لا ثواب فيها ولا يحكم لواهبها بالشواب منها إلا 
أن يشترط الثواب في وقت الهبة فإن اشترط واهب العين الشواب حكم له فيها 
بقيمتها عرضا لا عينا ورقا ولا ذهبا وكذلك في الحلي إلا أنه يستغنى في الحلى 
عن اشتراط الثواب إذا كانت البة لغني ولا يحكم بالثواب في الهبة إلا أن يكون 
شيء له بال ومقدار يثاب على مثله فإن كان ذلك وطلبه الواهب فالموهوب له 
بالخيار بين ردها وبين أن يثيب بقيمتها يوم وهبت له وسواء زادت أو نقصت ` 
إنما يلزمه قيمتها يوم قبضها إلا أن يردها نامية زائدة وليس له أن يردها ناقصة 
إذا كان قبضها على ذلك وملزمة قيمتها يوم قبضها ولا مقال لربها في ارتجاعها 
إذا أثيب بقيمتها يوم الهبة ولو اختلفا في قيمة اهبة وقد فاتت بالقول قول 
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الموهوب له وان دخلها ناء أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم 
المبة يجبر الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر لزمه قيمتها يوم قبضها ولو 
فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له إلا أن يكون الواهب عالما بعسرته يوم وهبها له 
وإذا وهب ذو رحم لذي رحم هبة يرى أنه قصد ہا الثواب مثل أن يبب فقير 
لغني حكم له بذلك وما أريد به من الحهبة وجه الله فلا رجوع فيها وكذلك ما 


قال فيها لله فلا رجوع فيها وهي كالصدقة . 
* نا ان 
«باب الصدقة» 


وكل ما تصدق به الإنسان الذي يجوز فيه تصرفه في ماله وأخصرجه على 

وجه الصدقة عن نفسه فلا رجوع له فيه لأن الصدقة لله وما كان لله فلا 
يتصرف فيه وسواء كان المتصدق أبا على ابن صغير أو كبير أو غير الاب من 
ئر الناس كلهم لا رجعة له فيها ولا ثواب عليها إلا أن المتصدق عليه لو 
مات وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس ذلك برجوع في الصدقة 
ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها إن وهبت له ومن تصدق على ابن له بدنانير 
أو دراهم مقدرة غير معينة وأشهد عليها جاز إذا أشهد الشهود انها تلك بعينها 
في ظرفها والخاتم عليها وقد قيل لا تجوز للابن إلا أن يخرجها من٠يده‏ إلى يد 
عدل يحوزها لابنه » وإذا تصدق الاب بعين ذهب أو ورق على ابن له صغير 
وأبرزها عن ماله وأشهد له بها ثم انه استسلفها واستهلكها وسات وهي عليه 
فلا حق لابنه فيها ولا تباعة في مال أبيه واستسلاف الاب لها بمنزلة الرجوع منه 
في الهبة عندهم هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك ولو أخحرجها عن يده إلى 
عدل يحوزها للابن ثم استسلفها من ذلك الحائز وأشهد له بذلك على نفسه 
نفذت للابن وجازت له ولو مات الاب أخحذت من ماله لابنه الصغير ولو 
تصدق الرجل على ابنه بصدقة من العين فقبضها الابن ثم أعادها إلى أبيه 
فمات الاب وهي عنده رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى يبرزها له ويجعلها 
على يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل الاب بالعين إذا لم يكن على يدي 
عدل على أحد قوليه فأما العروض والعبيك وما عدا العين فمن تصدق على ابنه 
الصغير بعرض أو أمة وأشهد له على ذلك ورغب الاب في الأمة فقومها على 
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نفسه بقيمة فمات الأب قبل أن يقبض ثمنها منه فذلك دين للابن في مال ابيه 
إذا صح ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على ابنه الصغير بعدد من رمكه 
أو غنمه أو بقره وأشهد له على ذلك وعينها وأبرزها ووسمها كانت صدقة 
ماضية وحيازته لما حيازة فإن لم يكن كذلك فهي ميراث وكذلك إذا أبرز العين 
وعزها وأشهد بها فحيازته حيازة صحيحة على أحد قولين على ما قدمنا في 
المبات وحيازة الاب لابنته البكر وولده الصغير سواء يغنيه الاشهاد لأنه الناظر 
هما وتحتاج الصدقة من الحيازة إلى مثل ما ذكرنا في الحبة سنواء لا فرق بينهما في 
الأجنبي وغيره » وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي وغيره » وما 
جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي في الوديعة وغيرها كل ذلك 
يستوفيه حكم المبة والصدقة » ومن تصدق على ابنه بجزء مشاع من دار أو 
أرض وأشهد على ذلك ففيها قولان لمالك أحدهما الجواز وبه أخذ إذا كان 
حقيرا والآخر البطلان وكذلك المبة وإذا حلى الرجل أو المرأة ولدا له صغيرا 
حليا وأشهد له بذلك ومات الأب أو الأم فال حلي الذي على الصبي له دون 
سائر الورثة » وحيازة الزوجين فيا به أو يتصدق به أحدهماء على صاحبه حيازة 
صحيحة ولا يحتاج في ذلك بعد الاشهاد إلى أكثر من كون الشيء المتصدقر به 
بيد المتصدق عليه وان كانا معا كسائر ما لكل واحد منهما هذا في المتاع كله 
والعروض كلها وما يكون بين أيديها في البيت معها وقد قيل اعيا إذا كانا معا 
لم ينفذ من ذلك إلا ما الظاهر فيه اللك للمعطي كالاسكان والاخدام ونحو 
ذلك ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن يقبضها المتصدق عليه 
فإن كان قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له وان كان غائبا وم 
يعلم بالبيع فالبيع مردود ان كان البائع المتصدق حيا والدار للمتصدق عليه ان 
طلبها وإن مات المتصدق قبل أن يعلم المتصدق عليه وقد تقدم قول أشهب 
فيها, في باب اغبة فالبيع ماض ولا شيء للذي تصدق عليه من ثمن ولا غيره 
ويكره لمن تصدق بثمرة نخل أو كرم أو مثل ذلك على رجل ان يكلفه فيها سقيا 
أو علاجا قبل أن تظهر الثمرة لأنه لا يدري ما يكون منها . وإذا تصدق رجل 
على رجل بثمرة بعد سنين أو سكنى دار بعد مدة أو بغلة حانوت بعد أعوام أو 
شهور أو نحو ذلك منع رب الرقبة من بيعها حتى ينفذ للمتصدق عليه ما قال 
وان أتت المدة قضي له ا وان مات رب الأصل قبل ذلسك بطلت وإذا وضعت 
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الصدقة على يد رجل يحوزها للمتصدق عليه بها فلا يضرها موت من مات منما 
ومتى طلبها حكم له بها إلا أن يكون الرجل اشترط علي ربها ألا يسلمها إلا 
بإذنه فإن كان كذلك فليس يجوز وهي باطلة منصرفةإلى ورثة المتصدق . ومن 
دفع مالا إلى رجل ليفرقه في المساكين أو يسبله في سهيل من سبل الله فمات قبل 
أن يفرقه المدفوع إليه فإن كان أشهد للمدفوع إليه فإنه يمضيها بعد موته على ما 
أمره به وإن كان لم يشهد رجعت إلى الورثة . ولكل واحد من الأبوين فيا 
تصدق به على ابنه ان ينتفع با تصدق به عليه من أكل ثمرة وشرب لبن 
وركوب ظهر ما لا يضر بنسل ولا ينبك جلدا ولا يفسد شيئا ولا يجوز مشل 
ذلك لأجتبي وجائز أن يتصدق الرجل في صحته ماله كله في سبيل البر والخير 
وتركه ورثته أغنياء أفضل ان شاء الله عز وجل . 
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«بسم الله الرحين الرحيم» 
«وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسل 
«ركتاب الأحباس» 


الخبس في الصحة من رأس المال وني المرض من الثلث والحبس : ان 
يتصدق الانسان المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره 
لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه ما يقرب إلى 
الله عز وجل ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث أبدا ما بقي 
شيء منه فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع فيه في حياته ولا يورث عنه إذا 
حيز وصحت حيازته على حسب ما قدمنا ذكره من وجوه الحيازة في باب 
الصدقة والهبة ويصح الحبس وقفا مؤبدا بأن يقول في صحته أرض أو داري 
وقف أو حبس أو صدقة حبس لا يباع ولا يوهب وسواء قال محرمة مؤبدة أو م 
يقل وكذلك إذا قال أرضى صدقة على فلان وجعل له مرجعا مؤبدا كل ذلك 
يوجبها وقفا عند مالك إذا أشهد عليها المحبس وقبضها المحبس عليه أو أفردها 
حبسها بمن يليها لمصالحها وتفرقة غلاتها في سبيلها » وقد قيل انها لا تكون وقفا 
مؤبدا بلفظ الحبس والصدقة خاصة حتى يقول لا تباع ولا توهب ولا تورث » 
وقال من قال داري حبس صدقة وقيل إذا لم يقل صدقة فليس بحبس وكل 
ذلك قول مالك . وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وبكير بن الاشح سواء قال 
حبس صدقة أو حبسا فقط وتحصيل مذهب مالك إن لفظ الحبس يوجب التأبيد 
إذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم مثل الفقراء والمساكين أو كان على معيلين 
ثم مرجعه إلى مجهولين وصفات لا تعدم من سبل البر وما لا ينقطع بانقطاع 
الناس مثل المساكين والمساجد والمرضى والعميان ونحو ذلك مما لا يعدم من 
الصفات وسواء كان التحبيس على من ينقطع أو لم يكن إذا كان مرجعه واخره 
على ما وصفت لك وإذا كان هكذا لم ينقض ولم يبدل ولم يغير عن وجهه أبدا 
وحرام بيعه وشراؤه إذا كان قد حيز وقبض في حياة المحبس وقال مالك فيمن 
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حبس على بنيه وبناته وشرط أن من تزوج من بناته فالحبس خارج عنها قال : 
أنا أكره هذا ولا أرضاه وقد كان عندنا القضاة يجيزونه ونقضه أحب إلي قال 
مالك ولا ينبغي على كتاب مشل هذا وقد كنت أسأله فيأباه ومن حبس على 
رجل بعيئه ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا جعل له مرجعا مؤبدا فقد 
اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه على قولين احدهما إن ذلك كالعمرى 
تنصرف إلى ربا إذا انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه 
والقول الآخر أنها ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم رجوعها وإلى 
هذا ذهب المصريون من أصحابه وكذلك من قال مالي حبس في وجه كذا ليس 
من وجوه التأبيد فعن مالك فيه روايتان احداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر 
فإذا انقرض عاد حبسا على أقرب الئاس بالمحبس فإذا انقرضوا كان على 
الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية الثانية انه إذا انقرض الوجه الذي جعل فيا 
رجع إليه ملكا في حياته ولورثته بعد كالعمرى . ومن حبس حبسا ولم جعل ل 
وجها جعل في وجوه البر والخير ومن حبس حبسا على ولده وولد ولده أو عر 
عقبه ولم يجعل له مرجعا لا يعدم مؤبدا فإنه إذا انفرض ولده وولد ولده كان 
حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا يباع “ولا يوهب ولا يرجع إلى 
المحبس . واختلفت الرواية عن مالك وأصحابه في دخول النساء في الغلة منه 
وتحصيل مذهبه عند المصريين من أصحابه أنهم يدخلون في الغلة والسكنى ولو 
انقرض ولده وولد ولده وهو حي لم يرجع إليه ابدا وكان راجعا على ما وصفنا 
في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو من كان يكون عصبته من الناس لو 
كان رجلا فإذا انقرض أولئك العصبة فالذين يلونه متهم أبدا ما بقي منهم أحد 
ولا يرجع إلى المحبس فإذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له عصبة رجع 
المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحاكم يضع كراءها وغلتها 
حيث یری من سبل ا خير وذلك بعد مرمتها . ومن حبس حبسا في صحته فهو 
من راس ماله وان حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس 
على ؤارث في المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميراثا بين جميع الورئة 
ومن حبس حبسا في مرضه على ورثته وعلى أجنبيين معهم صح الحبس من ثلئه 
وقسم بين الورثة والأجنبيين ما شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي 
جعله بعد موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجنبي مع الوارث 
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قسم الحبس بين الوارث والأجنبي فا أصاب الوارث دخل معه فيه سائر الورثة 
على فرائضهم فإذا مات الوارث صار الحبس كله للأجنبي . وقد قيل لا يرجع 
منه إلى الأجنبي إلا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه الذي يرجع 
اليه ذلك الحبس وهو تحصيل المذهب فإذا مات الأجنبي رجع في الوجه الذي 
سبل فيه وكل حبس حبسه محبس من ربع أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب 
أو غير ذلك فمات المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده في الوجه الذي 
حبسه فيه فهو ميراث بين جميع الورثة ولا يكون حبسا إلا أن يقول في مرضه 
انفذوا من ثلثه ويکوت ظبيله سبيل الوصايا لا يكون منه شيء للوارث إن لم 
يجزه الورثة إلا أن يكون للحبس مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورئة أجمعون 
في ذلك الحبس ويضربون فيه بقدر فرائضهم فمن مات منهم رجع نصيبه إلى 
ورثته ما بقي من الأولاد الأعيان أحد فإذا انقرض أحد ولد الأعيان رجع 
الحبس إلى من سمى مرجعه إليه من الأباعد والوجوه التي جعل إليها مرجعه 
فمن ذلك انه يحبس الرجل في مرض موته على ولده وولد ولده ويحمله ثلث 
ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد الولد وولد الولد فما صار 
للولد الاعيان في حقهم شركتهم فيه الابوان والزوجة يقتسمون على فرائض الله 
فإن انقرض أحد من ولد الاعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد والاعيان 
وولد الولد فيا صار للوله الاعيان شركهم فيه الابوان الزوجة أو ورثتهم ان 
كانوا هلكوا يضربون في ذلك بمقدار فرائضهم فإن هلك الابوان أو أحدهما أو 
هلكت الزوجة صار حظ من هلك منهم لورثته ما بقي من الولد الاعيان أحد 
فإذا انقرض الولد الاعيان كلهم رجع الحبس بأجمعه إلى ولد الولد وانقطع حق 
الابوين والزوجة وأورائهم > ومن حبس سيفا أو دابة أو ثوبا أو عبدا على 
رجلين حياته| ثم جعلهم| في وجه اخر بعد وفاته| فماءت أحد الرجلين رجع 
نصيبه على الآخر فإذا مات الآخر'رجع في الوجه الذي جعله فيه بعدهما وقد 
قيل يرجع نصيبه على الآخر ولو كان الشيء ما ينقسم وله غلة أو ثمرة فمات 
أحدهما لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر وان حبس عليهم| 
مسكنا فذلك على وجهين ان حبسه عليهما للسكنى كان كما ذكرنا في العبد 
والدابة والسيف وإن كان حبسه عليه ليستغلاه كان کا ذكرنا فيما يتجرأ 
وينقسم . وشرط المحبس فيا حبسه نافذ مثل أن يحبس على الذكور من ولده 
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دون الاناث منهم أو على الاناث دون الذكور أو على بعضهم دون بعض أو 
على أن يخرج البنات من حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيه 
ماض إذا كان في صحته ويكره له أن يحرم الاناث ويعطي الذكور فإن فعل 
جاز فعله لأنه ماله يفعل فيه في صحته ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في 
العطايا كلها کا يسره أن يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن 
حبس على ذكور ولده واخرج /لنساء بطل الحبس وعاد ميراثا رواها ابن وهب 
وغيره وقال ابن وهب اخبرني يزيد بن عياض عن آي بكر بن حزم ان عمر بن 
عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها 
النساء . قال مالك ومن حبس وشرط أن من تروج من بناته فلا حق لما إلا أن 
يردها راد نقض ذلك حى يرد إلى الصواب قال مالك وفيه اختلاف والقضاة 
عندنا يجيزونه ونقضه أحب إلي وجائز لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم 
أو نحو ذلك على المساكين أن يلي حبسه بنفسه إذا كانت ولاية صحيحة للوجه 
المحبس عليه لا يعلم أنه أراد بها الانتفاع حياته ولو أخرجها إلى يد غيره يتول 
ذلك كان أولى هذه رواية المدنيين عن مالك وروى عنه المصريون أن الربع 
والحوائط والأرضين لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها 
واتفقوا عنه فيمن حبس خيلا أو سلاحا فكان يحمل عليها ويسلمها إلى أهل 
الغزو غزاة بعد غزاة وينصرف ذلك كله إليه فيقوم عليها للحبس إن ذلك كله 
حبس نافذ جائز ماض بعد موته وان كان ذلك بيده . وحبس المشاع جائر إذا 
حيز على ما مضى في حيازة اهبة والصدقة ومن حبس حبس| على ولد له صغير 
فحيازته له حيازة إذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فيه لولده وإذام بر 
الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل . وكل من حبس حبسا على أجنبي أو 
غير أجنبي فلم يقبض منه ولم برج منه عن يده حتى مات فهو باطل ويرثة عله 
ورثته . ومن حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكثرها بطل الجبس أجمع وان 
سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في جميعها وان كانت دورا عنده 
فسكن اليسير مہا جازت كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما سكن منها 
وما لم يسكن . وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان أو كثيرا 
ونفذ حبس مالم يسكن منها قليلا كان أو كثيرا وهذا فيمن حبس على ولد 
صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولاية نظرة فإن حبس على كبير من ولده دورا أو 
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دارا واحدة فيسكن اليسير منہا وقبض الكبير أكثر الحبس جاز فيما سكن وما لم 
يسكن وان سكن الأب المحبس أكثر الحبس وقبض الابن الكبير باقي الحبس 
جاز الحبس فيا قبض الكبير ولم يجز فيها لم يقبض وقد قيل لا يجوز منه أيضا ما 
قبض إذا كان يسيرا وإذا حبس الرجل على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب 
عقبه فلا حق لولد البنات في حبسه ذلك إلا أن يسميهم ويدخلهم فيه وإثما 
ذلك لولده وولد ولده الذكور ما تناسلوا هذا مذهب جمهور أهل المدينة والحجة 
هم في ذلك أن الله عز وجل قال ا يوصيكم الله في أولادكم ‏ [ النساء ١١‏ ] 
فأجمع العلاء أنه لا يدخل في ذلك ولد البنات وقال بعض شعراء أهل المدينة 
شعرا في هذا المعنى : 
بنونا ينو أبنائناء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
ومن حبس على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب عقبه دخل بناته 
الأعيان مع ولده ودخل ولد ولده الذكور مع ولده واشترك الولد الأعيان وولد 
الولد الذكور مع ولده في ذلك ويؤثر أهل الحاجة منهم أبدا على الأغنياء ولا 
يكون إذا مات البنات الأعيان لولدهن شيء في ذلك ومن حبس دارا على أربعة 
نفر من ولده دون ولد ولده وشرط في حبسه أن من مات منهم فولده على 
نصيب أبيه من الحبس فا اثنان مہم وتركا أولادا كان أولادهم على أنصباء 
آبائهم فإن مات رجل من الباقين من الولد الأعيان ولم يخلف ولدا فحصته من 
الحبس راجعة على أخيه الثاني وعلى بني اخوته المالكين قبله ويؤثر بذلك أهل 
الحاجة دون الأغنياء ولا يكون فيها قسمة لأن.الحاجة تنتقل من بعض إلى 
بعض وإذا قال الرجل في حبسه : على ولدي ثم على ولد ولدي » لم يدحل 
أحد من ولد ولد مع الولد الاعيان حتى ينقرضوا وإذا قال على ولدي وولد 
ولدي اشتركوا ويؤثر ابدا أهل الحاجة وإذا تصدق الرجل على بناته بصدقة 
حبسها وشرط أنبن إذا انقرضن فهن لذكور ولده فحازت البنات صدقتهن في 
صحة أبيهن وكانت بأيديين ثم هلكن ومن إخوة وبنو إخوة ذكورا دخلوا كلهم 
في حبس الجحد ولم يؤثر بذلك الولد الاعيان دون أبنائهم ولو اشترط في حبسه 
على بناته أنه ما حدث له من بنت فداخلة معهن في الحبس دحل في ذلك كل 
بنت تولد له وان ولد لولده الذكور بنات دخلن في ذلك مع عماتهن ومن حبس 
على آل فلان أو على بني فلان كالأفخاذ والبطون والقبائل دخل فيه القوم 
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وأبناؤهم وأبناء أبنائهم ما وجد منهم أحد فإن لم يوجد مہم أحد رجعت إلى 
أقرب الناس بالمحبس على ما وصفناه » ومن حبس على موالي فلان دخل في 
ذلك مواليه وموالي أبيه وموالي مواليه ما تناسلوا ويجتهد الحاكم في قسمة ذلك 
بينهم وإذا أقر المحبس والمحبس عليهم وتوزعوا ذلك بوجه يجب لم يثبت الحبس 
باقرارهم حتى تشهد البينة أنهم قد حازوا ومن اشترط في تحبيسه المرمة 
والاصلاح على المحبس عليه فالشرط باطل ومرمتها من غلتها ومن حبس عقارا 
فخرب لم يجز بيعه » ومن حبس حيوانا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه واستبدال 
مثله وقال عبد المك بن عبد العزيز لا يجوز بيعه اعتبارا بالعقار وقد روي عن 
ربيعه أنه يجوز بيع ما خرب ولم ترج عمارته من العقار المحبس على أن يجعل 
ثمنه في مثله وليس عليه العمل وقال مثله عبد الملك فيا يئس من عمارته ولا 
ينتفع به أن يجعل ثمنه في مثله وقال بقول ربيعة في جواز بيع الأحباس طائفة 
من المالكين » وتحبيس الخيل في سبيل الله جائر واختلف قول مالك في تحبيس 
غير الخيل من الحيوان فكرهه مرة وجوزه اخرى ومن حبس ماشية لم يمنع ذلك 
من زكاتها إذا كانت نصابا وكذلك الثمرة ومن حبس خيلا أو سلاحا وأشهد 
على ذلك ولم يغز على الخيل ولا أسلم السلاح إلى أحد يغزو بها حتى مات وهي 
في يده فهو باطل وينصرف ميراثا بين ورثته ولو كان قد حمل على الخيل في 
سبيل الله فكانت ترد إليه للعلف بعد القفل وكذلك السلاح فيقوم بعلف 
الخيل وصلاح شأنها وشأن السلاح إلى أن يحضر الغزو ومات وهي في يده لم 
يضر ذلك بالحبس وكان حبسا نافذا ماضيا ومن حبس رقيقافي سبيل الله 
استخدموا في سبيل البر والخير ولا يباعون إلا أن يعجزوا عن الخدمة فيصنع 
بهم ما يصنع بالفرس إذا حكم وذلك أن يباع ويشترى بشمنه هجين فان لم يبلغ 
فبرذون فإن لم يبلغ أعين بثمنه في ثمن فرس في سبيل الله » والثياب المحبسة 
إذا بلغت مبلغا لا ينتفع بها بيعت وأعين بذلك في سبيل الله ومن جعل شيئاً في 
سبيل الله فأولاه عند مالك الغور وموضع الرباط وسبل الله كثيرة وقد ذكرنا 
من ذلك وجوها في قسم الصدقات . 
 +*#‏ ¥# # 


«باب العمرى وما كان مثلها) 
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عنبدهم شيء واحد ولا يملك بلفظ العمرى عندهم إلا المنافع دون الرقاب 
كالسكنى سواء وهي على ملك صاحبها تنصرف إليه إذا مات الذي يعطاها 
وسواء قال أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا انقرض المعمر وانقرض عقبه 
رجعت إلى را إن كان حيا وإلا إلى ورثته لأن الرقبة على ملكه موروثة عنه 
وكأنه عندهم شرط له أنه إنما ينتفع بذلك عمره أو عمر ولده فقط وسواء قال 
جياتنك أو عمرك أو سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحة في 
لبن الناقة والشاة وقد بينا الحجة لهم » ومعنى قوم في كتاب التمهيد والعمرى 
' جائزة في الاصول من العقار كله وفي الرقيق والحيوان كله ولا يجوز للمعمر :أن 
يبيع ما أعمر ولا أن يخرجه عن ملكه حت تنصرف إليه على شرطه عند موت 
المعمر أو موت ولده أو عند انقضاء السنين المذكورة له فإن مات قبل انقضائها 
فورثته في ذلك بمنولته » وتحتاج العمرى إلى القبض فإن مات رما قبل أن 
يقبضها المعمر بطلت إلا أن يقول في مرضه انفذوها له فتكون في ثلنشه وصية 
يضرب بها مع غيره وجائز عند مالك لرب الرقبة أن يرضي المعمر من سكناها 
ويسترجع داره وسواء في ذلك السنون المسماة أو العمر المجهول لأنه من باب 
العروف عندهم لا من باب البيع وسواء عندهم سكنى الدار وخدمة العبد 
وركوب الدابة ولبن المنحة ءيشتري ذلك المعطي بما شاء من الذهب والفضة 
والعروض كلها مأكولة وغير مأكولة نقدا أو نسيئة كيف شاء » وجائز لمن أعمر 
أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك من يقوم مقامه لما يجوز في البيوع 
وليس عند مالك الرقبى بشىء وهي عند أصحابه كالعارية ومن أسكن رجلا 
مسكنا إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورثته إلى تمام أجله وليس 
ذلك مثل النفقة يوصي بها رجل على رجل مدة . 


دكن 


إبسم الله الرهن الرحيم» 
«وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله) 


«كتاب الوصايا» 
«باب في ما تجوز الوصية وثمن تجوز » ولمن تجوز» 


لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه كانت وصيته في مرضه أو صحته 
ويستحب له أن يقصر عن الثلث بشىء ما لقوله جف « الثلث كشير »!'2 وكان 
ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في 'الوصية وروي عن أبي بكر الصديق أنه 
قال ( الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة سها ) ومن ترك 
خيرا فالوصية زيادة في عمله واستدراك لما فاته في حياته ومن أوصى بثلثه كله 
جاز ونفذ ذلك ومن أوصى بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه 
الورثة هم في ذلك بالخيان فإن أبى بعضهم وأجاز بعضهم لزم من أجاز ذلك 
مہم في نصيبه بقسطه وان أجازوا كلهم جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم 
الثلث وذلك من بعد كفله ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء 
ديونه أيضا لأنه لا ميراث ولا وصية إلا تعد أداء الدين فإذا قضي دينه أحرج 
ثلثه في وصيته إن أوصى به ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على فرائضهم في 
كتاب الله عز وجل » ولا تجوز وصية لوارث ومن أوصى لوارثه بشيء وان قل 
فالوصية مردودة فإن أجازها الورثة بعد موته جازت وان لم يجيزوها فهي موروثة 
عن الميت وللموصى له بها متهم حظه مہا كسائر مال الميت وان أجاز ذلك 
بعض الورئة لزمه في نصيبه بقسطه ومن أوصى' لوارث وغیر وارث معا کان 
للوارث ان يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيا أصابيم وان أجازه له الورثة جاز 
وإن أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبيهم على قدر مواريثهم » ومن قال عبدي دم 
ابي فلانا لصغره سنين ذكرها ٿم هو حر فالورثة كلهم يستخدمونه تلك السنين 





(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١‏ 
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ثم هو حر من ثلث مال الميت . ولا يجوز أن يوصي الرجل با يخاف أن يكون 
أراد به ابنه فن كان كثيرا فهو متهم بذلك ومردود وصيته به ولا يحل لأحد أن 
يوصى لابن ابنته وهو يريد ابنته وكذلك ما كان مثله فإن أرادها فالله سائله 
وفعله ان لم يظهر فيه التوليج نافذ ولا يجوز أن حابي وارثه في بيع يبايعه به في 
مرضه فإن فعل فالبيع باطل فإن رد المحاباة فقد اختلف أصحاب مالك في 
اجازة البيع فمنہم من أججازه ومنهم من فسخه ومن أوصى بشيء في سبيل من 
سبل الله واستثنى إلا أن يجيزه الورثة لوارث ذكره فإن أجازه الورثة جاز للوارث 
وإلا فهو في سبيله تلك ولو أوصى لوارثه بشيء وذكر انه ان لم يجزه الورثة فهو 
في المساكين أو في نوع من سبل البر فلم يجزه الورثة كان مردودا ميراثا ولم يكن 
ف المساكين ولا تلك السبل وان أجازه الورثة للوارث جاز هذه رواية ابن أبي 
أويس عن مالك وروى ابن القاسم أنها مردودة على كل حال أجاز ذلك الورثة 
أو م يجيزوا ولأصحاب مالك في ذلك اضطراب واختلاف وتحصيل المذهب ما 
ذكرت لك وغير مالك يجيزها في الوجهين معا » ومن استأذن ورثته وهو صحيح 
في الوصية لوارث أو بأكثر من ثلثه فأذنوا له لم يلزمهم شيء من ذلك وان 
استأذنهم وهو مريض لزمهم ذلك هذا أصل قوله في موطئه وقد روى أنه ان 
استأذن ورثته في مرضه ليؤثر بعض ورثته من ولد صغير أو با أحب بالوصية له 
فأذنوا له ثم رجعوا بعد موته أنهم يحلفون بالله ما فعلوا ذلك على الانفاذ 
ولا فعلوا الا خوفا أن يصح فيمنعهم رفده فإذا حلفوا بذلك رجعوا فيا أجازوه 
وكذلك إن أستأذہم في الوصية بأكثر من الثلث لقوم أباعد يحلفون أيضا على ما 
ذكرنا ويكون لهم الرجوع عن قوهم إلا أن يكون المالك قد أمضى ذلك وأنفذه 
قبل موته وقبض منه فلا يكون لحم فيه رجوع » ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد 
مال ففيها روايتان عن مالك أحداهما أن مال العبد تبع له ويكون للموصى له 
برقبته دون ورثة سيده كالإعتاق والأخرى أن ماله لورثة سيده كالبيع والهبة 
والصدقة » ومن أوصى بوصية أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلا أن 
يبطل بعضها ولو قال العبد أو الشيء الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان فذلك 
رجوع عن وصيته للأول وينفذ للآخر ومن أوصى بوصية بعد الأخرى فإن لم 
يتناقضا ولم يفسخ احداهما بالاخرى نفذتا وان تناقضتا وتناسختا أخذ بالآخرة 
وبطلت الأولى » ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين ولم يذكر أبطال 
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احداهما ولا جمعه| جميعا للموصى له فله أحدى التسميتين فإن كانت احداها 
'أكثر من الأخرى وكانتا من صنف واحد فله الأكثر من الوصيتين وسواء كانتا 
عينا أو عرضا موزونا أو مكيلا أو معدودا أو رقيقا أو عقارا إذا كان أحدها أكثر 
فله أكثر الوصيتين إذا كانتا من جنس واحد » وان أوصى بنوعين مختلفين في 
موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين ولو أوصى له تارة بدنائير أو دراهم 
مسماة وتارة بثلث ماله فله الأكثر ما لم يجاوز الثلث . هذا إذا كان ماله عينا كله 
فإن كان عينا وعرضا فله ثلث العروض والأكثر من ثلث العين أو التسمية مالم 
يجاوز الثلث » وإن أوصى لرجل بشيء بعينه من دار أو عبا. أو دابة أو ثوب ثم 
أوصى بذلك الثيء بعيئه لرجل احر وم يبين في قوله رجوع فهو بينهها » .وأن 
أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ثم أوصى لثالث بمثل احدى الوصيتين ولم 
يبين ففيها روايتان : احداهما ان له النصف من الأولى ونصف الآحرة والثانية 
أن له مثل الآخرة دون الأولى وقال أشهب له الاقل من الوصيتين لأنه يقين 
وغيره ظن وتخمين وتجوز وصية السفيه والبكر والصبي الذي يعرف ما يوصي به 
ويعقله وتجوز وصية المجنون إذا أوصى في حال افاقته وتجوز وصية المقتول خطأ 
في ديته ولا يجوز ثلثه » وإذا استكملت الحامل ستة أشهر لم يجز لما في مالما إلا 
ما يجوز للمريض المثبت المرض وذلك الثلث وسواء كانت ذات زوج أولم تكن 
هذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه على ما ذكره في موطئه . ومن أهل المدينة 
جماعة يجيزون فعل الحامل ما لم يضر بها المخاض من النفاس فإذا كان ذلك لم 
يجز لما من ماها إلا ما يجوز للمريض المتقى منه في الثلث ومن بلغ منه الخوف 
مبلغا يكون اليأس منه أغلب أمره كالزاحف في القتال بين الصفين أو من 
أشرف على الغرق أو من أحاط به اللصوص الذين شأنهم القتل والسباع 
الضارية لم يمز له حكم في ماله إلا في ثلشه > وأما المجذوم والفلوج والابرص 

ومن به من الأمراض ما يطاوله فحكمه في ماله حكم الصحيح إلا أن تعرض 
لأحدهم علة محخوف منها عليه فيكون سبيله سبيل المريض الذي لا يجوز حكمه 
إلا في ثلثه » وهبة المريض وصدقته وسائر عطاياه وما يخرجه من يده موقوف 
على موته أو صحته فإن مات كان ذلك في ثلثه وان صح كان من رأس الال ولا 
يجوز له الرجوع فيه إلا أن يكون أراد به الوصية » وللمريض المخوف عليه أن 
يبيع ويشتري ويأكل ويلبس ويطأ اماءه ولا يعزل ولا تجوز وصية القاتل عمدا 
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في مال ولا دية هذا إذا كانت الوصية قبل الضرب الذي مات منه أو قبل القثل 
في العمد › وأما الخطأ فلا يجوز لقاتله وصية في الدية وتجوز في سائر المال . 
ومن أوصى لرجل بوصية ثم قتله الموصى له خطأ لم تسقط وصيته فإن قتله عمدا 
بطلت وصيته إلا أن يوصى له بعد علمه بقتله لأن الوصية إذا كانت بعد 
الضرب أو القتل جازت في العمد والخطأ في المال وفي الدية » وليس للمفلس 
أن يجيز ما فوق الثلث من وصية من يرثه الا باذن غرمائه ولا له أن يقر بوصية 
أوصى ما أبوه أو وديعة كانت عنده وله ذلك كله إن كان قبل أن یطالبه غرماژه 
ولا يستحق الموصى له شيئا إلا بموت الموصى فإن مات قبله فلا شىء لورثته وان 
مات الموصي قبل ثم مات الموصى له قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة التركة كان 
ورثته يقومون مقامه » ولو أوصي له بدينار وتغيرت السكة كان للموصى له 
سكة الناس يوم يموت الموصي ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم وله عبيد 
مسلمون ونصارى فأسلم بعض النصارى بعد وصيته لم يعتق منهم إلا من كان 
مسلا حين أوصى ولا يلتفت إلى من أسلم قبل موته ولا بعد موته › ومن أوصى 
له بشىء بعينه فهو له إن حمله الثلث وإلا فما حمل منه الثلث وان تلف الشيء 
الوصی به بعينه لم يشرك الموصى له به أحدا من أهل الوصايا فيم بقي من ثلث 
اميت ولا يحسب الورئة ذلك من الثلث وكأن الميت مات ولم يتخلف ذلك 
الشىء وكل ما علمه الموصي من ماله قبل موته كالميراث يطرأ له بعد وصيته أو 
غير ذلك من ضروب الفوائد جرى فيه كله ثلثه إذا أوصى به » وان كانت 
الوصية منه وهو غير عالم بما طرأ له من ماله فطرأ له منه ما لم يعلمه إلى أن مات 
فلا يجوز فيه ثلثه إلا أن المدبر في الصحة يدخل فيا علم وفيما لم يعلم وقد 
روي عن مالك أن المدبر في ذلك كالوصية لا يدخل إلا فيما علم وفي هذا 
اختلاف كثير بين أصحاب مالك وغيره وتحصيل مذهبه ما ذكرت لك » ولو 
أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم يرجع عن أحدهما كان الثلث بينب| 
نصفين » ولو أوصى رجل بثلث ماله لرجل ولآخر بجميع ماله فإن أجاز ذلك 
الورثة قسم المال على أربعة أجزاء فيكون للذي أوصى له بجميع المال ثلاثة 
أرباع الال وللذي أوصى له بالثلث ربعه وان لم يجز الورثة ذلك ضربوا في 
الثلث بأربعة أجزاء للموصى له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث وللموصى له 
بالثلث ربع الثلث ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه وم 
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يجز الورثة قسم الثلث بينهم على الحصص وان أجازوا قسم الال بينهم كذلك 
على الحصص فيقسم بيهم على ثلاثة عشر جزءا لصاحب النصف ستة 
ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتى يكونوا سواء في العدل » ولو 
أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بنصفه قسم الال بيهها على خمسة أسهم لصاحب 
الثلث سهمان ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ولو أوصى لرجل بثلث ماله 
ولأخر بربعه قسم الثلث بينههما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة أسباعه 
ولصاحب الربع ثلاثة أسباعه » ولو أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه 
فالثلث بينهها على خمسة أسهم لصاحب الربع ثلاثة أسهم ولصاحب السدس 
سهمان » ومن أوصى لجماعة وصايا فمات واحد متهم قبل موت الموصي فعلم 
هوته أو م يعلم ففيها ثلاث روايات عن مالك احداهن أنه بحاص أهل الوصايا 
بقدر وصاياهم علم بموته أو لم يعلم فما أصابه كان لورثة الموصي ولا شيء لورثة 
الموصى له » والرواية الثانية أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها 
علم الموصي بموته أو لم يعلم › والرواية الثالثة أنه ان كان عالما بها لم يحاص آهل 
الوصايا بقدرها وان لم يكن علم بها حاص أهل الوصايا بها فعا أصاب الموصى 
له كان لورثة الموصى › ولو أوصى لفلان بعشرة دنانير من ثلثة وأوصى لآخر 
بثلثه برىء بصاحب العشرة وأن قال لفلان ثلث مالي ولفلان عشرة دنانير ول 
يقل منه فهما يتحاصان في الثلث ومن أوصى لرجل أو امرأة بسهم من ماله نظر 
إلى السهام التي تنقسم عليها تركته بين ورثته فكان للموصى له سهم منہا فإن 
انقسمت على ثمانية كان له الثمن قال ابن شعبان وقال بعض أصحابنا يكون 
له التسع فإن لم تعرف سهام الفريضة ولا عدد الورثة فله عند ابن القاسم 
السدس وقال أشهب له الثمن لأنه أقل ما سمى الله في الفرائض › وقال 
عبد الملك بن الماجشون له العشر » وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه وفي 
صحته » وقد مضى في باب المدبر أنه لا ينصرف في المدبر وللرجل أن يوصي 
بتنفيذ وصيته لرجل وبولده لآخر وله أن يجعل ذلك كله لوصي واحد يفعل من 
ذلك ما شاء . 
ل نا ان 
(باب الأوصياء» 
ينبغي للمرء أن يتخير الوصي لتنفيذ وصيته وللنظر على بنيه إذا أراد ذلك 
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وإذا أوصى إلى رجل غير مأمون كان للحاكم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره 
لآن المال للورثة فإذا أختطأ الميت في النظر لهم كان الحاكم ناظرا لهم وإذا أوصى 
رجل إلى رجل وقبل الموصى إليه ذلك ثم ندم قبل موت الموصي فإن أقاله 
الموصي جازت اقالته وان لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره إذا 
كان قد أشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك ان كان مأمونا ثقة إلا 
أن يكون له عذر مقبول » ومن أوصى إلى وصيين لم يجز فعل أحدهما في بيع ولا 
شراء ولا عقد نكاح حتى يحضر معه صاحبه إلا أن يوكله ويفوض الأمر إليه ولا 
يجوز لما أن يقتسم المال وليكن عند أعدلها وأشدهما حرزا فإن لم يكن فيهما 
عد ولا ثقة عزلا عن النظر في الوصية فإن استويا في حسن الحال والنظر نظر 
الحاكم فوقف الال عند أحدهما ول يقتسماه وقد قيل إنهما يقتسمانه بالسواء إذا 
كانا ثقتين وهو قول أشهب والأول قول مالك » وأما الرباع والضياع وغير ذلك 
ما عدا العين فإ يتعاونان في ذلك ولا يتولاه أحدهما دون صاحبه ومن كانت 
العين عنده تول الانفاق منها على الأيتام بحضرة من شركه في النظر › وان 
خيف على الوصي الواحد عجز عن القيام بالنظر أضيف إليه ثقة يعاونه ويشترك 
معه في النظر » وتجوز الوصية إلى المرأة فإن أولاها على بناته لم تل عقد النكاح 
وتستخلف » وأجاز مالك وصية الرجل إلى عبده الحازم وإلى أم ولده فإن أراد 
سائر الورثة بيع العبد صح في نصيب الأصاغر إن حمل ذلك نصيبهم وسواء 
عبده أو عبد غيره في الوصية إليه ؛ والوصية إلى الكافر والفاسق باطلة ع 
وللوصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك 
مقال ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى بذلك 
وإن مات ولم يوص تولى الحاكم النظر فیا كان بيده ولم يجز له أن يهمله ؛ ومن 
فال وصيتي إلى فلان فهي وصية فيا أوصى به وني صغار ولده والوصية بالنكاح 
كالوصية با لمال والوصي في المال عند مالك وصي عنده في النكاح للبنات وفي 
كل شيء إلا أن يستثني عليه أو خصه بشيء فلا پعدوه حينشڏ » ولا ينبغي 
لمسلم أن يقبل وصية ذمي كا أنه لا يوصي إليه » وجائز أن يوصي الرجل إلى 
الرجل في مغيبه فإن حضر كان هو السوصي ومن شرط على زوجته انها إن 
تروجت خرجت من الوصية كان شرطا جائزا وإن لم يشترط ذلك عليها جاز 
نظرها لبنيها إذا كانت حازمة وجعلهم في حرز وكفاية وبان حسن نظرها هم 
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وان لم تكن كذلك نظر الحاكم واحتاط للأيتام وتجوز شهادة الوصيين على ثالث 
أنه معهما في الوصية وإذا كان في تركة المتوفي رقيق وماشية ودواب فمن حسن 
نظر الوصي بيع الرقيق ولا بأس أن يحبس منهم للخدمة من فيه نصح وكفاية أو 
من يصلح من الاماء للحضانة وأما دواب النتاج فان كان النظر حبسها لفضل 
نتاجها في ذلك الموضع وذلك الزمان حبسها الوصي على الأيتام والا باعها 
وعوضهم ما هو أغبط وأما الماشية وهي الابل والبقر والغنم فإن كان بدويا 
فكان في حبسها نظر وغبطة للأيتام حبست عليهم والا بيعت ونظر في ثمنها 
وأما الرباع والحوائط فلا يباع شيء منها على يتيم إلا عن حاجة أو ما يخثى 
تہدمه أو ما لا عائدة ولا مرد فيه أو ما جاوره ذو يسار أو سلطان فزاد في ثمنه 
زيادة بينة فيباع منه على أن يعوض الأيتام بالشمن ربعا يكون أبين نفعا وإذا م 
يكن مع اليتيم ما ينفق منه عليه إلا الربع وحده بيع لنفقته وإن كان فيه ما 
يقوم منه ربع يحمله ونفقة يعيش فيها إلى أن يرجى بما يعود منه على نفسه صنع 
ذلك به ۰ ولا بأس أن يتجر الوصي بال من يلي من الأيتام ويرد فضله على 
يتيمه ولا يتجر به لنفسه ويأخذ فضله وان ضمنه إلا أن يسلفه اياه حاكم مجتهد 
ولا بأس أن يقارض له به مأمونا من التجار ولا ضمان عليه فيم) نزل به من 
الآفات من غير سببه فإن قارض غير مأمون وهو يعلمه ضمن ما تلف عنده › 
ولا يشتري الوصي من مال من يلي شيئا ولا يزايد فيه ولا يأمر غيره أن يشتريه 
له ۰ ولا يركب الوصى دابة يتيمه إلا في مصلحة مال اليتيم إذا لم يكن له دابة 

لنفسه ولا يأكل من ثمر شجره ولا یشرب من لبن غنمه إلا ما لا خطب له أو 
موم لا لمن له فيه إلا أن يخدمها أو ينفعه فيها ولا بخالطه في نفقة إلا أن 
يكون له الفضل على اليتيم . 


ويتحرنى جهده فعساه أن ينجو فإن نجا فاز بأجر عظيم « والله يعلم 
المفسد من المصلح » فإن كان اليتيم في حجر الوصي صدق في الانفاق عليه إذا 
أتى بما يشبه فإن زاد على ما يشبه لم يقبل منه وحسب له ما يشبه وغرم الباقي 
لأنه فيه كالمتعدي وإن كان لليتيم حاضن آم أو غيرها لم يصدق الوصي في شيء 
من النفقة عليه إلا بالبيئة أو يأتي بما لا يشك في صدقه » وجائز أن يكترى له 
من ماله من محضنه ويكفله إن لم يكن معه أحد يقوم بذلك وكذلك لو کان 
عنده فغاب إلى الحج أو غيره كان له مثل ذلك في مغيبه ولو حله مع نفسه إلى 
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الحج وكان بالغا حسب له من النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد 
اليتيم وظهر صلاحه في دينه وإصلاح معيشته دفع إليه الوصي ماله « بحضرة 
حاكم وبغير حضرته ولا يبرئه إلا الإشهاد إذا دفع إليه ماله بعد انطلاقه من 
الحجر . وأما البكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان رشدها أو لم يبن ظهر 
صلاحها في دینہا وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى يدخل بها زوجها 
ويعلم بعد ذلك منها أو تكون معنسة جدا مع ما ذكرناه من رشدها فإذا دفع 
إليها ماللما قبل ذلك ضمن ما زاد على مقدار نفقتها . 


 #‏ ان اتن 


«باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جيعها» 

من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء على شيء غير المدبر 
في الصحة فإنه يبدأ على جميع الوصايا ثم صداق المنكوحة في المرض ومن 
أصحاب مالك من رأى أن صداق المريض يبدأ على التدبير في الصحة وهو 
قول عبد الملك والأول قول مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء 
في ذلك وصية الرجل بعتق عبده أو عبد بعينه لغيره يبدأ ذلك على الوصايا كلها 
من الصدقة والحج وعتق رقبة غير معينة وسائر الوصايا وسواء كانت الصدقة 
على عبن أو على غير عين وسواء كان الرجل الموصي بالحج حج أو لم يحج عند 
مالك ومن أوصى بعتق معين وزكاة فالزكاة مبدأة وكرهه ابن عبد الحكم وقال 
عبد الملك يبدأ العتق المعين على الزكاة والزكاة مبدأة على كفارة اليمين وكفارة 
اليمين والظهار وكل كفارة في القران مبدأة على كفارة الفطر في شهر رمضان 
والكفارات والنذر مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا والمدبر في المرض 
سواء عند ابن القاسم والعتق المطلق المتطوع غير المعين كسائر الوصايا لأنه 
كالوصية بالمال عند مالك وأكثر أصحابه وقد قيل أنه يبدأ على الوصايا في 
الأموال والعتق المطلق مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك في 
ذلك وهذا تحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشترط أن بعضه 
مقدم على بعض فإن شرط ذلك نفذ شرطه » وما أوجبه الله تعالى في كتابه أولى 
أن يبدأ به من غيره » ومن أوصى بصدقة دنانير في رقبة وحج وجهاد ودنانير 
لأعيان أو لمساكين غير أعيان تحاصوا كلهم في الثلث ولا يبدأ أحد على غير من 
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ذكرنا وفي هذا الباب بين أصحاب مالك خلاف كثير واضطراب . 


# # ا 


«باب جامع الوصايا» 


ينبغي للمسلم أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة إذا كان له ما 
يوصي فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب عليه ولکنه حزم واستعداد لما خشى 
من فجأة الموت » والوصية بالدين واجبة على كل من عليه دين بغير بينة ولكل 
من أوصى بوصية في صحته أو مرضه أن ينصرف عنما إن شاء وليس له أن 
ينصرف في مدبره على ما مضى في كتاب المدبر » ومن أوصى في مرض أو سفر 
بوصية وشرط أنها وصية ان مات في سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره 
فصح وانصرف من سفره وهي عند غيره ولم يردها إلى نفسه ولا نسخها بغيرها 
نفذت أبدا › وان كانت عنده لم تنفذ ولم يعمل بها إن ل يمت من مرضه ذلك أو 
في سفره إلا أن يقول : انفذوا وصيتي تلك في المرض الذي يموت منه فتنفل 
حينئذ » وسواء.كان ذلك المرض وغيره وقال الليث لا تنفذ وصيتة إذا لى يمت في 
سفره ومن مرضه ذلك . واختلف في الوصية المختومة والمعمول به في ذلك ان 
من وضع اسمه فيها ختومة ولم يشك عند الحاجة إليه في اداء الشهادة في أنه 
اسمه ببخطه ولا ارتاب جاز له أن يشهد فيها والشهادة على ذلك عاملة ولا 
تجوز شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه يمكن أن يكون غير عازم على 
انفاذها إذا لم يشهد بها » وإذا أوصى الرجل إلى بعض ورثته بثلثه يضعه حيث 
شاء أو حيث أراه الله فليس له أن يحدث فيه شيئا إلا بحضرة الورثة وعلمهم 
يكون لفظ الميت يدل على أنه أباح له أخذه لنفسه من أجل حاله وإلا فلا يأخل 
منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه النفقة عليه من أهله وليضعه في وجوه البر 
باجتهاده ويطلع الورثة على عتق رقبة إن أعتقها منه وغير ذلك فإن لم يطلعهم 
وقاموا بحدثان ذلك كان عليه أن يطلعهم على ما صنع وان تباعد فلا تبعة لهم 
قبله وقد قيل انه ليس للورثة في ذلك شيء إلا أن يكونوا عصبة فيطلعهم على 
ما فيه الولاء لا غير وإذا أوصى الرجل لعبده بثلث ماله عتق في الثلث إن 
حمله لأنه قد ملك ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه فان لم يحمله الثلث 
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عتق منه ما حمل الثلث فان لم يكن له مال غيره عتق منه ثلثه › ولو أوصى لعبده 
بدنانير دفعت إليه فإن کان شىء له بال فقطع به عتقا في رقبة كان حسنا وكل 
من أوصى له بشيء بعينه فحمله ثلث الموصي نفذ ذلك له ولم يكن لأحد أن 
يتعرض فيه فإن زعم الوارث أن ذلك لا يحتمله ثلث الموصي وم يوصل إلى 
معرفة ذلك خير الوارث بين أن يدفع إليه ذلك الشيء وبين أن يسلم إليه ثلث 
المتوى في تركته كلها فإن لم يكن له مال حاضر غير الشيء الذي أوصى به له 
وكانت له أموال غائبة وديون أسلم الوارث إليه ثلثه وكان شریکاً للورثة في كل 
ما يطرأ من مال ويقبض من دين وكان طالباً معهم بذلك ومن قال ثلث مالي في 
سبيل الله وفي الرقاب والمساكين قسم ثلثه أثلاثا ثلث في سبيل الله وثلث في 
الرقاب في المساكين › وقد مضى في باب قسم الصدقات معنى سبيل الله › » وإن 
قال ثلثي في وجوه البر اجتهد الوصي وجعل في كل وجه من وجوه البر نصيبا 
إذا كان المال كثيرا إلا أن يكون الناس في حاجة فيضع ذلك في أهل الحاجة 
حيث كانوا من أقارب الموصي أو غيرهم إذا كانوا غير وارئين ومن أوصى لرجل 
بجزء من ماله ولآخر بدنانير أو دراهم مسماة ولم يحمل ثلثه جميع وصيته ففيها 
عن مالك ثلاث روايات . 


احيداهن أنه يبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية . 
والثاني أنه يبدأ بأهل التسمية . 


والثالث د نهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهم ومن أوصى لرجل بشيء 
بعينه فتلف الشيء بطلت الوصية به ومن أوصى لرجل بثيابه وله ثياب يوم 
وصيته فباعها واستخلف غيرها ثم مات فللموصى له ثيابه التي استخلفها إلا 
أن يسمي تلك الثياب بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء إذا باعها وإذا قال 
ثلث مالي في سبيل الله ولفلان مائة درهم فكان الثلث مائة فنصف المائة 
للموصى له بالمائة ونصفها في سبيل الله وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان 
عشرون ولفلان مثله دفع إلى صاحب الثل خمسة عشر نصف العشرة ونصف 
العشرين ان وسع ذلك ثلثه وإلا حاص به » وإذا قال في وصيته لفلان عشرة 
ولفلان عشرون ولفلان ثلاثون ولفلان مثله فلصاحب امل مثل ثلث ما سمى 
لكل واحد من الثلاثة قبله ان حمله وهكذا أبدا » ان كان ذكر صاحب المثل 
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بعد أربعة فله ربع ما سمى لكل واحد منہم أن وسعه الثلث والا حاص بذلك 
أهل الوصايا ولا فرق عند مالك بين أن يوصي بنصيب ابنه أو ثل نصيب ابنه 
أو أحد بنيه ومن أوصى بمثل .نصيب أحد بئيه وله ابدان كان له النصف فإن 
أجازه الورثة له وإلا كان له الثلث وأن كانوا ثلاثة والمسألة بحاها لم يحتج إلى 
اجازة الورثة وكان له الثلث وإن كانوا أربعة كان له الربع وهكذا أبدا » ومن 
أوصى بمثشل نصيب ابنه وله ابن واحد فقد أوصى بماله كله فإن أجاز الابن 
وصيته وإلا كان له ثلث ماله فإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجالٍ 
ونساء فإن ماله يقسم على عدد رؤوسهم الذكر والانثى فيه سواء ثم يكون 
فيقسمونه على مواريثهم ومن أ من قبول ما أوصى به رجع حطه إلى الورثة ولم 
يرجم إلى الموصى لهم معه في وصية واحدة وسواء كان في الثلث تمام وصاياهم 
أولم يكن وإذا ل حمل الثلث الوصايا ومات من الموصى لحم واحد فإن علم 
بذلك الموصي وأمسك لم يرجع إلى الورثة نصيبه ورجع إلى الموصى لحم معه في 
تلك الوصية وإن لم يعلم رجع حظه إلى الورثة ولم يزد على ما بقي وإن لم تتم 
وصاياهم . ومن أوصى أن يشترى عبد فلان بثمن ما أو عبد على صفة بثمن 
فاشترى ذلك العبد أو تلك الصفة بأاقل رجع ما فضل إلى الورثة » ومن أوصى 
أن يباع عيده من أحب وأحب رجلا فأبى الرجل شراءه إلا بدون ثمنه حط عن 
المشتري ثلث قيمة العبد فإن أبى قبول ذلك فالعبد رقيق بأجمعه ولا يعتق منه 
شيء » ومن أوصى بعتق عبده من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم فله جزء 
مہم مثال ذلك ان يوصي وله عشرة أعبد بعتق عبد من عبيده ولم يذكره بعينه 
فإنه يعتق عشرهم بالقيمة والقرعة يقوم كل واحد منهم ويعتق العشر من 
جميعهم بالسهم يصيب ذلك ما أصاب مما قل أو كثر. وان مات بعضهم بعد 
موت الموصي قبل التنفيذ لم ينظر إلى من مات منهم وأعتق العشر نما بقي على ما 
ذكرت لك وهكذا العمل لو أوصى رجل بعبد من عبيده ولم يسمه كان له عشر 
عبيده أن كانوا عشرة أو ثمنهم ان كانوا ثمانية أو سدسهم ان كانوا ستة بالسهم 
والقرعة كما وصفت لك وان مات بعضهم بعد موت الموصي كان ذلك السهم 
فيها بقي وكان من مات لم تجز عليه وصية وكذلك الخيل والابل والبقر والغنم 
على هذا سواء » ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم 
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ثمائية وبقي عبدان فإن كان له مال غيرهم فله نصف العبدين إذا خرج من 
ثلثه وإن لم يكن له مال غيرهما فله ثلث العبدين » ومن أوصى لرجل بعشر 
عبیده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله عشرهما بالقيمة » ومن 
أوصى لرجل بثوب من ثيابه فله ثوب من أوسط ثياب الموصي ولو قال اكسوا 
فلانا ثوبا كسي من ثلثه ثوبا من أوسط ثياب يلبسها مثله ومن أوصى لرجل 
بنفقته عمره عمر بجا مضى من عمره تمام سبعين سنة وهو أحب إلي وقد قيل 
ثمانين وقيل تسعين سئة وأخرج له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه فإن مات 
قبل ذلك رجع باقي نفقته على ورثة الموصي أو على أهل الوصايا ان لم يكونوا 
استوفوا وصاياهم وان عاش حتى يستنفد النفقة لم يرجع على أهل الوصايا ولا 
على ورثة الموصي بشيء وقال أشهب يرجع على أهل الوصايا فيحاصهم 
حصاصا ثانيا ويجتهد له في باقي عمره » ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما 
أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث 
ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم . ومن أوصى لواليه دخل في ذلك من أعتقه بتلا 
وسدبره ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل من ثبتت حريته أو وجهت العتاقة له 
بموت السبد أو قبل موته ودخل في مواليه أيضاً موالي أبيه وجده وأخخيه وأمه وکل 
من رجع إليه ولاؤه بالميراث ويبدأ بالأقرب فالأقرب ولا يحرم إلا الأبعد ويؤثر 
ذوو الحاجة أبدا حيث كانوا . 
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(بسم الله الر حمن الرحيم) 


«وصل الله على محمد» 


«كتاب المواريث» 

لا يرث عبد حرا ولا عبد عبدا ولا حر عبدا إلا أن يكون سيده فماله 
له » ولا يرث أحد من ليس على دينه وملته بنسب ولا غيره ولا يجب الميراث 
إلا بأحد ثلاثة أوجه : نسب ثابت معلوم » أو ولاء صحيح وهو كالنسب عند 
عدم النسب أو نكاح صحيح » ويجب باستحقاق الأب الولد من الفراش 
الحلال وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا 
عليه ثبت فيه الميراث » وليس كل ذي نسب يرث برحمه وإثما يرث من ذوي 
الأرحام من فرض الله عز وجل له الميراث في كتابه أو على لسان رسول 
الله يَف على ما يأتي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض ان شاء الله » ومن أوجب 
الله له من المسلمين ميراثا من ذوي رحمه فإنما ذلك إذا كان مسلا حرا ولم يكن 
قاتلا عمدا لأن العبودية والكفر وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف 
وميراث المرتد لحماعة المسلمين إذا قتل على ردته لأنه كافر ولا عهد له فما له 
فيء ولا يرئه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين » ولا يرث مسلم كافرا ولا 
كافر مسلا ولا يتوارث أهل ملتين شتی » لا يرث ينودي نصرانيا ولا مجوسيا 
ولا يرثانه وكذلك كل ملتين وديئين مختلفين لا يتوارثان » وميراث المنبوذ ' 
لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن أسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا 
ميراث له منه وتوأما الملاعنة يتوارثان بالأب والأم وتوأما الزانية يتوارثان بالأم 
فقط واختلف عن مالك وأصحابه في توأمى المغتصبة على قولين أحدهما أنها 
كالزانية والآخر أا لسقوط الحد'عن الام وانقطاع نسب الاب كالملاعنة 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم عن ابن السمح عن مالك في المغتصبة تلد 
توأمين أنها يتوارثان بالأب » وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد بسبب أبيه 
وانما ترثه أمه واخوته لأسه وما فضل عنهم فلبيت مال المسلمين إلا أن تكون 


أمه مولاة قوم فيكونون عصبة لأن مواليها مواليه يرثونه بالولاء بالتعصب فإن لم 
يكن لابن الملاعنة أخ أو أخوة من أم يرثون مع أمهم فرائضهم لم تكن أمه ولا 
عصبتها عصبة له ولا يرد على أمه ولا على اخوته شيء وما فضل عن أمه أو 
عن أمه واخوته فلبيت الال » ولو ترك ابن الملاعنة ابنا واما كان لأمه السدس 
وما بقي للابن ولو ترك أبئة وأما كان للابنة النصف ولأمه السدس وما بقي 
فلموالي أمه ان كانت مولاة والا فلجماعة المسلمين وأن ترك ابنة وأمه وأخاه 
لأمه كان لأمه السدس ولابنته النصف ولم يكن لأخيه لأمه شيء لأن الأخ للأم 
لا يرث شيئًا مع أحد من البنين وسواء كانا توأمين أو غير توأمين » ولو ترك 
أمه وأخاه كان للام الثلث وللاخ السدس وما بقي فحيث ذكرنا من موالي أمه 
أو بيت المال ولو ترك أخوة أو أخوات لأمه وأمه كان لأمه السدس ولاخوته أو 
أخواته الثلث أخوين كانوا أو أختين أو أكثر من ذلك وما فضل فلموالي أمه أو 
لبيت الال » وولد الزنا ترثه أمه واخوته لأمه كذلك أيضا وكذلك لا يتوارث 
أحد بولادة الأعاجم لا باقرارهم ولا بشهادة بعضهم لبعض ولا بما يحرمون من 
غير قسر فإن هؤلاء يتوارثون باقرار بعضهم لبعض وتقبل شهادة عدوهم 
بعضهم لبعض هذا تحصيل مذهب مالك وقد قيل عنه انه ان ثبتت ولادتهم 
بأرض الشرك وم يكونوا في ملك أحد توارثوا بتلك الشهادة قليلا كانوا أو 
عنه : لا يتوارث أحد بولادة الأعاجم » في الدعوى خاصة وأما ان ثبت ذلك 
بعدول المسلمين توارثوا قال عبد الملك كان آي ومالك والمغيرة وابن ديار 
ابن شهاب أنهم يتوارئون بولادة الأعاجم إذا ثبت ذلك بعدول المسلمين ومن 
خبره عمر سبعين سنة وقبل ثمانين سنة وقيل تسعين سنة با مضى من عمره 
ثم كان ماله لورئته ومن مات منهم قبل تعميره فلا شيء له من ميراثه ومن 
مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود حتى تعلم حياته فيكون المال 
له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته ولو هلك 
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ابن المفقود في غيبته لم يرثه المفقود › وقال ابن القاسم يوقف له نصيبه حتى 
يعلم أحي هو آم ميت فإن لم يأت ولم تعلم حياته دفع إلى ورثة الابن » وكل 
من حنث بطلاق امرأة مختلف في ذلك الطلاق ثم مات قبل فرقتها ورثته ولو 
ماتت ورثها مثال ذلك رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها أو يتزوجها من 
بلد كذا ومن قبيلة كذا أو حلف بطلاق فلانة ان نكحها فتزوج واحدة من 
هؤلاء ولم يفرق الحاكم بينه وبینہا ومات فإنها ترثه ولو ماتت ورثها » ومن زوج 
ابنه الكبير بغير علمه ثم مات لم يتوارثا . وقال ابن القاسم : أحسن ما 
سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به : ان كل نكاح يفسخ قبل ويثبت 
بعد فالميراث والطلاق فيه ثابتان » ولو طلق قبل الدحول ثلاثا لم تحل له إلا 
بعد زوج وکل نكاح لا يقران عليه وإن دخل لتحريمه فلا طلاق فيه ولا ميراث 
دخل أو لم يدخل وإذا طلق الرجل امرأة من نسائه الأربع ومات ولم يعلم 
أيتهن هي اقتسمن ميراثه كله من بعد أيماههن › ومن كان له أربع نسوة فطلق 
احداهن وتزوج خامسة ومات وجهلت المطلقة وعلمت المتزوجة فربع الميراث 
لها وثلاثة أرباعه بين الأربع بعد أيانهن ولو شهد شاهدان على رجل بعد موته 
أنه طلق زوجته ورثته وكانت شهادتها غير عاملة عند مالك سواء كانا 
حاضرين أو غائبين ولو شهدا بعد موت المرأة على الرجل أنه طلقها فإن كانا 
غائبين وقدما بعد موتها قبلت شهادتها ولم يرئها وان كانا حاضرين عالمين 
بمكانه ولم يقوما بشهادتها حتى ماتت كانت جرحة فيهم ول تقبل في ذلك 
شهادته) » وإذا شهد رجل على رجل أنه طلق امرأة من نسائه الأربع وم 
يعرفها بعينها وقد متن كلهن ورثهن كلهن مع يمينه وليس ميراثه ههن بأكثر من 
وطئه هن لأنه لو حلف وهن أحياء أقر معهن ولو تزوج رجل أختين واحدة 
بعد واحدة ومات بعد دخوله مهما فنكاح الأولى صحيح ولا المهر والميراث 
وعليها عدة الوفاة لأنها زوجة ولا ميراث للثانية ولا عدة وفاة عليها وتعتد عدة 
المطلقة إذ لا تستبرىء الحرة بأقل من ثلاثة أقراء وها المهر المسمى بالدخول ولو 
لم يدخل بالثانية لم يجب لها شيء ولا عدة عليها ولو م يدخل بالاولى لم يضرها 
شيء لأنبا تستحق بالوفاة الصداق المسمى كاملا وها الميراث وعليها العدة ء 
ومن تزوج أما بعد ابنة أو ابنة بعد آم دخل با أو باحداهما أو لم يدخل 
بواحدة منهها ثم مات فلا ميراث لواحدة منب] منه ومن تزوج جاهلا أمه أو 
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أخته أو بنته ومات بعد أن ولد له مغبن لم يرثنه بالنكاح وورثنه بالنسب وورثه 
أولادهن لأنه أب لم يقصد إلى الحرام في أمهم ولو كان محوسيا قد نكح أمه أو 
أخته أو ابنته ثم أسلم لم يقطع نسبه منبن بتعمده التزويج بالحرام لأن ما كان 
عليه من الكفر أعظم وورثته بالنسب لا غير » ولو تزوج مجوسي أمه فجاءت 
بابنة ثم مات المجوسي كان لأمه السدس ولابنته النصف ولا ترث الام بالنكاح 
شيئا ولو تزوج ابئته فأتت بابن وابئتين كان المال بيهم للذكر مثل حظ الانثيين 
على أربعة أسهم وانما يتوارث المجوس عند مالك وأهل الحجاز بأثبت قراباتهم 
ولا يرث عنده مجوس من جهتين ومعنى قراباتهم أن تكون احدى القرابتين قد 
تسقط بالأخرى معها مثل أن تكون أم هي أخت فالاخت تسقط مع الابن 
ومع الاب والام لا تسقط معه| فورئوها بأنها أم فقط » ونحو هذا ولا يرث 
المجوس ولا سائر أهل الذمة بنكاح ذوات المحارم من نسب أو رضاع ويرثون 
ما ولد من ذلك النكاح » والأسير إذا علمت حياته فهو على ميراثه من كل من 
مات وهو وارث ولا يورث حتى يستيقن وفاته وهو على اسلامه حتى نصح ردته 
فان ارتد ومات ولم يعلم أمكرها آم غير مكره لم يرثه أحد من ورثته حتى يصح 
أنه أكره فإن صح أنه أكره ورثه المسلمون من ورئته » وقال ابن وهب عن 
مالك في الأسير إذا تنصر ولم يعلم أمكرها أم طائعا وقف ماله حتى يموت 
فيكون فيئا للمسلمين أو يتخلص مسل! فيكون أحق باله وروی ابن نافع مثله 
واختلف قول مالك في الذي يرتد عند موته فروى ابن وهب عنه ان ماله 
يوضع في بيت المال إلا أن يتهم بالفرار عن وارثه وروى ابن القاسم ومطرف 
وعبد الملك عنه أنه لا يتهم بالفرار إلى الكفر » وبمذا قال عبد الملك واصبغ › 
وإذا أسلم النصراني ومات وله بنون صغار وقف ماله فمن أسلم منهم قبل 
البلوغ ورثه ومن لم يسلم فلا ميراث له وقد قيل انهم مسلمون باسلام أبيهم 
وبه أخذ . وإذا مات النصراني وترك زوجة حاملا فأسلمت وهي حامل 
فولدها لاحق بأبيه عند مالك وله الميراث من ماله واختلف قول مالك وله 
الميراث من ماله واختلف قول مالك وأصحابه في اليتيمة تزوج قبل البلوغ 
فماتت أو مات زوجها فالمشهور عنه أا يتوارثان . وقد روي عنه أنه لا 
يتوارثان واختاره طائفة من أصحابه واحتج بعضهم بأنهما لا يقران على هذا 
النكاح عند مالك فكيف يتوارثان وهذا ليس بشيء لأا يقران عنده أن طال 
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أمرهما وولدا وفراقه] عنده بتطليقه لأنه تما اختلف فيه قوله واختلف فيه 
أصحابه وسائر العلماء قبله وبعده فالاولى أن يتوارثا على مذهبه والله أعلم , 
ولا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا بعد سقوطه وتستيقن حياته , 
ودية الجنين إذا طرحته أمه من فعل أدمي موروثة بين ورثته وقد ذكرنا أحكامه 
في موضعه من هذا الكتاب وغيره ولا يحجب الاب القاتل ابنه مسائر بنيه عن 
ميراث أخيهم إذا قتله عمدا ولا اخوته لأمه ولو كان القتل خطأ لم يحجبهم عن 
ديته ويحجبهم عن ماله لأنه يرئه وقد قيل انه يحجب الاخ للأم إذا كان معه أخ 
شقيق وليس بشىء » ولو قتل رجل أباه وللأب المقتول ابنان أحدهما القاتئل 
عمدا فعفا الابن عن أخيه لم يقتل بأبيه ولكنه يحرم الميراث فلا يرث أباه لأننه 
قاتل عمدا وإذا قتل وارث أجنبى مورثه خطأ فوجبت عليهما الدية ورث 
الوارث ما أخذ من الأجنبي من الدية ولم يرث مما أخذ منه شيئاء ومن فيه 
شيء من العبودية وان قل لم يرث أحدا من بنيه الاحرار وإذا كان عبد نصفه 
حر وله ولد حر ومات الاب لم يرث ابنه عند مالك منه شيئا » وميراث الخنثى 
إذا أشكل أمره وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعا سواء كان له نصف ميراث 
الذكر ونصف ميراث الأنثى هذا قول مالك في المشكل عنده إذا بال منهما 
وقالت طائفة من متأحري أصحابه ينظر في ذلك إلى سبق البول وإلى أكشره 
وإلى اللحية وإلى الحيض والئديين ودرهما ونحو ذلك مما يتبين به الذكر من 
الانئى فإذا أشكل في ذلك كله فهو مشكل › ومن ترك ابنا وخنشی فللخنثى 
خمسة أسهم من اثني عشر وقد قيل له ثلاث أسهم من سبعة وليس عن مالك 
فيه نص ولمتأخري أصحابه فيه ما ذكرنا وإذا الحق القائف ابنا بائنين وانتظر 
بالولد البلوغ فيختار موالاة من شاء منهما ويقطع نسبه عن الآخر فإن مات 
ورثاه حميعا » وان مات أحدهما وقف ماله حتى يبلغ الولد فإن والى الميت ورثه 
ولحق به نسبه وان والى الحي لحقه نسبه به لم يرث الميت فان مات الصبي بعد 
موت أحدهما وقبل الاختيار حكم له بميراث الميت وورثه الحي منهما بعد , 
وإذا مات قوم بهدم أو نار أو غرق أو في معركة حرب وكانوا يتوارئون 
بأرحامهم وجهل من تقدم مهم موته ممن تأخر لم يورث بعضهم من بعض 
وورث كل واحد منهم ورثته الاحياء فإن علم موت أحدهم قبل صاحبه ورثه 
ولا يرث أحد ولا يورث بالشك ومن لا يرث فلا يحجب أحدا عن المميسراث 


هوه 


مثال ذلك مسلم مات عن بنين كفارا » أو عبيد وزوجة حرة مسلمة كان لها 
الربع ولم يحطوها عنه إلى الثمن وكذلك لا يحطون الرّوج عن النصف إلى 
الربع » > ولو ترك المسلم أبوين مسلمين وثلاثة من الاخموة كفارا أو عبيدا لم 
تحجب الام عن الثلث وكان لها ثلث ما خخلف ابنها ولأبيه ما يقي وان تحاكم 
: إلينا أهل الذمة.في مواريثهم واختار الحاكم الحكم بينم حكم بينهم بحكم 
الإسلام ومن أعتق عبداً نصرانياً وله أخ نصراني ومات ورثه أخوه الذي على 
دينه دون سيده المسلم ودون سائر المسلمين وکل من لا وارث له فمرجعه إلى 
بيت مال المسلمين إن كان الإمام عدلا يضعه في أهله ومستحقيه وذوي 
الحاجة إليه . ومن مات وله ولد كافر أو عبد فعتق أو أسلم بعد موته فليس له 
شيء من ميرائه وسواء كان اسلامه قبل قسمة الال أو بعدها ومن قامت له بينة 
على لحوق ولده بعد موته استحق نصيبه من ميرائه وقد بينا معنى قول رسول 
الله 5 « أا دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ٠(۲‏ 
« ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم » في كتاب التمهيد والحمد لله . 
| # # 


)١(‏ أخرجه أبو داود حديث ۲۹۱٤‏ باب فيمن اسلم على ميراث 
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((بسم الله الرحمن الرحيم» 
«كتاب الفرائض» 
«باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم» 

يرث من الرجال عشرة منهم ثمانية من جهة النسب واثنان بسببين لا 
بنسب والسببان : النكاح والولاء » فالثمانية الوارثون بالنسب : الاب وأبوه 
وهو الحد > والابن وابن الابن وان سفل والاخ لاب كان وأم أو لاب وابن 
الاخ للاب والام أو للاب وابئه أبدا وان سفل » فهؤلاء الوارشون بأرحامهم 
ومواريثهم مختلفة على ما نبينه إن شاء الله » والاثنان الوارثان بغير نسب 
أحدها الزوج والآخر مولى النعمة المنعم بالعتق ومن يرث ذلك عنه فاغا يقوم 
مقامه فهؤلاء عشرة جنسا لا عينا › ويرث من النساء سبع ١‏ منبن س من 
جهة النسب واثئتان بالسببين المذكورين التكاح والولاء > فالخمس : الام 
والحدة وإن علت والبنت وابنة الابن وان سفلت والاخت باي وجه كانت › 
والاثنتان : الزوجة ومولاة النعمة بالعتق ومن يرث ذلك عنما فإنمهايقوم 
مقامها وان شئت قلت يرث من الرجال بأرحامهم أربعة عشر ومن النساء 
سبع سوى الزوج والزوجة ومولى النعمة » فالرجال : الاب وأبوه والابن وابنه 
والاخ الشقيق وابنه والاخ للاب وابنه والاخ للام فقط . والعم للاب وابنه 
وعم الاب لأبيه وأبوه وابنه » والنساء : الأم والابئة وابئة الابن والأحوات 
ثلاثة والحدة . 

¥ ¥ # 
«باب من لا يرث من ذوي الأرحام) 
وعند مالك وأهل الجحاز) 

بئو البنات لا يرثون شيئا ذكورا كانوا أو اناثا وكذلك بنو الأخوات 
وبنات الأخوة للأب والأم أو للأب وبنات الأخوة للأم والعمة والحالة بأي 
وجه كانتا والخال أخو الأم والعم أخو الأب للأم» والحد أبو الأم فهؤلاء ذوو 


اذه 


أرحام لا يرثون بأرحامهم شيئا عند زيد بن ثابت بت(21 لا مع العتصبة ولا مع 

ذوي السهام وهم ستة عشر : الحد أب الأم والجدة أم أب الأب والجدة أم 

أب الأم وولد الاخوة والاخوات للأم والخال وأولاده > والخالة وأولادها والعم 

للأم وأولاده والعمة وأولادها » وولد البنات وولد الاخوات من جميع الجهات 

وبنات الاخوات وبنات العمومة ومن كان أبعد من هؤلاء فأحرى أن لا يرث 
ل FF‏ # 


«باب ميراث الأبوين» 

إذا م يكن للميت ولد ولا ولد ابن فالأب عصبة يرث المال كله إذا 
انفرد به ويرث كل ما بقي منه بعد أخذ كل ذي فرض فرضه وله مع الولد 
وولد الابن السدس - فريضة ولا يكون ذا فرض إلا مع الولد أو ولد البنين › 
والأب يحجب أبويه ويحجب الاخوة كلهم من أي وجه كانوا » وأما الأم فلها 
مع الولد وولد البنين السدس وكذلك لها مع الاثنين من الاخوة أو الأخوات 
فصاعدا السدس فريضة فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة 
والأخوات فصاعدا فلها الثلث كاملا إلا في فريضتين احداهما زوج وأبوان ١‏ 
والأخرى زوجة وأبوان فانها يكون لما في هاتين الفريضتين ثلث ما بقي بعد 
نصيب الزوج أو الزوجةوللأب ثلثا ما يبقى » ولا يرث مع الأم أحد من 
الجدات ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الولد وولد الابن ذكرا كان أو 
أنثى أو اثنان من الاخحوة والأخوات فصاعدا وقد يحجبها الاخوة والأخوات 
فينقلوها من الثلث إلى السدس ولا يرثون شيئا وذلك إذا ورث الميت أبواه وله 
اخوة ولا تزاد الأم على الثلث شيئا أبدا ولا تنقص من السدس شيئا أبدا إلا 
ما نقصها العول . 


#+ نبا فنا 


ه١ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري المقرىء القرضي الكاتب توفي سئة 44 هجرية [ وقيل‎ )١( 
هجرية ] عن ست وخمسين سنة . كان ابن عباس يأنيه إلى بيته للعلم ويقول : العلم يُؤق ولا‎ 
ا‎ HEI وكان إذا ركب اع رکا ويقول ابن عباس‎ ٠ باي‎ 
.ه4/١‎ 
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«باب ميراث البئين» 

للابن إذا انفرد المال كله وللابنة المنفردة النصف لا تزاد عليه وللابنتين 
إذا انفردتا الثلثان لا تزادان على ذلك فكذلك لو كان أكثر من ذلك فإذا 
اجتمع البنون والبنات فللذكر مہم مثل حظ الانثيين . ولا يرث ابن ابن مع 
ابن شيئا أبدا . وبنو البنين عند عدم البنين كالبنين يرثون كا يرئون ويحجبون 
کا يحجبون . وبنات البنين عند عدم البنات كالبنات سواء وأما بنو البنات فلا 
ميراث فم على ما تقدم ولا يحجبون كا لا يرثون فإذا اجتمع البنات وبنات 
البنين فإن كانت التى للصلب واحدة فلها النصف ولابنة الابن أو بنات الابن 
السدس تكملة للثثين إلا أن يكون معهن أخ فإن كان معهن أخ فلا سدس 
حينئذ هن وهن مع أخيهن في النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن 
كانت بئات الصلب ائنتين أو أكثر فلهم| الثلثان فإذا استوى بنات الصلب 
الثلئين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن أخ في درجتهن ذكرا أو أسفل 
منبن فيكون الثلث الذي بقي للبنات بينه وبين من معه في درجة واحدة من 
بنات البنين وبين من هي أقرب منه إلى الميت للذكر مشل حظ الانثيين فإن 
كانت بنت واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فللبنت النصف ولابدة الابن أو 
بئات الابن ان كن في درجة واحدة السدس تكملة الثلشين ويسقط من دونهن 
من بئات ابن الابن إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن 
فيكون ما بقي له ولن معه في درجة أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن 
للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من هو أسفل من ذلك » والذين يجعلون 
أخواتهم عصبة معهم أربعة ذكورهم : الابن وابن الابن والاخ للاب والام 
والأخ للأب. والذين لا يكون أخواتهم عصبة معهم ولا يرثون معهم شيئا 
أربعة أيضاً وهم : العم وابن العم وابن الأخ والمولى . 

# # # 
«باب ميراث الاخوة والأخوات» 
لا يرث أخ ولا أخت بأي وجه كانوا مع الأب شيئاً ولا مع الابن ولا 


مع ابن الابن وان سفل وم مع الجد ميراث سنذكره في باب المحد ان شاء 
الله > وهم يرثون مع البنات إذا لم يكونوا لأم فيكونون عصبة هن ويكون ما 


۹۳ 


بقي بعد فرض البنات بيهم للذكر مشل حظ الانثيين وكذلك الأخحوات 
منفردات يكن أيضا عصبة للبنات من بعد فرض البنات سائر المال إذا لم يترك 
المتوفي غير البنات والأخوات » وان ترك ابنة واختا فللبنت النصف وللاخحت 
النسف فإن ترك بنشين وأختا أو أختين فللبنتين الثلشان وما بقي للأخت أو 
للأخوات فإن لم يكن للمتوفى ابنة ولا بنات ابن وم يكن أب ولا ابن ابن وان 
سفل ولا جد فللأخ للأب والأم المال كله بعصبة إذا انفرد ٠ه‏ لا يشركه فيه إلا 
من كان مثله من اخوة أو ذي فرّض ان كان » ولا يرث الأخ للأب مع الأخ 
للأب والأم شيئا فان لم يكن أخ أو أخوة لأب وأم فالاخوة للأب يقومون مقام 
الاخوة للأب والأم سواء عند فقدهم فإن كانوا اخوة رجالا ونساء لأب وأم أو 
لأب عند عدم الذين لأب وأم » فالمال بينم للذكر مثل حظ الانثيين وللاخت 
للأب والأم إذا انفردت النصف وللأختين فصاعدا الثلثان لا يزدن على ذلك 
شيئاولا شيء للأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا في حالين احداهما 
أن لا يخلف المتوفى من الأحوات للأب والأم إلا واحدة ويتخلف معها احتا 
لأب أو أخوات لأب فإن كان ذلك كان للشقيقة النصف وللأخت للأب أو 
للأخوات للأب السدس تكملة الثلثين لا يزدن على ذلك شيئا فإذا استوق 
الأحوات للأب والأم الثلشين سقط الأخوات للأب وم يكن لمن شيء › 
والحال الآخر أن تكون الأخوات للأب والأم اثنتين فصاعدا فيكون لما أو هن 
الثلثان ولا يكون حينئذ للأحوات للأب شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون 
له ولأخواته ما بقي وهو الثلث يرد منه على اخوته فيكون بينه وبینېن للذكر 
مثل حظ الانثيين » ولو تخلف المتوق ثلاث أخوات متفرقات كان للأخحت 
للذكر مثل حظ الاثنيين » ولو تخلف المتوفى ثلاث أخوات متفرقات كان 
للأخت للأب والأم النصف ولأخت للأب السدس تكملة الثلشين وللأخحت 
للأم السدس أيضاً وما بقي فللعصبة » ولو كن ست أخوات متفرقات كان 
للشقيقتين الثلثان وللاختين للأم الثلث ولم يكن للأختين اللتين للأب شيء 
ولا يرث أخ لأم ولا أحت لأم مع الأب ولا مع الجد وان علا ولا مع الابن 
ولا مع ابن الابن وان سفل ولا مع بئات الصلب ولا مع بنات البنين وان 
سفلن فإن لم يكن واحد من هؤلاء فللأخ للأم حينئذ السدس وكذلك الأحت 
للأم لها السدس أيضا فريضة الذكر والانثى في ذلك سواء فإن كان الاخوة 


o4 


للأم اثنين فصاعدا فلهما أولهم الثلث الذكر والانثى في ذلك سواء » والاخوة 
والأخوات للأب بمنزلة الأخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن أحد من 
الإإخوة للأب والأم إلا في المشتركة وهي : زوج وأم وإخوة لأم وأخوة لأب وأم 
فإن هذه الفريضة يكون فيها الإخوة للأب والأم شركاء للإخوة للأم في ثلثهم 
ذكرهم وانائهم فيه سواء لولادة الأم التي جمعتهم وذلك ان الأخوة للأم لهم في 
هذه الفريضة الثلث وللأم السدس وللزوج النصف › ولا يدخل معهم 
الإإخوة للأب في شيء من ذلك لأنه لو كان زوج وأم وإخوة لآم وإخوة لأب 
كان للزوج النصف وللأم السدس ولاإحوة للأم الثلث وسقط الإخوة للأب 
لأنهم عصبة لم يبق لحم شيء وللاخوة والأخوات مع البنات ما بقي لحم فإن م 
يبق شيء سقطوا ولذلك سموا عصبة للبنات . 


«باب ميراث الزوجين» 

للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته الميتة ولد ذكرا كان أو أنثى منه أو من 
غيره أو من ولد ابن وإن سفل » فإن كان ذلك انتقل نصفه إلى الربع ولا يزاد 
على النصف شيا أبدا ولا ينقص من الربع شيئا أبدا إلا ما نقصه العول » 
وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها الميت ولد ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها أو 
ولد ابن وإن سفل فإن كان ذلك فلها الثمن ولا تزاد على الربع شيئا أبدا ولا 
تنقص من الثمن إلا ما نقصها العول . والمرأة والمرأتان والثلاث والأربع في 
الربع وفي الثمن سواء لا يزدن على الربع شيثا إن لم يكن ولد ولا ولد ابن ولا 
ينقصن من الثمن إلا ما نقصهن العول . 


# # # 


«باب ميراث الحد» 
لا يرث الجد مع الأب شيئاً فإن لم يكن أب فالجد بمنزلة الأب إذا لم 
يكن للميت أخ لأب وأم أو لأب أو جدة أم لأم إلا في فريضتين وما زوج 
وأبوان أو زوجة وأبوان فإنه إذا كان في هاتين الفريضتين مكان الأب جد كان 
للأم الثلث كاملا وما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فللجد » وأمهات 
الأب لا يرثن مع الأب ويرئن مع الجد وكل جد وإن علا فهو كالجد إذا لم 


مكهة 


يكن دونه جد فيها يرث وفيم| يحجب إلا في حجب أمهات الجد فإن كل جد 
يحجب أمهاته وإن بعدن ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه فإن كان مع 
الجد أحد من الاخوة أو الأخوات للأب والأم كان له مع الشقيق أو الأخ 
للأب النصف ومع الاثنين الثلث ومع الأختين النصف ومع الواحدة الثلشان 
ومع الثلاث الخمسان وكذلك مع الأخ والأخت . وان كن أربع أحوات كان 
له الثلث وعلى هذا ميراثه مع الاخوة والأخوات إذا لم يكن معهم من له فرض 
مسمى يقاسم أخا أو أختين . وثلاثا وأربعا وأخا وأختا فإن زادوا كان له ثلث 
المال كاملا لا ينقص منه شيئا وكان ما بقي لمم وإن كان معه من له فرض 
مسمى من ذوي السهام أعطي فرضه وبدأ بسهمه ثم يعطى الجد الأكثر من 
ثلاثة أشياء وهي سدس جميع المال أو المقاسمة فيا بقي أو ثلث ما يبقي بعد 
فروض ذوي السهام أي ذلك كان أوفر لحظه أعطيه . وذو الفروض المسماة أو 
السهام المعلومة مثل الزوج أو الزوجة أو الأم أو الجدة أو البنات أو بات 
البنين فإن كان واحد من هؤلاء وكان ذلك الفرض المسمى النصف فأقل 
بدىء بأهل الفرائض فأعطوا فرائضهم ثم قاسم الجد ما يبقي أختا أو أختين 
أو ثلاث أخوات أو أربعا أو أخا وأختا يكون له مثل ما للأخ الواحد ومثل ما 
للأخحت لأنه مع الاخوة بمنزلة أخ فإن زادوا على هذا العدد كان للجد ثلث ما 
يبقى وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة والأخوات للذكرمثل حظ الانثيين فإن كان 
الفرض المسمى أكثر من النصف ولم يجاوز الثلثين قاسم الحد أحتا أو أخحتين أو 
أخا فإن زادوا فللجد السدس وإن زادت الفرائض عل الثلثين فللجد السدس 
من رأس المال فريضة وما بقى فللاخوة والأحوات للذكر مثل حظ الانثيين » 
وإن عالت الفريضة فالسدس للجد بالعول يدخل عليه ما يدخل على غيره 
وليس لأحد مع الجد من الاخوة والأخوات عول إلا في الاكدرية وحدها 
وهي : جد وزوج وأم وأحث لأب وأم كانت أو لآب فللزوج النصف وللاأم 
الثلث . وللجد السدس وللأخت النصف يعال لها به » وليس في مسائل الحد 
مع الاخوة مسألة عول غير هذه ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت 
ويقتسمان ذلك للذكر مثل حظ الانثيين أصلها من ستة وعولها بثلائة فتمثت 
تسعة للام سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم 
وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأخت تسعة؛وللأم ستة وللجد ثلائة 
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يضم الحد نصيب الأحت إلى نصيبه فيقسم ذلك بيغا كأنهما أخ وأحت للذكر 
مثل حظ الانثيين فيصر للجد ثمانية وللأخت أربعة وإن شئت قلت يجمع 
نصيب الحد والأخت وذلك أربعة سهام من تسعة فيقسم بينها للذكر مثل حظ 
الانثيين فلا يصح قسمة ذلك بينها على صحة فتضرب المسألة بعوها في ثلاثة 
فيجتمع سبعة وعشرون يكون للزوج من ذلك تسعة أسهم وللأم ستة أسهم 
وللجد ثمانية وللأخت أربعة وتلك قسمة بين الحد والأحت كأنه أخ لله مثل 
نصيب أختين . والاخوة والأخوات للأم والأب يعادون الجد في المقاسمة 
بالاخوة للأب ولا يصير ني يد الذين للأب شىء إلا أن تكون أخت واحدة 
فنصيبها بعد المعادة أكثر من نصف جميع المال فان كان ذلك أخذت النصف 
ورجع ما بقي على الاخوة للأب لأا لا ترث أكثر من النصف ومعنى يعادون 
الجد أي يكثرون عدد الاخوة في مقاسمة الجد وذلك انه إذا اجتمع مع الجد 
الاخوة للأب والأم والاحوة للأب كان المال بيهم بالسوية مالم ينقص الحد 
عن الثلث فإذا أخذ الجد نصيبه رجع نصيب الاخوة للأب على الاخوة للأب 
والأم والاخخوة والأخوات للأب بنزلة الاخوة والأحوات للأب والأم إذا لم يكن 
الذين للأب والأم في مقاسمة الجد, 
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«باب ميراث الجدات») 


لا ترث جدة مع أم شيئاً من أي وجه كانت الجدة ولا ترث أم الأب مع 
الأم شيشا ولا فع الأب شيا أبدا وفريضة الجدة السدس لا تراد عليه ولا 
تنقص منه مع ذوي الفروض ولا غيرهم الا ما نقصها العول . وهذا مذهب 
علي « رضي الله عنه» وزيد بن ابت إلا أنه قد اختلف عن علي في ميراث 
الجدة مع ابتها اختلافا ليس بالقوي ولا لم ترث الجدة مع الأم التي هي ابنتها 
كذلك لا ترث مع الأب الذي هو ابنها وهما في السدس سواء إذا اجتمعتا إلا 
انه لو ميراث عند مالك إلا لحدتين آم آم وإن علت وام أب وإن علت لا ترث 
من الجدات الا هاتين وأمهاتب] مثال ذلك : أم أم أم أم أب ولا ترث أم أب 
الاب ولا أب آم الأم شيئا بأي حال كانت هنالك جدة أو لم تكن فإذا اجتمعت 
أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى أم ولا أب فإن كانتا في العدد سواء فالسدس 


o۷ 


بيا وان كانت آم الأم أقرب فالسدس هما هذا مذهب زيد وبه قال مالسك 
وأهل الحجاز والحجة لهم أن أم الأم لا يحجبها وهويحجب أمه عند عل 
وزید» فمن هنا كانت أم الآم أقوى وذهب علي وابن مسعود وأهل العراق 
وأكثر أهل العلم بالفرائض إلى أن الجدتين إذا كانتا متحاذيتين كان السدس 
بينها نصفين وان كانت احداهما أقرب كان السدس ها ولم تشركها الأخرى 
سواء کائت أم الأب أوأم الأم . 
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« باب العصبات » 

أقرب العصبات البنون وبنو البنين ثم الأب ثم الجد والاخوة للأب 
والأم أو للأب وقد مضى ذكر الأب والابن والجد والاخوة والحمد لله » فاذا ل 
يكن للميت أب ولا ابن ولا جد ولا اخخوة لأب وأم أو لأب فبنو الاخوة للأب 
والأم يحجبون بني الاخوة للأب فان لم يكن احد من الاخوة ولا بنيهم ولا بني 
بنيهم وان سفلوا والعم 'للأب والأم يحجب العم للأب ثم العم للأب يحجب 
ابن العم للأب والأم وابن العم للأب والأم يحجب أبن العم للآأب لان من 
أدلى بأم مع أب فهو أولى بالميراث أبدا من العصبات الوارثين كلهم فان لم يكن 
أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بي بنيهم وان سفلوا فعم الأب للأب فان لم 
يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت لك في عمومة الأب فان لم يكن الحد 
للأب والأم فان لم يكن فعم الجد للأب فان لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما 
وصفت لك في عمومة الأب فان لم يكن فأقرب العشيرة بطنا بطنا والعمل في 
العصبة انك اذا وجدت أحدا من ولد الميت وان سفل لم تورث أحدا من ولد 
أبيه وان قرب واذا وجدت أحدا من ولد أبيه وان سفل لم تورث احدا من ولد 
جده وان قرب وان وجدت أحدا من ولد جده لم تورث أحدا من ولد أبي جده 
واذا كان بعض العصبة أقرب بأب فهو أولى لأب كان أو لأم وأب » وان كانوا 
في درجة واحدة الا ان بغضهم لأب وأم وبعضهم لأب فالذي للأب والأم 
أولى بالميراث فان استوت قرابتهم وكان عددهم واحدا ولم يدخل أحدهم بأم 
كانوا شركاء في الميراث فان لم يكن للميت عصبة فالمولى المنعم بالعتق فان لم 
يكن فأقرب عصبة المولى الذكور على ما ذكرت لك في كتاب المولى فان لم يكن 


كن 


نسب ولا ولاء » فبيت مال المسلمين اذا كان موضوعا في وجهه ولا يرد على 
أحعد من ذوي السهام ولا يرث معه من ذوي الارجام ومولى المولى بمنزلة المولل 
وعصبة المولى كعصبة القرابة يرئون كا يرث عصبة القرابة على تلك الرتبة 
وبالله التوفيق . 

 # *‏ سي 


« باب مسائل من الفرائض » 

رجل ترك أب وابناً للأب السدس وللابن ما بقي وكذلك لو ترك أما وابنا 
فان ترك أبوين وابنا فلهم| السدسان وما بقي فللابن » وان ترك أما وبنتا فللام 
السدس وللبنت النصف وما بقي فللعصبة » فان ترك ابنتين وأماً فللابنتين 
الثلثان وللأم السدس وما بقي فللعصبة فان ترك امرأة وأبا فللمرأة الربع وما 
بقي فللأب فان تركت امرأة زوجها وأباها فلزوجها النصف وما بقي فللأب 
فان كان في هاتين المسألتين ابن مكان الأب كان للمرأة الثمن وللزوج الربيع 
وما بقي فللابن » وان ترك ابنتين وبنت ابن فلبنتيه الثلثان ولا شيء لابنة 
ابله الا أن يكون معها أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها » فان ترك أبوين وبنتا 
وابن ابن وبنت ابن فلأبويه السدسان ولابنته النصف وما بقي بين ابن ابنه 
وابنة ابئه للذكر مثل حظ الانثيين » فان ترك أبوين وابنتين وبنت ابن معها 
أخوها لأبيها فلأنويه السدسان ولابنتيه الثلثان وسقط ولد الابن ۾ فان ترك 
أبوين وابئة وابنة وابن ابن ابن فلأبويه السدسان ولابتشه النصف ولابنة الابن 
السدس ولا شىء لابن ابن الابن » فان ترك ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل 
من بعض مع السفلى منبن أخ فللعليا النصف وللت تليها السدس وما بقي 
لابن الابن واخته للذكر مثل حظ الانثيين › فان ترك زوجة وأبوين وابنتين كان 
لروجته الشمن ولابنتيه الثلئان ولأبويه السدسان تعول هذه الفريضة من أربعة 
وعشرين إلى سبعة وعشرين وهي التي قال على « رضي الله عنه » صار ثمن 
المرأة تسعا » فان ترك ابلة وأحا شقيقا أو لأب أو ترك ابنتين وأخا أو زوجة 
وأا أو أما وأخما كان ما بي بعد فرض الابنة والابنتين للام الثلث وللزوجة 
بن الأخ والأخحت للذكر مثل حظ الاين » وان ترك ابنتين وأحنا كان لابنتيه 
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لثلشان وما بقي للأخث » فان ترك أختين شقيقتين وأختا لأب كان لأختيه 
الثلشان. ولم يكن للأخت للأب شيء إلا أن يكون معها أخوهاء فان تركت 
امرأة زوجها وأما وأخا فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأخ » فان ترك 
ابئة وجدا فللأبنة النصف وما بقى للجد »فان ترك ابنتين وجدا فلههما الثلشان 
وما بقي للجد » فان ترك ابنة وابئة ابن وجدا فللأبئة النصف ولابئة الابن 
السدس وما بقى للجد ء فان ترك ابئة وابنة ابن وابن ابن وجدا كان للبنت 
النصف وللجد السدس وما بقي بين ابئة الابن وابن الابن للذكر مشل حظ 
الانثيين » فان ترك ابنتين وابن ابن وجدا فلههما الثلثان وللجد السدس وما بقي 
لابن الابن » فان ترك زوجة وجدا فللزوجة الربع وما بقي للجد فان تركت 
امرأة زوجا وجدا فللزوج النصف وما بقي للجد وان ترك جدا فللأم الثلث 
وللجد ما بقى وان ترك جدة وجدا فللجدة السدس وللجد ما بقى وان ترك 
أخا وجدافالمال بينهها نصفين وان ترك أختا وجدا فالمال بينهها للذكر مثل حظ 
الانثيين-لأن الجد كالأخ سواء في ,قول زيد مع الاخوة والأخوات وكذلك لوترك 
جدا وأختا شقيقة وأخحتا لأب كان المال بين الجد والأحت الشقيقة نصفين لأن 
الشقيقة تعاد الجمد بالأحت للأب فتحجبه عن الثلثين إلى النصف ثم تنفرد 
بالنصف دون أختها لأبيها ولو تخلفت المتوفاة 'زوجا وأما وأخنا شقيقة وأختا أو 
أخوات لأب كان للأخت الشقيقة النصف وللأخت أو الأحرات للأب 
السدس وللأم أيضا السدس وللزوج النصف ؛ ولو كان مع الأحت للأب 
أخوات لأب وأم لم تورث شيئا لأنها مع اخوتها عصبة ولم يفضل لهم عن ذوي 
الفروض شىء يأخذونه بالتعصيب فان ترك ابنة وجدا وأختا فللأبنة النصف 
وما بقي بين الحد والأخت للذكر مثلع حظ الانثيين وكذلك لو كانتا أختين كان 
الجد معهم| كالأخ سواء » وان ترك أخوين وجدا فالمال بينهم أثلاثا فان ترك 
ثلاثة اخوة وجدا فللجد الثلث وما بقي للاخوة» وكذلك ان كان الاخوة 
أربعة أو خمسة أو أكثر فللجد الثلث » فان ترك زوجة وأما وجدا وأخا لأب وأم 
أو لأب فللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي بين الأخ والجد نصفين › فان 
تركت امرأة زوجا وأما وجدا وأحا لآب وأم أو لأب فللروج النصف وللام 
الثلث وللجد السدس ولا شيء للأخ » هذا كله قول زيد بن ثابت فقس غليها 
تصب ان شاء الله . 
 +#*‏ اعد # 
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« بسم الله الرحمن حن الرحيم » 
« وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم » 


« کتاب اللحدود ) 

« باب ما يوجب جلد الزاني أو رجه من الاحصان وغيره » 

لا يجب الحد ولا الفرض في البدن الا على بالغ وقد ذكرنا حد البلوغ في 
أول كتاب الصيام ‏ »> وذكرنا اختلاف أصحاب مالك في ذلك ۽ والمجنون الذي 
لا يفيق لا حد عليه ولا فرض » ولا يجب الرجم الا على من أحصن اذا.كان 
منه اعتراف بالزنا ويقيم عليه لا يرجع عنه أو شهادة قاطعة من أربعة عدول 
يشهدون برؤية الايلاج أقل ذلك التقاء الختانين » والاحصان الموجب للرجم 
هو أن يكون الزاني حرا بالغا غير مغلوب على عقله قد وطىء زوجة بنكاح 
صحيح يقران عليه ولا يفسخ ويكون وطوه لما مہاحا غ محظور وسواء كانت 
الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية عاقلة أو جنونة كبيرة أو صغيرة إذا كان مثلها 
يوطأ وكمثل الذي يكون به الرجل محصنا تكون به المرأة محصنة غير ان الصغير 
والمجنون لا يحصنان بها » والنكاح الفاسد لا يحصن . وكذلك التكاح في 
الشرك الا أن يطأ بعد الاسلام والوطء في الاحرام والحيض والاعتكاف 
والصيام لا يحصن شيء من ذلك عند مالك » وليس الرطء بلك اليمين 
احصانا وما أوجب الغسل أوجب الحد » واحصان الزوجين الايلاج في الفرج 
لا يقع الاحصان الا به ولا تحل المبتوتة الا بالوطء فيه » والحد عند مالك في 
روى المدنيون وغيرهم عنه على كل من وطىء في الدبر فأولج واجب كما يجب 
عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ولا يصح عنه غير ذلك وليس الدخول والمكث من 
العنين وشبهه باحصان له » واذا وطىء العبد بعد العتق زوجته كان محصنا 
وكذلك اذا وطىء الكافر وزوجته بعد اسلامه ولا تكون الامة محصنة حتى توطأ 
في نكاح بعد عتقها وكذلك الكافرة بعد اسلامها والنكاح الفاسد الذي لا يقع 
به احصان هو مثل الشغار والنكاح في العدة وتزويج الأحت من الرضاعة 
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وتزويج الأمة بغير اذن سيدها وما أشبه هذا كله ما يفسخ بعد البناء لا يكون 
الوطء فيه إحصانا وأما ما لا يفسح بعد البناء فالوطء فيه إحصان وإذا وقعت 
الفرقة بين الزوجين قبل الدخول ثم تداعيا الوطء وأنكره أحدهمالم يكن 
واجد مثا حصنا بذلك حتى يتفقا على الوطء فيكونان حينشذ محصنين عند 
مالك وخالفه ابن القاسم فقال يكون المقر منبما بالوطء محصنا دون 
المنكر » فمن زنى بعد أن أحصن واعترف بالزنا مرة وأقام على اعترافه ولم ينزع 
عنه أو شهد عليه أربعة عدول لا عبد فيهم ولا راجع عن شهادته ولم يختلفوا 
فيها شهدوا به ولا أتوا مفترقين أقيم عليه الحد وهو الرجم بالحجارةيحيط به 
الناس فيرحمونه مطلقا دون أن يحفروا له » وقد قيل انه يحفر له حفير تغيب فيه 
قدماه إلى نصف ساقه لثلا يفر ولا يقلع عنه حتى يموت » فان كان الرجم 
باعتراف بدأ الامام برجمه ثم الناس بعده وان كان شهادة بدأ الشهود ثم الناس 
وقد قيل انه إذا أذن الامام برجمه رجه الناس الشهودوغيرهم في ذلك سواء فان 
كان المعترف بالزنا أو المشهود عليه به بكرا جلد مائة جلدة سوط قد ركب به 
وكان قاعدا جردا ضربا وسطا وغرب عاما إلى غير بلده حبس بالموضع الذي 
يغرب اليه سنة ويترك على المرأة مما يسترها ولا يقيها الضرب من الثياب ولا 
تغريب على امرأة خرة ولا على العبيد » وحد العبد والأمة اذا زنى أحدهما بكرا 
كان أو ثيبا جلد خمسين جلدة وكل من فيها شعبة من الرق في ذلك بمنزلة الأمة 
ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على اقراره لزمه الحد فان رجع عن اقراره ذلك 
إلى أقل شبهة سقط عنه الحد وان أكذب نفسه ولم يرجع إلى شبهة فقد اختلف 
قول مالك في ذلك فمرة قال يقام عليه الحد ان لم يرجع إلى شبهة » ومرة قال 
لا يقام عليه الحد وهو الصحيح قياسا على رجوع الشهود قبل التحكيم » وقد 
بينا هذا في التمهيد . 
« باب الشهادة على الزنا » 

لا تصح الشهادة عتلى الزنا إلا بأن يقول الشهود إنهم رأوا الإيلاج في 
الفرج أو ني الدبر فهذا عند مالك وأصحابه يوجب الحد وكمال الصداق 
' والغسل ويفسد الحج والصوم ولا يحل مبتوته ولا. يوجب احصانا الا بالوطء في 
الفرج واذا اختلف الشهود على الزنا في تسمية الشهور أو الأيام أو الساعات أو 
في البلدان أو في المكان أو ني صفة الفعل كانوا قذفة كلهم وعليهم الحد 
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ويسقط الحد عن المشهود عليه وسواء خالفهم في شيء من ذلك كله أحدهم أو 
اختلفوا كلهم وإذا افترقوا في الشهادة شهدوا مجتمعين ثم رجع أحدهم عن 
شهادته أو شك فيها قبل مضي الحد صاروا قذفة وحدوا كلهم » وان كان ذلك 
بعد الحد حد الراجع عن شهادته أو الشاك فيها وحده » ولو شهد أربعة على 
رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حد الثلاثة دون الرابع ولو شهد ثلاثة 
وسألوا الحاكم أن ينظرهم حتى يأتوا برابع أنظرهم ما يراه فان قالوا ليس معنا 
أحد غيرنا حدوا » وان لم يقم عليهم الحد حتى جاء الرابع فشهد بمثل ما 
شهدوا به سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه » والشهادة على الشهادة جائزة في 
الحدود وغيرها ويحتاج في ذلك إلى ثمانية عدول يشهد كل اثنين منهم على 
شهادة رجل » أو شهد الثمانية جملة على الأربعة جملة وشهادة ستة على شهادة 
ثلاثة مع شاهد واحد على الرؤية شهادة تامة وكذلك شهادة ثلاثة على الرؤية 
وشهادة شاهدين على شهادة الرابع جائزة أيضا ولو شهد رجلان على الرؤية 
وشهد آخران معهم| على شهادة رجلين اجتمعا على كل رجل منها أنه أشهدهما 
بأنه رأى فلانا يزني وجب الحد على المشهود عليه » ولو شهد رجلان على شهادة 
رجلين ورجلان على شهادة رجلين كل واحد منبم| على شهادة رجل جلد 
الأربعة كلهم حد القذف وهذا اذا صرحا بالقذف وان قالوا فلانا سمعناه يقول 
ان فلانا زنى فقد اختلف في الحد عليهم فروي عن مالك أنهم قذفة وعليهم 
الحد وقال أكثر المدنيين لا حد عليهم لأنهم جاء وا مجيء شهادة ولم جيشوا مجيء 
تزنية والأول تحصيل مذهب مالك , ولو جاء القاذف برجلين فشهدا أن 
المقذوف شهدوه قد أقام عليه الوالي حد الزنا بأربعة شهداء لم يكن ذلك مخرجا 
له عن حد القذف ولو شهد أربعة على شهادة أربعة كل واحد منهم على شهادة 
رجل جلدوا حد القذف » هذا تحصيل مذهب مالك عند كثير من أصحابه وقد 
ذكر ابن عبدالحكم عنه وقالت به طائفة من أصحابه أنه لا بد من أن يشهد 
على كل واحد من الأربعةالشهود أربعة عدول أو يشهد أربعة على أربعة كلهم 
وقال ابن القاسم : ان شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين 
وجب الحد على المشهود عليه » ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 
حد الثلاثة ولا عن الزوج وان أبى من اللعانٍ حد . 
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« پاب جامع الحدود في الزنا » 


اذا كان المشهود عليه بالزنا أو المعترف به أو من وجب عليه جلد مريضا 
أو كانت امرأة حاملا انتظر با البرؤ أو الوضع بالمرأة وقد قيل الفطام وقد بينا 
هذا المعنى في التمهيد وتحصيل مذهب مالك ان حدها ان كان الرجم فحتى 
تضع وان كان الجلد فحتى تعال من النفاس › واذا وجب عليها القتل في 
قصاص لم تقتل حتى تضع حملها وان ادعت الحمل انتظر بها حتى تحيض أو 
يظهر حملها » وحد العبيد مسون جلدة ولا تغريب عليهم وحد العاملين عمل 
قوم لوط الرجم احصنا أو لم يحصنا يرجم الفاعل والمفعول به فان كان المفعول 
به صبيا سقط الحد عن الصبي وعوقب المفعول به بالأدب الوجيع له ولا ينقص 
من مائة جلدة شيئا ويحتاج في الشهادة عليههما إلى مثل ما يحتاج في الشهادة على 
الزنا سواء والاعتراف الذي لا ينزع عنه المعترف به » وعلى المرأتين اذا ثبت 
عليهما السحاق الأدب الموجع والتشريد ويرد أهل الذمة في الزنا إلى أهل دينهم 
فان اختاروا أن يحكح حاكمنا بيهم حكم بحكم الإسلام ان شاء وإذا أكره 
النصراني مسلمة كان عليه صداق مثلها فان أسلم والا قتل لأنه نقض العهد 
وإث طاوعته حدت حد الزنا وأدب هو أدبا موجعا وان رأى الحاكم ان يبلغ به 
الحد بلغ وعلى كل مسلم اغتصب مسلمة صداق مثلها والحد والرجم ان كان 
ثيبا والحلد ان كان بكرا » وسواء كانت المغتصبة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة 
أا أو ذات زوج ولو كانوا جماعة كان على كل واحد منبم صداق مثلها 
والحد » وقد روى بعض المدنيين عن مالك ان المغتصب لا صداق عليه وانه لا 
يجتمع صداق وحد » والأول تحصيل مذهبه » واذا أكرهت المرأة رجلا على 
نفسها فلا حد عليه وعليها الحد وقد قيل يحدان والأول قول مالك وهو 
الصحيح: اذا صح الاكبراه » ومن وطئت نائمة وهي لا تعلم فلا حد عليها 
وكذلك يظن المرأة زوجته ليلا لارحد عليه .“وعليه الصداق ومن علم منهما 
فعليه الحد » وان حدت المرأة لعلمها سقط صداقها» ومن عقد نكاحا على 
امرأة من ذوي محارمه أو خامسة جلد حد الزنا ان وطئها ولا يعذر أحد اليوم 
بالجهالة في ذلك » فان كان للنكاح خامسة عذر بالجهالة مقبول منه فلا حد 
عليه » ولا يقبل من غيره تمن ذكرنا معه عذر » ومن وطىء حرة بملك اليمين 
وهو يعلم بحريتها عليه فعليه الحد » ومن وطىء أمة بشبهة مثل أن يكون له 
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فيها نصيب ملك أو وطئها بنكاح مختلف في جوازه فلا حد عليه » ومن وطىء 
جارية عنده أو أمة له قدزوجها أو أمة أحلت له فلا حد عليه في ذلك 
كله » ومن ثبت عليه الزنا فادعى أا زوجته أو ادعت المرأة في عبدها أنها 
أعتقته ثم تزوجته لم يصدق واحد من هؤلاء عند مالك الا أن يكون غريبا 
طارئاء ومن زنى بجارية أحد أبويه أوجارية إمرأته فعليه الحد. 
ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه . وللسيد أن يقيم الحد على أمته 
المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك وان لم يحضر أحد فلا 
حرج عليه ولا يجلدها عند مالك اذا كان زوجها حرا أو عبدا لغير سيدها أو 
كانت كافرة وائما يقيم السيد حد الزنا على أمته وعبده دون الامام اذا قامت 
بذلك عنده بيئة أو الاقرار من أحدهما ولا يقيم عليها الحد بعلمه كما لا يقيمه 
الامام وقد روي عن مالك أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته بعلمه بخلاف 
الامام ولم يختلف قوله انه لا يقطعها في السرقة ولا بأس أن يحدها في 
القذف » ومن زنى مرارا في وقت واحد أو أوقات مختلفة فاا عليه في ذلك كله 
حد واحد وكل من عاد'بعد الحد فعليه الحد مرة أخرى » والحامل من غير 
زوج أوسيد عليها الحد فان ادعت انها اغتصبت لم يقبل قوها الا أن تأتي 
شاكية في فور ذلك كالبكر تدمى ونحو ذلك مما يتبين به استغاثتها وصرانخها 
وفضيحة نفسها وهذا كله في من لم تكن غريبة طارئة » والخصي إذا ما بقي من 
ذكره ما یولجه وجاوز الختان زانیا فعليه الححسد ومن أنى غلاما أو امرأة في غير 
الفرج بولغ في أدبه على قدر سفهه ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة ولا بأس 
بأكلها . 
« باب حكم القذف » 

كل من قذف حرا مسلا بالغا عاقلا بالزنا أو باللواط فعليه الحد ثمانين 
جلدة اذا كان القاذف حرا مسلما بالغا غير مجنون وان كان عبدا جلد أربعين 
جلدة وان كان كافرا بلغ به السلطان من العقوبة ما يكون تشريدا إلى أمثاله 
ونكالا وقد قيل بجلد العبد الكافر أربعين وبجلد الحر الكافر ثمانين اذا قذفا 
مسلا وهو أصح عن مالك وبه نأخذ » ومن قذف امرأة مسلمة حرة صغيرة أو 
كبيرة اذا كان مثلها يوطأ وان لم تبلغ الحيض عليه الحد تاما على ما ذكرنا من 
حكم الحر والعبد » والضرب في الحدود كلها عند مالك واحد في الظهر مجردا 
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ضرب بين الضربين غير مبرح وان قذفت المراهقة فلا حد عليها حتى تبلغ 
وليس على من قذف عبدا ولا كافرا ولا صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا خصيا 
حد ء وانما يجب الحد بأحد معنيين اما قطع نسب مسلم مشهور النسب أو رميه 
بالزنا في نفسه وما أشبه ذلك أو كان في معناه ولا حد على من نفى رجلا عن 
أمه ومن أقر بالزنا ولم يذكر امرأة بعينها ثم نزع عن ذلك فلا ححد عليه وان 
كانت المرأة بعينبا حد ها حد القذف ثم بحد للزنا ان لم ينزع عن قوله الا أن 
تدعى المرأة انه اغتصبها فيحد للزنا لا غير » ومن قال لاخر يا أبن الزانية فعليه 
حد القذف ولا يكلف المقذوف اقامة البينة على حرية أمه ولا عفافها فان أقام 
القاذف البينة على ما يسقط عنه الحد من رق المرأة أو كفرها أو أا زانية وإلا 
حد حد القذف » ومن نفى رجلا من قبيلة ولم يكن مشهور النسب معروفا فلا 
حد على قاذفه حتى يتبين صحة نسبه » ومن نفى رجلا مسلا عن أبنه حد 
وسواء كان أبوه مسلا أو كافرا أو حرا أو عبدا أو غير ذلك يراعى حال أمه في 
كل من نفى عن أبيه ومن نفى ابن الملاعنة عن أبيه على جهة المشاتمة بما يرى 
. أنه قذف لأمه جلد الحد وكذلك من نفى ابن المغتصبة من مختصبها لأنه قذف 
لأمه وعلى المعرض الشاتم من الحد مثل ما على المصرح . ومن قال سرجل يا 
منبوذ » فعليه الحد ومن رمى رجلا بلواط أو قال له يا لوطى فعليه الحد .» ومن 
قال لرجل يا مأبون أو یا منكوح فعليه الحد » فان قال يا محنث حد الا ان 
يدعي أنه أراد خلقته في اللين والتأنيث فيحلف على ذلك ويسقط عنه الحد ان 
كان كذلك . ومن قال لاخر يا قرنان أو یا ديوث فعليه الحد لأنه زنی بامرأته أو 
بنته أوأخته أو أمه » ولا حد على قاذف كافر » ولا عبد ولا أمة ولا من فيه شعبة 
من الرق مسلمين كان أبواهما أو كافرين » ومن قذف رجلا وهو يظنه عبدا فاذا 
به قد عتق قبل ذلك جلد المد. ولو كان القاذف عبداً في الظاهر فقذف حراً 
فإذا بسيده قد كان أعتقه قبل القذف جلا حد الجرء والسيسد 
اذا رمى عبده أو أمته بالزنا » بعد عتقه لما حد حد القذف ومن حد في زنا فلا 
حد على قاذفه أبدا ومن قذف رجلا فلم يقم الحد عليه حتى أقر المقذوف 
بالزنا » أو شهد عليه به فلا حد على القاذف . ومن قذف جماعة بكلمة واحدة 
أو بكلمات في يوم واحد أو في أيام مفترقين فائما عليه حد واحد» عند 
مالك » ولو حد لواحد منهم لم يقم عليه الحد لسائرهم لأنه اذا أقيم عليه الحد 
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بان كذبه فلم يكن في قذفه شين ولا عار والله أعلم الا إذا قذف بعد أن حد 
غير من قذف أو لا حد له أيضا » ومن قذف انسانا واحدا مرارا قافا عليه حد 
واحد فاذا حد له فعاد فقذفه لم يكن عليه 'شيءويزجر عن ذلك ومن قلف 
انسانا فجلد له ثم قذفه اخر حد له ومن زنى مرارا فليس عليه الا حد واحد 
الا أن يزني بعد الحد فيحد حدا آخر » وكذلك من سرق مرارا أو شرب الخمر 
مرارا » فان جمع بين نوعين من هذه الفواحش مشل ان يسرق ويزني أو يسرق 
ويشرب الخمر أو يزني ويشرب الخمر فعليه حدان على اختلاف من قول مالك 
في ذلك وان قذف وشرب حمرا فعليه حد واحد » وليس يسقط القصاص حد 
القذف ومن وجب عليه حد زنا وحد خر وحد قذف فحد الزنا ينوب عن ذلك 
كله » ومن رمى امرأته برجل بعينه ولاعتېا فلا حد عليه لذلك الرجل الا أن 
يطلب ذلك » ومن أقر بزنا امرأة بعينها ضرب لما حد القذف وان أقام على 
اقراره بالزنا أقيم حده عليه » واختلف قول مالك في جواز عفو المقذوف عن 
قاذفه عند السلطان فمرة قال لا يجوز الا أن يريد سترا على نفسه » ومرة قال 
يجوز على كل حال ولم يختلف قوله انه يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل 
حال » وكذلك لم يختلف قوله ان عفو الأب عن ابنه والابن عن أبيه في ذلك. 
جائز قبل الترافع وبعده » وکل من اذى مسلا بلسانه بلفظ يعره به ويقصد اذاه 
فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولثله يقمع رأسه بالسوط أو يضرب 
بالدرة ظهره أو رأسه وذلك على قدر سفاهة القائل وحال المقول له . 
FF #‏ كف 
« باب الحد في الخمر » 

كل مسلم ذكر أو أنثى شرب شيئا من المسكر من أي شراب كان من 
جميع الأشربة التي يصنعها الأدميون قليلا كان ما شرب أو كثيرا أسكر أو م 
يسكر قذف أولم يقذف زايله عقله أو لم يزايله اذا كان ما شرب منه يسكر 
كثيره فعليه الحد ثمانين جلدة بالسوط مجردا في ظهره كسائر الحدود وليس عليه 
حبس ولا نفي » وان كان عبدا فحده أربعون جلدة وكذلك الأمة ولا يجلد 
السكران حتى يفيق من سکره » ومن أكره على شرب حمر فلا شيء عليه وعل 
المكره له العقوبه الموجعة الا أن يكون قد شربه فعليه الحد ومن ظن بالنبيذ 
خلافه ولم يشعر بسكره فاذا به مسكر وسكر منه فلا حد عليه اذا كان مأمونا لا 
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يتهم » وإن :رفعها إلى فيه فشربها بعد علمه بها فعليه الحد وإذا شهد 
عليه شاهدان في وقتين محتلفين فقال أحدهما أشهد أنه شريهافي 
شعبان وقال الآخرفي رمضان فالحد لازم له بمنزلة ما لو شهدأحدهما أنه شربها في 
قدح قوارير وقال الاخر في قدح عيدان . وان شهدا على رائحة الخمر وقطعا با 
وكانا عارفين بذلك جلد الحد » ولسيد العبدوالامة اقامة حد الخمر عليهما وان 
رفعا إلى الامام والحاكم فحسن » ولا حد على من سكر من طعام أو لبن وم 
یات إثما ان شاء الله ويكره أن يتعمد ما يزيل عقله . 
) باب أحكام السرقات والحد فيها » 

كل من أخذ شيئا وهو مستخف بأخذه مستتر بفعله من حيث ل يؤتمن 
عليه غير ختلس ولا مكابر فهو سارق فان كان بالغا حرا أو عبدا مسلا أو كافرا 
ذكرا أو أنثى وكانت سرقته من الذهب تبلغ ربع دينار فصاعدا مصوغا كان 
الذهب أو مضروبا أو تبرا أو تبلغ من الفضة ثلاثة دراهم كيلا قطعاأو 
صحاحا أو مصوغا أو نقرا أو يبلغ قيمة ما يسرق من العروض كلها التي يجوز 
تملكها أو بيعها ثلاثة دراهم كيلا فعليه القطع اذا أخرج السرقة من 
حرزها » والتقويم عند مالك بالثلائة دراهم لا بالربع دينار يوم سرق ولا يوم 
يحد . ولا قطع على مختلس ولا منتهب ولا مغتصب ولا خائن كالرجل يلبخله 
آخر في بيته لضيافته أو لحاجة فيسرقه أو كالمستعير أو المودع أوالأجير أو الشريك 
أو عبد الرجل إذا سرق من مال سيده أو من مال ابن سيده أو زوجته أو 
أهله الذين معه إلا أن يكون للرجل شيء يستتر به عن زوجته ويضرب 
عليه قفله دوا أو تفعل ذلك هي بشيء من مالا عنه فيفتح أحدهما غلق ذلك 
سرقة ويأخذ منه ما يجب فيه القطع فانه يقطع عند مالك وما قطع فيه الزوج 
من مال امرأته أو المرأة من مال زوجها قطع فيه عبد كل واحد منبما من صاحبه 
وما كان على غير هذا ما يكون معهم في الدار فلا قطع فيه على عبد سرق من 
مال زوجة سيده كا لا يقطع فيه سيده والضيف اذا سرق مما تحت قفل مضيفه 
وحرزه من شيء لم يؤتمن عليه قطع كا صنع أبو بكر رضي الله عنه بضيفه إلا 
قطع وكذلك يفعل بأحد الشريكين اذا سرق من بيت من أودعا عنده ماله إذا 
أخذ فوق نصيبه مقدار ما يجب فيه القطع وكذلك العبد يقطع فيا سرق من مال 
شريك سيده من بيت المودع عنده كالشريك سواء ولا يقطع الأب ولا الجد فيا 
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سرق من مال الابن وابن الابن على أي حال كان . وأما الابن من مال أبيه 
فحكمه حكم الزوجين وطائفة من أصحابه لا يقطعون السارق من المغنم الا 
أن يأخذ فوق نصيبه مقدار القطع في مثله ومن أهل المدينة من لا يرى القطع 
في ذلك . وأما الثمر كله في رؤوس الأشجار والثمر وهو جمار النخل والزرع 
القائم والبقل والماشية الراعية وأصول الشجر النخل وغيرها فلكل ذلك 
حكمان أحدهما أنه لا يقطع في شيء من ذلك ما دام الثمر في رؤوس النخل 
والزرع قائما في حقله وإذا صار الثمر في الجرين والزرع في الاقدر . والماشية 
في المراح » فمن سرق من ذلك شيثا يجب فيه القطع قطع وقيل ذلك لا قطع 
فيه ومن قلع شجرة أو نخلة من موضعها وذهب بها فلا قطع فان فعلها 
صاحبها وألقاها في داره أو حائطه قطع سارقها ان بلغت قيمتها مقدار القطع 
وسواء كان على الحرين أو المراح أو الحائط حرز باب أو حظار بحائط أو لم يكن 
لأن الحائط لمثل هذا والجرين والمراح حرز » هذا قول مالك وأصحابه ومن أهل 
العلم من لا يرى القطع في الشجر المقلوعة إذا كانت في موضعها الذي لو 
قلعها منه لم يقطع وهذا قول أشهب . وإذا أخذ السارق في الدار أو البيت أو 
سائر ما كان حرزا الشيء قبل أن يخرج من ذلك الحرز وقد حاز سرقته وصارت 
بيده أو لم يسرق شیا فلا قطع عليه ومن أدخل يده إلى حرز ولم يدخله بنفسه 
فأخرج منه ما يجب فيه القطع قطع ومن دخل حرزا فرمى ما فيه إلى حارج 
مايجب القطع به ثم أخذ في الحرز قبل أن يخرج فعليه القطع والحرز مختلف 
عند مالك وأصحابه باختلاف أحوال المسروق فكل محاط به أو مغلق عليه من 
الدور والحوانيت ونحوها أو ما جرت العادة بأن يتخذه أهله حرزا كباب الدار 
المغلق منه والخشب الملقى يفناء الدار والدواب المرتبطة التى معها من يحرزها 
من الناس وكالأمتعة الموضوعة في الأسواق أو بفناء المساجد عند 
أربابهاء وكالغنم المجموعة للبيع وكمغاليق المجمل وكالسفن في مرساها 
وكالأعدال على ظهور اللحمال وما في مناخ الرحال من الأمتعة والدواب وما في 
قطارها وماني مناخ الرجال من الأمتعة والدواب وما في قطارها وما 
في كم الانسان أو ثوبه مربوطا أو تحت رأسه نائ) فهذا كله حرز وليس 
البيت في دار يسكنها را بنفسه وعياله حرزا حتى يخرج السارق بالسرقة 
من الدار كلها والبيت في دار سكنى الجملة والجماعة حرز لما فيه ولا قطع على 
من سرق من عرصة الدار المشتركةبالسكنى اذا كان من ساكنيها لأنه كالخائن لما 
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كان مأذونا له في الدار » ولا قطع على سارق المتاع في الحمام ولا الخفاق في 
الولائم والحماعات ولا الثياب المبسوطة على شاطىء الوادي الآ أن يكون على 
كل شيء من ذلك في الحمام أو غيره حافظة تحفظه فان كان ذلك قطع سارقه 
اذا بلغت سرقته ما يجب فيه القطع وانما هذا في الحمام لمن أذن له في دخوله 
وأما من نقب عليه فاستخرج منه ثيابا أو غيرها أو دخل من حيث لا يدخل 
الناس فعليه القطع ومن سرق من حانوت تاجر في سوق كبيرة أو صغيرة ليلا 
أو ارا ما يقطع في مثله قطع الا أن تكون قيسارية ها أبواب وحيطان محدقة 
بها فانها بالليل خاصة كلها حرز واحد ولا قطع عليه حت يخرج منہا 
بسرقته » ومن سرق صبيا أو أعجميا من حرزهما فعليه القطع » ومن سرق من 
حلي الكعبة فلا قطع عليه ومن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئا من حليه 
أو كسوته فقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة قال : لا قطع عليه ومرة قال 
عليه القطع الا أن يكابره ولا يستتر بسرقته » ومن سرق شيئا من فرش 
المساجد أو قناديلها أو التها فلا قطع عليه وقد روي عن مالك وقالت به طائفة 
من أصحابه انه ان سرق ذلك نهارا فلا قطع عليه وان سرق ذلك ليلا وقد 
اغلقت المساجد فعليه القطع وقدروي عن مالك أيضا القطع على السارق من 
المساجد وان المسجد عنده حرز لما بسط فيه من الحصر » والرخام وما علق فيه 
من الثريات والقناديل مفتوحا كان بابه أو مغلقا وفي ذلك كله اختلاف عن 
مالك وأصحابه والقبر حرز عنده لما فيه وعلى النباش اذا استخرج من القبر ما 
يجب فيه القطع قطع , ومن سرق كفن ميت من بيت مغتسله وقد دحل في 
جماعة الناس لم يكن عليه قطع وقد روى ابن القاسم القطع على رجل سرق 
من مال غريمه مثل دينه وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم 
لتجويزهم لذي الحق أخذ ماله من غريمه كيف ما أمكنه وقد روى ذلك زياد 
وابن وهب عن مالك ومن أقر تحت الضغط والتهديد انه سرق لم تقطع يده 
وقال مالك يغرم ما أقر به ولا.يقطع وقال غيره لا يغرم » ومن أقر بسرقة ثم 
رجع عن اقراره إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم وان رجع إلى غير شبهة 
فقد اختلف قول مالك في ذلك . فمرة قال يحد ومرة قال لا يحد . ومن سرق 
سرقة وجب عليه فيها القطع فوهبت له أو ورثها لم يسقط عنه ذلك القطع اذا 
ارتفع ذلك إلى السلطان ولو سرق مقدار ربع دينار أو ثلاثة دراهم فلم يرفع 
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إلى السلطان إلا وقد نقصت قيمة السرقة عن ذلك قطع لأا انما تعتبر قيمتها 
في الوقت الذي يسرقها فيه » ولا تقطع يد السارق حتى يتفق عدلان على قيمة 
السرقة » وإذا اختلف الشاهدان في صفة ما سرق أو في الوقت بطلت شهادتهما 
وارتفع القطع » وكل ما أشكل من قيمة المسروق أو معنى الحرز وحلت فيه 
الشبهة فأحب إلي أن يدرأ الحد فيه بالشبهة قال سعيد بن المسيب لأن يخطىء 
الامام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » ولا تقطع اليد ولا يقام الحد في 
وقت مخوف فيه الموت على من فعل ذلك به من الحر والبرد ونحو ذلك », ولا 
قطع في عام شدة على من سرق ما يسد به جوعه بلغ الثلائة دراهم أم 
لا » وكل ما يتعاون عليه السراق مما لا يتناول بغير التعاون كالخشبة والعدل 
ونحو ذلك قطعوا جميعا اذا بلغ مقدار القطع وان كان ما لا قطع فيه فعلى كل 
واحد منهم غرم جميعها فان أداها واحد منهم سقط عنه وعنهم ويتراجعون فيا 
بينهم وما لا يحتاج فيه إلى التعاون قطع اخذه وحده » وإذا تعاونا على حراج 
الڻيء من حرزه بالرمي والتناول قطعا جميعا وقد قبل لا يقطع هؤلاء إلا أن 
يكون في نصيب كل واحد منهم ربع دينار وفي هذا المعنى بعض الاضطراب. 
بين أصحاب مالك وتحصيل مذهبه في السارقين يجتمعان فيدخل أحدهما الحرز 
ويكون الاخر خارجه فيخرج الداخل إلى الخارج المتاع فعلى الداخل القطع 
دون الخارج » ولو أدخل الخارج يده فأخحرج المتاع من حرزه قطع وحده وإذا 
اشترك في السرقة من لا قطع عليه ومن عليه القطع كالرجل والصبي والعاقل 
والمجنون قطع الذي يجب عليه القطع من اذا كان في نصيبه ما يجب فيه القطع 
ومن لا يقطع فعليه الغرم موسرا أو معسرا » ومن سرق مرارا لم يقطع لجمعيها 
إلا قطعا واحدا ومن سرق مرارا في ليلة واحدة أو ليال من حرز واحدما لا 
يجب فيه القطع في كل مرة لم يقطع وسواء كان في الجميع ما يجب فيه القطع أم 
لا وكل من سقط عنه القطع غرم قيمة السرقة بالغا ما بلغت واتبع بذلك في 
العسر واليسر ويؤدب » ومن وجده رب الدار في الدار بالسرقة قد سرقها 
فكابره عليها وخرج بها لم يقطع وكان عليه غرمها مع الأدب الموجع ثم تحسم 
بالنار وتكوى ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى ثم ان سرق قطعت يده اليسرى 
ثم ان سرق قطعت رجله اليمنى ثم ان سرق ضرب وحبس أبدا لينقطع عن 
الناس شره وقد قيل تقطع يداه واحدة بعد واحدة يسرى بعد يى ثم رجلاه 
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بعد ذلك . كذلك والأول هو المذهب المعمول به ولو كانت يده اليمنى شلاء أو 
لا يمنى له قطعت يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى » وقد قيل 
يقطع بعد اليد اليسرى رجله اليمنى ثم اليسرى ولو غلط القاطع فقطع يده 
اليسرى لم يكن عليه غير ذلك ولا شيء على القاطع ومن قطع يد سارق وجب 
فيها القطع فليس على السارق غير ذلك ولا قطع على قاطعه ومن افتات على 
السلطان أدبه ؛ ومن وجب عليه قطع يد في السرقة وقصاص فالقتل يأتي على 
ذلك كله عند مالك الا القذف على ما مضى في باب القذف . وإذا قطعت يد 
السارق ووجدت. عنده السرقة ردت على ربها ولا ضمان على سارق قطع وقد 
استهلك سرقته ان كان معدما وعليه الغرم ان كان مليا في كل الوقتين جميعا 
وقت السرقة ووقت القطع . وان كان معسرا في أحدهما ما لم يغرم شيئا » ومن 
لم يقطع في سرقته مثل أن يؤخذ قبل الخروج من الحرز أو يكون صبيا أو يسرق 
من غير حرز أو كانت سرقته مما لا قطع فيه غرم أبدا في حال اليسر واتبع 
بقيمتها دينا في حال العسر إلى الميسرة وإن وجدت بعينها أحذت على كل 
حال . وإذا وجدت السرقة في يد من ابتاعها من السارق أحذها رها ورجع 
المبتاع على السارق بقيمتها موسرا أو معسرا كسائر المستهلكات . ومن أهل 
المدينة من يرى أن يتبع السارق قطع أو لم يقطع بكل ما استهلكه من السرقات 
في حال العسر واليسر لاجتماع العلاء على أنه ان قطع ووجدت بعینہا أخذها 
رما والأول قول مالك . والعبد عند مالك اذا قطع في السرقة ولم توجد عنده لم 
يتبع بها في رقبته ولا في ذمته والصبي يغرمها أبدا في ماله في عسره ويسره وان 
أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده فعليه القطع والمال لسيده دون 
المقر له وكل ما أقر به العبد نما تجب فيه العقوبة في جسده من سرقة أو قتل أو 
شرب خر أو زنا فعليه الحد في ذلك كله أنكر ذلك سيده أو أقر به » وما أقر به 
من جناية الأموال كالغصوب أو المداينات أو غير ذلك ما يكون غرما في رقبته 
أو دينا في ذمته لم يقبل قوله في ذلك الا أن يصدقه سيده . 
«باب حكم المحاربين» 

كل من قطع السبل وأخافها وسعى في الأرض فساداً بأخذ المال 
واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات فهو حارب داخل تحت 
حكم الله عز وجل في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
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الأرض فسادا » سواء كان مسلا أو كافرا حرا أو عبدا وسواء وصل إلى ما أراد 
من أخذ الأموال والقتل أو لم يصل ٠‏ وقد قرن الله عز وجل السعي بالفساد في 
الأرض بقتل النفس التى من قتلها كان كمن قتل الناس جيعا » فمن كانت 
هذه حالته فعلى الامام طلبه بكل ما يمكنه أن يقدر على أخذه فإن أخذه كان 
فيه مخيرا على الاجتهاد فيا يكون له أردع وأشد تشريدا لمن خلفه على حسب 
ما رأى من فعله بين قتله ثم صلبه أو صلبه حيا أو ضرب عنقه قتل أو لم يقتل 
أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو ضربه وحبسه في غير البلد الذي كان 
يقطع فيه كنفي الزاني أو في بلده أن رأى الامام حبسه هناك حتى تظهر توبته › 
هذا كله قول مالك . ومن أهل المديئة جماعة يرون ان نفيه تباعا أبدا من بلد 
إلى بلد حتى يؤخذ ويقام عليه الحد بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من 
خلاف هذه أحكام من سعى في الأرض بأخافه السبل وان لم يقتل وأما إن قتل 
فإنه يقتل بمن قتل » لا يجوز فيه عفو لأحد من أولياء المقتول » ولا تبعة على 
المحاربين فيا استهلكوا بعد اقامة هذه الحدود عليهم إلا أن يكونوا موسرين 
كالسراق سواء » وما وجد بأيديهيم صرف إلى ربه فإن تابوا من قبل المقدرة 
عليهم سقط عنهم ما ذكرنا من الحدود التي كان السلطان فيها مخيرا وثبت 
عليهم القصاص لن ثبت له بقتل وليه ويجوز عفو الولي هاهنا عنهم وهاهنا 
عليهم غرم ما أخذوه من أموال الناس لأن حقوق الآدميين غير ساقطة عنهم 
يلزمهم ذلك في العسر واليسر وعلى الإمام فيا وجده بأيدي المحاربين من 
أموال المسلمين أن يحرزها ويشهر ذكرها » فمن جاء فيها بصفة وعلامة تلوم 
في أمره ثم أحلفه ودفع ذلك إليه وان لم يكن غريبا فحسن أن يأخذ منه با 
دفع إليه ضامنا لئلا يستحقه غيره بأقوى من سببه ولا يكلف الغريب حميلا في 
ذلك فيقطع به وإذا حلف دفع إليه متاعه وكل من قتل أحدا على ماله في 
حضر » أو سفر » أو بره أو بحرء أو مأمن . أو خوف فحكمه حكم 
المحارب سواء والامام حير فيه عند مالك على ما ذكرنا عنه وسواء كان المقتول 
مسلا أو كافرا عبدا أو حرا لأن من قتل في حرابته عبدا أو كافرا قتل به 
لفساده في الأرض » ومن سقى البنج أو السم في طعامه فقتل وأخل الال عل 
ذلك فهو بذلك محارب يجتهد فيه الامام على قدر جرمه واشتهار شره » والمرأة 
والعبد في ذلك كالحر . ومن أخماف السبيل وأخمذ أموال الناس بالتأويل 
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فحكمه عند مالك حكم المحارب سواء » ومن حارب على الديانة حورب ان 
نصب رايته ودعا إليها وقوتل وان كف شره سكت عنه وان, قطع السبيل وأخخذ 
المال وأراق الدم فهو كمن ذكرنا من المحاربين الحكم فيه وفيهم سواء 
والمحاربة عند مالك في المصر وخارج المصر سواء » ومن قتل في مصر أو غيره 
رجلا لدحل أو عداوة على غير مال فليس بمحارب وعليه القصاص ولولي 
المقتول العفوعنه ان شاء » وعلى من خرج إليه لص في طريق أو غيره ان 
يناشده الله إلا أن يعجله عن ذلك. فإن أبى الكف عنه قاتله فإن. قتله فدمه هدر 
ولا شيء فيه عليه فإن قتل فهو شهيد . 
WF «‏ اد 
باب حكم المرتد ظاهراً وحكم من أسر الكفر» 
«أو جحد فرضا مجتمعا عليه أو أبى من ادائه أو سحر) 

كل من أعلن. الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها 
طوعا من غير إكراه وجب قتله بضرب عنقه واستحب أكثر العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم أن يستتيبوه ثلاثة أيام لا غير يوعظ فيها ويخوف لعله ان 
يراجع دينه ويتوب وقد أوضحنا ما جاء في الآثار عن السلف في هذا المعنى في 
التمهيد وكتاب الاستذكار » ويوقف المرتد عن ماله والتصرف فيه وعن وطء 
امهات أولاده وتبين منه امرأته في أول ردته بطلقة واحدة بائنة فإن تاب منه 
قبل ورد إليه ماله وأمهات أولاده ولم ترجع إليه امرأته إلا بنکاح جديد وان أى 
من مراجعة الإسلام قتل وكان ماله فيئاً لأنه كافر لا يقر على دينه ولا عهد له 
ولا ترثه ورثته من الكافرين ولا من المسلمين وماله في بيت المال لجماعة 
المسلمين والعبد وا حر في ذلك سواء إلا أن العبد لا مال له فيورث عته والمرأة 
والرجل في ذلك سواء غير أا لا تقل أن كانت حاملا حتى تضع حملها » 
'وحكم المرتد أن لا تؤكل ذبيحته سواء ارتد إلى نصرانية أو سودية أو مجوسية 
وعليه لامرأته نصف صداقها إن كان لم يدخل بها هذا هو المشهور من قول 
مالك وقال بعض أصحابه ان لا شىء ها من الصداق إلا أن يدل بها ولا 
خلاف بينهم انه ان دخل بها إن لها صداقها كاملا وإذا رجع المرتد لاإسلام 
كان عند مالك كمن ابتدأه وعليه الحج وسائر الشرائع ولا يكون حصنا حتى 
يطأ بعد توبته زوجته ولا يؤخذ بشيء من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك مما 
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تركه في ردته ويؤخذ بكل ما يؤخذ به الكافر في كفره من حد الفرية أو 
القصاص وما استهلكه من مال مسلم أو ذمئ فإن ذلك عليه يلزمه ء 
ومن ارتد من لا يبلغ الحلم أو المحيض أو أسلم أبوه حبس حتى يسلم إذا بلغ 
واختلف قول مالك وأصحابه في الصغير يرتد ولي الذي يسلم أبوه وهو 
صغير » هل يجبران على الاسلام أم لا إذا بلغا فروي عنه أن يجبران عليه 
بالسيف لأن الصغير مسلم باسلام أبيه » وروي عنه آنا لا جبران ومن 
أصحابه من رأى أنها يجبران على الإسلام وقال بعضهم يضيف عليهم) حق 
يسلا ومن ارتد مرارا . قبل منه رجوعه إلى الإسلام أبدا »> ومن أسر الكفر 
وأظهر الاسلام من الزنادقة أو غيرهم وثبت ذلك عليه قتل دون استتابة سواء 
أسر التعطيل أو أسر دينا من أديان الكفر » ويقتل الساحر عند مالك إذا باشر 
'السحر وهو الذي قال الله تعالى فيه : 8 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة 
من خلاق € [ البقرة ٠١١‏ ] » إن علم أن سحره ذلك يقتل وقد قال مالك في 
المرأة تقعد زوجها على نفسها أو غيرها أنها تعقب ولا تقتل » وروى ابن وهب 
في موطئه عن مالك قال : الساحر تالزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر 
وكيف يستتاب . قال ولا أرى أن يقتل أهل العهند إلا أن يدخلوا على 
السلمين ضررا بسحرهم ل يكن في عهدهم قال ولا يؤل ساحر بشيم يصنعه 
في كفره إذا أسلم ومن شتم الله تبارك وتعالى أو شتم رسوله با أو شتم 

من أنبياء الله صلوات الله عليهم قتل إذا كان مظهراً سا باد اسا 
ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها فإن تاب والا قتل والأول تحصيل المذهب 
وأما الذمي فيقتل إن سب الله أو سب رسوله إلا أن يسلم وقد قيل كل من 
سب النبي له قتل مسلما كان أو ذميا على كل حال . وكلا القولين عن مالك 
ذكرهما ابن عبد الحكم وغيره وينبغي أن يشترط على كل ذمي في عهده ان لا 
يشتم النبي عليه السلام علانية عند أحد من المسلمين فإن فعل قتل لنقضه 
العهد > وإذا ارتد العبد وقتل على ردته فماله لسيده وإذا أسلم النصراني ثم 
ارتد فإن كان اسلامه لظلم ظلمه وبان عذره لم يخل بينه وبين النصرانية وذلك 
إذا كان رجوعه بقرب اسلامه واما ان طال مكثه في الإسلام ثم ارتد فحكمه 
حكم المرتد ولا يسمع له عذر . ومن ولد على الإسلام أو كان كافرا ثم أسلم 
فه) سواء عند مالك في ارتدادهما » ومن جحد من فرائض الله عز وجل 
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المجتمع عليها شيا كالصلاة والصيام والزكاة والغسل من الحنابة أو دفع 
القرآن أو شيئا منه نصا مجتمعا عليه فقد كفر والحاكم تير فيه ان شاء استتابه 
ثلاثة » وأما المقر بالاسلام وشرائعه إذا أبى من آداء الفرائض فإن الصلاة 
وحدها يقتل تاركها إذا أق عليه وقت صلاة ينتظر به فإن لم يصلها في بقية من 
وقتها ضرب عنقه وقد قيل يضرب بالسياط حتى يصل أو يموت تحتها وهكذا 
من أبى من غسل الجنابة أو من الوضوء للصلاة » وأما الصيام فيضرب عليه 
أبدا حق يصوم أو يبين عذره وقد قل من أبى من صيام رمضان ضربت 
عنقه » وأما الزكاة إذا أقر بها وأبى من أدائها فإنه يوعظ ويندب 
إلى ذلك ولا بيجم عليه فإن كان الإمام يأخذها أخذها قسراً منه وقاتله 
عليها إن مانعه وأما الحج للمقر به فإنه لا يعجل على أحد فيه لأنه ليس 
مفروضا في عام بعينه » والرجال والنساء في كل ما ذكرنا سواء وکل كافر قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله لاعبا غير راغب في الإسلام فإن ذلك لا يوجب 
عليه الدخول في الإسلام إذا أباه وإنما يدخل في الإسلام الراغب الطائع غير 
الكره » ومن خرج من دين كفر إلى دين كفر قبلت منه الجزية على ما كان 
عليه » ومن سبى من غير أهل الكتاب مجوسيا أو صقليا أو تركيا أو هنديا أو 
#هيلميا أو بربريا أو برغواطيا أو غيرهم تمن لا كتاب لهم جبروا كلهم على 
الإسلام البالغ منهم وغير البالغ ومنع اليهودي والنصراني من شرائهم ولا توطأ 
واحدة من نسائهم الا بعد الإسلام بتعليم يستيقن معرفته منهم » وقال ابن 
القاسم في المعاهد : يمتنع من اداء اللجزية وينصب الحرب ويغلب عليه أنه 
يكون فيئا وقال أشهب يرد إلى ذمته » وفي المسألة أختلاف عن مالك 
والصحيح ما ذكرت لك وهو المعمول به عند أصحابه » ورأى مالك رحمه الله 
استتابة أهل الأهواء ونص في ذلك على القدرية والاباضية وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيز › واختلف أصحابه في ذلك وقال اس وهب : سمعت الليث بن 
سعد( يقول : المكذب بالقدر ما هو أهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في 
شهود جنازته ولا تجاب دعوته قال وقاله لي مالك . 








)١(‏ الليث بن سعد . أبو الحارث الإمام » مولى بني فهم ۰ سمع عطاء وابن أبي مليكه وئافعاًء وعله 
قتيبة ومحمد بن رمح وأمم » ثبت من نظراء مالك . يقل كان مغلّه في العالم ثمانين ألف دينار, 
فها وجبت عليه زكاة . [ أي لم تجب عليه الزكاة لكرمه وسخائه » لأنه كان ينفقها جميعاً ] عاش 
١‏ عاما توفي في شعبان سنه ۱۷۵ هجرية الكاشف ۳ / ١‏ 
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((بسم الله الرحمن الرحيم» 
«وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم) 


«كتاب القصاص والديات في الأنفس والحراحات» 
«باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم» 


قال الله عز وجل : ل كتب عليكم القصاص 4 [ البقرة ١78‏ ] 
وقال : ل ولكم في القصاص حياة ¢ [ البقرة ۹ ] وقال : © وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس 4 [ المائدة ٤١‏ ] وقال في موضع آخر الجر باحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى # [ البقرة 174 ] يريد بذلك عند أهل العلم 
التسوية بين الشريف والوضيع من الاحرار وبين العبد الرفيع الثمن والوضيع 
ونسخ بذلك ما كانوا عليه في جاهليتهم من رفع القصاص بين الشريف 
والوضيع > وقال رسول الله بل « المسلمون تتكافاً دماؤهم 26 وقال : رلا 
يقتل مؤمن بكافر )292 » فدلت السنة على أن المؤمن لا يكافئه الكافر . 
وكذلك العبد لا يكافىء الحر عند أكثر العلاء وقد أجمعوا أنه لا يقتص منه 
للعبد في الجراح فالنفس أعظم حرمة من العضو ولا يقتل عند أهل المدينة حر 
بعبد ولا مسلم بكافر كلهم على ذلك إلا سعيد بن المسيب فإن من قتل 
المسلم الذمي قتلة غيلة قتل به عند مالك وأصحابه لأن ذلك عندهم من باب 
الحرابة لأنه قتله على ماله كالمجارب القاطع للطريق وأما الحر فلا يقتل بعبده 
ولا بعبد غيره ٠‏ ويقتل العبد بالعبد وبالأمة وتقتل الأمة بالأمة وبالعبد وأمهات 
الأولاد والمكاتبون والمدبرون في ذلك بمنزلة العبد القود بينبم في الأنفس وفي 
الجراح سواء وصفة قتل العمد : كل ما عمد به الانسان إلى آخر يريد به قل 
ا نفسه من حديدة أو حجر أو حشبة أو غير ذلك ما يقصد إلى القتل ولو لطمة 


(ا) ارج الإمام أحد في مستده 7 /146. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد هذا اللفظ ۲ / 1۸° ۹6 و۲۱۵ وبلفظ ولا يقدل مسلم بكافرء 
AYA / 9۷۹/۱‏ 575044 1, 
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أو وكزة إذا كان ذلك على وجه الثائرة والشر والعداوة » وكل ذلك عمد وفيه 
القود عند مالك . وما كان على وجه الأدب أو كان على وجه اللعب فسبيله 
سبيل الخطأ وكان مالك لا يعرف شبه العمد وأنكره وقال : إنما هو عمد أو 
خطأ قال وکل من ضرب آخر عمدا ومات بين يديه ففيه القصاص وان ضربه 
في ثائرة تكون بينهها ثم انصرف عنه وهو حي ثم مات ففيه القسامة إذا مات 
من ضربه » وکل من قتل حرا مسلما صغي ركان المقتول أو كبيرا ذكرا كان أو 
أنثى فعليه القود نمثل ما صنع بالمقتول سواء من الذبح أو الخنق أو الضرب أو 
الحرق بالنار أو التغريق في الماء أو تشدخ الرأس بالحجر أو غير ذلك يكرر 
عليه حتى يموت إذا كان موجبا غير معذب تعذيبا يطول » فإن كان مما لا يؤمن 
معه تعذيب الجحاني قتل بالسيف » ولا قود على صبي ولا مجنون ولا قصاص 
إلا على بالغ غير مغلوب على عقله والسكران عليه القود ويعاقب المسلم إذا 
قتل عبدا أو ذميا بالأب والسنجن الا أن يقتل أحدهما قتل غيلة فيقتل به 
والقصاص بين النساء كهو بين الرجال وكذلك القصاص بين النساء والرجال 
إذا استوت الأحوال في الحرية والايمان » ولا قصاص بين الذمي والمسلم ولا 
بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا في النفس إلا أن يقتل حرا فيقتل به » 
وكذلك إن قتل الكافر مؤمنا قتل به وإذا قتل عبد حرا فأولياء المقتول فيه 
بالخيار ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استحيوه فإن اسثحيوه فسيده بالخيار أن شاء 
أفتكه بدية المقتول وان شاء أسلمه فكان عبدا لورثة المقتول وإذا قطع عبد يد 
حر ففيها قولان : كلاهما مروي عن مالك » أحدهما أنه يقتص منه » والآخر 
أنه لا يقتص منه وإذا قتل ذمي ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه اسلامه عند 
مالك القصاص وكذلك عنده لو قتل عبد عبدا فلم يقد منه حتى عتق القاتل 
فعتقه مردود لأن سيد المقتول قد ملك العبد القاتل ان لم يفتكه سيده » والقود 
بين الرجل والمرأة في النفس وفيما دونها من جراح العمبد يقتل بها وتقتل به 
ويقتص لكل واحد مهما من صاحبه وامرأته وغيرها سواء إذا تعمد قتلها ولا 
قود بين الحر الكافر والعبد المسلم ولا يقتص الأبناء من الأمهات والآباء والجد 
والجدات إلا أن يأتوا من صفة القتل با لا يشكل أنهم أرادوه كالذبح أو شق 
البطن أو بضرب أحدهما ابنه أو ابن ابنه بالسيف فيقطعه نصفين ونحو ذلك 
ما لا يشكل أنهم قصدوا به القتل لا الأدب » فالآب والأجنبي حينشذ سواء 
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يقتص منه بمثل ما قتل به وان فعل الأب بابنه فعلا يغلب على النفوس أنه 
أراد به تأديبه فمات بين يديه فالدّية عليه مغلظة على ما نذكره في باب 
الديات » أن شاء الله » وسقط القود بين الأب وابنه لما يعرف من تعطف 
الناس على أولادهم ولما روي عن النبي ل أنه قال : «( لا يقاد بالولد 
الوالد 2١0‏ » وما عدا هؤلاء من الأقارب فهم كالأجانب وأما الابن يقتل أباه 
عمدا فلا حلاف أنه يقاد مله ويقتل به ولو قتل رجل أباه وللأب ابئان أحدهما 
القاتل عمدا فعفا عنه أخوه لم يقتل وارتفع القود عنه لعفو أيه » ومن قتسل 
رجلا أو امرأة عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل لم يكن له عند مالك القصاص 
منه لأنه قد أمر ببر والديه وان لا يقول لما اف ولا ينبرهما فكيف يقتلهها أو 
يقتل أحدهما في| له العفو عنه وقد كره مالك أن يحلفه في حق فكيف بهذا , 
ويقتل الحماعة بالواحد إذا اجتمعوا على قتله وتعاونوا عليه وقامت على ذلك 
البينة أو كان الاقرار » وأما القسامة فلا يقتل بها إلا واحد » والممسك إذا رأى 
أنهم قاتلوه وأمسكه لهم وقتلوه فهو أحد قاتليه ويقتل معهم به وإذا اشترك بالغ 
وغبر بالغ في القتل عامداً أو مطثاً » أو مسلم وذمي في قتل ذمي أقيد من 
عليه منهها وكان على الآخر نصف الدية ولو قتل رجلان عمدا رجلا فعفا وليه 
عن أحدهمالم يسقط القود عن الآخر وقد قيل انها تكون دية عليه نصفها 
والأول تحصيل مذهب مالك ولو أمر رجل رجلا بقتل رجل فقتله فإن كان لا 
يفهم ولا يعرف معنى القتل والحدرد فالآمر هو القاتل وعليه القود» وقد 
اخبتلف في الرجلين المميزين يأمر أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله فقيل يقتلان 
جميعا إذا كان الآمر مطاعا » وقيل يقتل المباشر للقتل وحده ويعاقب الآمر 
وهو الصحيح ‏ ان شاء الله وإذا جرح رجل رجلا عمدا وعدا عليه آخحر 
ففتله أقيد له من الجارح وقتل به القاتل ولو كان الجارح هو القاتل ولم يكن 
ذلك في فور واحد ففيها قولان أحدهما أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق 
وبال أمره ويصنع به | صلع بصاحبه والآخر أن يقتل به فقط ء وم يختلف 
قوله إنه إذا كان اجرح والقتل في فور واحد أنه لا يجرح ويقتل ولو جرحه خخطااً 
ثم قتله عمدا عقل الجرح وأقيد منه › ولو جرحه عمدا ثم قتله خطأ أقيد من 
(۱) احرج الإمام أحمد في مسنده ١5 / ١‏ «لا يقاد الوالد من ولده » وايضاً ١‏ / ۲۲ « لا يقاد رالد 
من ولده ». 
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الجرح وكانت الدية على العاقلة » وإذا شهد شهود على رجل بقتل رجل فأقر 
غير الشهود بقتل ذلك الرجل فأولياؤه خيرون في من شاءوا منب) وقد قيل 
يقتلان جميعا أحدهما بالشهادة والآخر بالاقرار لأنه يكن أن يكونا اشتركا في 
قتله وقيل بل يقتل المقر وحده » ومن قتل رجلا وكان ذلك المقتول قد قتل 
رجلا وثبت عليه القصاص فعن مالك في ذلك روايتان احداهما وهي رواية 
المصريين عنه ان فاعل ذلك يسلم إلى أولياء المقتول الأول ليقتصوا منه أو 
يصالحهم عن دمه فإن صالحهم سقطت المطالبة بينهم وبين أولياء قاتل قتيلهم 
وصار ذلك بين أولياء قتيل قتيلهم وبين من قتل وليهم » وروی عنه أهل 
المدينة أنه لا شيء لأولياء المقتول الأول على قاتل قتيلهم وانه بمنزلة من مات 
قبل القصاص فإن قتل القاتل خطأ فديته لأولياء المقتول الأول » فإن كان 
القاتل الثاني ولي القتيل فقد أخذ حقه ولا شيء له ولا لمن شركه في الدم غير 
ذلك فإن كان قتله بعد أن عفا عنه فعليه القود كالأجنبى . وان قتل واحد 
جماعة فمن قتله من أولياء المقنولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك 
ولا شيء لسائرهم من دية ولا غيرها . ومن عفا عن جرح جرحه ثم مات 
وقال ان مت من هذا الجرح فقد عفوت صح عفوه ولم يتبع الجانٍ بشيء هذا 
هو المشهور عن مالك وقد روي عنه أنه يلزم القاتل هاهنا الدية ويرفع القود › 
والمشهور عن مالك عند المصريين من أصحابه ومن سلك سبيلهم في القاتل 
عمدا أنه ليس عليه الا القصاص إلا أن يرضى أن يصالح عن دمه بما شاء 
فيلزمه ما رضي به إذا رضي بذلك ولي الدم » وروى عنه طائفة من المدنيين 
وذكره ابن عبد الحكم أيضا أن أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أحذ 
الدية أي ذلك شاءوا كان ذلك هم وبه أقول لقوله ية : « من قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين ان شاء اقتص وان شاء أخذ الدية ٠»‏ وقال به ربيعة 
وجماعة من أهل المدينة : قال وقد حدثني عبد الوارث بن معاوية الحضرمي 
قال : سل مالك وأنا أسمع عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد العبد 
المجروح لا أريد أن اقتص ولكن أحب العقل » ويقول صاحب العبد الجارح 
اقتص من غلامي فقال مالك صاحب العبد المجروح مخير ان شاء اقتص وان 
شاء أخذ العقل قال مالك وكذلك القتل . 
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«باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة» 


ولا للأخوات مع الأخوة » واختلف قول مالك في دخول النساء في العفو عن 
الدم وولاية القصاص فقال مرة الولاية للرجال دو نهن وقال مرة لحن في الولاية 
مدحل » واختلف أيضا عنه أصحابه في من قتل وله عصبة ونساء كالأم والابنة 
والأخت واختلفوا فأراد العصبة أمرا وأراد النساء أمرا غيره على ثلاثة أقوال 
قالوا ما ورووها عن مالك احدها أن الحق' فيها للعصبة دون النساء فإن شاءوا 
قتلوا وان شاءوا عفواء والثاني ان القول قول من طلب الدم من العصبة والنساء 
جميعا والثالث ان من طلب العفو وعفا كان ذلك له وسقط القود وتحصيل مذهبه 
انه ليس للبنات والأخوات ولا للاخوة للأم مع العصبة شيء من القصاص ولا 
يجوز عفو أحد منهم عن الدم ويجوز عفو العصبة عن الدم فإن كان بنون 
وبنات فعفا البنون جاز عفوهم وبطل حق البنات وكذلك الأخوات مع الاخوة 
والأم مع الأب وقال في البنات مع الأب لا عفو للأب الا بين ولا لحن إلا به 
وأي الفريقين قام بالدم فهو أولى وقال مرة أحرى لا عفو للنساء ولا قسامة 
هن وهو أشهر عنه ونحصيل مذهبه ان ما استحق بالقسامة من الدماء فلاحق 
فيه للنساء وسيأتي في باب القسامة ذكر من هذا المعنى فيه كفاية وهدى » ولا 
عفو للأب مع الابن وإذا استوى الأولياء في القعدد والتعصيب فمن عفا منهم 
بطل الدم وكان لن لم يعف نصيبه من الدية ولو كان للمقتول وليان فقتل 
أحدهما القاتل وقال الآخر قد كنت أردت العفو على نصف الدية كان له أن 
يغرم المتعدي نصف الدية » وان كان للمقتول ابن صغير وأخ كبير كان للأخ 
الكبير أن يقتص دون بلوغ الصغير وكذلك غيره من العصبة هم تعجيل القتل 
ولا ينظر أن يكبر البنون الصغار » والبعيد الغيبة جدا كالصغير إن كان لا 
يرجى أوبته في الأغلب كالأسير في دار الحرب ونحو ذلك وينتظر الغائب من 
الأولياء ليعلم رأيه في العفو أو الأخذ بالدم ولا ينظر بلوغ الصغير لأنه يطول 
انتظاره فتبطل الدماء وينظر له الامام باجتهاده ويأمر الوصي بالنظر لمن يليه 
بالأحوط لهم من العفو على الدية أو القود فإن لم يكن لهم وصي فوليهم ينظر 
هم في ذلك ويأخذ هم الأولى بهم من العفو على الدية أو القصاص » وإذا 
عفا المقتول عن قاتله أو عفا عنه بعد موته أولياؤه ضرب مائة جلدة وسجن 


اوه 


سنة حرا كان المقتول أو عبدا مسلا أو ذميا ولو عفا قتيل الخطأ كانت وصيته 
من الثلث ان حملها وإلا فا حمل الثلث منه| ويقتص لكل كافر وذمي من كل 
كافر وذمي لأن الكفر يجمعهم وإذا تحاكموا إلينا حكمنا بيهم بحكم الإسلام 
في جراحاتهم ودياتهم ومعاقلهم » والقصاص لا يجب إلا بالاقرار تمن يلزم 
اقراره لبلوغه وسلامة حاله أو شهادة قاطعة عدلين فصاعدا على أنه قتله أو 
ضربه وبقي بعد الضرب مغمورا لا يأكل ولا يشرب ولم يفق حتى مات فهذا 
كله فيه القود بلا قسامة وإذا أكل وشرب بعد الضرب وعاش ثم مات فلا 
يقتل فيه أحد إلا بقسامة وسنفرد للقسامة بابا موعبا إن شاء الله » ومن قتل في 
الحرم أو في الحل ثم لحأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخذ إلى الحل . 


*# ¥ د 
«باب القصاص في جراح العمد » وما لا قصاص فيه منهما) 


كل ما يمكن فيه القصاص من الجراح ولم يكن حرفا منه التلف 
فالقصاص فيه إذا تكافأت الدماء على ما قدمنا في الباب قبل هذا والمخوفات 
من الجراح التي لا قصاص فيها عند مالك الجائفة والمأمومة › والمنقلة » 
والموضحة » والمهاشمة » واختلف عن مالك وأصحابه في القود في الموضحة 
والمنقلة والأشهر عنه أن القود في الموضحة ولا تكون الموضحة › إلا في الرأس 
وقي آخر الفك الأعلى دون الأسفل وسنبين معاني الجراح في باب عقلها ان شاء 
الله » وكسر الفخذ وف لاتصاله بالبطن وهو عند مالك في معنى الجائفة لا 
قود فيه وفيه نصف الدية وكذلك كسر اليد لاقصاص فيه وفيه نصف' الدية › 
وكذلك إذا بطل الفخذ أو بطلت اليد » وكان محمد بن عمرو بن حزم يرى 
في كسر الفخذ القود » ولا قود في الترقوة » ولا في الضلع إذا كسرتا واختلف 
| عنه في القود من قطغ اللسان أو بعضه فقيل عنه فيه القود وقيل لا قود فيه 
لأنه لا يكاد يضبط ما يقطع منه وما لا يمنع من الكلام وما عدى ما ذكرنا فيه 
القسود بعد افاقة المجروح واستقرار أمره على ما يستقر عليه ولا يستقاد من 
جرح قبل ذلك فإن آل الجرح إلى نفس المجروح فتل الجارح وإن سرى ألم 
الجرح إلى ما هو أزيد منه ثم اندمل بعد ذلك قيد من الجارح بالجرح الأول 


o4۲ 


فإن سرى إلى مثل ما سرى إليه جرح المجروح كان به وان زاد عليه كان هدرا 
وإن قصر عنه ضمن أرش الزيادة السارية وإن شجه موضحة عمدا فذهبت 
منها عيناه أو صارت منقلة أو قطع أصبعه فشلت منها يده ففيه القصاص فيا 
جنى والأرش فيا سرى ويجتمع عند مالك قود وعقل في عضو واحد وضربة 
واحدة ولا يقتص في الجراح للمسلم من الكافر ولا للحر من العبد ولا قود 
بينهم فيها لأنا لو أخذنا يد الكافر بيد المسلم أو يد العبد بيد الجر كنا كمن 
أخذ يدا معيبة بيد سالمة » ولا يقتص لصحيح اليد من أشلها ولا لقائم العين 
من صحيحها فإن كان العيب يسيرا مثل ضعيف البصر أو كانت اليد تنقص 
أنغلة أو أصبعا فالقصاص بينب| وما لا قصاص فيه من جراحات العمد ففيه 
العقل وي مال الجاني على اختلاف من قول مالك في ذلك وهذا هو الصحيح 
وبه قول » ومن قطع ينى غيره ولا هین له لم تؤخذ شماله بيمين المقطوعة يينه 
وكان عليه ديتها ولو فقأ أعور العين اليمنى يمنى عين غيره لم يقد من يسرى 
عينيه وكان عقل العين عليه وسواء رضيا بذلك أم لا يجبر كل واحد منهما على 
ما ذکرنا» ومن وجب عليه قطع يده فعدا عاد عليه فقطع يده كانت يد 
المعتدي عليه للمقطوعة يده أو لا يقطعها إن شاء أو يصالحه عنبا هذا ان كان 
الثاني في قطعها عامدا كا كان الأول وإن كان مخطئا فليس للمقطوعة يده أولا 
إلا الدية وليس له أن يأبى من قبولها لأنه قد كان استحقها وما فيها » ومن 
وجب عليه قطع يمينه قصاصا فقطعت يسرى يديه في غير ذلك لم يسقط ذلك 
القصاص عنه وتقطع يينه باليمنى التي قطع فان قطعت يينه لسرقة لم يكن 
للمقطوعة يينه أن يقتص وكانت السرقة أملك به ومن وجب عليه قصاص في 
جارحة أو رجل أو عين أو غير ذلك فذهبت منه تلك الجارحة بأمر من الله عز 
وجل وحده فقد زال القود ولا عقل عليه وإذا اقتص الجارح من نفسه في 
جراح العمد فليس عليه أكثر من ذلك ولا خيار للمجني عليه إلا أن الأعور 
إذا فقا عين الصحبح ورضي منه بالدية أجبر على ذلك في رواية أهل المدينة 
عن مالك وقد روي عنه أنه لا يجبر وما وقع من ججراح العمد مما ليس فيه 
عقل ولا في مثله قود أدب الجاني فيا أتاه من ذلك . ولو جرح رجل فمات من 
جرحه وأبى ورثته أن يعقلوا اقتص من المارح في العمد وأغرم عقل الخطا 
وسبيل القصاص أن يعرف مساحة الجرح أو ما قطع من الاصبع فيؤخحد 


o4۲ 


للمجني عليه بمثل تلك المساحة كرجل قطع أنملة رجل طويل الأصبع فيعسرف 
ما قدر تلك الأنغلة المقطوعة من اصبعها فان كان ثلثا قطع من اصبع الجاني 
ثلثها وهكذا أبدا مثل ذلك . ويعتبر في الشجاج كلها عمقها ومساحتها 
وكذلك شق الجلود وكسر العظام التي فيها قصاص وهي عظام الجسد ما عدا 
الفخذ وشبهه والجراح كلها التي يقتص منها يؤخذ ذلك بيد متطبب محسن 
وأجرته على من أقيد له وليس عند مالك في نتف شعر الحاجبين ونتف شعر 
اللحية قود ولا دية وانما في ذلك التعزير والأدب الموجع وكذلك اللطمة 
والوكزة ولا قود عنده في ذلك . وقد روي عنه انه في شعر الحاجبين والرأس 
واللحية حكومة وان الضربة بالسوط فيها القود وكذلك اللطمة ان لم تكن في 
العين » وروي عنه في رجل يضرب اخر حتى أحدث أن عليه العقوبة المؤلة . 
#*F‏ ين نك 
«باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة» 

كل ما وقع من فاعله من غير قصد ولا ارادة فهو خطأ ووجوه الخطأ 
كثيرة جدا كالدفعة الخفيفة والمصارعة والضرب الذي لا يولم كثير ألم أو 
كالرجل يرمي غرضا فيصيب انسانا أو يرمي المشركين بمنجنيق وغيره فيصيب 
مسلا وما كان من أدب الرجل امرأته أو من يعهد منه الأدب السالم في الأغلب 
وما جاء على اللعب ومن ذلك فعل المجنون والمعتوه والصبي الصغير حتى 
يحتلم وجناية الطبيب والختان إذا كانا معروفين بالاحسان وما يتولد من فعل 
النائم كامرأة انقلبت على ولدها فقتلته وما كان مثل هذا كله فالدية فيه على 
عاقلة القاتل وهم عصبته وهو واحد منهم وعليه في خاصة نفسه عتق رقبه ان 
كان واجدا والا صيام شهرين متتابعين » وليس زوج المرأة ولا ولدهاولا 
اخوتها لأمها من عصبتها ولا يحمل الدية من العاقلة إلا حر ذكر بالغ دون 
النساء والصبيان ومن استعان صبيا حرا في شىء من الغرر والخطر فعطب به 
ضمن ديته وحملتها عنه عاقلته ولا تحمل العاقلة من جناية الخطأ إلا ما كان 
ثلث الدين فصاعدا ينجم ذلك عليهم في ثلاث سنين الثلثان في سنتين والثلث 
في سنة فان كان النصف أو ثلاثة أرباع ففيها قولان احدهما انه في سنتين 
والآخر ان ذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ويؤخذ من كل واحد منهم قدر 


o۹4 


جدته ما لايجحف به على قدر غناه وفقره من درهم إلى مائة وإلى ألف ولم يحد 
مالك في ذلك حدا وانها هو ما سهل عليه والشأن فيه التخفيف ويبدأ فيها 
بالأقرب فالأقرب من العصبة من بني أبيه ثم بني ابي جده ولا يؤدي غني عن 
فقير ولم يراع مالك الديوان ولا اعتبر به في المعاقلة وقال قد تعاقل الناس قبل 
الديوان » والموالي بمنزلة العصبة والقرابة فإن لم يكن في فخذ الرجل وبطنه 
وقبيله من يحمل العاقلة ضم إليهم أقرب القبائل هم ويعقل عمن لا عاقلة له 
من بيت مال المسلمين ولا تحمل العاقلة دية من قتل نفسه ولا عبدا لأنه مال 
ولا تحمل العاقلة جناية الأموال ولا تحمل من الدماء ما كان عمدا أو اعترافا 
على اختلاف من قول مالك في الاعتراف من قتل الخطأ وهذا هو الصحيح 
عندنا ان شاء الله » ولمالك وأصحابه في المعترف بقتل الخطأ أربعة أقوال : 
أحدها أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته والآخر أنه يقسم ولاة المقتول مع قوم 
القاتل ويستحقون الدية على عاقلته والثالث ان الدية كلها واجبة عليه في ماله 
والرابع ان الدية تقضي عليه وعلى عاقلته فا أصابه غرمه وما أصاب العاقلة 
سقط عنها » وتحمل العاقلة من جناية الكبير خطأ والصغير المميز ما لم يحتلم 
عمدا وخطأ ما كان ثلث الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني » 
ودية المقتول عمدا إذا قبلت في مال القاتل واختلف قول مالك في مالا 
قصاص فيه من جراح العمد كالجحائفة والمأمومة ونحوها فروي عنه ان ذلك 
على العاقلة وروي عنه ان ذلك في مال الجاني خاصة وهو قول جماعة الفقهاء 
وقد روي عن مالك في ذلك قول ثالث وهو أن الجاني في المأمومة والحائفة يبدأ 
ماله فان عجز عن العقل كان الباقي على العاقلة وعاقلة الذمي أهل جزيته 
والكفارة في قتل الخطأ واجبة ولا كفارة في فتل عمد ولا في قتل كافر ولا عبد 
إلا أنه استحب مالك الكفارة في قتل العبد حطأء والكفارة عتق رقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع انتظر القدرة وليس هاهنا 
اطعام ولا يجرئه إن أطعم. وإذا قتل جماعة رجلا خطأ فعلى عواقلهم دية واحدة 
وعلى كل واحد منهم كفارة تامة . 
¥ وي 
وباب الديات وميراثها» 
الدية في قتل الخطأ وفي العمد ان قبلت من الذهب ألف دينار ومن 


ن ان 


الورق اثنا عشر ألف درهم والذين يؤدون الذهب فيها أهل مصر . ومدن 
الحجاز والمغرب وحيث يكون النقد في الأغلب عندهم الذهب » وأهل الورق 
أهل العراق وفارس وخراسان والأندلس » وحيث كان الدراهم أغلب من نقد 
البلد وليس على أهل الابل وهم أهل البادية والأعراب في الدية الا الابل فإذا 
كانت الدية إبلا اختلفت حينئل دية العمد المقبولة ودية الخطأ. فدية العمد 
تكون أرباعا حمس وعشرون بنت لمحاض وحمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرن حقة ومس وعشرون جزعة » وتكون دية الخطأ أحماسا عشرون بنت 
لمحاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون 
جزعة » والدية المغلظة تكون أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة 
في بطونها أولادها غير محدودة أسنانها ولا تغلظ الدية عند مالك إلا عل 
الابوين والجد لا غير في قتل تقارنه شبهة الأدب والأصل في ذلك ما قضى به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتادة المدلجي إذ حذف ابنه بالسيف أدبا 
وغضها فنزى من جرحه فمات وتغلظ الدية عليهما من الذهب والورق فيؤخحذ 
منهها فضل ما بين القيمتين إلى أن تبلغ دية وثلشا ولا تزاد على ذلك وقد ذكر 
ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا تغلظ الدية إلا في الابل خاصة وكذلك 
اختلف قول مالك أيضا في كيفية تغليظها عنه على قولين أحدهما أنه تقبوم دية 
الخطأ ودية التغليظ وينظر ما بينبها من القيمة فيجعل ذلك جزءا زائدا على دية 
الذهب أو الورق » والآخر انها تقوم الدية المغلظة من الابل فيلزم أهل الورق 
أو الذهب قيمتها بالغا ما بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف 
درهم والدية المغلظة على القاتل خاصة في ماله » وتغلظ الدية على الاب 
والجد في الجراح عند مالك كما تغلظ في النفس ولا يقبل في الديات من أهل 
الذهب ورق ولا من أهل الورق ذهب ولا إبل ولا يقبل من أهل الإبل إلا 
الإبل ولا تكون الدية غير الإبل والذهب والورق هذا كله قول مالك 
وأصحابه وجماعة من أهل المدينة » وفي المدينة جماعة تخالفهم في ذلك وديات 
النساء الحرائر على النصف من ديات الرجال الأحرار إلا أہن يساوين الرجال 
في القود في النفس ولا يستوون في الديات ويستوون فيما دون الثلث من 


)١(‏ القصة أن قتادة المدلجي قذف ابنه بالسيف فقتله » فأخذ عمر رضي الله عله منه الدية » ثلاثين 
حقة » وثلاثين جزعة واربعين خخافه : 
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الجراح مثل المواضح والمنقلات والأسنأن والأصابع ويستوون في المأمومات 
والجوائف وما دون ذلك » وديات أهل الكتاب على النصف من ديات 
المسلمين في الذهب والورق والابل والتغليظ إذا تحاكمرا إلينا وديات النساء 
على النصف من ديات رجالهم وديات المجوس ثمان مائة درهم وديات نسائهم 
أربع مائة درهم وديات جراح المرأة مثل ديات جراح الرجل سواء حتى تبلغ 
ثلث دية الرجل ثم تنصرف إلى النصف من دية الرجل واصبعها كاصبعه 
وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته حتى تبلغ ثلث دية الرجل مثال ذلك 
لو قطعت لامرأة ثلاث من الأصابع كان فيها ثلاثون من الابل عشر في كل 
اصبع كا في أصابع الرجل فان قطعت الاصبع الرابعة ففيها حمس من الابل 
الا أن يكون من الكف الأخرى ففيها عشر من الابل هذا قول مالك وقال 
عبد الملك بن عبد العزيز من أي الكفين قطعت الاصبع الأخرى ففيها عشر 
من الابل لأنه قطع مبتدأ ويعاقل نساء أهل الكتاب في جراحهم برجاهم إلى 
الكلث من دياتهم ثم هن فيها عدا ذلك على النصف من ديات رجاهم » وإذا 
قبلت الدية في العمد وعفا عن القاتل عليها فيه موروثة على فرائض الله الجميع 
من يرث الميت من الرجال والنساء ويقضي منها ديته ولا تدخل ءفيها وصية 
وكذلك دية الخطأ يرثها الرجال والنساء ودية الخطا على العاقلة ودية العمد على 
القاتل في ماله لا يرث عمدا شيئاً من الدية ولا غيرها ولا يحجب أحدا » 
وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية ولا يحجب في الدية . 
تبن نبا # 

«باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها» 

في ذهاب السمع الدية كاملة إذا ذهب من كلتا الاذنين اصطلمتا أو ۾ 
تصطلا وفي ذهابه من احدى الاذنين نصف الدين واختلف عن مالك في 
اشراق الاذنين وروي عنه فيا الدية وروي عله أنه ليس فيهما الا حكومة وقال 
ابن القاسم ليس فيه الا دية واحدة وقال غيره قياس قول مالك ان تكون 
فيهم| ديتان » وفي ذهاب العقل الدية وفي الأنف إذ استؤصل الدية وفي المارن 
الدية وفي الأرنبة حكومة وني اللسان الدية وفي الأسنان حمس من الابل في كل 
سن أو حسون دينارا أو ستمائة درهم والأضراس كلها في ذلك سواء وقدم 
الفم ومؤخره سواء وفي الظهر يقصم بالكسر الدية كاملة وفي الصدر إذا هزم 
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فلم يرجع ألى ما كان عليه الدية كاملة وفي ذهاب الصوت الدية وفي الذكر 
الدية قطع قبل الانثيين أو بعد وفي قطع الحشفة الدية ثم ان قطع بعد ذلك 
باقية ففيه حكومة وان قطع الذكر والانثيان بضربة واحدة ففيهما ديتان وفي 
الانثيين الدية قطعتا قبل الذكر أو بعده وقال عبد الملك إن قطعتا بعد ففيهما 
حكومة وكذلك عنده الذكر حكومة ان قطعت الانثيان قبله وفي كل زوج من 
الانسان الدية كاملة وفي احداهما نصف الدية وفي ذهاب النظر من العينين 
جميعاً الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي ذهاب النظر من العينين 
جميعاً الدية كاملة سواء طفيتا أو لم تطفيا وني إحداهما نصف الدية وكذلك إن 
فقئتا جميعا ففيه| الدية وان فقغت احداهما نصف الدية وإذا ذهب بعض 
البصر ففيه بقدر ما نقص من الدية وفي أجفان العين حكومة وني حجلج 
العين حكومة وني عين الأعور الدية كاملة وان فقأ الأعور احدى عيني صحيح 
عمدا فعليه القود ان كانت مثل عين الأعور يمنى بيمنى أو يسرى بيسرى فان 
قبلت منه الدية صلحا أو عفا عنه عليها فعليه دية عين الأعور كاملة وان كان 
فقء الأعور لاحدى عيني الصحيح خطأ فإنما فيه دية احدى عيني صحيح وفي 
هذا اخحتلاف عن مالك وأصحابه وتحصيل مذهب مالك ما وصفت لك وان 
فقأ أعور عيني صحيح ففقئت عيئه باحداهما وغرم نصف الدية للأخرى وفي 
الشفتين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الاليتين الدية وفي 
احداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي كل واحد منهها نصف الدية سواء 
قطعت من الكوع أو من المرفق أو من العضد وني الرجلين الدية وفي كل 
واحدة منههما نصف الدية وسواء قطعت من الكعب أو من الفخذ وني شلل 
اليدين والرجلين مثل ما في قطعهم) وفي ثدبي المرأة الدية وهي خمسمائة دينار 
ذهبا عيونا وفي كل واحدة نصف ديتها وإذا انقطع درها أو سلس لبنها فلم 
ينقطع ففي كلتيهما الدية وفي ذلك عندي . نظر » وكذلك في الحاجبين » وقد 
روي عن مالك في اشراق الاذنين الدية وفي شعر اللحية حكومة وفي أصابع 
اليدين الدية وني أصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع من أصابع اليد أو 
أصابع الرجل مائة دينار وفي كل أتملة من أصابع اليد أو الرجل ثلاثة وثلاثون 
دينارا وثلث دينار إلا ان الابهام من اليد ومن الرجل فيه مائة دينار » وليس 
فيه إلا أنملتان في كل أنملة منه حمسون دينار . 
FH F#‏ ان 
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«باب عقل الجراح» 


ليس فيما دون الموضحة من الجراح عند مالك وأصحابه عقل مسمى ولا 
أرش معلرم والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس » وكذلك الث جاج كلها 
في| ذكر أهل اللغة فالوا وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جراح لا شجاج 
وأول الشجاج عندهم الحارصة وهي التي شقت الجلد شقا خفيفا ولم بجر منها 
دم » ومنهأ قيل حرص القصار الثوب إذا شقة شقا خفيفا » ثم الدامية وهي 
التي ظهر دمها ولم يسل ثم الدامغة وهي التي قطر دمها كا يقطر الدمع ثم 
الباضعة وهي ما أبضع اللحم ولم تصل إلى العظم ولا بلغت الجلدة التي 
تبلغها السمحاق ثم السمحاق ويقال ها الملطاء بالمد والقصر وهي التي ليس 
بينها وبين العظم الا جلدة رقيقة وتلك الجلدة الرقيقة هي السمحاق وبها 
سميت الشجة فإذا جاوزت تلك الجلدة وخرقتها وأوضحت عن العظم فهي 
الموضحة » وأما المتلاحمة فهي كل ما يلتحم بالدم من الجراح والشجاج وليس 
في شيء ما ذكرنا من الشجاج كلها إذا أصيب خطأ الا الاجتهاد والحكومة 
وذلك أن يقوم المجني عليه عبدا صحيحا ويقوم عبدا معيبا وينظر ما بين 
قيمتيه فيجعل ذلك جزءا من ديته على الجاني في ماله وكذلك جراح الجسد 
كلها غير الحائفة ليس فيها عند مالك .وأصحابه عقل مسمى وانما فيها اجتهاد 
الحاكم غلى قدر الشين والألم وهذا كله في جراح الخطا فإن كانت عمدا وضبط 
فيه القود وعرف عمق ذلك » وقدره عرضا وطولا أقيد منبا إذا برأ الجرح 0 
ولا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم 
الجوف أو من الظهر أو الجنب أو الخصر أو بابرة فما زاد وفيها ثلث الدية بعد 
البرء وا مأمومة وهي التي يسميها أهل العراق الأمة ولا تكون إلا في الرأس 
ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو بابرة وفيها ثلث الدية بعد البرء وائما قيل لها 
أمة ومأمومة وأميم فيا ذكر أهل اللغة لبلوغها أم الرأس وهو مجتمع الدماغ ع 
وصاحبها يصعق بصوت كصوت الرعد ورغاء الابل ولا يمكنه البروز إلى 
الشمس وليس بعد المأمومة الا الدامغة وهي التي تكسر العظم ولا يعيش 
صاحبها والمنقلة هي التي تنتقل وتطير بالدماء فراشها. وهي في الرأس خحاصة , 
واللحى الأسفل › ليس حكمه حكم الرأس ولا الوجه وانما حكمسه حكم 
الجسد وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها حمس عشرة فريضة أو مائة 
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وخمسون دينارا والحاشمة وهي ما هشم العظم في الرأس وفيها عشر الدية مائة 
دینار فإن انتقل العظم فهي منقلة ولا تكون المأمومة ولا المنقلة ولا الحماشمة الا ف 
الرأس خاصة والموضحة في الوجه والرأس ما أوضح عن العظم بأبرة فما فوقها 
في ذلك كله ولا موضحة في الأنف ولا في اللحى الأسفل ولا تكون الموضحة 
المقررة الأرش في الجسد فان كانت في الحسد موضحة فليس فيها الا حكومة 
وعقل الموضحة نصف عشر الدية حسون دينارا وفيها القود في العمد فان 
كانت الموضحة في الوجه وشانته زيد في عقلها حت تنتهى إلى حمس وسبعين 
دينارا وني الترقوة إذا كسرت خطأ حكومة وكذلك الضلع فيها أيضا اجتهاد 
الحاكم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن في كل واحد منها 
جملا وذلك عند مالك على معنى الحكومة لا معنى المقدر الموقت وفي العين 
لقائمة إذا فقئت حكومة في العمد والخطأ الا أن يفقأها عمدا من له مثلها 
وعلى هذا عندهم مجمل ما روي عن زيد بن ثابت في العين القائمة: ماثة دينار 
ولو ضربت العين فصارت قائمة ذهب نظرها وبقي جمالها ففيها عقلها تاما ولا 
قود وكذلك اليد إذا شلت ولم تبن واللسان إذا خرس ولم يقطع وفي الأسنان في 
كل سن حمس من الابل أو مسون دينارا عيونا ومقدم الفم ومؤخره 
والأسنان“ والأضراس سواء وان ضربت السن فاحمرت أو اصفرت ففيها 
مسون دينارا ولا قود ولو ضربت بعد احمرارها فاسودت ففيها أيضا حسون 
ديئارا ثم لو ضربت فسقطت كان فيها مثل ذلك ومن أهل المدينة طائفة لا 
يرون فيها إلا الحكومة ما لم تسقط ومن قلع سن صبي ولم تنبت فعليه مسرن 
دينارا كما في سن الكبير التي لا تنبت ولكنه ينشظر بالصغير نباتها ولا ينتنظر 
بالكبير . 


«باب القسامة» 


لاا تكون قسامة بدعوى صبي ولا عبد ولا ذمي ولا تجب القسامة عند 
مالك لمدعي الدم على القاتل عمدا كان قتله أو خطأ الا بأحد أمرين أما بأن 


65 وذلك الحديث رسول اله يل « « الأصابع سواء 2 عشر عشر من الإبل » أخر جه أبو داود‎ )١( 
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يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته 
فلان قتلني أو فلان ضربني عمدا أو خطأ وكانت حاله مأمونة وقد قيل لا يثبت 
قول المقتول : دمي عند فلان أو فلان قتلني الا بشاهدي عدل فأما الشاهد 
العدل فانما توجب شهادته القسامة إذا شهد ان فلانا ضرب فلانا حتى قتله 
عمدا أو ضربه خطأ فمات من ضربه ولم يختلف قول مالك فيمن شهد له 
شاهدا عدل ان فلاناً قتلنى عمداً ثم مات أن قوله ذلك لوث يوجب القسامة 
لأوليائه ومرة قال لا يكون ذلك لوثا يوجب القسامة الا في العمد » والأول 
تحصيل مذهبه فهذا وجه واحد من الوجهين للقسامة عند مالك . 


والآخر أن يأتي أولياء المقتول إذا ادعوا على أحد قتله بلوث من بينة › 
على رؤية القتل أو الضرب واللوث : الشاهد الواحد العدل أو الجماعة التي 
ليست بقاطعة على اختلاف من قول مالك في الجماعة التي ليست بعدول . 
وقد قيل : ان الواحد وان لم يكن عدلا . لوث تجب به القسامة » وهو قول 
ضعيف » لا يعمل به » ولا يعرج عليه » وقد قيل : ان الشاهد العدل على 
الجسرح إذا أكل المجروح وشرب » وعاش ولم يسال أين دمه أنه : ليس في 
ذلك قسامة » والأشهر عن مالك : ان القسامة في ذلك . ولا يجوز قي القسامة 
شهادة النساء ولا الصبيان » وهو تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وقد 
قيل : ان شهادة النساء في ذلك لوث يوجب القسامة » والأول أصح . وإذا 
اعترف الرجل بقتل الخطأ أو كانا مأمونا » غير متهم في اعترافه ذلك » ففيه 
القسامة على أولياء المقتول » فإن أبوا من القسامة فلا شيء لحم » وقد روي 
عن مالك في الرجل يوجد مقتولا » ويوجد بقربه رجل معه سيف . أو في يده 
شى من آلة القتل » وعليه أثر القتل أن ذلك لوث . يوجب القسامة لولاة 
المقتول » ان ادعوا على ذلك الرجل قتل وليهم » ذكر هذه المسألة ابن 
الجلاب » وهي غريبة عن مالك ومعروفة للشافعي . ومن | تہم بالدم ممن تقع 
عليه التهمة » وتلحقه الشبهة » بكونه من أهل التهم و وم ينحقق عليه ما 
يوجب القسامة » وجب حبسه حتى يتبين ما يدعى به عليه ٠‏ فإن لم يثبت عليه 
شيء وطال حبسه استحلف خسين يمينا » وخلي سبيله » فإن كان أحد الوجوه 
المذكورة » وجبت القسامة حينئذ لأولياء المقتول . وهم عصبته . فإن كان 
القتل عمدا ء» وكان العصبة رجلين بالغين فصاعدا ولا يمحلف فيها أقل من 
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رجلين » بدأوا باليمين » وحلفوا خسين يمينا على البت لا على العلم . 
واستحقوا دم من اقسموا عليه . أذا كان القتل عمدا » ولا يقتل بالقسامة الا 
واحد وإذا ادعى أولياء المقتول دمه على جماعة أقسم أولياؤه من شاءوا منهم 
فيتقلونه وحده وضرب سائرهم مائة جلدة وحبسوا سنه » فإن كان أولياء 
المقتول خمسين رجلا » حلف كل واحد ممم يمينا » وان كانوا رجلين : حلف 
.كل واحد منهم خمسا وعشرين يمينا . بالله الذي لا إله إلا هو ء لقد قتل فلان 
ابن فلان » ولي فلان » هذا إذا كانت القسامة بشهادة شاهد واحد عدل » 
'شهد بالقتل » فان شهد عدلان : على ضربه » وعاش بعد ذلك » ثم مات . 
أقسموا بالله الذي لا إله إلا هو : لمات فلان من الضرب الذي ضربه فلان . 
ولو كان شاهد . واحد على الضرب » أو الجرح » حلفوا بالله الذي لا إله إلا 
هو لقد ضربه فلان ابن فلان » فمات من ضربه . ولا يقسم في العمد 
رجل واحد ولا امسرأة > ولا جماعة من النساء . وان كان ولاة الدم أكثر من 
خحمسين رجلا اقتصر منبم على خمسين رجلا . فحلفوا مسين يمينا. وترك 
سائرهم . وقد روي عن مالك أيضا : أنهم يحلفون كلهم . وان زاد عدد 
الايمان على خمسين يمينا , ثم يستحقون الدم . فان أرادوا القصاص . 
اقتصوا . وإن أرادوا العفو كان ذلك لحم . وان صالحوا القاتل على شيء فهو 
موروث بينهم » ويضرب قاتل العمد : مائة . ويسجن سنة ١‏ ولا يقسم في 
قتل العمد إلا على رجل واحا. . وان كثر عدد المدعى عليهم . ويضرب 
الباقون مائة مائة . ويسجنون سنة كاملة . فإن نكل المدعون الدم عن 
القسامة . أو نكل بعضهم . فقد اختلف عن مالك في ذلك . فروي عنه : 
أن من بقي أن يحلفوا » ويستحقوا أنصباءهم من الدية . وروي عنه أنه إذا 
نكل واحد منبم . فذلك بمنزلة ما لو نكلوا كلهم . وردت الايمان على المدعى 
عليهم ولم يكن هم ولا لواحد منهم شيء من الدية . وأصح شيء عنه في 
ذلك : ماذكره في موطئه : انه متى ما نكل من ولاة الدم واحد . مما يجوز 
عفوه لو عفاء فلا سبيل إلى الدم . وترد الايمان على المدعى عليه . فإن 
.حلف حمسين يمينا سقطت”عنه الدعوى وان نكلء . حبس حتى يجلفا . وان لم 
ينكل واحد منهم . وأقسموا كلهم . ووجب القود لهم ثم عفا بعضهم . كان 
الفول قول من أراد العفو . ولم يكن لهم سبيل إلى الدم . ووجب لمن لم يعفا 
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أنصباءهم من الدية » وهذا إذا كان الولاة للدم بنين أو بني بنين » أو أخوة أو 
بني إخوة » فإن كانوا عمومة » أو بني عمومة » فنكل واحد منهم » عن أيمان 
القسامة » ففيها لمالك . وأصحابه قولان أحدهما : ان لمن بقى أن يقسموا › 
ويقتلوا نفساً مهم والآخر: ان القود ساقط ثم : هل للباقين أن يقسموا ` 
ويستحقوا ‏ أنصباءهم من الدية والآخر : ان لا قود » ولا دية . وترد الايمهان 
على المدعى عليهم ‏ فإن لم يكن للمقتول الا ولي واحد » ممن يجوز له العفو 
عن الدم » وله أولياء ليسوا في القعدد مثله » أقسم منهم من شاء معه » إذا 
استيقن ما يحلف عليه » وكان هم القرد » فان أبى أن يحلف مع الولي الذي 
يجوز عفوه » ولي لا يجوز عفوه » ووجد من يحلف معه » ممن هو أبعد نسبا 
منه جلف الأبعد مع الأقرب .الذي يجوز عفوه » ولم ينظر إلى الأوسط فأما إذا 
نكل » أو عفا من يجوز عفوه » فلا سبيل إلى الدم » وترد الأيمان على المدعي 
عليهم › وكذلك إذا لم يكن مع الولي من يقسم معه » ردت الأيمان على 
المدعى عليه » فإذا ردت الآيمان على المدعى عليهم » حلف.كل رجل تمن 
أدعى عليه عن نفسه حمسين يمينا » وبرأ ولا يبرئه أفل من خمسين بميئا » فان 
نكلوا » لم يبرهم نكوهم › وحبسوا حتى يحلفوا ويبرأون » فان طال حبسهم 
تركوا وجلدوا ماثة مائة وحبسوا سئة » وهذه القسامة في الحر المسلم ومسواء 
قتله حر مسلم » أو عبد ء أو ذمي » ولا قسامة إلا في الأحرار المسلمين 
رجاهم ونسائهم » في أنفسهم دون جراحهم . ولا قسامة في عبد » ولا أمة » 
ولا ذمي ولا كافر » فان حلف ولاة المقتول الحر ء المسلم » على العبد القاتل 
خسين يمينا » واختاروا استبقاءه كان ذلك لهم » وان قالوا : نستبقيه ونحلف 
يمينا واحدة لم يكن ذلك م , لأنهم انما يستحقون دم صاحيهم › وان 
استبقوه » وأراد ربه : أخذه من أيديهم » غرم دية الحر كاملة » وكان له 
أخذه » وإن أرادوا : قتله بعد القسامة كانوا أولى بذلك من ربه وإن بذل 
ديته) وإن اشترك جماعة في ضرب رجل » وجرحوه » وكان جرح بعضهم 
قد نفذ مقاتله » وبعضهم ل يبلغ ذلك منهء لم يكن لأوليائه أن 
يقسموا ء إلا على من خلص جرحه إلى نفسه » وأنفذ مقاتله دون 
غييره ممن لم توهنه جراحه » ولا خلصت إلى نفسه وليس هم أن يقسموا 
إلا على واحد وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى »› فقال بعضهم: 


1۳ 


قتل عمدا » وقال بعضهم : قتل خطأ أقسم جميعهم على قتله » ووجبت لهم 
الدية » وبطل القود » وان قال بعضهم : قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا 
بقتله » لم يقسم واحد منبم وردت الأيمان على المدعى عليهم » ولوقال 
بعضهم : قتل خطأ . وقال بعضهم : لا علم لنا بقتله » أقسم من ادعى قتله 
خطأ حمسين يمينا على البت » لا على العلم » واستحقوا : أنصباءهم من 
الدية » وليس لأحد من النساء في قتل العمد قسامة. لا بنات » ولا 
غيرهن » ويقسم في الخطأ الرجل الواحد » والمرأة الواحدة فأكثر » تقسم 
عليهم الأيمان في قتل الخطأ » على قدر مواريثهم من الميت فمن ورث ثمنا » 
كان عليه ثمن الأيمان » ومن ورث سدسا » كان عليه سدس الأيمان وعلى هذا 
ابدا » ومن كان في نصيبه جزء من يمين أكملت عليه ۽ فان كان المدعى 
عليهم جماعة قسمت الدية على عدد رؤوسهم وكان ما لزم كل واحد منهم على 
عاقلته وهم عشيرته الأقرب » فالأقرب فان لم يكن » فعلى بيت مال المسلمين 
وإن كان بعض ولاة المقتول خطأ غائبا وبعضهم حاضرا ء وأراد الحاضر : أن 
يقوم بحقه في ذلك , لم يجب له شيء » حتى يحلف خمسين يميناء كان 
واحدا » أو أكثر من ذلك . ثم يأخذ نصيبه وکل من جاء بعده من شركائه » 
في ميراث المقتول » حلف بمقدار نصيبه من 'عدد الايمان » نصفا كان أو ثلثا › 
أو سدسا » أوغير ذلك » لأن الدم قد ثبت بالقسامة الأول » فان وقع عليه 
كسر من اليمين استتمت اليمين عليه » الا أن يكون معه غيره » فيجبر الكسر 
على من عليه أكثر من اليمين وقد قيل : تجب على كل واحد منهم » وليس 
لأحد من أهل الملل كلهم » غير المسلمين قسامة » ولا في شيء من الجراح 
قسامة, إلا في ما آل إلى النفس وليس فيمن قتل في زحام؛ أو وجد مقتولا في 
محلة » أو على.باب قوم قسامة » ولا دية » وإذا اقتتلت فئان ثم افترقتا على 
قتيل » ففيها مالك قولان . أحدهما : أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي 
نازعته » إذا كان من الفئة الأخرى » وان لم يكن من واحدة مهما . فديته 
عليها جميعا. والقول الآخر : ان وجوده بينها مقتولا لوث » يوجب القسامة 
لولاته » فيقسمون على من ادعوا قتله عليه » ويقتلونه » ويستجلب الذين تجهب 
عليهم القسامة إلى المصر › ليحلفوا في المسجد الجامع الأكبر إذا كانوا على 
العشرة الأميال » ونحوها » فان بعدوا عن المصر ‏ لم يستجلبوا » وحلفوا في 
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جوامعهم في دبر الصلوات » على رؤوس الناس » عند المنبر إلا من كان من. 
أعمال مكة » والمدينة » وبيت المقدس فانم يجلبون إلى هذه الثلاثة المساجد 
من جميع أعمالها » وان بعدت » وبالله التوفيق . 
كذ # تخ 
وياب الحكم في الجئين) 

إذا ضربت المرأة» فألقت جنينها وماتت» واستهل جنيغها صارخاً. ومات 
قتل الضار بالجنين بعد القسامة» وكانت دية أمه على عاقلته» وقد قيل: إنه في 
الأم متعمد وفي الجنين خاطىء, وكلاهما عن مالك وأهل المدينة» وإذا كان 
متعمداً في الأم وماتت من ضربه في الوقت. أولم تأكل» ول تشرب حتى ماتت 
من غمرتها تلك قتل بہاء وإن عاشت على ما ذكرنا في باب صفة قتل العمد 
لم يقتل ضارما إلا بالقسامة» وكذلك إن حرج الجنين حيأًء واستهل صارخاً» 
كان فيه القود بالقسامة وإذا سلم الجنين وماتت الأم» قتل بها ضارمباء على ما 
وصفنا وإن ألقته ميتاًء لم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمه. 
خحسون ديناراً عند مالك أو سنمائة درهم» فإن خرج الجنين ميقا بعد موت 
الأمء فلا شيء فيه ) وف الآم الدية أو القصا ص إن كان عمداً على ما ذكرناء 
وني جدين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه إن ألقنه ميثاً » وهي حية » وإن 
ألقته حياً فاستهل» ومات» ففيه دية كاملة» وإذا طرعحت المرأة جنينين» ففيهما 
غرتان» وإن كانت أمة وألقت جنيناً فاستهل ومات ففيه قيمته على الرجاء 
والخوف› فإن مم يستهل. ففيه عشر قيمة أمه كجنين الحرة من دية أمه سواء 
كان أبوه حراً أو عبداً. وذلك لسيده» ودية جنين الحرة» إذا استهل» ومات» 
ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهم» موروثة عنه على فرائض الله في المواريث» 
وكذلك تورث الخمسين ديناراً» عن الغرة. ومن قتل امرأة حاملا فلا شىء 
عليه في جنينهاء إذا لم يزايلها في حياتهاء ولا شيء فيه إذا سقط بعلا موتها ميعا. . 

ل حب شن 
وباب اللبنايات» 


ما جنتث الدابة من الجراح والأنفس. وسائر الدماء» ومعها سائق» أو 
راكب أو قائدء فجناياتها خطأ تحمله العاقلة إن كان الثلث فصاعداًء وإن 
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كان دون الثلث ففي مال السائق: والراكب» والقائدء ولا يضمنون ما أصابت 
برجلهاء إلا أن قرعها أحدهم. أو عنتهاء فإن لم يقرعهاء ولم يعنتها لم يضمن 
ويضمئون على كل حال» ما أصابت بمقدمهاء على ما قلنا من حكم الخطاء 
هذا كله قول مالك وأصحابه فإن كانت جناية الدابة بمقدمهاء أو برجلهاء وقد 
قرعهاء أو عنتهاء مالأ فهي في مال السائق والقائد والراكب لأن العاقلة لا 
تضمن مال وجناية الدابة» إذا لم يكن معها سائق» ولا راكب» ولا قائدء أو 
كانوا معهاء فبان ان ذلك كان منها دونهم » جبار» وهو الهدر لا شيء على واحد 
منهم فيها إلا أن تفسد الماشية زرعاء أو كرماء بلیل» فالحكم فيه ما قد مضى 
في باب مفرد في ذلك» وجناية الطفل المرضع » والذي لا يصح منه تميبز ولا 
قصدء لا عقل فيهاء ولا قودء ولا تبعة على أحد» وهي هدرء جبارء كجرح 
العجاء سواء؛ فإن كان من الصبي تمييزء وقصدء وكان ممن يصح ذلك منه» 
ویفهمه» فجنايته كلها خطأء في ماله» إن كانت مالا» وعلى عاقلته إن كانت 
دماً وعمده وخطؤه سواء» وإذا اصطدم الفارسان» لزمت عاقلة كل واحد منه| 
الدية» دية صاحبه» ولزم كل واحد في ماله قيمة فرس صاحبهء كاملة: 
وكذلك: السفينتان» تصطدمان» وكذلك ما أصابه الفارس بصدمة فرسه» 
وإذا قدر صاحب الفرس على ضبطه» أو صاحب السفينة على صرفها فلم 
يفعلا ضمناء في أموالماء الدماءء والأموال» سواء ها هنا في العمد والخطأ . 
ومن أصاب نفسه عمداً؛ أو خطأء لم يضمن ورثته شيئاًء ولا على عاقلته 
شيء وكذلك لو شربت المرأة دواء» فألقت جنينها لم تكن للغرة ضامنة» 
والقتيل يوجد بين الفبيلتين لا يدري من قتله» ليس فيه شيء؛ ومن قتل بين 
فثتين» يتنازع ففيه الدية بغير قسامة» على الفرقة التي تنازعه» فإن كان من 
غيرهاء فديته على الفريقين جميعاًء ومن قتل لصأء يحاربه؛ أو سارقاً» قصده 
إلى القتل في داره» أو جملاً صال عليه فلا شيء عليه» وإذا تقدم إلى صاحب 
الكلب العقور في الموضع الذي يجوز له اتخاذه ثم عقر» أحدأء بعد ذلك» 
فهو ضامن لما جنى» وكذلك» إذا عرف عقره فحبسه» وما لم يبح اتخاذه فيه من 
المواضع» فصاحبه يضمن كل ما جناهء تقدم في ذلك إليه أو لم يتقدم» وروى 
الواقدي عن مالك. وابن. ابي ذئب» آنا قالا في الرجل يدخمل دار قوم بغير 
إذنهم» وهم كلب عقورء فيعقره» إنهم لا ضمان عليهم» مربوطاً كان أو غير 
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مربوط» ومن قطع يد سارق» قد وجب قطعهاء فلا شيء علیه» ولو عيض 
رجل يد رجل» فانتزع المعضوض يده من في عاضهاء ففلع في ذلك ثنيته. 
كان ضامناً عند مالك ومعنى ذلك عند أصحابهء أنه كان قادرا على انتزاعها 
من غير قلع سن فلذلك ضمن»› والذي عليه جمهور العلماء». أنه لا ضمان 
عليه في ذلك. لما ثبت عن النبي ب » أنه قال له: «أيدع يده في فيك 
تقضمهاء » كا يقضم الفحل› لا دية لك . ومن جهة القياس» انه فعل ما 
كال له فعله» ومن حمل صبياً على دابة يسقيهاء أو يمسكها فوطئت الداية 
رجلاء فقتلته» فالدية على عاقلة الصبي» ولا يرجع على عاقلة الرجل: وفي 
قياس قول مالك عند أصحابه. في الرجل يغصب صبياً فيموت عنده. بأمر من 
السماء» من غير صنعه» أنه لا ضمان عليه فيه. ومن أحدث في فنائه بكرا أو 
مرحاضاً أو عسكراً مما له أن يحدثه؛ فعطب به أحدء فلا ضمان عليهء وما 
فعل من ذلك ما ليس له فعله فهر ضامن ما عطب» كجدار الحائط الالء إذا 
تقدم لربه فيه» أو شهد عليه» ضمن بعد ذلك ما عطب به» ومن صاح على 
رجل» وهو على جدار» أو غييره» فسقط من صيحته فمات. فلا شيء عليه 
فيه» ومن اطلع على قوم أو على رجل في بيتهء ففقأ عينه بحصاة» أو عود فعليه 
القود عند مالك وأصحابه» ومن جنى على ببيمة شيشا فعليه ما نقصهاء فإن 
قتلها غرم قيمتهاء بالغاً ما بلغت ومن شأن دابة غيره» متعدياًء » فقطع أذنها, 
أو ذنبهاء أو شيئاً من محاستباء شيناً فاحشاً وكانت من دواب الركوب. 
والزينة » ففيها لمالك قولان أحدهما: إن عليه ما نقص من ثمنها بالغاً ما بلغ. 
والآخر: إن ربها بالخيار بين أخذ قيمتهاء وتركها للجاني عليهاء وبين أخذها 
معيبة» وأخذ أرش عيبهاء وإن كانت من دواب الانتقال» والحمولة فعليه ما 
نقص من ثمنها بالغاً ما بلغ إلا أن تكون الجناية» أذهبت جل منافعهاء 
فيكون فيه قولان على ما تقدم» فإن جرح الحر عبدا» عمداء فعليه ما نقص 
من ثمنه في كل ما تعمده به من قطع يدء أو رجلء أو فقء عين. أو غير 
ذلك» من جراحاته. إلا في أربع جراحات فإن لها عقلا معلوما, من قيمته كي 
هي في الحر» في ديته» وهي : موضحته فيها نصف عشر قيمته ومنقلته فيها 
عشر» ونصف عشر من فیمته» ومأمومته فيها ثلث قيمته. وجائفته فيها ثلث 
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قيمته › فهذه الأربع جراحات فيها من العبد في قيمته؛ مثل ما فيها من الحرء 
في ديته وما عداهاء ففيه ما نقص العبد» إلا أن يقطع يده» وهو ذو صنعة»› 
فيكون عليه قيمته كاملة ويعتق عليه» وقد روي عنه» أنه لا يعتق عليه لأنه ۾ 
تصبه المثلة في ملكه. فإن كان عبد خحدمةء لا صنعة له» فليس في يده. 
وغيرها منه» إلا ما نقص من قيمته تلك» إلا في الجراح الأربع» واختلف قول 
مالك في العبد يصاب بجائفةء فيها شين فمرة قال يزاد فيهاء على ثلث قيمته › 
لأجل الشين» ومرة قال لا يزاد فيهاء على ثلث قيمته شيئاً وإذا جرح العبد 
جرحاً عمداً. أو خطأء فاندمل ذلك بغير شين» ولا عيب» فلا شيء فيه» وإذا 
قتل الحر عبداًء غرم قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر في ماله في العمدء 
والخطاء ولا تحمل العاقلة؛ خطاهء ويضرب قائله في العمد. مائة» ويجبس سنة» 
ويعتق في الخطأ رقبة» إن كان واحداًء وإلا صام شهرين متتابعين» وقد روي عن 
مالك ان الكفارة في قتل العمد استحسان وهو أشهر عنه» والأول: هو الصحيح › 
لأا نفس محظورة ومن أخصى عبد غيره ألزم ما نقصه» في ذهاب النسل» 
وذهاب القوة والشدة وذهاب شعر اللحيةء» وغيرها من الزينةء ولم يلتفت إلى 
ما زاد الإخصاء في ثمنه» ومن جرح عبد رجل فأعتقه سيده» ثم مات العبد 
من الجراحة, فعليه عقل حر» وللسيد من ديته بقدر الجناية» وما فضل فلورثة 
العبد المعتق » وإن كانت الدية قدر ما نقص العبدء أو أكثر» فلا شىء لورثته. 
وجميعه للسيد وكذلك النصراني يضرب ثم يسلم» ويموتء ديته دية مسلم . 
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وباب جنايات العبيد» 


إذا جرح العبد حراًء أو استهلك مالأ فهو مرتېن في جنايته» ولا يترك 
سيله يبيعه إلا أن يكون ملياًء ويضمن الجناية» فسيده حينئذ حير بين أن 
يسلمه فيا جنى وبين أن يفتديه بعقل الجحناية» تاماً. أو بالمال الذي استهلكه» 
وإن طلب الحر العفو في جريته» فلا قود له إلا أن يقتله عمدأء فيقتل العبد 
بهء لا يقتص له منه في غير النفس فإن باعه سيده بعد الجناية» فالمجني عليه 
غير بين إجازة البيعء وأخذ الثمن› أو فسخ البيع وأخذ العبدء فإن قتل 
العبد حرا أسلم إلى أوليائهء وكان لحم القتل» أو العفو. فإن عفواعن 
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العبد» ضرب خسين سوطاًء وكان هم رقيقاًء فإن أحب سيده بعد العفو عنه 
أخذه» غرم دية الحر كاملة» وأخذ عبده» وكذلكء لوقتل العبد عبدأًء 
فأسلمه سيده إلى سيد العبد المقتول» فاستحياه» كان لسيد العبد القاتل: 
أخذه إن أحب على أن يؤدي قيمة العبد المقنول؛ وليس عليه قيمة العبد 
القاتل» وإذا أدى ذلك رجع إليه عبده على حاله» ولو أعتق عبده» وقد جنى 
جناية» وهو يعلمهاء حلف ما أراد أن يحمل الجناية» وبطل عتق العبد» 
وأسلم إلى ولي الجحناية» وإن كان بيده مال أدى منه وعتق؛ وإن فداه سيده عتق 
عليه وإثما يكون رقيقاً لرب الجناية وحده» فإن آي سيده من العتق» أو قال : 
أردت حمل الجناية» نفذ عتقه» وغرم أرشهاء وكذلك لوكانت جارية 
فاستولدها بعد الحناية» ولو جنت وهي حامل » كم وضعت بعد ذلك» أسلمت 
بولدها إلا أن يكرن المجني عليه ذمياء فلا تسلم إليه» ولكن : تباع ویعطی 
الذمي الثمن إذا أسلمها السيد. وإذا جنت أم الولد» فعلى مولاها الأقل من 
قيمتهاء أو أرش الجناية وقد مضى في باب أم الولد من هذا المعنى أكثر من 
هذاء وجاية المدبر فيا بيده من المال. وفي ذمته» فإن م يف ما بيدهء بالحناية › 
استخدم فيها حتى يموت سيده» فیخرج حراء من لله › ويتبع بباقي الحناية» 
في ذمته» وجئاية المكاتب تضاف إلى نجمه وتقدم › فإن قدرعلى أداء ذلك 
كله» وإلا عجزء وصار رقيقاً. وكان الحكم فيه كالحكم في العبد, سواءء ولو 
جنى عبد على امرأته الحرة» جناية» وجب ا مشل ما يجب لبلأجنبي» فإن 
أسلمه سيده إليهاء انفسخ نكاحهاء والعبد المعتق نصفه» إذا جنى جناية» كان 
نصف قيمة الجناية عليه» ونصفها على سيده» يسلمه فيها إن شاء» وإن جنى 
عليه» فعن مالك في ذلك روايتان» إحداهما: إن العقل لسيده» دونه والأخرى 
أنه بينهما نصفين 
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بسم اله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا محمد وعلى اله 


«کتاب اجامع ) 

جاع انير كله تقوى الله عز وجل»ء واعتزال شرور الناس» ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه ومن طلبه 
للناس فحوائج الناس كثيرة» وأزين الحلي على العالم» التقوى» وحقيق على من 
جالس عالاً 9 ينظر إليه بعين الإجلال» وينصت له عند المقال» وأن تكون 
مراجعته له تفهاً» لا تعنتاًء وبقدر إجلال الطالب للعالم» ينتفع با يفيد من 
علمه» وقد اجتلبنا من فضائل العلم» وآدابه» وما يلزم العالمء والمتعلمء 
المتخلق بهء ولزومه وامتثاله» في كتاب بيان العلم, ما يشفي العام ويقز 
عينه » ويكفي المسترشد» ويبصره. والحمد لل كثيرا كما هو أهله, ومن شيم 
العاقل؛ والعالم : : أن يكون عارفاً بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظاً لسانه» 
متحرزاً من إخوانه» فلم يؤذ الناس قدياً إلا معارفهم» والمغرور» من اغتر 
بمدحهم له» والجاهل» من صدقهم على حلاف ما يعرف من نفسه ومن جامع 
آداب العلم إفشاء السلام على من لقيت» أو دخلت إليه أو مررت به» ولا 
ينبغي لأحد أن يدخل منزله حتى يسلم على أهله. ومن فيه» فإن لم يكن فيه 
أحدء قال: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» ويسلم الراكب على 
الماشيء والقائم على القاعد» والقليل على الكثير» وإن سلم رجل من القوم » 
أجزأهم , وكذلك إن رد واحد عند مالك من القومء أجرأهم, ولا يبدأ أحد 
من أهل الذمة بالسلام » ولا يقصدون بتهنئة ولا تعزية› وإن سلموا رد عليهم 
وعليك» وينتهي في السلام إلى البركة» ولا بأس: أن تسلم المرأة المتحالة. 
على الرجال» ويسلموا عليها ولا يسلم على الشابة» ولا تسلم عليه ويستأذن 
الرجل على أمه» وذوات محارمهء إذا أراد الدخول عليهن» وينبغي للرجل: 
الاستئذان على كل أحدء | إلا على زوجته» وأمته» وکل من لا يصلح أن يراه 
عرياناًء فالاستئذان عليه» من امرأة ورجل» والاستثذان ثلائة» تقول في كل 
مرة السلام عليكم» » أأدحل» فإن أذن لك وإلا فارجم» ولا تزد, إلا أن تعلم 
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أنك م يسمع اسعذانك؛» فلا بأس : أن تزيد على الثلاٹ» وقرع الباب اليومء 
يقوم مقام الاستشذان» فيا مضى» إذا حرج الاذن» وليس لن قرع ثلاثاً: أن 
يدخلء ولا أن ينصرف حتى يعلم أنه قد سمع» وعلم به» ومن دحل حانوتاًء 
أو بيتا فيه متاع له» فليس عليه جناح في ترك الاستكذان» وحسن : أن يقول: 
يسم الله السلام عليئا وعللى صالحي عباد الله , ولا يحل لمسلم أن ينظر إلى 
عورة أحد إلا من ضرورة» وكذلك لا يحل له: أن يظهر على عورته أحداء إلا 
زوجته» وأمته» عند الحاجة إلى ذلك» ولا ينبغي: أن يترك أحد لبس 
السراويل» إلا من لا يقدر عليها إلا أن يكون محرمأء فيكفيه مثزره» ولا يحتبي 
الرجل في ثوب واحدء ليس على فرجه منه شيء» ولا بخلو الرجل بامرأة ليست 
منه بمحرم ) ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي محرم منهاء إلا سفرها إلى 
الحسج خاصة: فإنها إذا لم يكن لما ذو محرم من الرجال» خرجت مع جماعة 
النساءء ولا ينتصب الرجل عريانا لا ليلاء ولا نهاراء وإذا اغتسل» فلتضام ما 
استطاع . فإن الله أحق أن يستحي منه. ولا يجوز لأحد دخول حمام بغير مئزر 
إلا الأطفال. وكره مالك: دخول الحمام للمرأةء بمثزرء وبغير مثزر» مريضة 
أو صحيحة ورخض فيه غيره للنساء إذا كن مرضى» أو نفساء» بعد أن يسترن 
أنفسهن» بالميازير السابغات ولا يجوز لمن أن ينظرن بعضهن في عورة بعض» 
وإذا بلغ الصبيان سبع سنين أمروا بالصلاة وإذا بلغوا عشرأء ضربوا عليهاء 
والخير كله بالعادة ولا ينام الاخوان. والأختان» في ثوب واحد» متجردين» 
إذا بلغوا عشر سنين» والكراهية في مبيت ابن عشر سنين مع أخيه وأخته أثسد 
منها في مبيت الأنثى مع الأنثى » ولا يبيت الرجل مع ابنه منذ يبلغ هذا السنء 
ولا الأم مع ابنتهاء إلا وبينهها حائل من الثياب» والكراهية في الأجنبيين أشد 
لأنه : منكرء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» فليستأذنواء كما استأذن الذين من 
قبلهم» وما لم يبلغواء فلا جناح عليهم في الاسئذانء إلا في العورات 
الثلاث» بنين كانواء أو ملك يين» والعورات الشلاث: ثلاثة أوقات» قبل 
صلاة الصبح » وقبل صلاة الظهر» وبعد صلاة العتمة» وكل وقت يخئى فيه 
على المرء التعدي» فذلك حكمه» ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرآتهء 
وشعرها وكفيهاء وكذلك زوجة أبيهء ولا ينظر منہن إلى معصم. ولا ساق؛ 
ولا جسدء ولا يجوز ترداد النظرء وإدامته» لامرأة شابة من ذوي المحارم» أو 
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غيرهن» إلا عند الحاجة إليهء أو الضرورة في الشهادة» ونحوهاء وإنما يباح 
النظر إلى النساء القواعد اللاي لا يرجون نكاحاًء والسلامة من ذلك أفضل» 
وعلى كل مؤمن» ومؤمنة: أن يغضوا من أبصارهم. ويحفظوا فروجهم» 
ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسهاء على جيبهاء لتستر صدرها 
ولا ثبدي زينتها إلا لبعلهاء أو ابن بعلها أو ابنباء أو أخيهاء أو ابن أخيهاء أو 
ابن أختهاء أو ما ملكت يمينبا» والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث 
ف الناس» والوغد من العبيدء وغير الوغد عندي في ذلك قريب من السواءء 
وقد قيل في ملك اليمينء هنا: النساء» وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع 
عبدها الوغد» ومع خادمها المأمون. وترك ذلك» أقرب إلى السلامة» ويكره 
للرجل أن ينام بين أمتيهء أو بين زوجته وأمته» وأن يطأ إحداها بحيث تسمع 
الأخرى وأن بطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغيرأًء أو كبيرأء وأن 
يتحدث با يخلو به مع أهله» ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها با تخلو به مع 
بعلهاء ومن فطرة الإسلام عشر خحصال: الختانء وهو: سنة للرجالء ومكرمة 
للنساءء وقد روي عن مالك: أنه سنة للرجال» والنساء ولا حد في وقتهء إلا 
أنه قبل الاحتلام» وإذا أثغر» فحسن أن ينظر له في ذلك» ولا ينبغي أن 
يتجاوز عشر سنين إلا وهو: ختون» وحلق العانة» ولا حد في ذلك عند 
مالك» وحد بعض العلاء: أن لا يتجاوز بباء أربعين يوماًء لأثر رووه في 
ذلك» ونتف الإبطين» أو حلقهماء وقص الشارب» حى يبدو الإطارء 
وتقليم الأظفار» ولا حد في ذلك . وينبغي تعاهدها» فهذه حمس من الفطرة› 
والخمس الأحرى: المضمضة. والاستنشاق» والاستنجاءء وإعفاء اللحية. 
والسواك» لأنه مطهرة للفم» مرضاة للرب» ومن قدر عليه مع كل وضوء 
فحسن» جمیل» وبر الوالدين» فرض»› لازم» وهو أمر يسير على من يسره الله 
له» وبرهما: خفض الجناح» ولين الكلام, وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة» 
والإجلال» ولا يعلو عليهها في مقال. إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديها في 
نعمته» ولا يستأثر عليهها في مطعمه ولا مشربه» ولا يتقدم أحد أباه إذا مثى 
معه» ولا يتقدمه في القول في مجلسهء فيم| يعلم أنه أولى به منه» ویتوقی 
سخطههم| بجهده» ويسعى في مسرته| بمبلغ طاقته» وإدخال الفرح عليههماء من 
أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع أجابتها إذا دعواه» أو أحدهماء فإن كان 
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في الصلاة النافلة» خففهاء وتجاوز فيهاء وأسرع إجابتهماء ولا يقل لما إلا قول 
كريمء وحق عليهيا: أن يعيناه على برهما بلين جانبهما وإرفاقه بذات أيديهها فما 
وصل العباد إلى طاعة اللهء وأداء فرائضه إلا بعونه لهم على ذلك» وبر الجارء 
وإكرامه من أخلاق أهل الدين» والمروءة» وعلو الهمة والكذبء والنميمة, 
كلاهما خلة ذميمة. ولا يحل لمسلم : أن هجر أخاه فوق ثلاث» إلا أن يخخاف 
من مداخلته وملابسته» ما يفسد عليه ديئه؛ أو مروءته» فيصارمه لذلك»› 
ويصارمه جميلة خير من صحبة على دخل» والسلام عليه يخرجه من مصارمته» 
ولا بأس بهجر أهل البدع» ومقاطعتهم» وترك السلام عليهم. ومن دحل 
مجلساء فليجلس حيث تناهى به المجلس» ولا يفرق بين متصافيين أو أب 
وابن» أو أخوين إلا أن يفسحا له» والتوسع في المجلس حسن» والرضى 
بالدون من المجلس تواضع» ومن سبق إلى مجلس» فهو أحق به» حتى يقوم 
منه لغير العودة إليه» ومن شرب» فليناول من عن يمينه.ء ؤإن كان أحدث 
القوم سئأء وساقي القوم آخرهم شرباً» ومن أكل» أو شرب» فليأكل بيمينه» 
وليشرب بيمينه» ولا يأكلء ولا يشربٍ بشماله إلا من عذرء أو ضرورة» 
ويأكل الرجل نما يليه إن كان الطعام ج: جنساً واحداً وإن كان مختلفاً فلا بأس أن 
تجول يده في الصحفة, فلذلك وضع بين يديه ليأكل ما أحب» ولا يجوز لمن 
أكل مع غيره أن يقرن بين تمرتين» ولا تينتين» ونحو ذلك» ويكره الأكل من 
أعلى الثريدء وإغا يؤكل من جوانبه» وأسفله. ولا باس بطعام الفجاءة مالم 
يرتصد» وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه» وذلك نحو ما ينثر على رؤوس 
الصبيان» وفي الأعراس والختانء واحتلف في كراهيته. والتنزه عله أولى» 
ولیس بحرام إذا طابت نفس صاحبه به» ومن رأى قذاة في إنائه فليهرقهاء 
ولا ينفخها ولا ينفخ أحد في طعامه, ولا شرابه» ولا يتنفس في إناء يشرب 
منه» فإن غلبه النفس نحى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه» ويكره أكل 
الطعام الحار جداًء إلا لمن لا يمد لناره مساًء وحق الطعام: أن يسمي الله 
تبارك وتعالى آكله عند ابتدائبه ويحمده عند فراغه, وإذا كشرت في الأيدي 
عظمت بركته ولا يقام عن الطعام حتى يرفع. وغسل اليد قبله وبعده حسن» 
وبركته فيه» قال الفارسى سلمان: قرأت في التوراة: البركة في الطعام الوضوء 
قبله» فذكرت ذلك للنبي يله » فقال: «البركة في الطعام الوضوء قبله» 
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وبعده» ومن بات وفي يده غمر الطعام» وسهکه» وأصابه لمم» فلا يلومن إلا 
نفسه »» والضيافة من شرف الأخطارء ومحاسن الأخلاق» وسنتها المؤكدة يوم 
وليلة» وغايتها ثلاثة أيام. ومن لم يكرم ضيفه» ولا جاره» فقد استحق الذم. 
ومن يسر عنده من الطعام أرفع ما يخرجه إلى ضيفه. فليس بمكرم له» وقال 
رسول الله يكل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه جائزته» 
يوماًء وليلة»» يريد بذلك بلوغ ما استطاع من إكرامه» وني اليومين بعده لا 
يتكلف إلا ما یسر عليه ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. ويؤذيه» وإنما 
يأكل الرجل من بيت أبيه» وأمه. وأخيه وعمه. وعمتهء وخاله» وخالته» 
وصديقه بغير إذنهم ما يعلم أنهم تطيب به أنفسهم, ممالا بال له» ويبداً 
باليمنى في الانتعال» وفي لباس الخفين» وكان رسول الله يكل يحب التيامن في 
أمره كله» وتكون «اليمنى من دخل اللابس» والمنتعل» أولما تلبسء واخرها 
تزع › ليكون الفضل هما في بقاء زينتها عليهاء وله أن ينتعل قائيأء وجالساً 
أولى لما جاء فيه ولا فيه من الراحةء ولا يمي أحد في نعل واحدة؛ ولكن 
ليحفههما جميعاًء أو لينعلههم| جميعاًء ولا باس أن يأكل قائ ويشرب قائ)ً. وذلك 
ی لا ف ا اف لا بأس بالشرب من في السقاء. وكرهه 

» لصحة الأثر فيهء ولا يخاف على الشارب منه» ولا باس أن يبؤل قائ في 
الرضم الدمث» مثل التراب المهيل» وشبهه ما يأمن فيه أن ينتضح من بوله 

عليه ولا بأس أن يقرب من البائل قائاً» ولا يقرب منه إن بال جالساً لأن كل 
بائلة تفيح ومن أراد حاجة الانسان» فليبعد من الناس وليستتر عنم والله 
يقت كل متحدث على طوفهء والبول في المغسلة مكروه» فإن كان ماء جارياًء 
فلا بأس» ولا يحل لأحد أن يبول.في الماء الراكد» ومن تثاءب فليكظم ما 
استطاع » ويضع يده على فيه» ويغض العاطس من صوته إن أمكنه» ويعلن 
مده لله ويسمع من يليه؛ ويقول له من سمعه» يرحمك الله ویرد عليه: يغفر 
لله لنا ولك» أو لنا ولكم» وإن رد عليهم يبديكم الله. ويصلح بالكم» 
فحسن أيضاًء وإنما يشمت العاطس في أول عطسة وثانية» وثالشة» فإذا جاوز 
ذلك سقط التشميت عمن سمعه» وأما هو فيحمد الله أبدأ عند فراغه من كل 
عطسة,» إلا أن تكون متصلة فيحمد الله في أخرهاء وحسن أن يعتذر إليه 
جليسه من التشميت بعد الثالثة» فيقول له: إنك مضنوك أو مزكوم . ومن 
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حسن الأدب: أن يخفي المتجشي صوته» ويكره أن يتناجى رجلان دون ثالث 
معهماء وكذلك یکره أن يتناجى جاعة أكثر من ن شلاثة دون واحد» وذلك في 
السفر أو كد, ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل ؛ ولا 
باس بالتداوي من كل علة بما يرجى به برؤها مالم يكن حراماًء ولا بأس 
بالكي , وقطع العرق, والحجامة, ولا بأس بالرقية من العين» وغيرهاء وإذا 
رقی الذمي المسلم بكلماث الله » وأسمائه» جاز» ومن عان رجلا توضاً له على 
ما جاء في غسل العائن» وقد أوضحناه في كتاب التمهيد» والحمد لله » وعيادة 
المريض سنة مؤكدة وأفضل العيادة» أنخحفهاء ولا يطيل العائد الجلوس عند 
العليل» إلا أن يكون صديقاً يأنس بهء ويسره ذلك منهء ومن عاد مريضاًء أو 
زار صحيحاًء فليجلس حيث يأمره» فالمرء أعلم بعورة منزله» ومن ملكه الله 
عبدأ فلا يكلفه من العمل فوق طاقتهء وعليه نفقته وكسوته بالمعروف لثله غير 
مضر به ولا يضيق عليه؛ وإن كانت له خاصة من مطعمة فليئله منهاء ا يرد 
شهوته» ولا يستخدمه ليلا إلا عند الضرورة والحاجة إلا من اليسير» والأمة 
كالعبد في كل ما ذکرناء ولا يكلف العبد غير ذي الصنعة الكسب» فيسرق» 
ولا الأمة فتفجر» والرفق بالدواب في ركويباء والحمل عليها واجب سنة» فإها 
عجم لا تشكوء وهي من ملك اليمين» وفي كمل كبد رطبة أجر» هذا قول 
رسول الله ب » وإذا كان في الإحسان إليهاء أجرء فكذلك في الإساءة إليها 
وزر. وقد شكا إلى رسول الله َة »> جمل أن صاحبه يجيعه, فأمره بالإحسان 
إليهء أو يبیعه» ولا حمل على الدواب أكثر من طاقتهاء ولا يضرب وجوهها 
ولا تتخذ ظهورها کراسي؛ ولا تقلد الأجراس» إلا أن تكون بدار الحرب تيبا 
للعدوء ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها خاراً ولا يحل حبس بهيمة 
مربوطة عن السرج. والتحريش بين البهائم مكروه والتحريش بين الآدميين 
حوب كبير. وأبغض الخلق إلى اللهء وأبعدهم من رسول الله يكل » المشاؤون 
بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الملتمسون لأهل البر» العثرات» وقل ما ينجو 
المؤمن من الحسد والطيرة» والظن. فمن حساء ولم يبغ» لم يضره حسده» 
ومن تطير فليمض لوجهه. فإنه لا يضره طيرته» إلا أن يلتزمهاء ويعتقد 
صحتها . 


وقال رسول الله ك : «إغا الطيرة على من تطر) . 
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وقال رسول الله كي » في الطيرة: «إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه 
فلا يصدنكم»؛ ومن ظن ولم يحقق لم يكن عليه بأس في ظنه . 

وقال رسول الله کل : «إذا حسدتم فلا تبغواء وإذا ظننتم فلا تحققواء 
وإذا تطيرتم فامضواء وعل الله فتوكلواء ومن وعظ فليخفف» فإنه إذا أسرف 
كان بالوعظ أولى من الموعوظء وستر المؤمن واجب» ما استتر بعيبه يوكل إلى 
ربه» فإن أعلن» وعظ وزجرء فإن م يزجر. وأبدى صفحته» أقيم عليه ما أمر 
الله به» على وجهه» وسنته؛ وكفى بالمرء جهلاء أن ینکر من غیره» ما يعرف 
من نفسه» ومن فتح له باب من الخيرء فليبادر إليه وليثبت عليه» فإنه لا يدري 
متى يغلق عليه ولقاء الناس بوجه حسن صدقة وكرم نفس مالم يكن ملقاًء 
فإن الملق نفاق» ولن يهلك من شاور نصيحاً مسلأء ولا عال من اقتصدء 
والقناعة مال لا ينفد» وكل أت قريبء ولموت لا محالة أت فمن أكثر ذكره 
وجعله نصب عينيه؛ صرفه ذلك عن الرغبة في الدنياء وحمله على التقوى. 
وكان ما كان لم يكن إذا ذهب» والسعيد من وعظ بغيره» والزهد في الدنياء 

قصر الأمل» ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قدم من صالح 
عمله وصلى الله على محمد نبي الرحمة. وخاتم النبوةء وهادي الأمة, وسلم 
تسلياً وبه كمل كتاب الكاني لأبي عمر بن عبد البرء والحمد لله على ما منح من 
العافية» ورزق من المعونة وكفى من الموانع » حداً كثيراً. 
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اجم التحقيق 
مراجع 


مراجع التحقيق 


١‏ - سنن أبي داوود مع معالم السنن طبعة حمص تحقيق عادل السيد وعزة 
دعاس : 

؟ - الكاشف للذهبي طبعة دار الكتب العلمية بيروت . 

۳ - شذرات الذهب لابن عماد طبعة مصورة عن القدسي . 

٤‏ - سنن الترمذي تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي 


# #%# # 
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ترحمة المؤلف sese‏ 0 
(ذكر الثناء عليه رحمة الله تعالى) 0 
(ذكر تصانيفه رضي الله عنه) ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
خطبة الكتاب esna‏ 0 
باب ما يوجب الوضوء من الاحداث 

وما لا يوجبه منبا على ما يجيز إلى الصلاة 0 
باب ما يوجب الغسل 0 
J‏ باب حكم الماع وما ينحسه وما يقسده) nenannene‏ 0 
باب في الاستنجاء بالأحجار aan‏ 0 
باب النجاسات وغسلها 0 
باب ف الآنية annees‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
باب النية «وتفريق الوضوء» 00 
باب الوضوء على كماله nnn‏ ا 0 
باب أقل ما يجزا من عمل الوضوء 0 
باب سنن الوضوء وآدابه eee‏ 


باب الحيض والاستحاضة والنفاس a.‏ 
باب مواقيت الصلاة ل ل 0 ان 
باب الأوقات التي تكره فيها عندنا النوافل من : الصلوات دون المكتوبات. ۴١ ٠.‏ 
باب الأذان والإقامة ا ع ع ع ع ع ا ل ون 
باب استقبال القبلة nesses‏ ا ا 0 SA‏ 
باب إحرام الصلاة eee‏ ...... 4 
بات القراءة ع ع ا 0 
باب الركوع والسجود Nc‏ 
باب التشهد والجلوس ع ع ع ع ل ع ا يم 
باب هيئة الصلاة يكمالها eases‏ ا ا 
باب أقل ما يجزأ من عمل الصلاة 0 
باب سترة المصلى ع ع ل GO‏ 
باب الإمامة . . Essen‏ 
باب حكم المأموم تفوته بفصل صلاة إمامه Aes ns‏ 
باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة الجماعة في المسجد .هه 
باب فيمن أصابه حدث في الصلاة OY ns‏ 
باب فيمن نسي صلاة 3 ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه إليها لل شاه 
باب السهو في الصلاة eases‏ ا ا ON‏ 
باب صلاة المريض ؛ والسكران» والمنحى عليه يفيق والحائض تطهر . 1Y‏ 
باب في ثبات المصلي وطهارتهاء وموضع صلاته eens‏ رون 
بات ما يفسد الصلاة جملة ل 
باب صلاة السفر ا ا ا فين 
باب صلاة الجمعة ع ع ا ا N‏ 
باب صلاة الخنوف VY oases‏ 
'باب صلاة التطوع والسنن VT sees‏ 
باب سجود القرآن eee‏ لون 
باب صلاة العيدين ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا وى 
باب صلاة الكسوف esrnan‏ ا ا 0 0 اا 
باب صلاة الاستقساء ع ع ع م ا ا ا ا 0 AN‏ 


کے 
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كتاب المحنائز AY eens‏ 
باب غسل اميت AY occurences‏ 
باب الكفن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م ا AY‏ 
باب من أولى بالصلاة على الميث AY cesses‏ 
باب الصلاة على الميث 0 A‏ 
باب جامع ف الجنائر ح ‏ + ح ‏ ح ‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا AV‏ 
كتاب الزكاة 000 
باب فرضص الزكاة, وعلى من تچب » وفيم ' تجهب AN cece‏ 
باب زكاة الذهب والورق ann‏ ع ع ا ا ا ا ا AN‏ 
باب زكاة الفائدة» من العين» والعروض» والماشية I.es‏ 
باب زكاة الدين csr‏ 
باب زكاة المعدن والركاز ' ع ع ع م 0 ۹0 
باب زكاة التجارات Toners‏ 

باب النية في إخزاج الزكاة وتعجيلها 
وإخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها ss‏ 44 
باب زكاة الثمار seren r.‏ 
باب زكاة الحبوب | Yere.‏ 
ركاة المواثى reer‏ 0 
باب زكاة الإبل Essen‏ 
باب صدقة البقر Teese‏ 
باب زكاة الغنم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اميل 
باب زكاة الخلطاء ع ع ع ع ع ا ا | 
باب افتراق الالء والمبادلة به» وغير ذلك جع ع ا ا اال 
باب صدقة الفطر ل 
باب قسم الصدقات Neeser‏ 
كتاب الصيام Weisner‏ 


با ب"على من يجب الصيام» وذكر حد البلوغ .. 


الذي يوجب الفرائضص والحدود ees‏ 


باب متى يجب الصيام وحكم النية فيه | 
باب صوم المسافر» والمريض ومن له عذر بإغماء أو غيره ٠...‏ .. 0 
باب ما يحرم على الصائم؛ ويفسد صومه. وما لا يفسده 0 
باب ما لا يجوز صومه من الأيام eens‏ 
باب جامع النذر esses‏ 


باب صيام التطوع 0 


باب الاعتكاف enna‏ ا 0 


کتاب e‏ ع ع ع ع ع ا 


باب العمل في الحج ...... eens‏ 
باب المواقيت في الحج وحكمها ح ع ح ح + ع ع ع ع ع ع م 
باب الإفراد والتمتع والقران ens‏ 
باب ما لا جناح على المحرم في فعله 0 
باب جملة ما على المحرم اجتنابه ما لا يفسد حجته والحكم في ذلك . . . . 
باب ما ينبى عنه المحرم من الصيد 0 
باب الحكم في جزاء الصيد eens‏ 
باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم في ذلك ns‏ 
باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خطأ في عدة أيام العشر . 
باب اهدي eee‏ 
باب ما لا يجبر بالدم دون الإتيان به 0 


باب الإجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك ` :ع + ع + + ooo‏ 
باب رمي الحمار واأقافا ةد واد واو عا هاراما .د فداه واوافا فا فد وا هام نافد هد اماه 0م 


باب الحج بالصبيان ع ع ع ع ع 0 
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باب العمرة ا ل ا ا ل ا ا ا ا الال 
كتاب الضحايا esas‏ ا ا ا ا رون 
باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها Veca‏ 
باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب بن 
باب وقت ذبح الضحايا ا ا اين 
باب العمل في الضحايا ل ا اي 
باب العقيقة ener ann‏ ا ا ا ا اي 
كتاب الذبائح NVA.‏ 
باب الزكاة وحكمها يقير قم قة فيه فقن ةو مقر يرل VAs‏ 
باب ما يجوز أن يذبح به ع ع ع ع ع 0 
باب من تجوز ذبيحته 0 
كتاب الصيد ا ا ا ل 
باب ما يجوز أن يصطاد به من الجوارح المكلبة 

والسلاح القاطعة ومن جوز صيده ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 
باب جامع في الصيد ع ع ا ا ون( 
کتاب الأطعمة ANV‏ 
باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه ns‏ لل 
باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر لاا 
باب حكم الميتة . . . : AAs‏ 
كتاب الأشربة Accesses‏ 
باب ختصر القول في المكاسب NAN.‏ 
كتاب الأيمان والنذور ع ل يا 
باب القول في الأيمان بالله عز وجل ةم ل ع ع ع ع ا ا 
باب جامع في الأيمان ا 0 نال 
باب القول فيي كفارة الأيمان ع ا NAV.‏ 
باب النذور ع ع ع ا ا الل 


كتاب المهاد nne‏ 0 


باب واجب الجحهاد ونافلته 0 


باب من له التخلف عن غزو العدو ecer‏ 
باب الجعالة على الغزو ieee‏ 
باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الإسلام أو 

يؤدي الجزية والحكم في قتاهم وقتلهم 0 
باب حكم الأسارى والسبي ع ع 0 
باب الأمان والمهادنة ns‏ 
باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو . . . . 
باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب 0 


ecac rasan باب الغلول‎ 


باب الفيء وقمسته وقسمة ة الخمس onan nnn‏ 


باب الحريرة وعشور أهل الذمة ا ا ا ا 20 


باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إليئا بأمان 0 
فتوح الأرضين eseren‏ 
باب في نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد reee‏ 


باب السيرة في أهل الذمة ns‏ 0 
باب الحكم في أهل الردة ع 0 


باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم معاءاةلاماةال ءايه 
باب قتال اللصوص وقطاع الطريق ns‏ 
كتاب السبق والرمي nene‏ ع ع ع ار 


باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه 
والحكم في خطبة الرجل على خطبة أخيه 0 
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اع و هام مداو 


باب إنكاح الصغير ع ح ح ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يم 


باب النكاح فى العدة ونكاح الشغار والمتعة 
ب النكاح في اح 


والنهارية ونكاح المحلل والمحرم 00 
باب نحريم نكاح ذماتث المحارم من النسب والأطهار eens‏ 
باب ما يحرم الجمع بينه من النساء 0 
باب الرضاع وحرمته ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
باب لبن الفحل 0 
باب من يحل وطئه من النساء ملك اليمين 0 


باب نكاح امرأة قد فجر بها النكاح أو بأمها أو بابنتها أو وطثها بشبهة . 


باب نكاح الحر للأمة على الحرة والحرة على الأمة 


ونكاحه الأمة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة 0 
باب نكاح العبيد والأماء والمولى عليه - 0 
باب نكاح المريض eee‏ 
باب إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه 0 
باب القول في الصداق eee‏ 


باب في الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يهلك أو يوجد به عيب 


أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد 0 
باب اختلاف الزوجين في الصداق ns‏ 
باب العفو عند الصداق ع ع serre‏ 
باب في النفقات على الزوجات وحكم الإعسار بالمهور والنفقات ... 
باب جامع عشرة النساء esasen‏ 
باب الحكم في العنين eseren‏ 


باب العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا كانت بأحد الزوجين 


وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك ns‏ 
باب المفقود وحكم امراته > + + + ع + + + ح ‏ ع ا 0 0 200 


كتاب الطلاق ا ا ا ا ا ا 00 


باب ألفاظ الطلاق eee‏ 
باب الطلاق بصفة وإلى أجل وتكرير الطلاق وتبغيضه والاستثناء فيه . 
باب جامع الايمان بالطلاق econo‏ 


باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على بقية 


طلاق العصمة وفي الطلاق قبل النكاح ع 0 
باب طلاق المريض ا 0 
باب طلاق الكفار ع ع ع ع ع | 
باب الشهادات بالطلاق ene ns‏ 0 
باب التتخيير والتمليك ع ع ا 0 


باب اللعان ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 
باب كيفية اللعان Sercan‏ 


باب جامع أحكام اللعان nannn‏ ع ع ع ع ع ع ع ام 
باب متعة المطلقة Seserra‏ 


باب العدة 0 


باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات جح > جح ا ع ا لم 
باب نفقة المماليك والدواب 0 
باب الاستبراء واواقاقافا ها ماةد naar‏ فا ردقه راو فار قا رم مار قل 


باب السكنى في العدة ع ع ع ع ع ع ع م 
باب الحضانة anes‏ 0 


باب الصرف ا ا 0 
باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض ع ع 0 
باب بيع المزابنة 0 
باب العرايا ean‏ ل 0 
باب المحاقلة والمخابرة ees‏ 
باب بيع العروض مما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض .. . . 
باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض r‏ 
باب قبض الطعام من ثمن الطعام 0 
باب ما يدخله الربا أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء 0 
باب بيوع الآجال » وضع وتعجل › وبيع العينة ase.‏ 
باب بيع الجزاف ees‏ 0 
باب ما يجوز بيعه من الحيوان » وما لا يجوز بيعه منه العامة 
باب بيع ما لا يحل أكله » ولا شربهء وما یکره بيعه eee‏ 


«ع م هه مه 


عافا .د هماما م 


باب بيع الغائب على الصفة» وحكمه في هلاكه قبل القبض وبعده » 


وهلاك العين الحاضرة أيضاً بعد العقد عليها وبيسع المغيب في الأرض أو 
غيرها إذا نظر إلى بعضه 0 


باب الثنيا في المبيع ecer‏ 
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك e.‏ 
باب وضع الحاثحة ا ا 0 
باب في ثمر الشجر إذا ب بيع أصلها > ومال العبد إذا بيعت رقبته 


باب اختلاف المتبايعين ecer‏ 


باب السلم وما ينعقد به essen nenenannenns‏ 


erasers ا‎ 


باب ب ببع الخيار ثاقاء ا فاقاوا ةد اهاوه ف واقء مام م م قا مهام فد ميم 


.امام مد قده»م 


no diene 


باب المصراة es ns‏ 
باب جامع الرد بالعيب nnn‏ ا ا 0 
باب البراءة من العيوب eee‏ 
باب اختلاف المتبايعين في العيب 0 
باب إذا حدث عند المشتري عيب من فعله أو 

غير فعله ثم وجد عيباً كان عند البائع ss.‏ 
باب عهدة المبيع» والمواضعة 0 
باب الحكم في الرجوع بقدر البيع » وتفريق الصفقة 
وحكم الغلة في الاستحقاق وفي الرد بالعيب ا 
باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها eens‏ 
حكم ثمن المبيع إذا سكت عن أجله وصفته 0 
باب حكم السلف وهو القرض eens‏ 
باب التسعير والاحتكار 0 
باب من يجوز بيعه» وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه . . . 
باب من الإقالة في السلم وغيره 0 
باب أحكام ما ورد النبي عنه من البيوع عن الني هي 
كتاب الأكرية والإجارات eens‏ 
باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع 
باب كراء الرواحل» والدواب» والسفن ss.‏ 
باب إجارة العبيد» وسائر الأجراء القابلين» والرعاء . . 
باب جامع الإجارات وما يباح منها ما قد جاء النبي عنها 
باب تضمين الأجراء» والضياع 0 
باب الجعل 0 
باب كراء الأرض» والمغارسة eres‏ 
باب المغارسة enan es‏ م 
مسألة eseren‏ 
باب الشركة في الزرع 0 


كتاب المساقاة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انم 
باب ما تجوز فيه المساقاة 0 
باب ما يلرم العامل ف المساقاة ع ع ع 0 


باب ما يجوز من الشروط في المساقاة وما لا يجوز من ذلك 


باب حكم الجائحة في المساقاة 0 
باب زكاة المساقاة 0 


كتاب القراض ا 0 
باب ما يجوز فيه القراض» وما لا يجوز 0 
باب جامع القراض | 
باب حكم القراض الفاسد | 
باب زكاة القراض 0 
باب تعدي العامل في مال القراض 0 
كناب الشركة 0 
باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال 0 


باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك 


باب شركة الذمم» وشركة الأبدان في الأعمال i.‏ 
كتاب الوكالات ا ا ا ا ا 0 
باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل eens‏ 
باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه 0 
باب اختلاف الوكيل» والموكل 0 
كتاب الحمالة والكفالة r‏ 
كتاب الحوالة eer‏ 


كناب الرهون 0 
باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته aes‏ 


لاقام وا فاه هده همه 


فاع مامد همه مه عه وو 


nM RN?‏ م مم6 6م 


باب ما يدخل في الرهن من الولد» والغلة بشرط؛ وبغير شرط م 
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باب جامع الرهون ا ا ا 0 
كتاب التفليس. وا حجر 0 


باب في المفلس يجد غريمه متاعه كله أو بعضه عنده 0 
باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم من الغلةء والولد ... 
باب ما يشترك فيه أهل الأمانة مع أصحاب الديون 

الواجبة» عند المغلس ..... ا ل 0 
باب العمل في مال المفلس eens‏ 


كتاب الغصب eseren‏ 
باب القول في الغاصب ووجه تضمينه ما غصبه 

غا يوجد بعيئه زائداً أو ناقصاً عنده أو لا يوجد 0 
باب جامع الحكم فيا يحدثه الغاصب eee‏ 
باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها r.‏ 
باب جامع الغصوب Seemann‏ 
باب حكم ما أفسدت المواشي» وصول الفحل 00 
كتاب الشفعة eren‏ 
باب ما فيه الشفعة» وما لأ شفعة فيه Seen‏ 
باب من له الشفعة ومن هو أولى بها ا ا ا ا 00 
باب أمد الشفعة لمن يراها eee‏ 
باب جامع القول في الشفعة 0 


كتاب القسمة oan‏ عا قاقد ما واةد قافا واوا ما ما عام م 6 م6 م 6ه 


باب جامع القسمة ع ع ا ا ا ا ا 00 


مامه ع 06م 


کتاں الاستحقاق Ofer‏ 
كتاب الاقرار GOV reese nse aes‏ 
كتاب الشهادات ل ا ا ل 
باب من تجوز شهادته ع ع ا ا ا 
باب من يجوز تعديله ع ع ع ع ع ع ع ل ا اد 
باب الشهادة على الشهادة s nnn‏ ع ا ال 
باب شهادة السماع فثمثة قار ة ةل م ةرارم لل رن م لا م م ملل ثااة 
باب شهادة النساء ا ا ا 
باب شهادة الصبيان mannan‏ ل ا ا لينف 
باب اليمين مع الشاهد EVN...‏ 
مسائل في اليمين مع الشاهد EVN.‏ 
باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها ع ع ع 30 
باب جامع الشهادات تلفةة ءرء اج ءاف مار ءءء ما اء ‏ ملام نل ل 
باب الر. جوع عن الشهادة 0 ا اليف 
كتاب الدعوى والبيئات ا ا ا لي 
با جامع القضاء في الدعوى 2000 
باب جامع الأحكام والأقضية ع ا اك 
كتاب أدب القاضي LAV.‏ 
كناب العنق ع ع ل ع ا يران 
باب من يجوز عتقه وينفل في ذلك فعله 

ومن لا يجوز ذلك منه ويرد فعله فيه ع ع ا رن 
باب عتق الشريك وتبعيض العتق ا ان 
باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة s‏ ا ا ميان 
باب العتق على شرط واليمين بالعتق OAc‏ 
باب من يعتق بالملك على مالكه cece‏ ايان 
.باب جامع العتق nanrenrnes‏ ع ل ا ا ل لمن 


باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما 


وحكم كتابة الرجل عدداً من عبيده كتابة واحدة ع م 


باب جناية المكاتب والجناية عليه 


باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ویره 0 0 
باب جامع القول في المكاتب ns‏ 
كتاب افبات والصدقات erra‏ ع ا 0 
باب هبة المريض ns‏ 00 
باب هبة الوالد لولده وهبته من أموالهم esen‏ 
باب البة للثواب والعوض eer‏ 
باب الصدقة oes ene nsan saan‏ 
كتاب الأحباس eee arnane‏ 
باب العمري وما كان مثلها nor nnn‏ ود قدفا عدار قاف واوا را قا قاف تاق قار انار قال 
كتاب الوصايا rss‏ ل ا 0 ees‏ 


باب الأوصياء 


باب جامع الوصايا es‏ 
كتاب المواريث .200002222 لل ناه 
كتاب الفرائض ns‏ 
باب من يرث من ذوي الأرحام وغير هم 0 


1۳٤ 


nas o 4‏ قاء قاع قاعماع فو 


باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جيعها e.‏ 


باب من لا يرث من ذوي الأرحام عند مالك وأهل الحجاز 


باب ميراث الأبوين ene‏ 0 
باب ميراث البئين nnn‏ 0 
باب ميراث الأخوة والأحوات 0 
باب ميراث الزوجين eerrenns‏ 0 
باب ميراث الحد ا 0 
باب ميراث الحدات 0 
باب العصبات 00 
باب مسائل من الفرائض een‏ 
كتاب الحدود eee eens‏ 
باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الأحصان وغيره . .. 
باب الشهادة على الزنا een‏ 
باب جامع الحدود في الزنا ع 0 
باب حكم القذف 0 
باب الحد في الخمر nnn‏ 0 
باب أحكام السرقات والحد فيها eens‏ 
باب حكم الحاريين eens‏ 
باب حكم المرتد ظاهرا وحكم من أسر الكفر أو جحد فرضا 
مجتمعاً عليه أو أبى من أدائه أو سحر eens‏ 
كتاب القصاص والديات في الأنفس والحراحات | 
باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم 
باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة .. 
باب القصاص في جراح العمد » وما لا قصاص فيه ما . 
باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة a...‏ 
باب الديات وميراثها 0 
باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها ... 
باب عقل الجراح eseran‏ 
باب القسامة 0 


enna ® ¢ 


وام وققام مه مو 


هه » oo o‏ قاع هاه هاه ها ود وداه اوداع مهاعد هاوفا. قافا عفدا م مام 
® »ها Ga o‏ فاع قاع راع و ماما nenase‏ 
ويو هاه وي و فاع ها هد هد عا هاا و قار قاو عدا قا فداه هد و هام 
eo EG ma An‏ عقاف اه واو ماع واف مد قاف ود ود فاع 6ه ثم 


1۳۹ 


